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 اقشة: لجنة المhــــــــ

  ــــاــــــــــرئsس       <امعة تلمسان  دايم بلقاسم      ٔ;سpتاذ محاظر قسم "ٔ;" :          اPكتور

     مقررا مشرفا وتلمسان        <امعة      التعليم العالئ;سpتاذ   شهيدة قادة    اuٔسpتاذ اPكتور: 
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 مبدأ الحيطة و مسؤولية المهنيين

Résumé 

           Le principe de précaution est formulé pour la première fois en 1992 dans le Principe 15 de la Déclaration de 
Rio : « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude  - scientifique absolue ne doit 
pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 
l'environnement. ». 

           Bien qu’il n’existe pas de définition universellement admise du Principe de Précaution, on peut tenter d’en 

exprimer l’idée générale comme suit: «Des mesures doivent être prises lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire 

qu’une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l’environnement. 

Ces mesures peuvent consister à réduire ou à mettre un terme à cette activité, s’il s’agit d’une activité, ou à interdire ce 

produit, s’il s’agit d’un produit, sans qu’il soit nécessaire d’établir de manière irréfutable la preuve formelle d’un lien 

de cause à effet entre cette activité ou ce produit et les conséquences redoutées.” 

           Ce principe existait à différents degrés dans les chartes et les conventions internationales comme dans certaines 
lois nationales qui fournissent l'essentiel des sujets d'inquiétudes « graves » et « irréversibles ». 

Les Mots Clé : Dommages Graves – Irréversibles- L'Absence de certitude  – scientifique. 

 ملخص:

لا رجعة  بوقوع أضرار جسيمة أو تهديدات عندما تكون هناك": ريو إعلان من 15 في المبدأ 1992عام  للمرة الأولى مبدأ الحيطة صيغ     

 التدهور البيئي". تدابير فعالة لمنع اعتمادتأجيل مبررا ل لا يمكن أن يكون الكاملالعلمي  اليقينالافتقار إلى ، وفيها

 : العامة كما يلي التعبير عن الفكرة محاولةمبدأ الحيطة، يمكن عالميا ل تعريف مقبول رغم عدم وجود     

الصحة ، والتي لا رجعة فيها على أضرارا جسيمة قد يسبب منتج أي نشاط أو للاعتقاد بأن سبب كاف عندما يكون هناك اتخاذ تدابير يجب"

 إنشاء من دون الحاجة إلى منتجا ، إذا كانهذا المنتج  أو لمنع نشاط ما ، النشاط إذا كان وقف لخفض أو هذه التدابير تكون قد .البيئة أو

 " .خيمة المنتج ، والعواقب الو  هذا النشاط أو بين وجود علاقة سببيةإلى   رسميا قاطع دليل

التي البيئية ،  مجال الصحة في  .بعض القوانين الوطنية كما هو الحال في والاتفاقيات في المواثيق متفاوتة بدرجاتموجود  هذا المبدأ     

 ."لا رجعة فيها" و خطيرة"  الأساسية الموضوعاتتوفر 

 العلمي. اليقينالافتقار إلى  -لا رجعة فيها -وقوع أضرار جسيمة  الكلمات المفتاحية :

        The precautionary principle is formulated for the first time in 1992 in Principle 15 of the Rio Declaration: «If 
risk of serious or irreversible damage lack of full scientific certainty-should not be used as a pretext for postponing 
the adoption of more effective measures to prevent environmental degradation». 

        Although there is no universally accepted definition of the Precautionary Principle, we can try to express the 
general idea as follows: "Measures should be taken when there are reasonable grounds to believe that an activity or 
product can cause serious and irreversible health or environmental damage. These measures may reduce or stop this 
activity, if it is an activity, or ban it, if it is a product, without it being necessary to establish irrefutably conclusive 
evidence of a causal link between the activity or product and the dreaded consequences. 

        This principle exists in varying degrees in international charters and conventions as in some national laws that 
provide essential topics of concern "serious" and "irreversible". 

 
         Key words: Serious damage – irreversible- the absence of scientific certainty. 
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 كلمة شكر
 قني Bٕتمام هذا البحث فّ وو ٔ.شكر الله عزّ و 1ل ٔ.ن ٔ.نعم (ليّ      

 و من لا Fشكر الناس لا Fشكر الله                

 و (ليه يقVضي مني واجب الشكر ٔ.ن ٔ.عرب عن عضيم تقدMري 

سdتاذ اkكتور شهيدة سdتاذي و مشرفي الفاضل ا[ٔ .ٔ لى إ و إمVناني   

، حvث كان لنصائحه ٔ.كبر qي ٔ.شرف Bلر(اية (لى هذا البحثاقادة 

 أ[�ر في تجاوز العق�ات التي صادفVني ٔ.ثناء البحث.
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 دون عناء السفر ب¢شريفهم لي وصالح اMqن سوف يتك�ّ  ليلحم الفاضل 
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 إلى من كان ي®Vظر مني كلمة الن¬اح ، إلى ح�يبي و نور عيني 
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   ة ـــدمــمق                                      

    

ا فـي تـاريخ المجتمعـات البشـرية، تعدّ المشكلة البيئية من المشكلات الدولية الحديثة نسـبيّ 

فالمخاطر المحيطة بالبيئة وما يرافقها من تهديـدات للإنسـان والطبيعـة لـم تكـن مثـار اهتمـام كبيـر 

وذلــك بســبب تعــاظم التطــور التكنولــوجي الــذي جعــل  ،قــرن الماضــي مــن الإلاّ فــي الربــع الأخيــر 

ـــرابط لدرجـــة أنّ  ـــر ت ـــدول أصـــبحت بـــلا معنـــى العـــالم أكث ـــين ال ـــ، (1)الحـــدود ب ـــدما يتعلّ ق الأمـــر عن

التـي لا يعـرف لغبارهـا  (2)بالضّرر الناجم عن المطر الحامضي وتسرّب النفط والتفجيرات النوويـة

المشــــاكل البيئيــــة التــــي تتســــبّب فيهــــا الانبعاثــــات الناتجــــة عــــن الــــذري المتســــاقط حــــدودا، كمــــا أن 

النشــاطات البشــرية والعلميــة والتكنولوجيــة القائمــة والتّقنيــات الحديثــة ، قــد غيّــرت ومــا زالــت تغيّــر 

 .(3)المزيج المتشعب من الغازات الموجودة في جوّ الأرض

ندفاع في استخدام المـوارد أدّت هذه التطورات إلى استمرار التدهور البيئي الناتج عن الا

الطبيعيـــة ومـــا يتركـــه مـــن آثـــار علـــى البيئـــة واســـتنزاف للمقومـــات الأساســـية فيهـــا بوســـائل ضـــئيلة 

و أخلّــت بــالتوازن الطبيعــي للحيــاة ،  ،(4)الكفــاءة ممّــا يســتنفذ قابليتهــا علــى البقــاء والتجــدّد التلقــائي

ات البيئيــة ، تســهم فــي إلحــاق الضــرر وجعلــت الأنشــطة الإنمائيــة التــي لــم تضــع معــايير للاعتبــار 

 بالبيئة وتثير القلق بشأن المحافظة على مقوّمات الحياة على الكرة الأرضية.
 

                                                 

تحت  1968ادر في الثالث من ديسمبر لسنة ) الصّ 2398نظر في ذلك المعنى قرار الجمعية العامّة للأمّم المتّحدة رقم (أ -  (1)
 عنوان مشكلات الوسط أو البيئة الإنسانية والتي تنصّ الفقرة الأولى والثانية على:

-« Notant que les rapports  entre l’homme et son milieu subissent actuellement de profonds changements 

du fait de l’évolution  moderne de la science et de la technique , consciente que cette évolution, tout en 

offrant des possibilités sans précédent de modifier et de façonner le milieu de L’homme de manière a 

répondre a ses besoins et a ses aspiration , comporte aussi de graves dangers si elle n’est  pas dirigée 

comme il convient,(…) ». 
 

 من باليابان الذرية بلةالقن وإلقاء بالصحراء الجزائرية ، الفرنسية النووية التجارب مثل  تدمير من يد الإنسان  أحدثته ما وكذا -  (2)

 غـرب بفوكوشـيما بشـمال النـووي وانفجار المفاعـل التوالي، على ناقزاكي و بهيروشيما 1945 أوت 09 و 06 يومي في أ.م.و طرف

 والحيـوان بالإنسـان ماسّـة جغرافيـة، أقـاليم ولا  حـدودا ترعـى لا قاتلـة من آثار ذلك كل عن انجر وما ، 2011 مارس 11 اليابان في

 .أسره  وبالكون والهواء باتوالن

 ، 1999بيروت  بعة الثانية ،طال ، العربيةالتصحّر في الوطن العربي، مركز الدراسات الوحدة  ، خوليمحمد رضوان  - (3)

 . 31-30 ص

  .78 ، بيروت ، ص 2)، ط1992-1972مصطفى كمال طلبة ، انقاذ كوكبنا التحديات والآمال (حالة البيئة في العالم  - (4)
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، أسـفر عـن  ، والمـوارد الماليـة المتناقصـة التدمير المتواصل لقاعـدة المـوارد الطبيعيـة إنّ 

 ونمـط صـيغة إيجـاد مـع ضـرورة ،(1)سـي الـدوليإيجاد وعي بأن من الواجـب تـدعيم البنيـان المؤسّ 

 كليـا اختلافـا تختلـف التـي نعـيش فوقهـا والأرض للبشـرية المهـدّدة والآثـار الكوارث تسيير في آخر

المحيطـات والغـلاف  ، ويبـرّر أكبـر تحـدي فـي الحقيقـة التـي مفادهـا أنّ التقليديـة الأنمـاط تلك عن

ويقـع علـى  (2)جمعـاء نسـانيةتراثـا مشـتركا للإ الجوي والبيئة بكـل جوانبهـا لا تعـرف حـدود  بـل تعـدّ 

 رض .عاتقنا العمل معا على حماية الأ

حـو التنميـة المسـتدامة ، وذلـك علـى النّ  ز القانون الدولي للبيئة على مبدأا كان ارتكاو لمّ 

جيــال ل فــي ضــمان حمايــة البيئــة للأيمــنح هــدفا مزدوجــا يتمثــّالــذي و  حه فيمــا بعــد ، الــذي سنوضّــ

خطـــار البيئيـــة ة الأســـواء ، وكـــان العلـــم قاصـــرا علـــى تحديـــد هويّـــ ة علـــى حـــدّ الحاضـــرة والمســـتقبل

    ضــــحت والحــــال أفــــإنّ الحاجّــــة ن تقــــع فــــي المســــتقبل و ميعــــاد وقوعهــــا ، أالمؤكّــــدة التــــي يمكــــن 

 غير مؤكّدة من الناحية العلمية .أضرار ملحّة لاتّخاذ تدابير تحسبا لوقوع 

دخول أدّت إلى ،  نحو متزايد على دةمؤكّ  الغير مخاطرال ا النوع منهذظهور ف         

 و محصورة البداية في كانتاجمة عنها و إن ـالن أن الأضرارالبشرية في "حضارة الخطر"، و 

 ابلةـق غير أصبحت إصلاحها الممكن من كان والتي، دائمة  و منتشرة أصبحت ، منتظمة

 الإنسانية. الصحّة و بالوسط البيئي قد تلحقها التي الآثار قياس ، بل يستحيل(3)للإصلاح

 لهذا القوي الصّعود مواجهة في أمني بردّ فعل ، متأّثر جدّ  نفسه البيئة انونـق ومنه وجد

إلى وضع والتي تنادي بالحاجة  من الناحية العلمية دة الغير مؤكّ  الأخطار من الجديد الّنوع

                                                 

ص  2010، 1صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي ، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط  د  - (1)

06-07. 

إنّ فكــرة التــراث المشــترك للإنســانية هــي فكــرة جديــدة نســبية فــي الفقــه القــانوني الــدولي ولا يتعــدّى عمرهــا الثلاثــة عقــود مــن  -(2)

بخصوص الموارد الطبيعية التي بثها االله تعالى في الكون كالشمس والقمر ومياه المحيطـات ، وسـائر المـوارد الزمان وقد ظهرت 

  (Common héritage of mankindفكـرة التـراث المشـترك للجـنس البشـري  نّ إالطبيعيـة التـي ليسـت خاضـعة لسـلطان الـدول ، 

الح للجنس البشري ، يمكن أن تكون محققة في مجالات محدّدة حيث تمّ الاعتراف بأن هناك مص 1960ظهرت في نهاية سنة )

 مثل الموارد المعدنية لقاع البحار العميقة ، والقمر والأجرام السماوية والتراث الثقافي والطبيعي العالمي .
 

(3) - Sadeleer (Nicolas), Les principes de pollueur-payeur , de prévention et de précaution, Essai sur la 

genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l’environnement, Bruylant, Bruxelles, 

Universités-Francophones,-1999, p.21 . 
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 Anticipatif ستباقيةالإ يتمثل في ثالث نموذج
 رالمخاطر الغيمن  يئةوالب لحماية البشر ،(1)

 .(2)الإنساني التي هي من صنع العمل مؤكّدة 

د اليـوم يجسّـالـذي  مبـدأ الحيطـةظهـر  هذا السـياق بـين المجازفـة والخطـر والسـلامة يوف

ف حيـــال التطـــورات ثمـــرة فلســـفة جديـــدة للتطـــور ، و للإجابـــة علـــى بعـــض مـــن الشـــكوك و التخـــوّ 

حاجة المجتمع إلـى تـأطير المخـاطر المرتبطـة بعـدم اليقـين ه يعبّر عن العلمية و التكنولوجية ، إنّ 

حسـاس المجتمعـات بخطـورة إحول تداعيات بعـض مـن الأنشـطة الحديثـة ، كمـا يعـدّ شـاهدا علـى 

 .(3)بها النشاطات الإنسانية على البيئة الأضرار التي تسبّ 

عـن موقـف ه كـذلك تعبيـر مبدأ الحيطـة، مبـدأ ذوا أصـول فلسـفية و هـذا لا إشـكال فيـه إنّـ

 ، فهو نوع من الممارسة الفعلية للحذر.حيال المخاطر

هدفه الحكمة  المؤكّدة،إذا كان مبدأ الوقاية يشكّل شكلا من أشكال إدارة المخاطر  و

عدم ، فإن الحيطة تقوم على أساس  اطر المتيقّن منها علميا و قائم على التكلفةـفي إدارة المخ

 ر أو بأقل من " صفر خطر " ولا يمكن لأي مشروع أن يتمّ اليقين العلمي والخوف ، وتعد بأكث

 في حالة ما إذا كانت الفرضية محتملة.

إلـــى فـــي الحقيقـــة  ه يهـــدف يبنـــى على(صـــفر خطـــر)، لكنّـــمبـــدأ الحيطـــة  يفهـــم بـــأنّ  و لا

 لقرار عقلاني مبني على أساس  قاعدة يعدّ  بلالغير مؤكّدة ، لمخاطر لتحقيق مستوى أقل قبولا 

 خـاذ أفضـل القـراراتلاتّ  دةهـدف إلـى اسـتخدام مختلـف نظـم العلـوم مـن العمليـات المعقـّي أخلاقـي

 الحكيمة.

ع المخـاطر التـي لا يـزال مـن وتوقـّ لاسـتباقعلـى مسـؤولية الفـرد يرتكـز أساسـا  مبدأ الحيطة        

هـــو الـــذي يقابـــل عـــادة الأحـــداث التـــي لا يمكـــن و  ،الحاضـــرالمســـتحيل التحقّـــق منهـــا فـــي الوقـــت 

 ثارهـا علـىآالعواقب المحتملة لهذه الأحداث جدّ مهمة وغالبا ما تقع  ن، وأprobabilisé جيحهاتر 

وأن تكون مـن الجسـامة بمكـان وغيـر قابلـة للاسـترداد،  ،الحياة البشرية على ة أو الصحّ  أو البيئة

 .(4)اقتصادية تبل تكون أخطر من مخاطر الأزما

 

                                                 
(1) - Martin-Bidou (Pascale) , « Le principe de précaution en droit international de l’environnement », 

RGDIP, octobre – décembre – 1999 – N°3, p.633. 
(2) -Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura, Le principe de précaution, La commission  mondiale 
d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) , Publié en 2005 par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture , p .7 Point 1-1. 

(3) -Dupuy (Pierre-Marie), Droit International Public, 4° édition, Dalloz, Paris, 1998 p. 101. 
(4) -Jean-Louis Beaudoin et Patrice Deslaurie, La Responsabilité civile, vol. 1 - Principes généraux, 
Éditions Yvon  Blais, 2007, p.159. 
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ة ق بالآثــــار الضــــارّ ، فيمــــا يتعلــّــ ع بغيــــاب اليقــــين العلمــــيذرّ يلــــزم الــــدول بعــــدم التــــ إذ أنّــــه         

ضــرار الجســيمة التــي جميــع التــدابير اللاّزمــة لمنــع الأ هــاخاذاتّ ، بنســانية علــى البيئــة لإنشــطة اللأ

غم مـن عـدم وجـود أدلـّة نسـاني علـى الـرّ ص بالنشـاط الإذا مـا رخّـإيثور الشك حول امكان وقوعها 

(1)ذا الشكو يقين علمي يؤكّد هأعلمية 
. 

ب تتطلّ  جراءاتوفق إ قتصاديةالامن التكلفة جاهدة  للتقليل  الحكومات تسعىو عليه          

الوقاية لنموذج " وفقا ، يمكن أن تتحقّق ي التالبيئية من الأضرار  للحدّ  احتياطيةتدابير خاذ اتّ 

زت هذه قد تميّ  و. ة البيئةحمايلة المرحلة الثانية للسياسة العامّ ل والذي يسجّ  ،العلاج "خير من 

خاذ اجراءات بناءا على اتّ  لتقييم وتقدير المخاطرمن تقدير النتائج  ه لا بدّ فكرة أنّ ب المرحلة

 .الحيطة 

لم يكن المبدأ معروفا خارج المجال البيئي، و مباشرة  )2(و حتى وسط التسعينات         

في أنه ساهم في انتشار مرض  الذي يشتبه  Animales farinesمسحوق العظامظهور  بعد

  ،(3)ة ـات الموجّهة للأغذيـعلى الحيوان 1984الذي منع في أوروبا منذ عام و  جنون البقر

شدّ الانتباه إلى هذه المخاطر و دعت  ،ما والغضب الشعبي الذي أثارهو فضيحة الدّم الملوث 

أساس حماية المستهلك هو لى إيلاء اهتمام كبير بحماية المستهلك ، و قد وجدت أن إالسلطات 

ال مبدأ الحيطة من أجل وقاية أفضل من مخاطر المواد و المنتجات التي تشكّل تهديدا ـإدخ

 ته و سلامته. حقيقيا على صحّ 
                                                 
(1) -Martin- Bidou (Pascale), op.cit, p.633. 

(2) -  François Ewald – Christian Gollier –Nicolas de Sadeleer , Le principe de précaution. Que sais –je ? 

2° éd 2008, p4. 

د هكذا لم يتردّ ى ببروتينات من نفس فصيلتها، و الحيوانات التي تتغذّ أ للمجتراتالبروتين الحيواني و ما زال الحظر يشمل  -(3)
 الدجاج و البيض التي يحتوي عليها.خاذ تدابير جذرية لسحب في اتّ  1995ث بالديوكسين سنة في قضية الدجاج الملوّ 

للمضادات  المقاومةشديدة  دوانية وهي غير معروفة تقريبا خبيثة و ع ،  ECOLIو البكتيريا التي يطلق عليها (أي كولاي)

ح بأنه من من شهر يونيوا صرّ  2و  1، ففي يوم واحد فقط بين لمانيا أة ، زرعت الرعب في المنطقة الشمالية من الحيويّ 

لمانيا وواحد من أمن  36مستهلك ، منهم  37با في وفاة حالة خطرة تسبّ  500الى  373غ عنها و حالة مبلّ  2000لى إ 1400

 ل انظر:ـد ، لمزيد من التفصيالسوي
- http : //www le parisien . fr / société / en-direct-bactérie -tueuse – il-n-existe-aucun-traitement –éfficace-
03-06-2011-1479034.php. 

وبا حالة عدوى جديدة أور (أي كولاي)، واجهت لمانيا لفهم مصدر الوباء القاتل عن بيكتيرياأو في الوقت الذي تكافح فيه  -

(أي كولاي)  ي صلة ببكتيرياث غذائي ذوّ صابتهم بتلإى ليل الفرنسية نتيجة طفال خضعوا لعلاج بمستشفأة ق الأمر بسبعيتعلّ 

 يل انظر:ـلمزيد من التفص ،حم المفروممن نوع آخر بعد تناولهم وجبة اللّ 
 لطانمجلة تصدرها هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بس الحيطة و حماية المستهلك ، الدفاع ، مبدأد. عائشة فضيل ، -

 .2011، العدد السادس ، اكتوبر 
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 ه ـقاموس المصطلحات الشعبية و صار يثار بشأن كل مالمن هنا دخل مبدأ الحيطة         

  ماديا كان سواء منتوج كلعلى  حيث يوجب  ،(1)ي للمجتمعاتة بالأمن الغذائي أو الصحّ صلّ 

 أو المستهلك ةبصحّ  تمسّ  أن شأنها من التي المخاطر كل ضد ضمانات فيه تتوفر أن ، خدمة أو

حامي المواطن من كل المخاطر التي كو هو بذلك يبدوا  ،(2)المادية بمصالحه تضرّ  أو أمنه

،  اللحّوم الهرمونية ،  (OGM)لة وراثيادت مجالات تطبيقاته ، المكونات المعدّ تهدّده ، فتعدّ 

ية ةالصحّ  بات ن حتى استعمال الأسلحة  ، التغذية ، و ترى مجاله يمتدّ  الحيوانيةالصحّة  ال

 .في الحروب

الخاص بالأمن الغذائي و الصحّي  بدأ يندمج في المحيط القانوني كما أن المبدأ

بدى الفقه اهتماما به ، لكن لا أضائية و ته الجهات الققرّ أكما نادى به المشرعون و  للمجتمعات

 صعوبة تحديد )3(اريفهــوراء هذا النجاح الذي يخفي في الواقع بحكم تع نصياعالإيجب 

م لم يحظ بالإجماع ، ففي حين يراه البعض كمعبّر عن قيّ  الحيطة ن مفهومأذلك ، ملامحه 

عن للبعض الآخر هو تعبير يرفض التطور و يراهن على " الخطر الصفر" ، بالنسبة  عالمجتم

أما  للخطر، التي يجب التمسك بها في مواجهة كل من يعرض الغير (4) فلسفة عامّة للمسؤولية

ر حسب قواعد لى التطوّ حركة و ليس امتناع ، مبدأ يدعوا إو  يرى فيه مبدأ عملالآخر  البعض

 .يجب ضبطها

اعتبار الخطر أي  لأسوأاالفرض  يقرّون دين ، الصراع قائما بين متشدّ  من هنا كان

النشاط أو المنتوج المسوّق و ما ثبات عدم خطورة إام خطورة و هو ما يفرض على الحكّ  ◌ّ شدأ

بمجرد ظهور أدنى خطر معروف ، و يبدوا أن هذه النظرة  -المنع –يفرض التدخّل السريع 

اط إلى حين جال النشاتّجاه آخر يرى بفسح م كما أن هنالكالتشاؤمية غير واقعية و خطرة ، 

 .يتبلور الخطر

 
 

 
(1) –Mansuy  véronique , Le principe de précaution : Environnement , Santé et sécurité alimentaire , 
éditeur  litec , 2003.  
(2) - Christophe Radé, Le principe de précaution, une nouvelle éthique de la responsabilité, in RJ.E 
n° spéciale " le principe de précaution". 2000, pp.75-76. 

لا يوجد تعريف جامع مانع استقر عليه الفقه القانوني بالأساس و إنما مجوعة تعاريف تدور حول نفس المفاهيم و هي  -)3(

اسية على  ـضرار جسيمة انعكاب جديّة توحي بأن نشاطا ما أو منتجا يهدّد بأـأنه يجب اتّخاذ التدابير اللاّزمة عند قيام أسب

 ر تفصيل :ـالصحّة أو اللبيئة ، لأكث
-V. P. Beckmann et V. Mansuy , Le principe de précaution environnement santé et sécurité ; Edition du 
juris-classeur, LITEC 2002, p.27. 
(4) -Ewald F. Philosophie politique  du principe de précaution. in. Le principe de précaution. Que sais –
je ? PUF 2° éd 2008 pp 6 et s. 
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كما أن تعميم المصطلح نشأ في الواقع وسط غموض كبير حول معناه و مداه ، إذ           

، فهو لم يستقر بعد  (Prudence )غالبا ما يقع اللّبس بينه و بين مصطلح الحيطة و الحذر 

متواصل، كما أنه مصدر صراع فكري ، إذ أن قوى متعارضة و متنافسة  فهو في طور بناء

 .  )1(تحاول جاهدة فرض نظرتها وسط مجتمع تحيطه المخاطر و ينتابها الخوف من المستقبل

ا كبيرا لما يصاحب تطبيقه العملي من تحديّ  يطرح فإنه ، لى صعوبة تعريفهإإضافة 

، ذلك أن لا الفقه و لا القضاء استطاع فك (2)هامشكلات خاصّة تختلف الدول حول كيفية حلّ 

ن المبادئ العامّة هل يتضمّ  ،كيف تصنيفه اللّغز الذي يحيط به من حيث مركزه القانوني، 

للقانون نفسها ، هل المفهوم واضح بما فيه الكفاية ممّا يسمح بالخروج بآثار قانونية أم أنه 

ر في نتائج تطبيقها ، لأن الأثر ة القانونية يؤثّ ذلك أن مدى القاعدة ؟ ب قواعد أكثر دقّ يتطلّ 

 .(3)المحدّد للقاعدة مهما كان مداها ، يحدّده نظام المسؤولية الناتجة

يعدّ مبدأ الحيطـة مبـدأ سياسـيا ، فـرغم الـرواج الـذي يحظـى بـه مـن لـدن البعض  في نظر        

يبقــى مصــطلح " اد الأوروبــي ـحــتشــريعات كالإتّ الاده فــي العديــد مــن ـرغــم اعتمــ و ،رجــال القــانون

مبـــدأ " يثيـــر الاشـــكالات فـــي التفســـير بحكـــم تنـــوع المفـــاهيم التـــي يطرحهـــا ، و دون الجـــزم بـــأن لا 

ـــه بالقواعـــد القانونيـــة  نتمـــي إلـــى فئـــة القواعـــد ذات فليســـت الحيطـــة إلاّ مضـــمونا سياســـيا تصـــلة ل

افســة ، و حريــة التجــارة ، المضــمون الغيــر محــدّد التــي دخلــت قــاموس القــانون و منهــا حريــة المن

التــي تشــكل مــرآة القانونيــة  تحريــة التنقــل ، و التنميــة المســتدامة، التــي صــاحبت تطــور السياســا

دة بعـض الوظـائف زة تمـنح فـي عبـارات مجـرّ هـة و المحفـّهـذه القواعـد الموجّ  لأنالقانون الحـديث ،

 و البيئة. ستهلاكبعض السياسات العامّة كالصحّة و الا إطارفي  )4(ة للسلطاتالخاصّ 

        

 

 

                                                 

دنــوني، المركــز القـانوني لمبــدأ الحيطــة ، دراسـات قانونيــة ، مجلــة سداسـية محكمــة تصــدر عـن مخبــر القــانون  أ. د هجيـرة -)1( 
 30، ص.11-08الخاص الأساسي ، بجامعة ابو بكر بلقايد ، ( تلمسان) العدد 

(2) - Alland D, Droit international public (sous la direction de), P.U.F, Paris, 2000, p .736. 

(3)  - Andrew WATTE :La quête d’équilibre en matière de droit de l’environnement. Revue Européenne  

de droit de l’environnement. 

- )4( Ch. A. Morand. Cité par  Nicolas SADELLEER.in le principe de précaution, que sais-je ? p.25. 
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، إلاّ أن  )1(و حتــــى حــــين ارتقـــــى إلــــى مرتبـــــة القاعــــدة الدســــتورية فـــــي التشــــريع الفرنســـــي       

صياغته كان يكتنفها نـوع مـن الإبهـام و الغمـوض بحكـم مـا يتميّـز بـه مبـدأ الحيطـة مـن غيـره مـن 

 .  )2(، التعويض ، الإعلام المبادئ العامّة الأخرى فهو يحتك بالأساس ، بمبادئ أخرى كالوقاية

و قواعـــد القـــانون  ،ةعامّـــ يـــةمـــن قواعـــد القانونكثـــر عموميـــة أطـــابع  و هـــو مـــا يجعلـــه ذوا       

 ه إليهم الإجراء ( الحيطة )،أو الموجّ ة لزام و لا المدّ يجد درجة الإ خاصّة لأنه لاالمدني 

سة تحفيزية تنتهجها الدولة متـى و بذلك فهو لا يوفى بشروط القاعدة القانونية و يبقى مجرد سيا 

 كان لها الحماس الكافي لتوفي الأمن الغذائي و الصحّى و البيئي لمواطنيها.

مدى استجابة النظم القانونية ة تتمثل في هامّ إشكالية  كذلك كما أنّه يجرّ في أعقابه        

 ؟ لمسؤولية المهنيين لاحتواء هذا المبدأ الجديد للحيطة

انتقلت   اللاّحقةفعّالة لجبر الأضرار بوصفها أداة المدنية  المسؤوليةأنّ  بعضيرى ال        

استبـاقية تدابير اتّخاذ  يفي الآونة الأخيرة إلى مرحلة درأ الخطر قبل حدوث الضرر، أ

)Mesures anticipatives( ، لتحريك هذه المسؤولية اسي ـالدافع الأس الحيطة أصبح حيث أنّ مبدأ

التنمية الدولية ك الإعلانات والمعاهدات في منصـوص عليه بير ومتزايدك عدد وهو في

 .أشكالهفي أبسط  جارة والأمن الغذائيوالتّ  ة،والصحّ  البيئة،وحماية  المستدامة

 التـي البسـيطة المضـار أو الإزعاجات تشمل لا مبدأال التي يرتبّها المسؤوليةغير أن هذه 

 نطـاق فـي وفـي الضـرر  و المضّـر الجسـيم الطـابع بـاقتران إلاّ  نطبـقت لا اإصـلاحها ، وأنهـ يمكـن

 مـن فللتخـوّ  للاسـتجابة مفيـدة بطريقـة الحيطـة مبـدأ تصـوّر تـمّ  ، وبـذلكالمقبولـة قتصـاديةالإ التكلفة

 . الأضرار لإصلاح العلمي والتقني التطور مواكبة عدم

 

 

 
طة في القانون الفلاحي في الكتاب الثاني المخصّص لــ " مبدأ الحي Barnierفي القانون الفرنسي كرّس قانون بارنييه -)1( 

 Barnier حماية الطبيعة "و فرنسا كانت الدولة السبّاقة إلى إدراجه ضمن نظامها التشريعي و من المبادئ التي جاء بها قانون
 مبدأ الملوث الدافع ، الحركة الوقائية ، مبدأ المساهمة لمزيد من التفــاصيل راجع:

- La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement au tant 

que le principe générale devant inspirer la le fit lutions relative à la préservation de l’environnement 50-f3 
février 1995. 

تثبيت مبدأ الحيطة  وبالتالي تمّ  ، في الكونغرس وتمّ تسجيله في ميثاق البيئة الدستور رنسيالفالبرلمان ، عقد 2005فبراير  في -

 صيل راجع:لمزيد من التفــ للقواعد القانونية إلى أعلى مستوى من التسلسل الهرميالخامسة المادة من خلال 
-François Ewald – Christian Gollier –Nicolas de Sadeleer , Que sais –je ?, p. 92. 
 (2) -Ewald F. Que sais –je, p.79. 
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 القـانون بمفهـوم مسـؤولية ليسـت حيطـةال أسـاس علـى المسـؤولية بـأن الـبعض يعتبـر بينمـا

 القاعـدة مفهـوم إلـى رقـىت لا اوأنهـ غيـر لا للمسـؤولية جديـدة أخلاقيـات مجـرد هـي بـل ، المـدني

 الإدارية المسؤولية عن غريبا ليس هوم الحيطةمف لأن المدنية المسؤولية قواعد تأطر التي القانونية

 ولـذلك والحـذر، بالحيطـة الالتـزام خـلال مـن المدنيـة المسـؤولية عـن ولا ، بـالأمن الالتـزام خـلال مـن

 .(1)المسؤولية قواعد ضمن مستقل كمبدأ به عترافالامجديا  ليس بأنه يظهر

  ، ذلــك أن التصــورات م بالمبــدأو اس نجــد أنــه لا تــزال مســاحات فارغــة تحـــعلــى هــذا الأســ        

و المســتجدات التــي أدخلــت عليــه أبانــت العديــد مــن الأســئلة التــي لــم تقــدّم لهــا الدراســات الســابقة 

مــدى امكانيــة تقمّــص إجابــات لعــلّ مــن أهمهــا الوقــوف علــى المركــز القــانوني لمبــدأ الحيطــة و مــا 

؟ اء فـي القـانون الـدولي أو الـداخليسـو ة القاعدة القانونية القابلـة للتطبيـق مباشـر ثوب مبدأ الحيطة 

 وانين الداخلية؟ـة في القخلال به خاصّ و عن أثر الإ

تة المعـالم تفتقـد إلـى التأصـيل ا أن فكـرة الحيطـة تبـدوا و مـع حـداثتها مشـتّ ـو عليه يبدوا لن        

د ى مجــرّ التحديــد و هــو مــا انعكــس علــى الأثــر القــانوني المترتّــب عــن الــدعوة إليهــا ، فهــل تبقــو 

ــــردود أفعــــال الســــلطات العموم ــــاظم ل ــــين و خــــيط ن ــــادم         ســــلوكيات للمهني ــــة ق ــــدول لحماي ــــي ال ــــة ف ي

، أم أنهـــا انعكســـت لتؤهّـــل بعـــد ذلـــك لرســـم ملامـــح مســـؤولية مـــن جيـــل جديـــد يعتمـــد علـــى الأجيـــال

 الاستباق و ترصد الخطر؟ 

القـــانون مبـــدأ الحيطـــة فـــي  يجـــب التأكيـــد علـــى أنـــه رغـــم محـــاولتي التركيـــز علـــى دراســـة         

مــيلاد نظــرا ل ، إلاّ أنــه فــرض علــيّ الغــوص فــي القــانون الــدولي البيئــيالخــاص لمســؤولية المهنيــين

ســائر ، لينتقــل فــي التســعينات إلــى مجــالات القــانون الخــاص و هــو فكــرة الحيطــة و تأصــيلها فيــه

ــــو لعــــل هــــذا التــــداخل بــــين المجــــالات المخ، التعــــدّد و تكــــاثر تمثلاتــــهنحــــو         دتلفــــة هــــو الــــذي عقّ

 هــذا المبــدأ، نظــرا لانتقــال ، و الإحاطــة بمركــزه القــانونيجمــاع حــول تعريفــهو منــع الإ طبيعتــهمــن 

 المزاوجـة بـين المـنهج التحليلـي لمجمـل النصـوص مني بمن  تخصّص إلى آخر، و هذا ما تطلّ 

، و المنهج المقارن القائم علـى فكـرة المحاكـاة بـين و القوانين الداخلية القضائية و السوابق الدولية

  طار القانوني الدولي  والوطني و السوابق الدولية.الإ

 

 

  
                                                 

 بلقايـد، بكـر أبـو جامعـة القـانون العـام، فـي دكتـوراه رسـالة ،البيئـة لحمايـة القانونيـة الآليـات ،يحيـى ونـاس  .راجـع فـي ذلـك د -(1)

 .304ص ،2007 جويلية  تلمسان،
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 الية :  ـاور التـولج البحث في المحــع

 ات مبدأ الحيطة و تأصيلهـمقاربة في تجميع شت  :  البــاب الأول

 اتهــبيقالات مشتّتة للمبدأ و ترواح في تطــح  : الفصـل الأول  

 يــال البيئي الدولــات ظهوره في المجـبداي :   الأول المبحث  

 امتداد مبدأ الحيطة لمجال الصحّة العامّة والتغذية :  الثانيالمبحث   

 التغذية طة في مجال الصحّة وـالتعاطي الدولي و الوطني مع مبدأ الحي:   ث الثالثالمبح  

 اهيته و طبيعته و شروط إعمالهـلوقوف على تحديد متأصيل المبدأ با  :   الفصـل الثاني

 ريف محدّدـول إلى تعـاولة الوصـمح  : الأول  المبحث  
 الية الطبيعة القانونية لمبدأ الحيطةـشكإ  :  الثانيالمبحث   
 أاق على شروط إعمــال المبدـالاتّف :  ث الثالثالمبح  

 و آثـار الإخـلال به القيمة القــانونية للمبدأ :   انيــالباب الث

 حـدود إلزاميـة مبدأ الحيطـة :     الفصل الأول 
  مدى تمتّع مبدأ الحيطة بالقيمة القانونية في النصوص الدولية  : الأول  المبحث  
  ي لمبدأ الحيطةـابع العرفـمدى الط  :  الثانيالمبحث   
 لحيطةاء الدولي من قانونية مبدأ اـموقف القض :  ث الثالثالمبح  
 الأوروبيــة العدل محكمة قضاء : المبحث الرابع   

 .مبدأ الحيطة و دوره في رسم ملامح جديدة لمسؤولية المهنيين اني :ــالفصل الث
   افـات و بعض التحديـاتـإضالمسؤولية الإدارية :  :الأول المبحث    
 يّةمتبقة: مستجدات و رهــانات ـالمسؤولية المدني:  ثانيالمبحث ال   
 ةـانشغـالات لازالت قـائمالمسؤولية الجزائية: :  المبحث الثالث   

 الخــاتمــة
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 لهـات مبدأ الحيطة و تأصيـمقاربة في تجميع شت البــاب الأول  :

 

حالــة البيئــة بكافــة عناصــرها ، و تعرّضــها لأخطــار جســيمة  تــدهورحــول  فــاقالاتّ لــم يعــد 

 لجدل أو مناقشات في الـدول الناميـة أو المتقدّمـة علـى حـدّ سـواء محلاّ تتزايد حدّتها يوما بعد يوم 

فبات الجميع مدركا لما تسبّبه الأنشطة الإنسـانية فـي مختلـف على المستوى الفقهي أو الرّسمي ، 

المجــالات ، و ذلــك بغــض النّظــر عــن مــدى مشــروعيتها و توافقهــا مــن عدمــه مــع القواعــد الدوليــة 

يستعصــى فــي كثيــر مــن الأحــوال مقاومتهــا ، و قــد يتعــذّر أحيانــا  بيئيــةمــن أضــرار  (1)ليــةأو الداخ

 إصلاحها .

ــأ علــى الــرّغم مــن ذلــك لتوافــق آخــر بــين مختلــف  الاتفــاقولــم يكــن مــن شــأن هــذا  أن هيّ

الأمــر الــذي مهّــد  ،الــدول حــول ضــرورة اتّخــاذ الإجــراءات والتّــدابير اللاّزمــة لمنــع التــدهور البيئــي

يـــدة تهـــدف إلـــى تحقيـــق تنميـــة مســـتدامة مـــن خـــلال احـــداث تـــوازن بـــين لظهـــور قواعـــد دوليـــة جد

تقتضـــي اتّخــاذ جميـــع التــّـدابير و التـــي  ،و متطلبـــات حمايـــة البيئــة الاقتصــاديةمقتضــيات التنميـــة 

ي تؤكّـد المعرفـة العلميـة ليس فقط الأضرار البيئيـة التـ وقوع أو تقليص الإجراءات الضرورية لمنع

التـي يثــور شــك حــول  المتعلّقــة بالصـحّة و بــالأمن الغــذائيضــرار يضـا الأالقائمـة وقوعهــا و إنّمــا أ

 ).الفصل الأول(  وقوعها دون أن يتوفر دليل علمي يقيني يؤكّد ذلك

ة ضـرار البيئيّـك على الفور لمواجهـة الأبالتحرّ  النحوذا كانت الدول مطالبة على هذا إو 

هـذا إشكالية مفهـوم الحيطـة ل في لصعوبة يتمثّ مكمن ا نّ إ، فالغير متيقّن منها علميا ة و الصحيّ أ

مجـرد هـو هل  على الدول أمبدهذا طبيعة الالتزام الذي يلقيه  من جهة ، لنقف بعدها على تحديد

   ؟التزام بتحقيق نتيجة هو  م أالتزام ببذل عناية 

ـــل بعـــدها         دراســـة المبـــدأ مـــن خـــلالتطبيـــق ة التـــي يلقيهـــا ضـــافيّ التـــدابير و الأعبـــاء الإلنحلّ

 ).الفصل الثاني( ق منها بالخطر أو تسيير المخاطر سواء ما تعلّ  المبادئ الحاكمة الناظمة له

                                                 

ون مشروعا إلاّ أنّه يسبّب أضرارا بالبيئة ، و هو الأمر الذي يستوجب اتّخاذ اجراءات و ذلك أن النشاط الإنساني قد يك - (1)

قامته على الرغم من مشروعيته ، و هذا إحظر  لى حدّ إتدابير في مواجهته بغية مكافحة هذه الأضرار ، و هي تدابير قد تصل 

نشطة خطرة أحول منع الأضرار العابرة للحدود الناتجة عن  2001عدّته لجنة القانون الدولي عام أما أكّده مشروع  المواد الذي 
على الأنشطة التي لا يحضرها القانون الدولي و التي يمكن أن  ن مجال تطبيقه ينصبّ أولى على في المادة الأوضح أ، حينما 

 ضرار بيئية عابرة للحدود .أب يسبّ 

ضرار البيئية ، دراسة في اطار القانون الدولي للبيئة ، دار لأانظر في ذلك د. محمد صافي يوسف ، مبدأ الاحتياط لوقوع ا -

 .  177، ص  2007النهضة العربية ، طبعة 
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 التعــاطي معهتة للمبدأ و ترواح في الات مشتّ ـح :الفصل الأول 

 
، ولـد  فـي  العامـة مبدأ الحيطة يستخدم في إدارة السياسات نّ أينضرون  باحثينمعظم ال

مــن باليقظــة يشــكل التزامــا ن مقتصــرا علــى القضــايا البيئيــة ، و كــا )ســنة أربعــين ألمانيــا (حــوالي

ة ليقودهم في التصـرف بحكمـة مـن أجـل حمايـة البيئـة عنـدما يكـون الخطـر جانب السلطات العامّ 

، هـذه القاعـدة الجديـدة وجـدت مصـدرها مـن خـلال الآثـار السـلبية التـي تخلّفهـا غير مؤكّد بوضـوح

ن أواجـب الرعايـة و الحيطـة التـي ينبغـي للـدول  النصّ علىالمنطقي  الأنشطة البشرية، لذلك من

تحديد المخاطر التـي لا تـدع مجـالا  ف بحكمة و يقظة في كل الأوقات دون انتظار أن يتمّ تصرّ ت

 .(1)كـللش

  1992ة الأرض في ريو دي جانيرو في حزيران مؤتمر قمّ  أعقابوجد اعتراف له في 

من المعاهدات الدولية التي سبقت المؤتمر برهنت على التزام  العديد نّ أ غم من، على الرّ 

 .(المبحث الأوّل)خذها لحماية البيئة في مجال الحيطة التي  تتّ  الإجراءاتأطرافها إلى تبنّي 

زمــة اللّحــوم ألــى إمــن مــرض جنــون البقــر   أظهــرت الأزمــات فــي الســنوات الأخيــرةكمــا          

به العلـوم البيولوجيـة الخطـر الـذي يمكـن أن تسـبّ  لة وراثيـا ، أنّ عدّ غذية الملى قضية الأإالهرمونية 

د مــن مــن مشــكلات قانونيــة ، لا يظهــر بصــورة واضــحة ومؤكّــدة الأمــر الــذي يســتحيل معــه التأكّــ

ة وأمــن صــحّ  ىوعــدم ضــرر المنتجــات والخــدمات الاســتهلاكية علــ، وكــذا ســلامة  الســلامة البيئيــة

دّت أوكيــف تكنولوجيــة المســتخدمة ســاليب العلميــة البيولوجيــة والد الأ، وذلــك بســبب تعقــّ المسـتهلك

لـى مجـال إفي تبنّي مبدأ الحيطـة ، وبالتـالي امتـداده مـن مجـال البيئـة  المساهمةلى إهذه القضايا 

 .الثاني) (المبحث ستهلاكالاة و الصحّ 

                                                 
(1) -  Alain Gest et Philippe Tourtelier, l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 5 de la Charte de 

l’environnement relatif à l’application du principe de précaution, Ed : 2001, p.17. 
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ي اعتبـر والـذ  ه استخدم علـى نطـاق واسـع فـي القـانون الـدولي للبيئـةمن أنّ و على الرّغم 

ة الخطوة الأولى فـي وضـع قواعـد لـه أكثـر دقـّة علـى المسـتوى الـدّولي ، إلاّ أنـه  قـد وردت لـه عـدّ 

ة ة العامّـإلى الصحّ الصريح  ت على امتداده فاقات الدولية ، التي نصّ صياغات في عدد من الاتّ 

كنولوجيـا الحيويـة المجهودات الدولية لتنظيم وتعظـيم الاسـتفادة مـن تطبيقـات الت طارإوالتغذية في 

 .التي لا تخلو من تطبيق فوري ومستقل للمبدأ

 الجماعـة الأوروبيـة داخل من جانبها معاهدة ماستريخت نصّبت مبدأ الحيطة بشكل عام

ينطبـــق علـــى جميـــع  ،ل المعيـــار القـــانوني الواجـــب النفـــاذ ه يشـــكّ نّـــأورأت ، ي فـــي المجـــال الصـــحّ 

ة وسلامة المسـتهلكين مـن خـلال وضـع الصحّ  و البيئة حمايةلى إ ة عندما تهدفالسياسات العامّ 

 قواعد للسلوك في هذا الشأن .

 

 المؤسّسـات خطـوات بعـتاتّ  التـي بقبـول مـن قبـل التشـريعات الوطنيـة ه حضـيّ نّـأكمـا 

 .الثالث) (المبحث الحيطة مبدأ على بدورها بالنصّ  ذلك و الدّوليّة
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 ي ـي الدولـال البيئـي المجات ظهوره فـبداي :المبحث الأول

 

ـــ مبـــدأ الحيطـــة نّ أبـــ الـــبعضيـــرى  ة الألمانيـــة المنحصـــرة فـــي ولـــد لإدارة السياســـات العامّ

، ليقــودهم فــي  ة، حيــث كــان يفــرض التــزام باليقظــة مــن جانــب الســلطات العامّــ القضــايا البيئيــة

مصـدر المبـدأ ، و الـبعض مـن يـرى العثـور علـى (1)ف في كل شيء من أجل حمايـة البيئـةالتصرّ 

ـــدأ المســـؤولية عـــام  ـــاس فـــي كتابـــه حـــول مب  " المســـؤولية أخلاقيـــات " 1979فـــي فكـــر هـــانس جون

 "حـول موضـوع  1957سـنة  فـي الـذي بـدأ بحثـه نتيجـة التـي كانـت ف ،في التصرّ  بصفتها نظرية

 ''. ات العلميةـنظرية التطبيق

ـــأعـــن مبـــدأ الحيطـــة كمـــا قيـــل  عـــزّز المســـؤولية  اسجونـــ نّ أحيـــث  الناشـــئ " ه المبـــدأ "نّ

 نــوا مــن العــيش فــي كوكـــبجــاه الإنســانية فــي المســتقبل حتــى يتمكّ الأخلاقيــة لأجيــال الحاضــر اتّ 

 .آمن

ة قــد وجــدت أيضــا مصــدرها فــي هــذه القاعــدة الجديــدة لــلإدارة العامّــ د أيضــا أنّ مــن المؤكّــ

ر سلبا على ثّ ؤ التي ت مراقبة التأثير الهائل من الأنشطة البشرية، بما في ذلك الصناعية والزراعية

ة أن لذلك كان من المنطقـي طـرح فكـرة واجـب الرعايـة التـي تفـرض علـى السـلطات العامّـ ، البيئة

 .(المطلب الأول) (2)من أجل حماية البيئة ف بحكمة ويقظة في كل الأوقاتتتصرّ 

لــى مشــكلة اســتنفاذ إلــى تلــوث بحــري إي جــوّ  ثتلــوّ مــن  البيئيــةالأخطــار  تصــاعد وأمــام

 و كـالمواثيق الملزمـة غيـر منهـا و الملزمـة منهـا النصـوص من مجموعة تبنّي تمّ ،  الأوزونطبقة 

 نّ أقليميـــة ، علمـــا بـــلمعالجـــة المســـائل البيئيــة الإالتـــي تنـــادي بتبنّـــي تــدابير الحيطـــة  البروتوكــولات

خـذها تتّ الحيطـة التـي  ا على الالتزام  بتبنّي اجراءات طرافهأالكثير من المعاهدات الدولية برهنت 

   اية البيئة .ـلحم

 

                                                 
(1) - Martin- Bidou (Pascale), op.cit, p.  662 .  

يرى البعض أن مبدأ الحيطة يجد له جذورا في بعـض القـوانين الداخليـة للـدول منـذ بدايـة السـبعينات مـن القـرن الماضـي حيـث  -

الرسـمي يعـود   ن ظهـورهأ، علمـا 1971بالبيئـة الصـادر فـي قـة مريكيـة المتعلّ يمكن العثور عليـه فـي برنـامج الحكومـة الفدراليـة الأ
لضــمان   1970 مشــروع أولــي لقــانونالــذي نــاقش  Vorsorgeprinzipعقــاب صــدور قــانون ألمانيــا فــي أفــي  1974الــى عــام 

 : لأكثر تفصيل .الهواء النقي
- Flogaitis S. et  Petrou Ch ., Les avances du principe de précaution  en droit public grec , R.H.D.I., 2006-
1,  p.449 et s. 
(2) - Alain Gest et Philippe Tourtelier, Rapport D’étape, op.cit, p.18. 
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هذا التخصيص في القانون الدولي كان مقتصرا في الأصل على المسائل البيئية        
لذي الإقليمية ، حيث كان الفقه يؤكّد على أن مبدأ الحيطة يعدّ جزء من الفقه الأنكلوسكسونس ا

 ،(1)العرفي الدولي القانون مبادئ من مبدأ اعتباره و للمبدأ العرفية الصفة إعطاء في يتردّد لا
 عشرون سنةريو دي جانيرو لكن سرعان ما أخذ بعدا عالميا بمناسبة بيان مؤتمر قمّة الأرض 

في القانون الدولي للبيئة و س مبدأ الحيطة تكرّ  بموجبه والذي  البيئة حول مستوكهول مؤتمر بعد
 أيضا نادت التي الاتفاقيات من أخرى موجة تلته ، ثم. بالتالي فرض الزاميته لجميع الدول

 (المطلب الثاني). بالمبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
(1) -SANDS Ph , Internationnal environmental law after Rio, European  Journal of international Law, 
1993, vol 4, n°.3, pp.377- 389, p.473: « Il y a certainement  une évoluions du statut du principe dans le 
cadre du droit coutumier ». 
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 ة)ـلة بيئيـاني للحيطة (مشكـل الألمـالأص: المطلب الأول

تحــــت تســــمية  واخــــر الســــتيناتأفــــي حاديــــة ولــــد مبــــدأ الحيطــــة فــــي جمهوريــــة ألمانيــــا الاتّ 
Vorsorgeprinzip  مـــــؤتمرلـــــى إنســـــبةVorsorgeprinzip  ، 1970 لـــــي لقـــــانونمشـــــروع أوّ الـــــذي نـــــاقش  

ـــذي ســـاير  لضـــمان الهـــواء النقـــي ـــاة تطـــوير القضـــايا الإال ـــة بشـــكل عـــام فـــي الحي ـــة البيئي يكولوجي
 .(1)ةـالسياسي

ي التــي ينتجهــا ث البيئــة للتلــوّ صــدر قــانون حمايــة ضــد الآثــار الضــارّ  1974بحلــول عــام 
 لــــى التــــزام مــــن منشــــغليإشــــارة هتــــزاز وظــــواهر مشــــابهة ، و بالتــــالي الإالإ و الهــــواء و الأمطــــار

مــــع المخــــاطر  خـــاذ جميــــع التــــدابير اللاّزمــــة والمعقولـــة للتعامــــللــــى اتّ إة المرافـــق السياســــية العامّــــ
حتى مـن دون المعرفـة العلميـة اللاّزمـة لإنشـاء وجودهـا ، حيـث تمّـت ،  (2)ةـالمحتملة لحماية البيئ

 الي:ـالتعلى النحو صياغة المبدأ 
س الطبيعيـة للحيـاة الأسّ  حفاظ علىال أن يتمّ ب تطلّ تجاه الأجيال المقبلة تّ االمسؤولية  إنّ "

ب أن يتطلّــ كــذلك مبــدأ الحيطــة ،أنــواع الضــرر التــي لا رجعــة فيهــا مثــل تــدهور الغابــاتب لتجنّــ، 
ر بهـــا فـــي وقـــت مبكّـــيمكـــن تجنّ  الأضـــرار التـــي لحقـــت العـــالم الطبيعـــي (الـــذي يحـــيط بنـــا جميعـــا)

 . " (3)اعتمادا على الظروف والفرص
ة والبيئيّـة المخاطر الصـحيّ  نر عالمبكّ الكشف لى إي يؤدّ تطبيق مبدأ الحيطة  نّ إوعليه ف

فـــي  هتطـــوير و  ، ةبـــين الســـبب والنتيجـــ ةة علـــى العلاقـــخاصّـــ والمتـــزامن مــن خـــلال البحـــث الشـــامل
يمكـــن أن التكنولوجيـــة التــي  يســـتدعي التقليــل مـــن الابتكــارات لــذياجميــع قطاعــات الاقتصـــاد ، و 

 .لبيئة د اأخطار تهدّ  تخلق 

                                                 
(1) -  En 1970  la décennie. Les « Grünen », les écologistes allemands, contribuent à développer 
le « Vorsorgeprinzip » (principe de prévoyance), qui incite les entreprises à mettre en œuvre les moyens 

propres à respecter l'environnement, sans nuire à leurs préoccupations économiques. Les recherches 
devront aussi ne pas épuiser les ressources naturelles. 
(2) - Jules Houtmeyers, BelgoChlor c/o Fedichem, Bruxelles, Livre blanc du Chlore, novembre 2004 
p.5.1-2.  
(3) - « La responsabilité envers les générations futures éxige que les bases naturelles de la vie soient 
préservées et que des types irréversibles de dommage, comme le dépérissement des forêts, soient évités ». 
Ainsi  :Le principe de précaution  éxige que les dommages causés au monde de la nature (qui nous 
entoure tous Soient évités à l’avance et en fonction des circonstances et des possibilités ». 

لمانيـا فـي أعقـاب صـدور أحينمـا ضـهر فـي  1974لى عـام إمبدأ الحيطة يعود ظهوره الرسمي  غم من التأكيد على أنّ على الرّ  -
رســطوا حيــث كـان هــذا الأخيــر ألـى أن مضــمون المبــدأ يجـد أصــولا فــي كتابـات إإلاّ أن الفقــه يشــير ،  Vorsorgeprinzipقـانون 

الــذين كــانو يعتبــر " الحــذر" بمثابــة همــزة وصــل بــين الأخــلاق و السياســة ، وقــد وجــد المبــدأ أيضــا تطبيقــا لــدى قــدماء الرومــان 
 لأكثر تفصـــيل :،  يعتبرون " الحذر " فضيلة عامّة تستوجب الاحتياط

- Flogaitis s. et pétrou  CH., Les avancés du principe de précaution  en droit public grec, R.H.D.I., 2006-1,  
pp.449 - 470, p 449 et s. 
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رض إدارة رشـيدة لحمايـة البيئـة لمانية فدرالية بيئية محـدّدة بغـأتعاقبت قوانين  ترتيبا لذلكو          
ـــــة عـــــدم وجـــــود مخـــــاطر  ـــــدةحتـــــى فـــــي حال ـــــة مؤكّ  وتشـــــمل هـــــذه القـــــوانين، قـــــانون الطاقـــــة النووي

)Atomgesetz(و قــانون التكنولوجيــا الحيويــة ، )Gentechnikgesetz(،  وقــانون اســتخدام وحمايــة الميــاه
)Wasserhaushaltsgesetz،( حادي لحمايـة الطبيعـة الاتّ  والقانون)Bundesnaturschutzgesetz،(  وقـانون

 .Bodenschutzgesetz((1)(حماية التربة 

 بعـودة شـعور"  ب ىيسـمّ  ما ظهورعلى  François Ewald ((2)( فرانسوا ايوالدالأستاذ   ؤكّدي           
 اعتقـال علـى قـدرتها علـى خـاص بشـكل زتتميّـ هـانّ لأ،" مخـاطر "بشـركة وصـفها تـمّ  التـي" الكوارث
 المعلومــــات كــــل علــــى كشــــفال تســــتطيع العلميــــة التــــي لا البحــــوث مخــــاطر ظهــــور قبــــل الخــــوف

ـــى القـــرار أصـــحاب مـــن تطلـــب أن فقـــد أصـــبح بإمكـــان (شـــركة المخـــاطر) اليقينيـــة، و عليـــه   عل
   .العلمية المعرفة قتحقّ  إلى الانتظار دون الاحتياطية التدابير خاذضرورة اتّ 

 مطلـق غيـاب بـأن القائـل المبدأ مؤسّس على المـع في يظهر هذه التدابيرمثل  اذـاتّخ نّ أو          
بـالغ  ضـرر لمنـع تـدابير خـاذاتّ  لتأجيـل سـببا خـذيتّ  لا الحالية المرحلة في قنيةوالتّ  العلمية للضوابط
ا المجـال غيـر قـادرة علـى إعطـاء فـي هـذ العلميـة المعرفـة نّ أسـاس أعلى  فيه، رجعة ولا الخطورة

 ة .الدقّ 
علمـــه علـــى مبـــدأ الحيطـــة "  مـــع فـــي كتابـــه " مـــا أ فرانســـوا ايوالـــد الأســـتاذ  كمـــا استشـــهد          

Christian Gollier et Nicolas de Sadeleer
ة للحكومـة الألمانيـة فـي تبنّيهـا ، على المبادئ التوجيهيـ(3)
 : اـمبدأ في المجال البيئي ، ومن بينهلل

 اذ جميع التدابير الموجّهة إلى منع تهديدات محدّدة للبيئة ،ـخأولا : اتّ 
 ، البيئةاطر التي تهدّد ـمن المخ و الحدّ أو تقليل أاية لمنع ـ: الوق ثانيا
 لحماية وتحسين ظروف العيش الطبيعية. للبيئةلمانية المستقبلية لدولة الأا:  نظرة  ثالثا

علـى نطـاق أوسـع بكثيـر مـن مفهـوم الحـالي للحيطـة ، بهذا المعنى  وترتبط هذه الأهداف
ـــــــدةأويبـــــــدو أن فهـــــــم معالجـــــــة تهديـــــــدات محـــــــدّدة   ى اليـــــــوم الوقايـــــــة ،مـــــــا يســـــــمّ  ي بمعنـــــــى مؤكّ

لهـا وهـو تحديدها  والتي يمكن تخيّ  يتمّ خطار الغير معروفة أي التي لم لأمن ا و الحدّ أا التقليل أمّ 
حمايـــة وتعزيـــز الظـــروف أمّـــا فيمـــا يخـــصّ  حيانـــا بالوقايـــة ،أمـــا يعـــرف بالحيطـــة والـــذي يلتـــبس 

 .)4(عرف اليوم بمبدأ التنمية المستدامةي ماالمعيشية الطبيعية، 

                                                 
(1) - Alain Gest et Philippe Tourtelier, Rapport d’étape, op.cit, p.19. 
(2) - Ewald F. Philosophie de la précaution. L’Année sociologique 1996, p. 383. 
(3) - François Ewald, Christian Gollier et Nicolas de Sadeleer, Le principe de précaution, Que sais-je, Puf, 
page 7. 
(4) - Alain Gest et Philippe Tourtelier, Rapport d’étape, op.cit, p .19. 
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 البيئية ائلـفي المسي بمبدأ الحيطة ـيم الدولـالتسل :المطلب الثاني

 

إلــى تبنّــي الإجــراءات  الدوليــة علــى التــزام الأطــراف عبّــرتالعديــد مــن المعاهــدات الدوليــة 
فمنــذ ظهــوره وتأكيــده فــي العلاقــات الدوليــة مــن  خــذها لحمايــة البيئــة فــي مجــال الحيطــة ،التــي تتّ 
ول وثيقـة دوليـة بمبـادئ أنا متضـمّ الذي حاول معالجة المشكلات البيئيـة (علان ستوكهولم إخلال 

ا يصــيبها مــن العلاقــات بــين الــدول فــي شــأن حمايــة البيئــة وكيفيــة التعامــل معهــا و المســؤولية عمّــ
 اية البيئة ـاعات حمـلى آخر من قطإاع ـومبدأ الحيطة ينتقل من قط أضرار)،

، مـن حمايـة تلـوث الهـواء بعيـد  التعـاطي معـهعا ملحوظـا فـي مجـال و يكتسب يوما بعـد يـوم توسّـ
 لى حماية البيئة البحرية و المجاري المائية والدولية.طبقة الأوزون، إلى حماية إ المدى،

تصــريحات بســيطة لا تلــزم شــكل الاحتياطــات تظهــر هنــا فــي  أنّ  أن نشــير إلــىوينبغــي 
 ) .ولالفرع الأ لة في تدابير الحيطة (المتمثّ  هالتزاماتانفيذ دة  بتقانونا الدول المتعهّ 

كّـــد علـــى عالميـــة مبـــدأ أريـــو دي جـــانيرو ، الـــذي ة الأرض فـــي ن عقـــد مـــؤتمر قمّـــألـــى إ
 ) .الفرع الثاني( الحيطة في المسائل البيئية
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 الات البيئةــود الدولية تعبّر عن تبنّي تدابير الحيطة في مختلف مجـالجه:  ولالفرع الأ 

 

 و كـالمواثيق الملزمـة غيـر منهـا و الملزمـة منهـا النصـوص مـن مجموعـة تبنّـي تـمّ 
قليميـة ، لمعالجـة المسـائل البيئيـة الإتـدابير الحيطـة  التي تنـادي بالحاجـة إلـى اتّخـاذ البروتوكولات

الحيطــة التــي  جراءات بــإلتــزام  ا علــى الإطرافهــأالكثيــر مــن المعاهــدات الدوليــة برهنــت  نّ أعلمــا بــ
 .من بينهاو خذها لحماية البيئة تتّ 

 البيئة البشريةاية ـمؤتمر ستوكهولم و حم البند الأول  :

 )2398(خــــلال القــــرار رقــــم  حــــدة بالبيئــــة مــــنم المتّ مّــــمــــة الأبــــدأ الاهتمــــام الحقيقــــي لمنظّ 
تحـت عنـوان مشـكلات البيئـة  1968ة بتـاريخ الثالـث مـن ديسـمبر عـام الصادر عن الجمعية العامّ 

حــول لــى عقـد مــؤتمر دولـي تحــت رعايتهـا إولــى منـه مـن خــلال الفقـرة الأ ىنسـانية ، والـذي دعــالإ
شـــارة اليـــه ، انعقـــد بالفعـــل مـــؤتمر ة الســـابق الإوإعمـــالا لقـــرار الجمعيـــة العامّـــ،  (1)هـــذا الموضـــوع

 و بطلب من حكومة السويد .  (2) بستوكهولم 1972جوان  16إلى  05 من  ستوكهولم
بـذلك  فمسـتهد "Only One Earth"واحـدة "  أرض فقـط" شـعار المـؤتمر رافعـا انعقـد

 البشـرية البيئـة حفـظ مجـال فـي وإرشـادها العـالم، شـعوب لإلهـام مشـتركة ومبـادئ ،(3)رؤيـة تحقيـق
 .(4)وتنميتها

 
 
 
 

                                                 

ة عـلان الصـادر عـن مـؤتمر البيئـة، المجلـّنسـان فـي ضـوء الإلتزام الـدولي بعـدم تلويـث بيئـة الإسمير محمد فاضل، الإ .د - (1)
 .267، ص 1978، 34المصرية للقانون الدولي، العدد 

(2) - La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement Humain (CNUEH) s'est tenue du 5 au 16 juin 

1972 à Stockholm (Suède). Elle a placé pour la première fois les questions écologiques au rang de 
préoccupations  internationales. Les participants ont adopté une déclaration de 26 principes et un vaste 
plan d'action pour lutter contre la pollution. 

 دار ، طبعـة بـدون السـلم، وقـت النوويـة الطاقـة اسـتخدام عـن الناتجة ضرار الأ عن الدولية المسؤولية فاضل، محمد سمير د -(3)

 .224 ص ، 1976 سنة القاهرة، عالم الكتب،
مبــدأ و  29نســان فــي البيئــة حــرّرت يــوم انعقــاد هــذا المــؤتمر، الــذي تمخّــض عــن اعــلان تضــمّن نّ شــهادة مــيلاد حــق الإإ -(4)

ــم المتّحــدة قــد جعــل مــن يــوم  توصــية ، 109 يونيــو مــن كــل عــام " اليــوم  05بــدليل أنّ المجتمــع الــدولي ممــثّلا فــي منظمــة الأمّ
 حول البيئة الإنسانية. 1972العالمي للبيئة " وهو تاريخ افتتاح مؤتمر الأمّم المتّحدة بمدينة ستوكهولم سنة 

 بـدون طبعـة، بـدون دكتـوراه، أطروحـة البحريـة، البيئـة بسـلامة المسـاس عن الدولية المسؤولية هاشم، صلاح.  د راجع في ذلك  -

 .407 ص نشر، دار
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 للحـق الأساسـية المكرّسـة المبـادئ مـن ومجموعـة ،(1)البيئـة حـول إعـلان علـى احتـوى وقـد

 .(2)فيها
                                                 

 10في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصّادرعن الجمعية العامة للأمّم المتّحدة في مع ما جاء  انسجاما - (1)
بالكرامة المتأصّلة في جميع الأسرة البشرية و بحقوقهم المتساوية  لى أن " الإعترافإ، الذي أشارت ديباجته 1948ديسمبر 

يضا إعلان ستوكهولم على حق الإنسان في البيئة عندما نصّ المبدأ الأوّل أالثابتة ، هو أساس الحرية والعدل و السلام " ، أكّد 
سمح نوعيتها بالحياة في ضل الكرامة و " للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة و في ظروف عيش مناسبة ت :منه على أنّ 

ال ـل مسؤولية رسمية تتمثل في حماية البيئة و النهوض بها من أجل الجيل الحاضر والأجيبتحقيق الرفاه ، وهو يتحمّ 
 .المقبلة..."

الإداري  القانون في مقارنة دراسة ومصر، فرنسا في العصر لمشكلة معالجة العامة السكينة حماية الباز، داود د. :راجع في ذلك -
 .46 ص ، 1998 القاهرة ، العربية، النهضة دار الإسلامية، والشريعة البيئي

أن الإنسان مخلوق  "على تحيث نصّ للإنسان  بالنسبة البيئة على المحافظة أهمية على ركزت نقاط سبع نت الديباجةتضمّ  - (2)
 الأساسية بماعه بحقوقه والحياة الطبيعية لازمان وضروريان لراحة الإنسان ولتمتّ  صطناعيةلذا تبدو البيئة الإ "، وخالق لبيئته

 في ترجع اميةـالن الدول في البيئة اكلـمش أن ، و اهية الشعوب وتطورهاـكما تعتبر حماية البيئة ذات أهمية لرف الحياة.فيها حق 

 كما ، النامية الدول وبين بينها اصلةـالف الكبيرة الهوة من التقليل على تعمل أن مةالمتقدّ  على الدول وكذا ف،التخلّ  إلى الأول امـالمق

 عن فيه أعلنت الذي الوقت في ، البيئة على رتؤثّ  جديدة  مشاكل يفرض البشر أعداد في الطبيعي التزايد  أن الإعلان اعترف

،  فيها يعيش التي البيئة تحسن في الإنسان رغبة معه تزداد والفني والعلمي والاقتصادي اعيـالاجتم مالتقدّ  مع بأنه الكامل الاقتناع
 اليمـأق داخل البيئة مجال في اعتمادها نيتعيّ  التي السياسات عن والحكومات المحلية السلطات مسؤولية إلى بالإشارة واختتمت

  .الدول
 .922  ص ،2002 ،النهظة العربية القاهرة، دار  مة لدراسة القانون الدولي العاممقدّ  ،عامر الدين صلاح دراجع في ذلك:  -

على الحق الأساسي في الحرية والمساواة و  ينصّ  :الأولالمبدأ  :اعتمادها خلال هذه الندوة من أهم المبادئ التي تمّ  - (2)
 اية وترقية بيئته. ـحم الإنسانه من واجب ، ويضيف أنّ  رفاهية ظروف الحياة الملائمة في بيئة تسمح بالعيش في كرامة و

 من المبدأ الثاني إلى المبدأ السابع : -
 وهي:ة في الحفاظ على التراث الطبيعي من النباتات والحيوان، وعلى المصادر الطبيعية على مسئولية الإنسان الخاصّ  تنصّ 

بادئ إلى ضرورة بعث الطاقات الأجيال القادمة. كما تطرقت هذه الم والتربة لمصلحةالحيوان  النبات،الأرض، الهواء، الماء، 
 المتجددة و الحفاظ على الطاقات غير المتجددة، ومنع الإفرازات الضارة.

 من المبدأ الثامن إلى المبدأ الواحد و العشرين :

الثالث، ، ودورها في الحفاظ على البيئة، خاصة بالنسبة لدول العالم الاجتماعيةو  الاقتصاديةنت العلاقة المتداخلة بين التنمية بيّ 
ى إلى ضرورة النص على تقديم مساعدات مالية لهذه الدول. وتطرقت أيضا إلى مشكل ي تعرف تخلفا اقتصاديا، مما أدّ تال

 .النمو الديمغرافي وضرورة وضع تخطيط له

 من المبدأ الثاني و العشرين إلى المبدأ الخامس و العشرين :
ا التلوث عن الأضرار البيئية العابرة للحدود الدولية، كما تحث الدول تعالج موضوع المسئولية الإيكولوجية و تعويض ضحاي

على التعاون فيما بينها لتطوير القانون الدولي البيئي والحرص على أن تلعب المنظمات الدولية دور التنسيق في مجال حماية 
 . البيئة

اعتماد برنامج عمل يتكون  تمّ وفي الأخير، ، الشامليدين استعمال الأسلحة النووية وأسلحة الدمار والعشرون: المبدأ السادس 
  .والتحليل والمراقبة وتبادل المعلومات البيئية طريق البحثوهذا عن   البيئة:تقييم حالة  محاور:من ثلاث 

 .ة والخطرةويشمل عموما مسائل التلوث، وإفراز المواد السامّ  البيئة:تسيير  
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 باستغلال الطبيعية الثروات استغلال وجوب على الإعلان من الأولى المبادئ زتركّ         

 مسؤولية الإنسان على وأنّ  استنفاذها، إلى يؤدي لا نحو على دةالمتجدّ  غير المواد بعض

 عن فالتوقّ  ووجوب ،ةالبريّ  ةوالحيوانيّ  ةالنباتيّ  الحياة صور في لالمتمثّ  الميراث على المحافظة

 الاجراءات ةكافّ  الدول خاذاتّ  خلال من إلاّ  هكلّ  ذلك ىيتأتّ  لا و السامّة، المواد فضلات إلقاء

  .(1)روالتبصّ  الرؤية من قدر على وإدارة لتخطيط وفقا البحرية بيئةال تلوث منع من أجل الممكنة

 خروقات ةأيّ  من البيئة في الحق تصون حديثة كآلية الحيطة شارة لمبدأإو بالتالي نجد         

 .تمسّها أن يمكن
العديد من القضايا ل يضا ، تحوّ أوما تبعه من المؤتمرات  من نتائج مؤتمر ستوكهولم        

 ثمطار الحمضية ، وتلوّ مثل الأ –قليمية في ذلك الوقت إالتي كانت تعتبر مشاكل بيئية 

كما لى مستوى العالمية ، إوصل بعضها  لى قضايا دولية ، بل وإ –مصادر المياه المشتركة 

عم البيئية ، وتدابير الدّ  ن التقييم البيئي ، والإدارةالبشرية تتضمّ  البيئةن أبشة عمل قرار خطّ إ تمّ 

م مّ لة ببرنامج الأدارة الشؤون البيئية متمثّ إدارة مركزية تناط بها مسؤولية إق بإنشاء ، التي تتعلّ 

 .(2)حدة للبيئةالمتّ 

ذاتها  ع في حدّ ذا كانت المبادئ والتوصيات الصادرة عن مؤتمر ستوكهولم لا تتمتّ إو 
 اعليه الكثير منها قد اكتسب قيمة قانونية كاملة سواء من خلال النصّ  نّ أ لزامية ، إلاّ إبقيمة 

ن لم يكن يتطابق مضمون إو عبر العرف الدولي حيث يتشابه ، أفي الاتفاقيات الدولية ، 
عن كثير من و أقة بالبيئة التوصيات والقرارات الصادرة فيما بعد عن المؤتمرات الدولية المتعلّ 
 .المنظمات الدولية مع مضمون توصيات و مبادئ مؤتمر ستوكهولم

 

 

 

 

                                                 

 ص سابق ، عامر، مرجع الدين صلاح.د لدى   إليها مشار الإنسانية  للبيئة ستوكهولم  إعلان من 7 إلى 2 من المبادئ  -(1)
 .227 ص سابق،  مرجع فاضل ، محمد سمير د ، و  924

 1972مصطفى كمال طلبة ، انقاذ كوكبنا، التحديات و الآمال ، (برنامج الأمم المتّحدة للبيئة ، حالة البيئة في العالم  - (2)
 . 274، ص 1995، بيروت 2مركز دراسات الوحدة العربية ، ط ) 1992-
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  حماية تلوث الهواء بعيد المدىالبند الثاني: 
بعــد انتهــاء مــؤتمر ســتوكهولم للبيئــة البشــرية نشّــطت حركــت البحــث العلمــي و القــانوني 

بـــرام إتـــمّ  ، الطبيعيـــةســـعيا لحمايـــة البيئـــة والحفـــاظ علـــى مواردهـــا مـــن التلـــوث و اســـتنفاذ المـــوارد 
ه " تلوث الهواء الذي يجـد مصـدره فته بأنّ و الذي عرّ  1979ث الهواء بعيد المدى لسنة فاقية تلوّ اتّ 

ختصـاص الـوطني لدولـة مـا و يحـدث آثـاره ة فـي منطقـة تخضـع للإو جزئيّـأة الطبيعي بصفة كليّـ
ة ر بصــفّ بحيــث يتعــذّ أخــرى تقــع علــى مســافة بعيــدة ة فــي منطقــة تخضــع لاختصــاص دولــة الضــارّ 

 .(1)و مجموع مصادر الانبعاث"أز مقدار ما تسهم به المصادر الفردية ة تميّ عامّ 
لــى آثــار إي ثــات فــي الغــلاف الجــوي يــؤدّ زيــادة تركيــز الملوّ  نّ ألــى إفاقيــة تّ شــارت الإأو 

و  ، وزونالأر المنـــاخ و اســـتنفاذ طبقـــة ساســي فـــي تغيّـــأســلبية علـــى النظـــام البيئـــي تســـهم بشـــكل 
 .(2)من هذه الانبعاثات خاذ التدابير اللاّزمة للحدّ طراف باتّ ألزمت الدول الأ

المنـاخي بالانبعـاث النـاتج عـن النشـاطات ر ن ارتبـاط مشـكلة التغيّـأتبيّن هـذه النصـوص 
ضـرار الناتجـة عـن تفـاقم هـذه المشـكلة بـدأت الأ نّ أجاه علمـي حـديث، إلاّ ل اتّ البشرية لم يكن يمثّ 

 لوضــعلــى ضــرورة الاســتجابة الدوليــة إالثمانينيــات مــن القــرن الماضــي ممّــا أدّى  تتزايــد فــي نهايــة
ة التــدابير خــاذ كافّــل فــي اتّ المنــاخي ، تتمثــّر المســبّبة للتغيّــ آليــة قانونيــة ملزمــة لخفــض الانبعاثــات

 نبعاثات. من هذه الإ للحدّ 
 مؤتمر نيروبي و تقييم حالة البيئة  : البند الثالث

 1982بعــد مــرور عقــد مــن الزمــان علــى مــؤتمر ســتوكهولم ، عقــد فــي نيروبــي فــي ســنة 
لحمايـة البيئـة،  الدوليـة، لتكثيـف الجهـود يعالممؤتمر آخر للبيئة لتقييم الحالة البيئية على نطاق 

ة قامـت الجمعيـة العامّـكمـا نسـان بـالموارد البيئيـة ، مبادئ جديدة تحدّد علاقة الإأسس و و لوضع 
 علان نيروبي الذي إو قد صدر عن هذا المؤتمر  (3)بتبنّي هذه الوثيقة  1982في سنة 

                                                 
 .97ص  صلاح عبد الرحمان الحديثي، ( المرجع السابق) ، - (1)
 ).5-3(1المادة  1979لسنة  نوفمبر 13المتبنّاة في جنيف في  اقية تلوث الهواء بعيد المدىـفاتّ  - (2)
ة ن تلوث الهواء الذي يتجاوز قدرة الطبيعة على احتوائه، السبب المباشر لظاهرة الاحتباس الحراري،  وثمّ ألى إيشير العلماء  -
ن الانبعاثات الناتجة عن النشاطات البشرية هي السبب في تفاقم هذه الظاهرة ( الاحتباس أى إلفاق واضح بين العلماء اتّ 

 .الحراري)
 .4 ، ص1992د الخامس، البحرين للبيئة، منبر البيئة، العدد الثالث، المجلّ حدة انظر في ذلك برنامج الأمم المتّ  - 

عن التصويت عليها نتها، كما امتنعت ثمانين دولة تضمّ  مريكية اعتراضا على المبادئ التيحدة الأبدت الولايات المتّ أ - (3)
 الطبيعية.ن مبادئ الميثاق تتعارض مع حق الدولة في السيادة على مواردها أنها ترى بلأ
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ر جزئيــا، بســبب عــدم تــوفّ  ذ إلاّ لــم تنفّــ يكــان تأكيــدا لمبــادئ ســتوكهولم التــ ن مــن عشــرة بنــود،يتكــوّ 
ة المنـــاهج و الجهـــود الدوليـــة والإقليميـــة لإدارة البيئـــة فضـــلا عـــن قلّـــ تنســـيقالمـــوارد الماليـــة وعـــدم 

 .(1)الوعي البيئي
ن أن البيئـي حيـث يبـيّ سـس القـانون الـدولي أهـم أعلان نيروبي علـى إمن ) 9(البند  نصّ          

ة و اقّ ـعمليـة شـ لـى مـا كانـت عليـه قبـل حـدوث الفعـل المسـبّب للضـرر البيئـي، يعـدّ إادة الحالة ـعإ
يمكـن تحديـد  ضـرار البيئيـةصـلاحه، فـبعض الأإفضـل مـن أالبيئـي فة ، لهذا يعدّ منع الضرر مكلّ 

ر لا تغيّــحــداث إب بــة عليهــا، لكــن الضــرر الــذي يســبّ حجمهــا مــن خــلال تقــدير قيمــة الآثــار المترتّ 
و أبة عليه ( مثل الخطر الذي يهدّد الآثـار التاريخيـة رجعة فيه يصعب عمليا تحديد الآثار المترتّ 

 اظر الطبيعية).ـالمن
 ،1982لعام  نيروبيعلان إ، و 1972علان ستوكهولم للبيئة البشرية لعام إلى جانب إ

 للطبيعة العالمي حدة " الميثاقالمتّ  الأمم لمنظمة ةالعامّ  تبنّت الجمعية  1982و في خلال سنة 

همية حماية الطبيعة والنظم الإيكولوجية للإبقاء على أ جملة من المبادئ منها،بالذي نادى  "

البشر للإبقاء  اجب علىو  و الإنسانية ، و ضرورة حماية وإدارة الموارد المستخدمة بحكمة ،

خاذ تدابير ملائمة على و ذلك من خلال اتّ ،  على كوكب صالح للعيش للأجيال القادمة

 . (2)المستوى الدولي و الوطني لحماية الطبيعة و دعم التعاون الدولي

فقـرة  2ولى لوجود مبدأ الحيطة فالمـادة " النواة الأ للطبيعة العالمي الميثاق"  و عليه يعدّ 
نشـــطة التـــي تحتـــوي علـــى درجـــة عاليـــة مـــن المخـــاطر " الأ نّ أعلـــى  مـــن الميثـــاق تـــنصّ  (ب) 11

نشـــطة خـــذي هـــذه الأعلـــى متّ  نشـــاؤها مســـبوقا بفحـــص معمّـــق ، وينبغـــيإن يكـــون أللطبيعـــة يجـــب 
ن أضــرار الاحتماليـــة التــي يمكـــن المزايـــا التــي ســـتجنى مــن ورائهــا تفـــوق الأ نّ أثبــات إالاحتماليــة 

ه لا يجـب التصـريح بإقامـة نّـإومة تمامـا ، فضرار غير معلتسبّبها للطبيعة ، وحينما تكون هذه الأ
 نشطة كإجراء احتياطي.مثل تلك الأ

  

                                                 

 .1982) من إعلان نيروبي 2،6البند ( -(1)

 د . سلافة طارق عبد الكريم الشعلان ، الحماية الدولية للبيئة (من ظاهرة الاحتباس الحراري في بروتوكول كيوتو)، -(2)
  .97، ص 2010سنة  ، 1منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة 
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 حماية طبقة الأوزون:  البند الرابع

هــون الــى ظــاهرة التآكـــل مــع مطلــع القــرن الســابع مـــن القــرن الماضــي، بــدأ البـــاحثون ينبّ 
La couche d’ozoneوزون الملحـــوظ لطبقـــة الأ

لـــى منهـــا إوالتـــي تعـــود فـــي جانـــب كبيـــر ،  (1)
ب مـن هـذا وعلـى مـا يترتـّ ،(2)هـا مـادة الكلـورو فلـورو كربـونلسـيّء لـبعض المـواد وأهمّ ا الاستخدام

مـراض والآفـات ، كالسـرطان نسان والحيـوان والنبـات والمنـاخ بـالكثير مـن الأصابة الإإالتآكل من 
رض و غيرهـا ونقص المناعة وانخفاض حجم وجودة المحاصيل الزراعية وارتفاع درجـة حـرارة الأ

 .(3)اكةـمراض الفتّ من الأ
 لـى حـدّ إرا ن كان متـأخّ إ و قد لاقت تحذيرات العلماء في هذا الشأن صدا دوليا واسعا ، و 

والــذي قــاد خــلال اليــوم  وزون،حــدة حــول حمايــة طبقــة الأم المتّ مّــحيــث عقــد بفيينــا مــؤتمر الأ مــا،
 .(4)وزونطبقة الأفاقية فيينا لحماية لى ابرام اتّ إخير من انعقاده الأ

        الاتفاقيـة هـذه فـي الأطـراف نّ إ فاقيـة علـى "تّ الإ ديباجـة مـن الخامسـة إذ نصّـت الفقـرة
 و الوطني الصعيدين على بالفعل خذتاتّ  التي الاحتياطية التدابير أيضابالها  عن يغيب لا إذ و

 (5) ."الأوزون طبقة لحماية الدولي

طـــراف المتعاهـــدة خـــذ الأن تتّ أ فاقيـــة علـــى"تّ ت المـــادة الثانيـــة فقـــرة واحـــد مـــن الإكمـــا نصّـــ
اليهــا لحمايــة  التــدابير المناســبة ، وفقــا لأحكــام هــذه الاتفاقيــة والبروتوكــولات النافــذة التــي انظمــوا

                                                 
(1)  - En 1976  On constate que s'agrandit, au dessus de l'Antarctique, le trou dans la couche- d'ozone qui 
entoure la terre et la protège contre les dégâts incompatibles avec la vie que provoqueraient les 
rayonnements ultra violets solaires. Les études rapidement entreprises montrent que la cause principale, 
sinon exclusive, réside dans l'usage des chlorofluorocarbures. Des mesures seront prises pour en limiter 
l'usage, sans attendre de certitude au sujet de cette hypothèse. 

 الأرض إلى الموجة قصيرة الشمس أشعة بمرور تسمح  لأنها بدفئه الأرض جو إحتفاض على النادرة الغازات هذه تعمل - (2)

 من بدلا أخرى مرة للأرض منها جزءا تعيد ثم الأرض من الممتدة الطويلة الموجات ذات الأشعة من كبيرا جزءا تمتص و

  لأكثر تفصيل: .ونشاطه الإنسان بفعل الغازات ههذ كمية زيادة في تكمن أن المشكلة الخارج، إلاّ  للفضاء هروبها
- Kh BENABDELI, protection de l’environnement, quelques bases, fondamentales appliquées et 
réglementaires. Présentation d’une expérience réussie. Ouvrages expertisé par le conseil scientifique de 
l’institut des sciences de la nature de l’université Djilali Liabes de Sidi Bel - Abbes, p. 84. 
(3) Martin-Bidou (Pascale), « le principe de précaution en droit international de l’environnement», 

RGDIP, octobre – décembre – 1999 – N°3, 63 

 بالجريدة  الإتفاقية نصّ  ،1988سبتمبر  22التي دخلت حيّز النفاذ في ، و 1985مارس  22تمّ تبنيّ هذه الاتفاقية في  - (4)

. تتكون من ديباجة و إحدى و عشرين 2000 ، لسنة 17 العدد. الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية للجمهورية الرسمية
 مادة و ملحقين.

-Convention de vienne pour la protection de couche d'ozone, Recueil des traites,Traites et accord 
internationaux enregistres ou classes et inscrits au répertoire au secrétariat de l'organisation des nations 
unies, volume 1513, 1998, New York. 
(5) - « Ayant aussi présentes a l’esprit des mesures de précaution déjà prises a l’échelon national-  et 
international en vue de la protection de la couche d'ozone ». 
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نشــــطة ن تنــــتج عــــن الأأالتــــي يمكــــن  وأنســــانية والبيئــــة مــــن الآثــــار الضــــارة الناتجــــة ة الإالصــــحّ 
 ن تعدّل طبقة الأوزون". أيمكن  وأنسانية التي تعدّل الإ

 ، حيـث الحيطـة لمبـدأ أوّلـي ُ◌تعرض بصياغتها تطبيق تفاقياتهذه الا نّ أوبالتالي نجد 

 الصّـحة لحمايـة المناسـبة خـذ الإجـراءاتتتّ  فهـي الّنظـرة هـذه جيّـدا توضّـح أنّ التزامـات أطرافهـا

الحمائيـة  التـدابير باتخـاذ االتـي تـنجم عـن التلـوث إمّـ الضّـارة مـن الآثـار البيئيـة و ، الإنسـانية
 .(1)ممكنا كان ذالك إذا ما حالة في الآثار لهذه بتقدير القيام أو اللاّزمة

بروتوكـول  1987 سـنة إبـرام إلـى أدّت ، دقيقـة تنظيميـة آليـة فيينـا وضـعت اتفاقيـة إنّ 
فقـد جـاء فـي الفقـرة السادسـة مـن ،  (2)الأوزون  لطبقـة المسّـتنفذة بـالمواد المتعّلـق لمـونتریال إضـافي
خــاذ اتّ وزون مــن خــلال طــراف المعاهــدة عــازمون علــى حمايــة طبقــة الأأ"  نّ أالبروتوكــول  ديباجــة

ي مــن انبعــاث المــواد التــي تســتنفذه ، م بطريقــة عادلــة الحجــم العــالمي الكلـّـتــنظّ  تــدابير احتياطيــة
خـذ فـي الاعتبـار ة مـع الأر المعرفـة العلميّـة وفقـا لتغيّـخيـر زالـة هـذه الأإل الهدف النهـائي فـي ويتمثّ 

 ة ".ة و الاقتصاديّ الاعتبارات الفنيّ 

                                                 
(1)  - Martin-Bidou (Pascale), op. cit , p. 635. 
(2)  - Protocole de Montréal relatif  à  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone . 

 بالجريدة البروتوكول نصّ  ،1989 جانفي أول في النفاذ زحيّ  دخل 1987 سبتمبر 16 في بمونتریال عليه التوقيع تمّ  بروتوكول --

 .2000 لسنة  17 العدد الرسمية
- LANG (Winfried) et MANAHL (Christian), L’avenir de la couche d’ozone : le rôle du protocole de 

Montréal de 1987, in le Droit International face à l’éthique et à la politique de l’environnement - sous la 
direction du professeur IVO Rens avec la participation de Joel  JAKUBEC, Genève, 1996, 270 p, p. 93 

بلدا و الإتّحاد  73أصبح  1991، وفي سنة 1987اعتمد بروتوكول مونتریال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في  -
غي ألاّ يتجاوز شهرا و مابعدها  ينب 12، وخلال 1989تموز  1" ابتداءا من  الاقتصادي الأوروبي أطرافا فيه ، وقد نصّ 

" ، وقد تمّ ادراج جميع بدائل مركبات الكربون 1986والإنتاج للمواد المستنفذة للأزون مستواها في عام الإستهلاك مستوى 
صارمة لاستخدامها الكلورية  فلورية في قائمة محدّدة ، واشتراط تقديم تقارير سنوية عن انتاجها و استهلاكها و مبادئ توجيهية 

يجي عليها خلال فترة محدّدة ، و تعتبر هذه المواد أقل استنفاذا للأوزون ، إلاّ انها تعتبر لى الالتزام بالقضاء التدر إضافة إ
صحاب المصانع الكيميائية الرئيسية لإنتاج أ، وقد تعهّد  2040-2020منتجة لمواد كيميائية يتعيّن القضاء عليها خلال الفترة 
  .خيص بتكنواوجيا مركبات الكربون الكلورفلوربةصناعة مركبات الكربون الكلورية فلورية بعدم بيع أو التر 
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 حماية البيئة البحرية والمجاري المائية الدولية  : البند الخامس

 انونـق فاقيةاتّ  من عشر الثاني الجزء خلال الوجهة الاحتياطية منعلى  النصّ  تمّ 

ه أن منه 206 حيث قضت المادة ، (2)البحري من التلوث الوسط حفاظ و حماية حول  (1)البحار
تحت  بها القيام يعتزم الأنشطة التي◌ّ  عتقاد بأنللإ  معقولة أسباب الدّول لدى تكون " عندما
 هذه تعتمد ضارّة فيها و ةامّ ـه تغييرات أو البحرية للبيئة كبيرا تلوّثا تسبّب قد ، اـرقابته أو ولايتها

 ، البحرية البيئة على الأنشطة لمثل هذه المحتملة الآثار تقييم إلى ممكنا حدّ  أقصى الدّول إلى
 . التقييمات" تلك نتائج عن تقارير متقدّ  و

م مّ فاقية الأحكام الواردة في كل من "الميثاق العالمي للطبيعة" و "اتّ و ما يلاحظ على الأ
ولى لنشأة مبدأ الحيطة و التي اللّبنة الأل بالفعل نها تشكّ أ،  "1982حدة لقانون البحار لسنة المتّ 

 على المبدأ صراحة على الرغم من اقرارها لمضمونه. لم تنصّ 
 ما بين المؤتمرات لالـخ المجتمعة الدّول طرف من المتبّناة راراتـالق تعتبر أّنه، إلاّ 

 تمّ  حيث لنظرة احتياطية حقيقة لصياغة انطلاق نقطة بمثابة ، الشمال بحر حماية حول الوزارية

 نوفمبر 25 و 24يومي  المنظم بلندن الشمال بحر حماية حول الدّولي الثاني المؤتمر خلال

 خاصّة ةوجـهة الاحتياطيالب الأخذ المشاركون بضرورة اعترف فيه أين إعلانا يإلى تبنّ  ،1987

 انبعاثاتخاذ تدابير مراقبة ب اتّ تطلّ ي و الذي لالشما بحر في الخطيرة المـواد تصريف بتنظيم
 .)3( ة بين تلك المواد والتأثيراتهذه المواد حتى قبل تقديم الإثبات بشكل قطعي لعلاقة السببيّ 

                                                 
 . 1994 نوفمبر 16 في النفاذ حيّز ، دخلت1982 ديسمبر 10المؤرّخة في  البحار، لقانون كوباي مونتي اتفاقية -(1)

و بموجب هذا الالتزام  من الإتّفاقية على أن " الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها"، 192نصّت المادة كما  -
فضل الوسائل أالعام تلتزم الدول باتّخاذ ما يلزم من التدابير لمنع تلوث البيئة البحرية و خفضه و السيطرة عليه مستخدمة 

 ".العلمية المتاحة لها و المتّفقة مع قدراتها

من أوكسجين  %70لأنّ البحار مسئولة عن يؤثّر التلوّث البحري على توازن التركيب الكيميائي للغلاف الجوي المتغيّر  -(2)

الغلاف الجوّي الذي تنتجه المادّة الخضراء للنباتات البحرية الموجودة في أعماق البحار، والتي بتضرّرها تتأثّر نسبة غاز 
 .الأوكسجين في الغلاف الجوي

(3)  -La Déclaration ministérielle de la deuxième conférence internationale sur la protection de la mer du 
Nord (1987) il est précisé : « Une approche de précaution s'impose afin de protéger la mer du Nord des 
effets dommageables éventuels des substances les plus dangereuses. Elle peut requérir l'adoption de 
mesures de contrôle des émissions de ces substances avant même qu'un lien de cause à effet soit 
formellement établi sur le plan scientifique ». 
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تـم تبنّـي  1990سـنة  بلاهـاي المنعقـد لحمايـة بحـر الشـمال فـي المـؤتمر الـدولي الثالـثو 
فــي  حتــى...مبــدأ الحيطــةفــي تطبيــق  أن تســتمرأن الحكومــات  " مشــيرا إلــىإعلانــا وزاري جديــدا 

 . " )1( نبعاثات وآثارهاعلاقة سببية بين الإ ة على وجودة العلميّ الأدلّ  غياب
 مـن تصـريف للّتقليـل وذلـك تكنولوجيا متـوّفرة أحسن تطبيق يستلزم مبدأ الحيطة وبالتالي

 الشمال. بحر في فاتالمخلّ  و النفايات
 و ةافحـمكـ حـول 1990 في نوفمبر المؤرخة لندن على المبدأ في معاهدة النصّ  كما تمّ 

 مـن الثانيـة عليـه مـن خـلال الفقـرة الـنصّ  حيـث تـمّ  ،طريـق الـّنفط عـن التلـوّث مجـال فـي التعّـاون

مــن اتفاقيــة  2فقــرة  2صــراحة علــى مبــدأ الحيطــة فــي المــادة  كمــا ورد الــنصّ .(2)ديباجــة المعاهــدة 
ـــمــن اتف 2فقــرة  3والمــادة  طلنطــي ،قــة بحمايــة البيئــة البحريــة لشــمال شــرق الأالمتعلّ  1992  اقيةـ

 حمايـة حـول هلسـنكي ، و اتفاقيـة(3)البلطيـق بحـر لمنطقـة البحـري حمايـة الوسـط حـول 1992

 .(4)الدولية البحيرات و للحدود العابرة المياه مجاري واستعمال
ــد المبــدأ صــراحة فــي  البيئــة البحريــة لشــمال شــرق المحــيط  اتفاقيــة بــاريس لحمايــةثــم تأكّ

خــاذ تــدابير وب اتّ ـالحيطــة باســم "مبــدأ وجــ مبــدأحيــث عــرف ،  1992ســبتمبر  22فــي  الأطلســي
 هعلــى البيئــة فإنــلقلــق بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ل معقولــة الوقايــة عنــدما تكــون هنــاك أســباب

 يكولوجيـة الإم ة أو الـنظّ الحيّـ بـالموارد ر، والإضـراة الإنسـانمخـاطر علـى صـحّ  بيمكـن أن يسـبّ 

 لـم تكـنالأخـرى للبيئـة ، حتـى إذا  أو تتـداخل مـع الاسـتخدامات الراحـة مقـيّ  ر سـلبا علـىالتـي تـؤثّ 
 .)5("ارـالمدخلات والآث ة قاطعة على وجود علاقة سببية بينأدلّ  ةهناك أي

                                                 
(1) - Martin-Bidou (Pascale), op cit, p. 636. 
(2) - Protection international de l’environnement, p.401. 

      الثة:ـالث المادة من انيةـالث الفقرة - (3)
«  Les parties doivent appliquer le principe de précaution …même en l'absence de preuve concluante d'un 

lien causal entres les intrants et les effets supposée ». 

، 1992 مارس 17 في الدولية المؤرّخة البحيرات و للحدود العابرة المياه مجاري واستعمال حماية حول هلسنكي اقيةـاتف - (4)
 .1992اكتوبر 6ز النفاذ في ودخلت حيّ 

- « Les parties sont guidées par les principes suivants: a) le principe de précaution , en vertu duquel elles 
ne différent pas la mise en œuvre de mesures destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses 
puisse avoir un impact transfrontière au motif que la recherche scientifique n’a pas pleinement démontré 

l’existence d’un lien de causalité entre ces substances , d’une part , et un éventuel impact transfrontière 

d’autre part ». 

 : الفقرة (أ) من المادة الثانية - (5)
« Les parties doivent appliquer: a) le principe de précaution, en : Vertu du quel elles doivent prendre des 
mesures préventives, si elles ont des motifs raisonnables de Craindre que les substances ou l’énergie 

introduite directement ou indirectement dans le milieu  marin peuvent être à l’origine de risque pour la 

santé humaine, détériorer les ressources vivantes, Même en l’absence de preuve concluante d’un lien 

causal entre les intrants et les effets... » . 

  . 981RGDIP , 1992 , p الإتفاقية : نصّ  -
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فـي مختلـف معاهـدات بحـر الحيطـة  لمبـدأة شـار الإر هتمـام أن نلاحـظ تطـوّ من المثيـر للإ
علــى الفــور بســبب عــدم كفايــة  إجــراءات وقائيــةخــاذ "... إلــى اتّ   التــوالي : وهــي علــى الشــمال

 .)1()1984المعرفة" (
« … mesures préventives à prendre sans tarder en raison de l’état insuffisant des 

connaissances». 

س ن تأسّـأقبل  .…الرقابةخاذ تدابير ... قد تتطلب اتّ تحوطيإلى نهج "هناك حاجة لى إ
  ، )2()1987(" سببية علميةوجود علاقة رسميا 

« Une  approche de précaution s’impose… elle peut requérir l’adoption de mesures de 

contrôle… avant qu’un lien de cause à effet soit formellement établi sur le plan scientifique » 

(1987). 

 . )1992(علمي " دليل... حتى في حالة عدم وجود مبدأ الحيطة" تطبيق لى إ
« Appliquer  le principe de précaution… même en l’absence de preuve scientifique d’un lien de 
causalité ».  

  الحق في التنمية المستدامة الحيطة و  : البند السادس
 الّلجنـة الاقتصـادية طـرف مـن البيئيـة السّياسـة ضـمن عـام كمبـدأ تكـرسّ مبـدأ الحيطـة 

 مؤكّـدة اتفاقيـة أوّل أنّ  كمـا ،(3)الّتنميـة الدّائمـة حـول برغـان مـؤتمر إعـلان بموجـب المّتحدة مللأمّ 

 مراقبة خطيرة وال نفاياتال استيراد بمنع متعّلقةال فاقيةتّ الا هي لتطبيقه والمستدركة الاحتياط لمبدأ

 الالتزامـات الاحتياطي ضـمن رفاقية التصوّ الاتّ  هذه في يظهر إذ بإفريقيا، للحدود العابرة حركتها

 بتقـدير المتعلّقـة إسـبو وإتفاقيـة ،(4)بإفريقيـا بإنتـاج النفايـات والمتعّلقـة الأطراف على الواجبة ةالعامّ 

 . (5)للحدود العابرة البيئة على الآثار

                                                 
(1) - Convention de Vienne de 1984 relative à la protection de la couche d'ozone.  
(2) - 2ème  conférence internationale sur la protection de la mer du Nord, 1987 : Mention explicite du 
principe de précaution.  
(3) - Sadeleer (Nicolas), Les principes de pollueur-payeur , op cit , p.138. 

 في صدروأالنرويجية ، قد    Bergenجنة الاقتصادية لأوروبا ، والمجتمعين في مدينة عضاء في اللّ أ) دولة 34كان وزراء ( -
 ه :نّ ألى إشارت أنه على مبدأ الحيطة حيث م  07ت المادة ق بالتنمية المستدامة ، نصّ اعلانا وزاريا يتعلّ  1990مايو  15

« En vue d’atteindre un développement durable, les politiques doivent se fonder sur le principe de 
précaution les mesure sur l’environnement doivent anticiper, prévenir et combattre les cause de 

dégradation de  l’environnement. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de 

certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre a plut tard l’adoption de 

mesures visant a prévenir la dégradation de l’environnement ». 

 في النفاذ زحيّ  الإفريقية، و دخلت الوحدة منظمة ارـإط ها ضمن، تم تبنيّ 1991 جانفي  30 في بباماكو الّتوقيع عليها تم  - (4)

 .1996مارس   20
- Ougergouz (Fatsah), « La convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets 

dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontiers et la gestion des déchets dangereux produits 
en Afrique », AFDI 1992,CNRS Edition, pp.871 à 884. 

  10  في النفاذ حيّز دخلت ،لأوروبا المتحدّة للأمّم الاقتصادية الّلجنة ضمن إطار المعتمدة 1991 فيفري  25في المؤرّخة - (5)
 الاتفاقية :    أنضر نصّ  2/3  المادة 1997 سبتمبر

- Protection internationale de l’environnement, p . 63- 81. 
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 ائل البيئيةـ:  مؤتمر ريوا وتكريس مبدأ الحيطة في المسالفرع الثاني
  

م ة للأمّــلــى الجمعيــة العامّــإ قدّمتــهالــذي  ( مســتقبلنا المشــترك)يعــدّ تقريــر لجنــة برندتلانــدا 
 سـنة) 44/2281(ة فـي قرارهـا ، والذي تـمّ اعتمـاده مـن قبـل الجمعيـة العامّـ1987حدة في سنة المتّ 

 .(1)ه الدولي نحو مؤتمر ريودي جانيرو في البرازيلبداية التوجّ  ،1989
ل المكان الـذي نعـيش فيـه) و التنميـة (التـي نعمـل البيئة ( التي تمثّ  نّ أب بيّنت هذه اللّجنة

للفـرد)، كلاهمـا مفهومـان متلازمـان  المسـتوى المعيشـيمن خلالها على تحسين نظـم الحيـاة ورفـع 
(التـي  ةبتطبيـق مفهـوم التنميـة المسـتديم نسـجام بينهمـا إلاّ الإ ن يـتمّ أيمكـن  ر فصـلهما كمـا لايتعذّ 

خـــــلال بقـــــدرة المـــــوارد البيئيـــــة علـــــى تلبيـــــة احتياجـــــات تعنـــــي بتلبيـــــة احتياجـــــات الحاضـــــر دون الإ
 المستقبل).

حـــدة للبيئـــة م المتّ مّـــقرارهـــا بعقـــد مـــؤتمر الأ 1989ة فـــي ســـنة خـــذت الجمعيـــة العامّـــلهــذا اتّ 
و  ريـــو)،عـــلان إ رض(الأ ةقمّـــعـــلان إ، والـــذي صـــدر عنـــه (2)1992والتنميـــة فـــي البرازيـــل ســـنة 

  .عمال القرن الواحد والعشرينأجدول 
 أدّى الـذي  البيئـة والتنميـة حـول ريـو مـؤتمر إبّـان ، دوليا تكريسا الحيطة مبدأ لقد عرف

 الأمـم المّتحـدة فاقيـةالمناخيـة و اتّ  راتالتغيّـ فاقيةاتّ  الّتوالي، على وهي دوليتين اتفاقيتين يتبنّ  إلى

   .وجيـالبيول الّتنوع حول
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)  - Combacau (Jean) – Sur (Serge), Droit international public, 4° Edition Montchrestien, 1999,  p.501. Et , 
Kiss (Alexandre Ch) et Doumbé-Billé (stéphane), «  La Conférence des    Nations Unies sur 
l'environnement et le développement, Rio de Janeiro - juin 1992 », AFDI1992, CNRS Éditions, p p. 823- 
843. 

 مؤرّخة 32. الجريدة الرسمية . عدد  1995جانفي  21لـ  95 - 03أمر  ،مصادقة الجزائر على معاهدة ريو ديجانيرو - (2)
 .3. ص .  1995جوان  14 في



29 
 

، وحماية النظـام (UNCCC)المناخية التغيرات حول حدة الإطاريةم المتّ مّ فاقية الأاتّ  البند الأول:

 : (1)المناخي

ـــة الأجـــل            ـــار طويل ـــى الآث نبّهـــت الدراســـات التـــي نشـــرت فـــي أوائـــل الســـبعينات إل
المحتملــة فــي المنــاخ والتــي بــدأت بــالظهور فــي نهايــات القــرن العشــرين و منهــا ظــاهرة الاحتبــاس 
الحــراري ومــن خــلال الجهــود التــي قامــت بهــا منظمــة الأمّــم المتّحــدة توصــلت الجمعيــة العامّــة فــي 

لصـالح المناخ العالمي  نظامربعين الى إجماع دولي حول الحاجّة إلى حماية دورتها الرابعة و الأ
 أجيال الحاضر و المستقبل.

التـــي  التقـــاريرر المنـــاخ مـــن خـــلال قـــة بتغيّـــلـــى عـــدّة نتـــائج علميـــة متعلّ إل تـــمّ التوصّـــ إذ 
النظـــام نــى بحمايـــة فاقيـــة دوليـــة تعوصـــى بوضــع اتّ أو الـــذي  ،(2)مها الفريـــق الحكـــومي الــدولي قــدّ 

 جيال الحاضر والأجيال بوضع نسب محدّدة و جدول زمني للتخفيضات .المناخي لصالح أ
نشـطة التغيـر المنـاخي يحـدث بسـبب الانبعاثـات الناتجـة عـن الأ نّ أكّد هذا الفريق علـى أ

خــاذ اتّ  نّ أغلــب العلمــاء يعتقــدون بــأ نّ إالبشــرية ، وبــالرغم مــن الشــكوك العلميــة الغيــر مؤكّــدة ، فــ
 .(3)جراء ضروريإب اخلال بنظام المناخ هو من النشاطات التي تسبّ  فوري للحدّ  اجراء

                                                 

  مارس  21 في النفاذ حيّز دخلت ، 1992 ماي 09 في بنيويورك المتبنّاة  و المناخية التغيّرات حول الإطارية الاتفاقية - (1)
 .الثالثة المادة من الثالثة الفقرة- 1993 السنة ا– 24  العدد – الرسمية الجريدة 1994

و برنامج الأمم   (WMO)تمّ تشكيل الفريق الحكومي المعني بالتغيّر المناخي بالتعاون بين منظمة الأرصاد العالمية  - (2)
، لكنه يقوم بالتقييم العلمي و الاقتصادي و  1992جهزة اتفاقية المناخ أا من ، و هو لا يمثل جهاز   (UNEP )حدة المتّ 

 ة بتغير المناخ و آثاره في مختلف أجزاء العالم.الاجتماعي و الدراسات و البحوث المتعلّق
الذي أشار إلى أن  1990لى ثلاثة تقارير وهي : التقرير المقدّم في سنة إأشار الفريق الحكومي المعني بالتغيّر المناخي  - (3)

مستوى سطح البحر الى درجة مؤوية منذ القرن الماضي و في نفس الفترة ارتفع  0,5درجة حرارة الأرض بدأت بالارتفاع بمعدل 
تسجيل  دية قد بدأت بالذوبان على النطاق العالمي بمعدّل ملفت للنظر ، حيث تمّ ي) سنتيمتر ، كما أن البحيرات الجل10-20(

 .1980انخفاض مستمر في الغطاء الثلجي للأرض منذ 
كن أن يؤدي إلى آثار مماثلة في أجزاء العالم فقد بيّن أن تأثير التغيّر المناخي لا يم 1995في أمّا التقرير الثاني الذي قدّم 

لى آثار متباينة وفقا للموقع الجغرافي للإقليم المتأثر ، وقد تمّ في هذا التقرير وضع ميكانيكية إالمختلفة ، فالآثار المناخية تؤدي 
 . ل إلى نتائج و تنبؤات أكثر دقّة وواقعية حول تغيّر المناخدقيقة لغرض التوصّ 

 هذا التقرير حصول عدّة تغيرات على النظام المناخي تتمثل في :ع كما يتوقّ 
)، ممّا يؤدي إلى زيادة كميات الأمطار في 21) درجة مؤوية في نهاية القرن (3, 5-1ارتفاع درجات حرارة العالم مابين ( -أ

 مناطق العالم و انخفاضها في مناطق أخرى مما يهدّد الأمن الغذائي في بعض مناطق العالم .
 سيؤدي هذا التغيّر في المناخ إلى الحاق أضرار صحيّة فادحة بالبشرية اضافة إلى انتشار الأمراض المعدية . -ب
 تعدّ الدول الأكثر فقرا في العالم الدول الأكثر تضرّرا من تغيّر المناخ لأنها ستواجه مخاطر انعدام الأمن الغذائي.  -ج
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 منهـا )2( الثانيـة فاقيـة و المنصـوص عليـه فـي المـادةلهذا كان الهدف من تبنّي هـذه الاتّ 
 لى حدوث خلل خطير في نظام المناخ .إي منع النشاطات البشرية التي تؤدّ 

ـــادئ التـــي وردت          ـــين المب ـــة ضـــمن المـــادةو مـــن ب ـــة فـــي هـــذه الاتفاقي والتـــي  ،(1))3( الثالث
ـــرام الالتزامـــات المتعلّ فـــي مجموعهـــا قواعـــد للســـلوك الواجـــب اتّ  شـــكّلت ـــة احت قـــة باعـــه لحســـن كفال

علـى  والـذي نـصّ ) 3) فقـرة (3(المـادة  المبـدأ الثالـث هـوالمناخ وتحقيق الهـدف منهـا  رتغيّ فاقية باتّ 
مـن أسـباب  سـتباق أو منـع أو الحـدّ خـذ تـدابير وقائيـة لإأن تتّ  الأطـرافول الـدّ ينبغـي علـى . .". أنـه
ضـرر جسـيم أو لا رجعـة  حيـث توجـد تهديـدات بحـدوث ،والتخفيف من آثاره السـلبية  ر المناختغيّ 

خاذ تدابير من هـذا القبيـل مـع ذريعة لتأجيل اتّ  فيها ، والافتقار إلى اليقين العلمي الكامل لا يكون
ســم بفعاليــة ن تتّ أر المنــاخ ينبغــي للتعامــل مــع تغيّــ والإجــراءاتالسياســات  بــار أنعتالأخــذ فــي الإ

ن تأخـذ أينبغـي  لتحقيـق هـذا الهـدف و ، عالمية بأقل تكلفة ممكنة منافع بما يضمن تحقيق الكلفة
 أن تكـون هـذه السياسـات و التـدابير فـي الاعتبـار مختلـف السـياقات الاجتماعيـة  الاقتصـادية و

                                                                                                                                                             

) سنتيمتر الى اختفاء مدن مأهولة بالسكان من خارطة 95-15لبحر ما بين (يتوقّع أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح ا -د = 
من اجمالي حجمها في الفترة التي سبقت الثورة  %40العالم ، وذلك بسبب تناقص سمك الثلوج في القطبين المتجمدين بنسبة 

 الصناعية. 
عمان  ، 3ة ، دار الشروق للنشر و التوزيع ، طراجع في ذلك د. سامح غرايبة ، يحي الفرحان، المدخل الى العلوم البيئي -

 .110، ص. 2000
 .5، ص 1992برنامج الأمّم المتّحدة ، منبر البيئة ، المجلد الخامس ، العدد الثالث ، لسنة  -
الاجراءات فاق الرسمي للعلماء في هذا الفريق حول عقده في سويسرا ليمثّل الاتّ  تمّ  ، 2001تقديمه في  أمّا التقرير الثالث تمّ  -

لى النتائج إر المناخ بالإضافة اه تغيّ تجّ ا كثر حساسية ر المناخ والأنظمة الأف لتغيّ الواجب اتّخاذها بخصوص القدرة على التكيّ 
 .48-45ص سلافة طارق عبد الكريم الشعلان ( المرجع السابق)،. انظر د  -، ر المناخيالكامنة للتغيّ 

 :اقيةـالاتفادئ التي وردت في ـمن بين المب (1)
سس من العدالة المتمثلة أو المستقبل على  رجيال الحاضأحماية نظام المناخ لصالح  :على ) نصّ 1) ف(3ول م(المبدأ الأ -

ها و تطورها الاجتماعي و طراف لكنها متباينة تبعا لقابلية كل دولة و مدى نموّ ة على جميع الدول الأبوضع مسؤوليات عامّ 
 الاقتصادي .

ة للدول النامية ، حتياجات والظروف الخاصّ ضرورة إيلاء الاعتبار الكامل للإ: على  ) نصّ 2) ف(3الثاني م(المبدأ  -
عباء أل بموجب هذه الاتفاقية خصوصا الدول الاكثر تأثرا بالمناخ و المعرضة لآثاره المعاكسة ، فضلا عن الدول التي تتحمّ 

 غير متناسبة.
جراءات التي تكفل باع السياسات و الإحق الدول في التنمية المستدامة ، وعليهم اتّ  :ىعل ) نصّ 4) ف(3المبدأ الرابع م( -

ن تتكامل مع برنامج أخاذ ما يناسبها من اجراءات التي يجب حماية نظام المناخ من تأثير النشاطات الانسانية ، وعليها اتّ 
 التنمية .

لى تحقيق إي ام اقتصادي دولي داعم و منفتح يؤدّ ـللنهوض بنظضرورة تعاون الدول  :على ) نصّ 5) ف(3المبدأ الخامس م( -
 النمو الاقتصادي". 
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، ويمكـــن تنفيـــذ الجهـــود ر المنـــاخ تغيّـــ  ف مـــعإلـــى التكيّـــ التـــدابير الراميـــةوتغطـــي جميـــع  شـــاملة
 .)1(" طراف ذات العلاقةسس من التعاون بين الأأر المناخ على قة بتغيّ المتعلّ 

ضـافة إهمهـا أمـن  الحيطـةمبـدأ  بـاع والتـي يعـدّ ن هذا المبدأ ثلاثة قواعد واجبة الاتّ يتضمّ 
هميـة تحقيـق منـافع عالميـة مـن ألى المشاركة العالمية و التعاون الدولي فضلا عن التأكيد علـى إ

 .  ل حماية البيئة بأقل تكلفة ممكنةخلا
 (2)البيولوجي و حماية التنوع الحيوي الّتنوع حول م المّتحدةالأمّ  اتفاقية البند الثاني:

ــ ــلمّ فقــط ، فهــو يــؤدي بحكــم  الحــرارةلــى ارتفــاع درجــات إي ر المنــاخي لا يــؤدّ ا كــان التغيّ
ــإوحــدة البيئــة و عــدم امكانيــة تجزئتهــا  با فنــاء بعــض رات كبيــرة فــي التنــوع البيولــوجي مســبّ لــى تغيّ

ع فاقيــــة التنــــوّ ابــــرام اتّ  ر المنــــاخي ، لهــــذا تــــمّ ف الســــريع مــــع التغيّــــنــــواع التــــي تعجــــز عــــن التكيّــــالأ
المســتديم و العــادل للمــوارد  الاســتخداملحمايــة التنــوع البيولــوجي و تحقيــق  1992البيولــوجي لســنة 

 .  (3)الوراثية و الفوائد الناشئة عنها
تمدة مـن ة المسـتبـاين الكائنـات الحيّـ"  La Diversité biologique" يقصد بالتنوع الحيوي

ـــ يكولوجيـــةالإالـــنظم خـــرى ،أشـــياء أجميـــع المصـــادر بمـــا فيهـــا مـــن بـــين  ـــة و البريّ ـــنظم البحريّ ة وال
ل جـزء منهـا ، ويشـمل هـذا الاصـطلاح بات البيئية التي تشـكّ و المركّ  ،خرىيكولوجية المائية الأالإ
ع داخــــــل الــــــنظم و بـــــين بعضــــــها الــــــبعض و التنــــــوّ أصــــــناف و الأأنــــــواع ع داخــــــل الأيضـــــا التنــــــوّ أ

 .(4)" الإيكولوجية
 

 

 

                                                 
(1) - LANG (Winfried) et Schally (Hugo), « La convention – cadre sur les changements climatiques » 
RGDIP, 1993/2, pp.321-337.  

 

 نصّ  1993 ديسمبر 29في  النفاذ حيّز دخلت  1992 جوان 5 في ، جانيرو دي بريو عليها عالموقّ  البيولوجي التنوع اتّفاقية -(2)

 .1995  لسنة   32 العدد  الرسمية بالجريدة  الإتفاقية

     تكون القابلية الوراثية للبقاء معرضة للخطر...". نأنصّ الميثاق العالمي للطبيعة في المبدأ الثاني منه " لا ينبغي  - (3)
 . 94ص غة العربية في مجلة الحقوق ، مصدر سابق ،انظر في ذلك الميثاق العالمي للطبيعة ، منشور باللّ  -

 ع الحيوي.التعريف الوارد في المادة الثانية من اتفاقية التنوّ  هذا هو نصّ  - (4)
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نـــواع مختلفـــة مـــن الكائنـــات أن يوجـــد أع الحيـــوي لا يعنـــي فقـــط ضـــرورة التنـــوّ  نّ إوهكـــذا فـــ
ة التـي تنتمـي في الكائنات الحيّ  عالتنوّ يضا أما يعني خرى بحرية وأخرى مائية ، وإنّ أة برية و حيّ ال
 . (1)ع داخل كل فصيلة من فصائل النوع الواحدلى كل نوع على حدة ، وكذا التنوّ إ

 نّ إك لحمايتــه ، فــالتحــرّ دا و يســتدعى صــبح مهــدّ أع الحيــوي قــد ذا كــان التنــوّ إه نّــأالحقيقــة 
عــداد ه فــي التزايــد الكبيــر لأر هــذا التهديــد يجــد مصــد نّ أوســاط العلميــة علــى اعا فــي الأـجمــإهنــاك 

ائنات ـانية التــي قضــت علــى بعــض الكـــنســنشــطة الإســكان العــالم ومــا صــاحبه مــن تزايــد فــي الأ
ن تقــود الجهــود الدوليــة أد لــذلك كــان مــن المؤكّــ ، (2)لــى تجزئتهــاإو ألــى تقســيمها إت دّ أو أة الحيّــ

ســتخدام المســتدام وتحقيــق الإيــوي التــي تهــدف الــى حفــظ التنــوع ع الحفاقيــة حــول التنــوّ لــى ابــرام اتّ إ
 .  (3)لعناصره ، والتوزيع العادل للمنافع الناتجة عنه

إذ  وعلــى "  فاقيــةتّ الاديباجــة  فــي نــصّ  البيولــوجي حيــث الّتنــوع معاهــدة و عليــه أبرمــت
 ارـ، والافتقـ البيولـوجيع عنـدما يكـون هنـاك تهديـد بخفـض كبيـر أو فقـدان التنـوّ  تلاحـظ أيضـا أن

المخــاطر أو  لتفــادي يســتخدم كســبب لتأجيــل اتخــاذ تــدابير إلــى اليقــين العلمــي الكامــل ينبغــي ألاّ 
 ".تخفيف آثاره

 طـرف كـل يقـومن "أفاقيـة علـى تّ مـن نفـس الإ 14 المـادة مـن الأولـى ت الفقـرةكمـا نصّـ

 :  يلي بما ، الإقتضاء حسب و الإمكان قدر ، متعاقد
 إلـى يتـؤدّ  أن المـرجح المقترحة للمشاريع البيئية الآثار تقييم تقتضي مناسبة إجراءات إدخال -أ

 البيولوجي....". عالتنوّ  على كبيرة معاكسة آثار

                                                 

نواع منقرضة ، ومع أالآن  نواع التي وجدت يوما ما هيمن الأ %99ن الدراسات العلمية تشير الى أالجدير بالذكر  - (1)
 نواع المنقرضة. قل في عداد الأكل يوم يمر يصبح خمسين نوع من النباتات و الحيوانات على الأ

 . 113، ص 1992د الخامس ، العدد الثالث ، لسنة منبر البيئة ، المجلّ  حدة ،مم المتّ برنامج الأ -
ن نوع أ ول المتأثرة ، إلاّ نتاج هو السمة الغالبة على الدّ ن نقص الإأنتاج الزراعي حتى ر المناخي على الإر التغيّ كما يؤثّ  -

زم لتلبية ب توفير الغذاء اللاّ ولوية انمائية تتطلّ أد جميع الدول على الزراعة بصفتها خرى ، و تؤكّ ألى إالتأثير يختلف من دولة 
الاحتياجات البشرية  الموارد المائية الكافية لسدّ  مينأمن الغذائي دون تمين الأتزايد السكاني المستمر ، ويصعب تأاحتياجات ال

ض له العديد من دول العالم ، ر الذي تتعرّ رت بالظروف المناخية بسبب الجفاف المتكرّ يضا تأثّ أن الموارد المائية المتنوعة ، لأ
رضية تغطيها المياه و ة الأمن مساحة الكر   %70ن أكثر فداحة في العالم لا سيما و ضرار هو الأن هذا النوع من الأأويبدوا 

 من سكان العالم.  %60كثر من أيعيش على سواحلها 
 .47ص ( المرجع السابق)، ،انظر في ذلك د سلافة طارق عبد الكريم الشعلان -

 .89ص  د محمد صافي يوسف، ( المرجع السابق) ، - (2)

ة المصرية دراسة قانونية لأحدث اتفاقيات حماية البيئة)،المجلّ ت في اتفاقية التنوع البيولوجي (د عبد الكريم سلامة ، نظرا - (3)
 .78 -32 .ص ، 1992للقانون الدولي ،
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 تـّنص إذ حاضـرة الاحتيـاط فكـرة أنّ  إلاّ  فيهمـا غيـر مسـتعمل الحيطـة لفـض أنّ  رغـم

 التنّـوع، انخفـاض أسـباب اسـتدراك و ضـرورةّ توقـع علـى ،(1)و كذا المادة الرابعة عشرة الديباجة 

اجـراء تقيـيم شـامل للآثـار التـي تـنجم  الـدّول وعلـى ، المطلـق العلمـي اليقـين غيـاب حالـة في حتى
البيولـوجي  وبالتـالي  للتنـوع الـدّائم الاسـتعمال تأكيـد علـى عـن المشـاريع المقترحـة ، وكـذا البحـث

فهي تشير صراحة الى شرطي تطبيق مبدأ الحيطة من غياب لليقين العلمـي، ووجـود خطـر ينـذر 
 و لا يمكن توقعه .أبوقوع ضرر جسيم 

 أعمـال وجـدول ، البيئـة بشـأن ريـو إعـلان :فـيين متمثلـ ينصـكّ  ريـو مـؤتمر  اعتمـد وقـد

 . الواحد و العشرون القرن
  

                                                 

 .1995 لسنة ،  32.العدد  الرسمية بالجريدة  الإتّفاقية نصّ  - (1)
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 و تكريس مبدأ الحيطة في المسائل البيئية  (1)ريواعلان  البند الثالث:

 

ة الأرض الـذي عقـد فـي ريـو دي المبدأ الاعتراف العالمي من خلال مؤتمر قمّـ كان لهذا
والــذي  م المتحــدة المعنــي بالبيئــة والتنميــة،فــي نهايــة مــؤتمر الأمّــ ، 1992يونيــو  13فــي   جــانيرو

 من أّنـه " على )15(عشر مبدأه الخامس في حيث نصّ  ،1994يونيو  20صادقت عليه فرنسا 

 حالـة فـي و قـدراتها حسب احتياطية واسع تدابير نطاق على الدّول خذتتّ  ، البيئة حماية أجل

 الافتقار يستخدم لا ، اتجاهه عكس إلى  سبيل لا أخطار ضرر أو جسيم ضرر أخطار ظهور

 تـدهور لمنـع التكـاليف بفعاليـة تتسّـم تـدابير خـاذاتّ  لتأجيـل سـببا ، الكامـل العلمـي اليّقـين إلى

 ." البيئة
 أن شـأنه مـن عمـل أيّ  قبـل التـأثير مـدى دراسـات إجـراء علـى عـلان الـذي يأكّـدهـذا الإ

 حـدوث احتمـال مـن ، مبـدأ الحيطـة عناصـر والـذي يسـرد أهـمبالبيئـة ،  مضـرّة آثـار إلى يؤدّي

 . فورية إجراءات خاذاتّ  ضرورة و ، العلمي اليقين غيابو  ،يرجع غير و رالخطي ضرر
 والحكـومي الإنسـاني السـلوك سعي تناولت مبدأ )27( سبعة و عشرون ريو إعلان نتضمّ 

 والتنمويـة البيئيـة الاحتياجـات بـين التـوازن إقامـة فـي الـدول ومسـؤولية البيئـة، علـى الحفـاظ أجل من

 بـين للعلاقـة عـدلا أكثـر أسـس إرسـاء إلـى الإعـلان يهـدف حيـث والمسـتقبل، الحاضـر فـي للأجيـال

 تدهور مواجهة في الدولي التعاون تعميق إلى الوثيقة تدعو حيث ، النامية والدول الصناعية الدول

 .البيئة

        

 

 

                                                 
(1)  Déclaration de Rio 1992 : Du 3 au 14 juin, les Nations Unies réunissent en Assemblée Générale une 
conférence. Elle adopte la Déclaration de Rio qui comporte 27 principes dont le principe 15, est ainsi 
rédigé : Pour protéger l'environnement, les mesures de précaution doivent être largement appliquées par 
les États selon leurs capacités. En cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l'absence de 

certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de 

mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.  
-Cette déclaration n'est qu'une déclaration d'intention. Elle n'a pas de valeur contraignante, ce qui en 
facilite l'adoption par les 177 pays présents. Ils reconnaissent toutefois dans le préambule, que « la Terre, 
foyer de l'Humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance ».  
- P-M. DUPUY, Droit International Public, 4° édition, Dalloz, Paris, 1998 p. 101. 
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 بأنّ  التصريح مقدمتها في يقع والتي الأساسية المبادئ من حزمة على ريو إعلان احتوى          

  منها إشارة في البيئية، والمضار المخاطر من السلامة ملؤها حياة ايحي أن في الحق للإنسان

 .(1)انيةـالإنس البيئة إعلان في الواردة المبادئ مضامين نفس على للتأكيد

 للأعضاء ملزما دوليا اصكّ  أو قانونا يشكل لا  "ريو" إعلان فإن ، مجملة وبصورة          

 أن اعتبار على فيه، الواردة المبادئ قرارإ في الأخلاقي الالتزام إلى يدعو هلكنّ  عليه، فقهالمتّ 

 الضمير ويمليها العام، الدولي القانون تسود التي المبادئ مجموعة عن تعيير هي الدولية الأخلاق

 مصالحها صيانة على حرصا مراعاتها المتبادلة المتمدينة الدولة على بيترتّ  والتي الإنساني

 مقتضيات وبين لزامية الإ الدولي القانون أحكام بين وسطا مكانا تحتل وهي الأساسية، الدائمة

                                                 

 البشر أن على الأول المبدأ ينصّ  ، حيث المستدامة والتنمية البيئة في من بين المبادئ التي تضمّنها اعلان ريوا : الحق  - (1)

 وهو ،"الطبيعة مع وئام في ومنتجة صحيّة حياة يحيوا أن لهم يحق"و بالتنمية المستديمة، المتعلّقة الإهتمامات صميم في يقعون

 التصحّر ذلك اتفاقية على الأمثلة ومن برامجها ، صميم في تدمجه المتخصّصة الدولية والاتفاقيات المعاهدات ما فتئت الذي المبدأ

 البشرية المستوطنات بشأن 1996 لعام إعلان اسطنبول و بالقاهرة، 1994 لعام والتنمية للسكان الدولي المؤتمر عمل وبرنامج

 .وغيرها

 بشكل الوفاء يكفل ممّا الحاضرة، مثل الأجيال مثلها التنمية في القادمة الأجيال حق إهمال عدم على ينصّ  الذي الثالث والمبدأ

 يؤكّد الذي الرابع المبدأ والتنمية،  في البيئة دمج خلال من إلاّ  ذلك أن يتحقّق يمكن ولا والبيئية، الاجتماعية بالاحتياجاتمنصف 

 في جميع الشعوب دول بين التعاون ضرورة إلى الإعلان يدعو كما والتنمية، البيئة بين و الترابط التكامل والتبادل جوانب على

 والسادس الخامس المبدئ عليه كما نصّت المستمرة، التنمية إحلال أجل من عنها غنى لا كضرورة الفقر ظاهرة استئصال

عنصرين  على المشتمل الثاني المبدأ جاء والتنمية، البيئة الإنسان في بحق الإعتراف التوالي ، ومن على والتاسع والثامن والسابع
 والتنموية ، البيئية وفقا لسياساتها مواردها استغلال في السيادة في الدول بحق ذكره و هو الإعتراف سبق ما يكملان أساسين

 .حدودها خارج أو مناطق أخرى لدول بيئية أضرارا أنشطتها تسبّب لا أن في ومسؤوليتها
 بمشاركة يسمح ممّا وجه ، على أفضل البيئة قضايا معالجة أجل من البيئي الإعلان ضرورة على العاشر المبدأ كما نصّ  

 ضرورة على ينصّ  الذي عشر الثامن المبدأ به توصّل الذي نفس المضمون البيئة ، وهو حماية في بالمساهمة المعنيين المواطنين

التأهب  من حالة تحقّق لضمان بالبيئة ، ضارة آثار عن تسفر أن يحتمل كوارث بأيّة الأخرى بإخطار الدول دولة كل تقوم أن
 تقديم يتم بأن المسبق الإخطار على ضرورة عشر التاسع المبدأ يؤكّده ما وهو آثاره، من والتخفيف وقوعه المحتمل للضرر واليقظة

  .الملوّثة بالأنشطة الصلة ذات المعلومات كل

 بنفس و المستدامة، التنمية لتحقيق أساسي الكاملة أمر مشاركتها أن حيث البيئة، تسيير في حيوي بدور العشرون المبدأ ويضطلع

 للتجمعات أن كما البيئة، لحماية فعالة عالمية مشاركة أجل من الدول ضرورة تعاون على والعشرون الواحد المبدأ ينصّ  الأهمية

  .والعشرون الثاني المبدأ يؤيده مثلما والتنمية البيئة تسيير في أساسي دور الإقليمية والمحلية
 في للحق مكملة تمثل مبادئ التقليدية ، الآليات جانب إلى حديثة إقرار آليات في يتمثل واحد منحنى في تصبّ  كلها مبادئ وهي

 في ريو إعلان مبادئ وتمضي .ديجانيرو بريو مضامين الإعلان سياق من يفهم ما وفق هذا و اللاّزمة، الحماية له تكفل البيئة،

 تدهورا تسبّب مواد أو أنشطة أي موقع  تغيير منع أو تثبيت في الدول تعاون عشر الرابع المبدأ يعالج حيث الدولي، التعاون تشجيع

 أخرى. دول إلى نقلها و الإنسان بصحّة ضارّة أنها أو يتبيّن للبيئة شديدا
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 ماهيته، كشف أو تعريفه يصعب الذي العالمي الضمير دور هنا يبرز حيث الاختيارية، المجاملة

 على الحفاظ في أساسية عوامل والعلوم عرافو الأ والقوانين والأخلاق، الدين يكون أن يجب بينما

 .(1)التنمية وتحقيق البيئة

 الجـزء أنّ  حيـث،  21 أعمـال القـرن جـدول ملـزم غيـر عـام عمـل برنـامج إعـداد و لقد تمّ 

 البيئة تدهور يستدرك بشكل احتياطية يوصي بنظرة المحيطات بحماية المتعّلق منه عشر السّابع

ـــدأ الحيطـــة وهكـــذا ،  (2)البحريـــة ـــة وجـــد مب ـــة والتنمي ـــه فـــي إعـــلان ريـــو المعنـــي بالبيئ كـــذلك و مكان
 مـارس  21 فـي ز النفـاذحيّـ دخلـت والتـي حـدةم المتّ ر المنـاخ للأمّـبشـأن تغيّـالاتفاقيـة الإطاريـة 

1994. 
 .الحيطة يتطور من المفهوم الفلسفي إلى المعيار القانوني ومنذ ذلك الوقت أصبح مبدأ

  

                                                 

سنة  الجزائر، /الخلدونية دار الطبعة الأولى، مقارنة، ارسة د ،الدولية والعلاقات والبيئة التنمية مشكلات مقري، الرزاق عبد  - (1)
 .273، ص2008 

(2) -Agenda 21 , Rapport de la conférence des nations unies sur l’environnement et le ، Rio de Janeiro 3 -
14 juin 1992, volume 1, Anexe 2 résolutions adoptées par la développement . p. 245 ; conférence, NU, 
New York 1993 . 
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 والعشرين  الواحد للقرن المشترك العمل برنامج البند الرابع:

 

" مـؤتمر عـن صـدرت التـي الأساسـية الوثيقـة هـو البرنـامج هـذا أن علـى البـاحثين جـل فـقيتّ 

 الواحـد القـرن فـي ةممتـدّ  العشـرين القـرن تسـعينيات مـن ابتـداء التنمـوي للعمـل خطـة وهـي ريـو"

 جاهـاتالاتّ  عكـس بغـرض متكامـل عمـل لاسـتراتيجيات وبـرامج عروضـا تتنـاول حيـث ،والعشـرين

 خـال بيئـي وسـط ضـمن العـيش فـي البشـرية حق تضمن برامج فهي ، البيئي التدهور إلى تقود التي

 التلوث. من

 الكفيلـة السـبل تناولـت ،(1)مهمّـة محـاور عدّة على الواحدة و العشرون المذكرة احتوت وقد

مبـادئ ومـن  مـن سـتوكهولم وإعـلان ديجـانيرو ريـو إعـلان عليـه نـصّ  لمـا اللاّزمـة الحمايـة لتـوفير
   :اـبينه
 العلمية النسبية أو العلمي، دالتأكّ  عدم دراسة محور أولا :

 والأسـاليب الأرضـية ةللكـرّ  الجـوي الغـلاف فـي المـؤثّر العلمـي اليقـين فـي مالـتحكّ  أجـل مـن

 فـي الإشـارة تتمّـ ،(2)ثانيـة جهـة مـن الأرضـية العمليـات وتحليـل جهـة، مـن القـرار صـنع فـي الكميّـة

 الاقتصـادية الآثـار فهـم وتحسـين الـدولي التعـاون وتعزيـز القـدرات الذاتيـة بنـاء إلـى الإطـار هـذا

 هـذه لمعالجـة والاسـتجابة التخفيـف وتـدابير الجـوي الغـلاف راتتغيّـ عـن تنـتج التـي والاجتماعيـة

و الـذي  الحيطـة بمبـدأ يعـرف أضـحى لمـا الأساسـية الشـروط أحـد يعتبـر المحـور هـذا ، راتالتغيّـ
 يعـول أصـبح حيـث الوقايـة بمبـدأ يعـرف البيئـي الـدولي القـانون فـي رسـخ لمبـدأ تطـور عـن ضتمخّـ

 .البيئة في للحق لةمكمّ  كمبادئ البيئة حماية مجال في عليهما
 

  

                                                 

 و النسبية العلمية ، محور تعزيز التنمية المستدامة ، محورد العلمي أدراسة عدم التأكّ ي: محور ـتتمثل المحاور في مايل  - (1)

و  1987عام  مونتریال فاقكاتّ  اتفاقيات ةعدّ  في الواردة الأهداف تحقيق إلى والذي يهدف، العليا  الجوّ  طبقات في الأوزون استنفاذ
 سطح إلى تصل التي البنفسجية فوق السلبية للأشعة الآثار من للتخفيف إستراتيجيات وضع والى ، 1990 عام لندن في تعديلاته

  الأزون. طبقة استنفاذ نتيجة الأرض

 التلوث لقياس والمأمونة ، الثابتة التكنولوجيات وتطبيق خلاله يطالب باستحداث الحدود الذي من عبر الهواء تلوث و محور

 للموارد غير المباشر أو المعتمد والتدمير الطبيعية والكوارث والنووية عيةالصنا الحوادث نتائج وتخفيف عبر الحدود، الهوائي

 .البشرية

سيدي  جامعة الحقوق كلية ، العام القانون في ماجستير مذكرة والتنمية، الحكومية غير الدولية المنظمات نوال، بوشويرف أ (2)
 .276  ص سابق، مرجع ، مقري الرزاق عبد د -، 281ص ،2008/2009 الجامعية  السنة بلعباس،
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 المستدامة  التنمية تعزيز محور  : ثانيا

 تـنجم كونهـا منهـا، الوقايـة وسـبل البيئيـة للمشـاكل ةمهمّـ أوجـه ةعـدّ  علـى المحور هذا  زركّ 

 الـةفعّ  تـدابير خاذاتّ  خلال من، (1)التنموية لسياساتها تنفيذا الدول بها تقوم التي التنمية عمليات عن

 مأمونـة تكنولوجيـا باسـتحداث ،العـام المحـيط علـى لـه السـلبية والآثـار الصـناعي التلـوث للتقليل من

 .بكل منطقة ةالخاصّ  الإمكانات مراعاة مع تلوثا وأقل

المنـــاخي و تـــدهور ر ثبتـــت العلاقـــة المباشـــرة بـــين التغيّـــأالدراســـات العلميـــة  نّ إخيـــرا فـــأو         
لات لــى زيـــادة معـــدّ إيـــؤدي  التلــوث البيئـــي  نّ أكّـــدت التقـــارير العلميــة بـــأة البشـــرية ، حيــث الصــحّ 

ــــد والأالإ ــــا و الكــــوليرا و التيفوئي ــــة والأمــــراض القلبيــــةصــــابة بالملاري ــــة مــــراض المعوي ،  (2)الوعائي
هات الأجنّـة ، والسـرطان مراض التي تصيب الجهاز العصبي و التنفسي و تشوّ بالإضافة الى الأ

ى ازديــاد التلــوث الــى ارتفــاع نســبة دّ أحيــث  ،ة ض بيئيــامــر أ اهــالــذي أثبتــت الدراســات الحديثــة بأنّ 
 .امتداد المبدأ إلى الصحّة العامّة والتغذيّة لىإدى أممّا ، (3)صابة بالأمراض الخبيثة الإ

 
 

 

 

 

 

 ةـة والتغذيّ امّ ــة العإلى الصحّ  طةـالحيمبدأ داد ـامتاني: ـالمبحث الث

                                                 

 المعنية جنةاللّ  الحاسمة، الاتجاهات" العربية :  غةللّ  مترجم المستدامة والتنمية العالمي رالتغيّ  عن العام الأمين تقرير  - (1)

، ص ) 1997افريل  25-7الخامسة من ( الدورة المتّحدة ، مالأمّ  هيئة جتماعي،و الإ قتصاديالإ بالتنمية المستدامة "، المجلس
2-90. 

 الطاقة استهلاك العالم، سكانمشاكل  ريو، إلى استوكهولم من فترة مؤتمر التنمية و البيئة  :هي محاور ةعدّ  نتضمّ  والذي

 الآثار أهمها المعوقات من جملة في المستخلصة النتائج لتتمثّ  الأخير وفي البشرية، التنمية والأغذية، الماء، الزراعة  والموارد،

 الطاقة تنمية خلال من منها إلاّ  الوقاية يتأتى لا والتي الصناعية، والتنمية والنقل  قطاع الطاقة عن الناجمة الجوي بالغلاف ةالضارّ 

 في بما بيئيا السليمة الطاقة بنظم قةالمتعلّ  التكنولوجيات نقل في استخدامها،وفي العلمي البحث وتشجيع مصادرها وتطوير بتحديد

 على السلبية الآثار من تحدّ  التكلفة حيث من الةفعّ  سياسات بوضع النقل في مالتحكّ  وكذا دة ،والمتجدّ  الجديدة أنظمة الطاقة ذلك

 الجوي. الغلاف

 .FCCC/SBI/2000/15الوثيقة  - (2)

البحرين لسنة  قليمي لغرب آسيا،دة للبيئة، مجلة وادي الرافدين، المكتب الإم المتحّ مّ ة الأحدة، مجلّ م المتّ مّ برنامج الأ - (3)
 .117ص ،2001
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به الخطــر الــذي يمكــن أن تســبّ  أنّ  (1)أظهـرت الأزمــات التــي ظهــرت فــي السـنوات الأخيــرة
العلـوم البيولوجيـة مـن مشــكلات قانونيـة ، لا يظهـر بصـورة واضــحة ومؤكّـدة الأمـر الـذي يســتحيل 

 ىالاسـتهلاكية علـوعدم ضرر المنتجات والخدمات السلامة البيئية ، وكذا سلامة د من معه التأكّ 
د الأسـاليب العلميـة البيولوجيـة والتكنولوجيـة المسـتخدمة ة وأمن المسـتهلك ، وذلـك بسـبب تعقـّصحّ 

د ، والتـــي لـــم يكـــن بالإمكـــان مواجهتهـــا طبقـــا لقواعـــد الوقايـــة الســـائدة التـــي تقضـــي بضـــرورة التأكّـــ
الأولويـة التـي يفرضــها  ر إلـىظلكـن بـالن ،تـدبير بشـأنهما  يخـاذ أوالإثبـات العلمـي للخطـر قبـل اتّ 

خـاذ تـدابير بشـأن تلـك المنتجـات والخـدمات ه كـان مـن الضـروري اتّ ة المسـتهلك، فإنّـحماية وصـحّ 
مع عدم قيام الدليل العلمي الكافي الذي يثبت ضررها ، وهذا ما بيّنته بوضـوح أزمـة مـرض  حتىّ 

 مـازال، والنقـاش الـذي )المطلـب الثـاني (وأزمـة اللّحـوم الهرمونيـة  ، )المطلـب الأول( جنون البقـر
 .)المطلب الثالث( قائما حول الأغذية المعدلة وراثيا

       

 La crise de la vache Folleأزمة مرض جنون البقر  المطلب الأول:

 ت إلـــى تطبيـــق مبـــدأ الحيطـــة،مـــن أهـــم وأبـــرز الأمثلـــة التـــي أدّ  (2)تعـــدّ أزمـــة جنـــون البقـــر
لـيس علـى المسـتوى الأوروبـي فقـط  وانتقاله من مجال البيئة إلـى مجـال قـانون حمايـة المسـتهلك ،

ي مفهــوم الحيطــة فــي مجــال إذن كيــف ســاهمت هــذه الأزمــة فــي تبنّــ ،ولكــن علــى المســتوى الــدولي
 )الفرع الثاني(حاد الأوروبي من ذلك ؟ تّ وما موقف الإ)  ولالفرع الأ (حماية المستهلك ؟ 

 
  

                                                 

 أزمة مرض جنون البقر ، وأزمة اللّحوم الهرمونية ، والنقاش الذي مازال قائما حول الأغذية المعدّلة وراثيا.  - (1)
 الجهاز العصبيهو مرض خطير قاتل يصيب  ،سفنجي الإمرض جنون البقر الذي يعرف طبياً باسم اعتلال المخ  إنّ  - (2)

ابة تظهر كالغربال. والماشية المصأو من المخ حتى يصير مليئاً بالفراغات كالإسفنج  أجزاءر ، وهو يدمّ  المركزي في الماشية
هذه الحالة النادرة قد تم  ،)، ونقص في التناسق العصبي الحركيتارتجافارات في السلوك، وحركات لا إرادية (عليها تغيّ 

ومع ذلك قد يكون مرض جنون البقر قد انتقل من  ،1986تشخيصها لأول مرة في الماشية التي استوردت من بريطانيا عام 
 .البقر إلى البشر
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 ي مفهوم مبدأ الحيـطةمسـاهمة أزمة مرض جنون البقر في تبنّ مدى  ول:الفرع الأ 

 

ـــالة فــي بريطانيــا ســنة  ، انطلقــت فــورا فــي بريطانيــا الدراســات (1)1986بعــد ظهــور أول حـ
أكثــر حــول المــرض ، وخلصــت تلــك الدراســـات التــي انتهــت ســنة  لالوبـــائية بهــدف إعطـــاء تفاصــي

ثـة ناتجـة إطعامهـا مـواد ملوّ الفرضية الأكثر احتمـالا لتفسيـر ظهور المـرض ، هـي  إلى أنّ  1987
وبعــض  ، تــة وخلطهــا بعلــف الماشــيةعــن خــراف نافقــة كــان المزارعــون قــد قــاموا بفــرم لحومهــا الميّ 

ى مــرض الحــك البريونــات يســمّ  أمــراضمــن قبــل بمــرض مماثــل مــن  أصــيبتلــك الخــراف كــان قــد 
ر مــن طحــين الحيــواني الأصــل فــي تغذيــة الأبقـــار وهــو الطحــين المحضّــنتيجــة إدمـــاج ال والفــرك

ثة الغير صالحة للاستهلاك ، وعلى إثر هذه النتائج قرّرت بريطانيـا حضـر جثث الحيوانات الملوّ 
هـذا  دخول الطحين الحيواني لإقليمها ، والتي تلتهـا فرنســا والتـي قـرّرت مـن جهتهـا حضـر اسـتراد

منـع اسـتعمال  1990جويليـة  24رت بتـاريخ ، ثـم قـرّ  1989أوت  13الطحين من بريطانيا بتاريخ 
 هذا الطحين نهائيا في تغذية الماشية سواء كان مستوردا أو مصنوع محليا .

فعـلا تطبيقـا لمبـدأ الحيطـة فـي مجـال حمايـة المسـتهلك خـذة اعتبـرت إنّ هذه التدابير المتّ 
م من عـدم وجـود دليـل علمـي وقطعـي حـول العلاقـة السـببية بـين هـذا المـرض غه على الرّ حيث أنّ 

والـذي لـم  ة علـى مجـرد فرضـية محتملـة وعلـى شـك ،مبنيّـ والعلف الحيواني، والذي كانت نتائجهـا
 .1994يثبت علميا إلاّ في سنة 

  

                                                 

 .1998راجع مرض جنون البقر، نشرة صادرة عن المعهد الوطني للطب البيطري وزارة الفلاحة  - (1)

ت من الإعلان عن أول حالة جنون بقر في بريطانيا، وساد اعتقاد قوي بأن احتواء علف الماشية على بريونا تمّ  1986عام   -
الخراف المصابة بالحكاك هو السبب في ظهور المرض، وكان ذلك بعد أن عمد بعض أصحاب المزارع إلى إضافة أجزاء من 

 اتنت إصابة عشر تبيّ   1996في عام ،  أمخاخ ولحوم وعظام الخراف إلى علف الماشية، لرفع محتواها من البروتين
وهو ،   Creutzfeldt-  (Jakob Disease) (CJD) جاكوب –كروتزفيلت شخاص في بريطانيا بصورة مختلفة من مرض الأ

ب أيضاً عن نوع من البريون. وهذا المرض يحدث حالة خبال تتزايد مرض قاتل يصيب الجهاز العصبي المركزي وهو يتسبّ 
في غضون  المرض يكون في الغالب قاتلاً  تصلب، لا يوجد علاج معروف، و ارتعاشات و بسرعة، مع تشجنات عضلية و

 عام واحد. 
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 ي من ذلك ؟ ـاد الأوروبـحتّ موقف الإ ا ـم  الفرع الثاني:

ن احتمالية انتقال المرض للإنسان ضعيفة ، غير أعتقاد بعند ظهور المرض ساد الإ
جاه اللّحوم وباقي منتجات الأبقار البريطانية حاد اتّ تّ ف كبير في بعض دول الإه ظهر تخوّ أنّ 

 ل المرض إلى الإنسان .عن مدى إمكانية تنقّ و ة مستهلكي هاته المنتجات على صحّ 
عن إمكانية تعرض الإنسان  1996مارس  20الإعلان في لندن بتاريخ  وفعلا تمّ 

الأمر  ،(1)انـالإنسللمرض نظرا لظهور نمط جديد من الاعتلال الدماغي الإسفنجي يصيب 
خاذ قرار فوري بحضر استيراد الأبقار وباقي منتجات هذه الذي أدّى باللّجنة الأوروبية إلى اتّ 

ممّا   (2)حادمن معاهدة الإتّ  130من خلال المادة  1996مارس 27الحيوانات من بريطانيا بتاريخ 
 محكمة العدل الأوروبية. أدى ببريطانيا إلى تقديم طعن ضد قرار اللّجنة الأوروبية أمام

 القرارأمّا عن موقف محكمة العدل الأوروبية  فقد أصدرت ثلاثة قرارات بهذا الشأن 

 ذلك و ،رالحظتدابير  تنفيذ وقف طلب رفض ، والذي 1996 جويلية 12 في المؤرّخ الأوّل

 .اطـلاحتيا مبدأ بقوّة يذكر تبرير إلى استنادا

 و غامضة تزال لا المرض أسباب أنّ و  خطير، الوضع بأنّ  المحكمة اعترفت إذ
 أيّ  على وقتها في ثرعي لم هنّ وأ ،للمرض القاتل بالطابع ذكرت و العلماء طرف من مجهولة

 هذه كل رغم لكن،  (3)الصّحة لحماية الممنوحة البالغة الأهميّة ذلك في راعت هانّ أ علاج ، كما

 05بتاريخ  التاليان القراران أمّا .القرار ضمن صراحة يذكر لم الحيطة مبدأ أنّ  إلاّ  ،التصريحات
 خطر حدوث احتمال حول اليقين، غياب أو الرّيب حالة في ، أّنه المحكمة كّدتأ 1998ماي 

 حقيقة انتظار دون حمائية تدابير خاذاتّ  الأوروبية للمؤسّسـات يمكن ، الإنسانية الصّحة على ما

   .(4)اكليّ  تثبت أن الأخطار هذه جسامة و الوقـائع

                                                 
(1) - L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 
 

 في المادة 1992فبراير 7فيماستريخت بعة حاد الأوروبي الموقّ مبدأ الحيطة في قانون الجماعة من قبل معاهدة الاتّ  تبنّى - (2)
وأنه "يقوم على أساس مبادئ  ، الجماعة في مجال البيئةيسرد المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها سياسة  الذي 2 فقرة 130

 ." حق بالبيئة والملوث يدفعفي مصدر الضرر اللاّ  تصحيحه خاذ إجراءات وقائية ومبدأ أولويةالحيطة واتّ 
تحديد حاد الأوروبي لديه الحق في الاتّ  أنّ  ورأتلحيطة، مبدأ ا 2000فبراير  2المفوضية الأوروبية تبنّت  ، ذلكعلاوة على 

  .العالمية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة التجارة متى رأى ذلك مناسبا، والاستهلاكية ةمستوى الحماية البيئية والصحيّ 
(3) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève) , Le principe de précaution, Rapport au Premier Ministre, 
Paris, Edition Odile Jacobs, la documentation Française, janvier, Paris, 2000, 405 p, p.131-132. 

 :180/96، قضية رقم: 1998مايو  5قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ  - (4)

- « Il doit être admis que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risques 
pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à 
attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées ». 
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 من ىـالأول الفقرة 130 والمادةتتماشى  و الّنظرة مؤيّدة هذه أنّ  المحكمة تكما أضاف      

 اـبدوره التي المادة نفس من الثانية الفقرة إلى ارت كذلكـكما أش ،(1)الأوروبية المجموعة اهدةـمع

لبس  قرارات محكمة العدل الأوروبية تبرز بدون أيّ  عليه فإنّ و  ،(2)الحيطة لمبدأ صراحة نصّ ت

 التطبيق المباشر لمبدأ الحيطة في مجال حماية المستهلك. ةبإمكاني

ه أدّى ي أنّ اية المستهلك فـبيّنت أزمة مرض جنون البقر فعالية مبدأ الحيطة في مجال حم      

منع استخدام العلف الحيواني في تغذية الأبقار لمجرد الاشتباه في كونه إلى إجماع دولي على 

الأبقار  لاستيرادام ـانية أدّى إلى فرض حضر تـمن جهة، ومن جهة ث مصدر للمرض هذا

اطر المرض ـفا من مخحاد الأوروبي تخوّ واللّحوم ليس فقط من بريطانيا ولكن من كامل الاتّ 

 ي أثبتت فعلا انتقالها إلى الإنسان. الذ

 ،(3)وعند حديثه عن الأساس القانوني لمبدأ الحيطة Coutrelisنيكول للأستاذ  بالنسبة       

انون ـعلينا أن نعترف اليوم على أن يوجد بالتأكيد تطبيق فعلي للمبدأ في قيجب يرى بأنه 

تنفيذه يتوافق مع  أنّ و  ،بالحديث عن مسائل السلامّة الصحيّة ق الأمر ستهلاك عندما يتعلّ الإ

اطعة على ـة علمية قر أدلّ اطر وجوب توفّ ـب تقييم المخيتطلّ  لنه نّ وأ ،يـاق عدم اليقين العلمـسي

 .ارهـواقع الخطر وجسامة آث

 

                                                 
(1) - Article 130  r.1 :« La politique communautaire relative à l’environnement contribuera à la poursuite 
des objectifs suivants : préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement, protéger la santé 

humaine ». 
(2) -Article 130 r.2 : « La politique communautaire  relative à l’environnement devra viser un haut  niveau 
de protection, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la 
Communauté. Elle doit être basée sur le Principe de Précaution et sur les principes que des actions 
préventives doivent être entreprises, que les dommages causés à l’environnement doivent être réparés en 

priorité à la source et que le pollueur doit payer. Les exigences en matière de protection de 
l’environnement doivent être intégrées dans la définition et l’application d’autres politiques 

communautaires ». 

لى أن محكمة العدل إالصادر عن المفوضية الأوروبية، يشير  2فقرة  174اللّجوء إلى مبدأ الحيطة من خلال المادة  -
الأوروبية توجب دائما على السلطات اتّخاذ تدابير وقائية دون الحاجة إلى انتظار واقع وخطورة تلك المخاطر إلى أن تصبح 

 من معاهدة الجماعة الأوروبية. 2الفقرة  130ج مبدأ الحيطة بدعم من المادة واضحة تماما. وهذا يؤكّد تطبيق نه
(3)  - Godard (Olivier), De l’usage du principe de précaution en univers controversé, Futuribles, Paris, 

1999-02/03 n°239-240, pp.37-60. 
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  و تطبيق مبدأ الحيطة ونيةـوم الهرمـقضية اللّح المطلب الثاني : 

ــ ثــار زة لنمــو الحيوانــات بشــأن ســلامة جــدال واســع حــول مــدى اســتخدام الهرمونــات المحفّ
بــــين كــــل مــــن  ة المســــتهلكين ،ة مــــن هــــذه الحيوانــــات علــــى صــــحّ المنتجــــات الاســــتهلاكية المشــــتقّ 

ة قضـيّ  وأنّ ، (OMC) حاد الأوروبي وكذا منظمة التجارة العالميـةحدة الأمريكية و الإتّ الولايات المتّ 
مونيــة كمــا ســنرى ســاهمت فعــلا إلــى تبنّــي مبــدأ الحيطــة فــي مجــال حمايــة المســتهلك، اللّحــوم الهر 

 ؟(OMC)منظمـــة التجــارة العالميـــة فومـــا موقــ )الفــرع الأول( وعليــه وجــب معرفـــة وقــائع القضـــية
 ).الثـالفرع الث(         حاد الأوروبي؟، وكيف تم تبنّي مبدأ الحيطة من قبل الاتّ )الفرع الثاني(

 ول : وقائع قضية اللّحوم الهرمونية الفرع الأ 

 

 حــومردّد فـي اسـتخدام اللّ تـلــم ت الأمريكيـة حـدةالمتّ الولايـات  أنّ  قـائع القضـية فــيص و تـتلخّ 
تلقيحهــا بهرمونــات تــدعى  التــي تــمّ  جــل مضــاعفة الإنتــاج الحيــواني مــن اللّحــومأمــن  (1)الهرمونيــة

الســيطرة علــى الأســواق المنافســة،  بغــرض (Les hormones de croissance)مــو بهرمونــات النّ 
فــي نظــامهم  (Cholestérol)ون تخفــيض نســبة الكولســترول وتحقيــق رغبــة المســتهلكين الــذين يــودّ 

المســتهلك حــال  ةيفرزهــا هــذا الهرمــون علــى صــحّ  التــيمباليــة تمامــا بالمخــاطر  رالغــذائي، غيــ
واحتمـال تواصــل هـذه البقايـا فــي  ل فــي بقـاء نسـبة الهرمــون فـي اللّحـوم بعــد الـذبح ،تناولـه والمتمثـّ
نفــس النشــاط الــذي كانــت تقــوم بــه فــي جســم الحيــوان المعــالج بهــا، إضــافة إلــى  كجســم المســتهل

المعــروف بتأثيراتــه الســرطانية علــى  Diethyistihoestrolمخــاطر الإصــابة بالســرطان ،كهرمــون 
 .     (2)جسم الإنسان

  

                                                 
(1) -C.Hanrahan, La viande traitée aux hormones et la réglementation sur l’hygiéne alimentaire, revue 

électronique de l’usa, vol.1, n°6, juin 1996. 

معالجتها وتلقيحها بهرمونات تدعى بهورمون النمو الذي يفرز في جسم الحيوان  يقصد باللّحوم الهرمونية اللحّوم التي تمّ  - 
الذي يعاني من مرض  كق رغبة المستهلا تحقّ سم ممّ صف بخلو لحومها من الدّ تتّ كما  ي إلى سرعة نموه ،المعالج مّما يؤدّ 

 الكولسترول.
بة للعديد من الأمراض الخطيرة ومنها أن بعض المواد المضافة مسبّ  ىلت الهيئة الدولية لأبحاث السرطان إلبعد أن توصّ  - (2)

حوم للّ  الإنسانة باستهلاك بالمخاطر الخاصّ  1995نوفمبر  وبي فيالأور تحاد المؤتمر العلمي للاّ  ، كما أقرّ  الأورام السرطانية
 . التجارة فيها ىقام بتأكيد فرض الحظر الكامل علو المعالجة بالهرمونات، 
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م الهرمونيـة الأمريكيـة اللّحـو  دالأوروبي حظر استيراحاد على إثر هذه المخاوف قرّر الاتّ 
الحيوانــــات  لتحفيــــز نمــــوّ  ةكوســــيلالهورمونــــات  هاتــــهكــــذلك حظــــر اســــتخدام  كمــــا قــــرّر والكنديــــة،

حـــوم نهائيـــا فـــي الأســـواق هاتـــه اللّ  ضهـــة للاســـتهلاك الآدمـــي، كمـــا قـــرّر أيضـــا حضـــر عـــر الموجّ 
وهــي بــذلك تكــون قــد  ، (1)لــم يثبــت ذلــك حضــرا شــاملا، ســواء  ثبتــت خطورتهــا علــى المســتهلك أم

الاسـتهلاكية بمجـرد أن  أعطت الأولوية لتطبيق مبدأ الحيطة ، حيث يمنـع عـرض هـذه المنتجـات
 نّ إوعليـه فـ ،أو مخاوف حول خطورتها دون انتظار الإثبـات العلمـي لتلـك المخـاوف  تثار شكوك

الاتّحاد الأوروبي لم يضع أي حدود تسامح بشأن تواجد هذه اللّحوم الاستهلاكية، وهذا ما يعـرف 
 .(2) (Tolérance zéro)"بدرجة التسامح الصفر"

وروبيـة  بتـاريخ السـادس مريكيـة الجماعـات الأحـدة الأالولايـات المتّ  طالبـت ثر ذلـكإعلى 
حــول التــدابير الــذي   Des consultationاجــراء مشــاورات  1992و العشــرين مــن ينــاير عــام 

بعـض الهرمونـات فـي تربيـة الحيوانـات ، و التـي  اسـتخدامقـة بحظـر خيرة و المتعلّ خذتها هذه الأاتّ 
وم القادمـة مـن عة مـن اللحّـحوم و المنتجـات المصـنّ و حظر الواردات من اللّ أنها تقييد أن من شاك

، 1994هـذه التـدابير تتعـارض مـع الأحكـام الـواردة فـي الجـات  نّ أعت مريكية ، و ادّ راضي الأالأ
مـــام التجـــارة ، و كـــذا أق بالعقبـــات الفنيـــة تفـــاق المتعلــّـة النباتيـــة ، و الاّ ة و الصـــحّ فـــاق الصـــحّ و اتّ 
 .(3)ق بالزراعةفاق المتعلّ الاتّ 

 مريكيــةحـدة الأا اســتدعى الولايـات المتّ فـاق ممّـاتّ  يّ ألــى إلـم تقـد المشــاورات بـين الجـانبين 
لــى جهــاز تســوية المنازعــات إم بطلبهــا ن تتقــدّ ألــى إ 1992فريــل أالعشــرين مــن بتــاريخ الخــامس و 

مت ت قــــد تقــــدّ كــــذلك كانــــ كنــــدا نّ أارة العالميــــة للنظــــر فــــي النــــزاع ، علمــــا بـــــابع لمنظمــــة التجـــــالتــــ
وروبيــة فــي خصــوص تلــك التــدابير بتــاريخ الثــامن و العشــرون مــن بمشــاورات مــع المجموعــة الأ

جهــاز  لــىإخــرى ة نتيجــة لجــأت هــي الأيّــألــى إو لمــا لــم تســفر هــذه المشــاورات  1992يوليــو عــام 

                                                 

تربيتها منذ  الماشية التي تمّ على  حاد الأوروبي بحظر استخدام مواد لها مفعول هرمونيتّ د خطورة الأمر قيام الإوما يؤكّ  - (1)
ودخل حيّز  1985حوم المعالجة هرمونيا بين الدول الأوروبية بدءا من يناير جار في اللّ تّ قام بحظر الإكما ، 1982يوليو  31

 .1989التنفيذ في جانفي 
(2) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), Rapport au Premier Ministre, op.cit , p .127. 

 الي على شبكة الانترنت :ـع التانظر الموق ، ائع النزاعـف بصفة تفصيلية لوقللتعرّ  - (3)
-www.wto.org/ french / tratop f / dispu f/cases f/ds26-f.htm. 
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وافــق  رخيــهــذا الأن أحيــث تجــارة العالميــة للنظــر فــي النــزاع ، تســوية المنازعــات التــابع لمنظمــة ال
 . (1)صة بالنظر في النزاعة متخصّ مجموعة خاصّ نشاء إر بعلى طلبيهما و قرّ 

 ؟ ات المتّحدة من ذلكـالولايموقف ا ـمالفرع الثاني: 

تربيتهـا فـي  ن تـمّ ممّـ %90ومـن جميـع ماشـيتها،  %63 التي تشكلحدة لأن الولايات المتّ و 
حــاد الأوروبــي نتيجــة للحظــر الــذي فرضــه الاتّ ، و ت معالجتهــا بهرمونــات النمــو مــزارع أمريكيــة تمّــ

مليــون دولار ســنويا ، قــرّرت هاتــه  100علــى لحومهــا الهرمونيــة والــذي حمّلهــا خســارة مــا يقــارب 
ولـــم  ، حــاد الأوروبـــي كتــدابير عقابيـــةالأخيــرة فـــرض رســوم جمركيـــة علــى الـــواردات الزراعيـــة للاتّ 

جــارة العالميــة مــة التّ منظّ جهــاز تســوية النزاعــات التــابع لمت برفــع شــكوى أمــام تكتفــي بــذلك بــل تقــدّ 
المـادة  مستندة في ذلك لمخالفته الصريحة لنصّ  ،1996 جوان 26ضد قرارالحظرالأوروبي بتاريخ 

 .(2)ة النباتية للمنظمةة والصحّ فاق التدابير الصحيّ الثانية لاتّ 
ة يجــب أن تســتند إلــى دة للاســتيراد لأســباب صــحيّ أي تــدابير مقيّــ " والــذي نّــص علــى أنّ 

ة علميـة كافيـة علـى خطـر يمكن الإبقاء علـى تلـك التـدابير، بـدون تقـديم أدلـّ ا لاـكم أساس علمي
حـــدة الأمريكيـــة تـــرى أن هرمونـــات الولايـــات المتّ  علـــى أســـاس أنّ ،  المنـــتج المعنـــي بتلـــك التـــدابير"

 التــية المســتهلك، وأنهــا تســمح فقــط باســتخدام الهرمونــات ل  أي خطــر علــى صــحّ لا تشــكّ  النمــوّ 
ــ، تفــرز طبيعيــا فــي جســم الحيــوان    هرمــوني الأســتروجين ص لهــا باســتخدام كــل مــنه مــرخّ وأنّ

(L’œstrogène) وهرمـون التستسـتيرون ،   (Testostérone) وبـاقي التركيبـات الطبيعيـة المشـابهة
 التي ليس لها أي تأثير أو خطر.

                                                 

نشاء مجموعة متخصّصة لدراسة النزاع بتاريخ إاستجاب جهاز تسوية المنازعات لطلب الولايات المتّحدة الأمريكية في  - (1)
، كما استجاب هذا الجهاز 1992، و هي المجموعة التي تمّ تشكيلها بتاريخ الثاني من مايو  1992العشرين من مايو عام 

 .1992كتوبر لعام أكذلك للطلب المقدّم من قبل كندا بتاريخ السادس عشر من 
ة ة المختصّ ن يكون تشكيل المجموعة الخاصّ أعلى  1992دا في الرابع من نوفمبر وروبية و كنفقت الجماعات الأو قد اتّ  -

مريكية ، حدة الأة التي انشئت من قبل لنظر النزاع بين الجماعات و الولايات المتّ بالنزاع مماثلا  لتشكيل المجموعة الخاصّ 
 شخاص .أبحيث تمّ تشكيل المجموعتين الخاصتين من ذات الثلاثة 

-Voir «  Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés : (Hormones) » Rapp  de  
l’Organe d’appel WT/DS26/AB/R,WT/DS48/AB/R,16 janv1989.p.1, para.1. 

 cycle )الأراقواي في إطار مفاوضات  1994ع عليه في سنة اتّفاق التدابير الصحيّة والصحّة النباتية للمنظمة الموقّ  - (2)

d’Uruguay) ،  ول قة بالبضائع و المدرجة في الملحق الأطراف المتعلّ دة الأفاقات منظمة التجارة العالمية متعدّ حد اتّ أو هو
أ الحيطة نه لا يسمح مطلقا بتطبيق مبدأفاق يلاحظ بحكام الواردة في الاتّ و الناظر في الأ، فاق المنشئ للمنظمة ذاتها (أ) للاتّ 

ة ة و الصحّ ي عضو في منظمة التجارة العالمية بتطبيق تدابير الصحّ التي لا تسمح لأمنه، و   2فقرة  2المادة  ساس نصّ أ على
دة لحرية التبادل الدولي نسان و الحيوان و الحفاظ على النباتات و التي تعتبر تدابير مقيّ ة الإالنباتية و التي تهدف لحماية صحّ 

 .ةـادئ علميّ ـا كانت مؤسّسة على مبإلاّ إذالتجاري للبضائع ، 
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الحقيقـي لهـا، علمـا ى يثبـت الخطـر استخدام هذه الهرمونات يكون مسموح حتّ  وعليه فإنّ 
 Codex alimenta) بأنها موافقة للضوابط الدولية المقرّرة من قبل هيئة الدستور الغـذائي الدوليـة 

rus)  ، ة خطـرة علـى صـحّ  آثـارولا يمكن اسـتبعادها لمجـرد الشـك والاحتمـال المبنـي علـى إحـداث
 ن العلمـيفهـي تـرى أن عـدم التـيقّ  ة السابق الإشارة إليهـا،المادّ  عليه وبناءا على نصّ المستهلك، و 

 وفيمـا يخـصّ ،  (1)من شأنها المسـاس بحريـة المبـادلات التجاريـةة تدابير خاذ أيّ ل اتّ لا يمكن أن يخوّ 
هــــا تــــرى أنــــه كــــان لأغــــراض اقتصــــادية، هدفــــه حمايــــة إنتــــاج اللّحــــوم قــــرار الحظــــر الأوروبــــي فإنّ 

 .(2) الأوروبية من المنافسة الأمريكية
حــدة الأمريكيــة تعطــي الأولويــة للإثباتــات العلميــة الكافيــة ، والتــي فالولايــات المتّ الي ـوبالتــ

 دحــا، بعكــس الاتّ  التــدابيرخــاذ مثــل هــذه د الاشــتباه فيــه لا يكفــي لاتّ تؤكّــد خطــر المنتــوج وأن مجــرّ 
أصــبح فــي  ي، الــذ أعطــى الأولويــة لحمايــة المســتهلك بتطبيقــه لمبــدأ الحيطــة الــذي )3(الأوروبــي

ــــة  ،ة فــــي القــــانون الــــدولينظــــره قـــــاعدة عرفيــــة عـــــامّ  واعتبــــر أيضــــا أن مضــــمون المــــادتين الثاني
ة لا يمنـــع أي بلـــد عضـــو فـــي المنظمـــة مـــن إعمـــال دليـــل فـــاق التـــدابير الصـــحيّ والخامســـة مـــن اتّ 

 الحيطة.

                                                 
(1) - A Benhamou , La protection de consommateur dans les règle de commerce international, revue id 
ara n° 22, p.97 ; Noiville Ch, principe de précaution et organisation mondiale du commerce, Le cas du 

commerce alimentaire, JDI, 2000-2, p. 270. 

هدف  هولا يبرّر التجارة  ىعائقا تمييزيا عل حوم يعدّ تجارة هذه اللّ  ىأن الحظر عل حدة الأمريكيةالولايات المتّ  عتادّ  - (2)
 . 2000حوم منها منذ عاماستيراد اللّ  ىحاد الأوروبي علاستخدمت نفوذها وأجبرت الاتّ لذلك ،  ةمشروع لحماية الصحّ 

             ة الإنسان أو الحيوان تحديد مستوى الحماية ، بما في ذلك البيئة وصحّ  الحق فيالأوروبي يرى أن له  دحاالاتّ  - (3)
 دمن معاهدة الاتّحا 174و  152و  95 الموادالمجتمع الامتثال لأحكام  يجب على التي و راها مناسبةي التيالنبات  أو

  . لسياستها أساسي عنصر والحيطة همبدأ  استخدامأنّ  ، و الأوروبي
من قبل والذي صودق عليه  1997أبريل  30ة لقانون الغذاء في خضراء المبادئ العامّ  لجنة في ورقةالّ دت من قبل حدّ كما  -

هو مبدأ التطبيق العام  مبدأ الحيطةجنة أن الأخضر ، وترى اللّ  كتابالفي  1998 مارس 10البرلمان في قراره الصادر في 
 .ة الإنسان أو الحيوان أو النباتوجه الخصوص في مجالات حماية البيئة وصحّ  ؤخذ في الاعتبار علىييجب أن  ذيال
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 )1(لمنظمة التجارة العالميةموقف هيئة تسوية الخلافات  ماالفرع الثالث : 

القيمـة القانونيـة لمبـدأ الحيطـة  أنّ  مة التجارة العالميةلمنظّ هيئة تسوية الخلافات  اعتبرت
يطار القـانون الدولي للبيئـة ، كمـا لا ا عنه لا يخرج لا تزال موضوع خلاف مابين الدول، كما أنّ 

وروبـي ر الأظ. لذلك اعتبرت أن الح)S.P.S(ة فاق التدابير الصحيّ يمكن لهذا المبدأ أن يخالف اتّ 
 ة البشـــرية، لأنّ ة علميـــة تثبـــت الضـــرر علـــى الصـــحّ لا يســـتند إلـــى أدلّـــللّحـــوم الأمريكيـــة والكنديـــة 

 الهرمونات المستخدمة في إنتاج هذه اللّحوم مطابق لمقاييس هيئة الدستور الغذائي الدولي.

المـادة ن فعلا في الفقرة السابعة من متضمّ  الحيطةتعترف بأن مبدأ   هاغم من أنعلى الرّ 
، )4(، والفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثالثــة منــه )3(فــاق، والفقــرة السادســة مــن ديباجــة الاتّ  )2(الخامســة

العالمية مـرتبط بمبـدأ الإثباتـات العلميـة الكافيـة ومبـدأ فاقيات منظمة التجارة غير أن تطبيقه في اتّ 
 اطر.ـتقييم المخ

فعلا الفقرة السابعة من المادة الخامسـة مـن  يخالفالحظر الأوروبي  نّ أ فهي ترى وعليه
 .)5(لأنه مشروط بضرورة إجراء عملية تقييم المخاطر )S.P.S (الاتفاق 

  

                                                 
(1) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), Rapport au Premier Ministre, op.cit , p .127-128 . 

  :أوجبت على  بحيثللتدابير المتّخذة محدّدة قواعد  تنضمّ تة النباتية ة والصحّ تفاق الصحّ اّ  من 7الفقرة  5المادة  إنّ  - (2)

  .تة ، في انتظار مزيد من البيانات العلميةمؤقّ  التدابيرأن تكون   -

  .للخطر العلمية للحصول على معلومات إضافية ضرورية لإجراء تقييم أكثر موضوعية إجراء البحوث -

نتائج الاستعانة بينبغي كما ، الاعتبار المعطيات العلمية الجديدة المتاحة فيآخذت دوريا المتّخذة   تدابيرمراجعة ال ينبغي -
 .دةفي التدابير الرامية إلى استنتاجات محدّ  العلمية المساعدة في استكمال تقييم المخاطر ، وإذا لزم الأمر إعادة النظر البحوث

العوامل ذات الصلة  منهجيات وأدوات لتقييم المخاطر ، بما في ذلك زيادة التكامل بين جميع ويمكن إجراء بحوث لتحسين -
 ).(مثل المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية

 عضاء منظمة التجارة العالمية :أن ألى إفاق تشير الفقرة السادسة من ديباجة الاتّ  - (3)
«  Reconnaissant que rien ne saurait empecher un pays de prendre les mesures nécessaires (…) à la 

protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la 
protection de l’environnement(…) ».  

ثة فقرة الثالثة من الاتّفاق التي تنصّ صراحة على حق كل دولة عضو في المنظمة في تحديد مستوى الحماية المادة الثال - (4)
 الخاص بها والذي تراه ملائما.

وهو نفس القرار الذي اتّخذته بمنسبة قضايا أخرى كقضية الحضر الياباني للمنتجات الزراعية الأمريكية ، علما أن   - (5)
 .(Gabeikovo-naggmaros )ة أكّدت هي كذلك في حكمها الصادر في قضية مشروع محكمة العدل الدولي
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لتقـديم الإثباتـات  1999مـاي  13حتـى  حاد مـن مهلـة تمتـدّ تمكين الاتّ  وبناءا على ذلك تمّ 
مـن تقديمـه لهاتـه الأدلـة تـمّ السـماح للولايـات  نـهتمكّ العلمية علـى خطـر هاتـه اللّحـوم، ونظـرا لعـدم 

 داـحــة مــن الإتّ حــدة لأمريكيــة وكنــدا مــن فــرض رســوم جمركيــة علــى الــواردات الزراعيــة المتأتيّــالمتّ 
 الأوروبي.
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 OGMرة وراثيا المحوّ  غذيةالمطلب الثالث: الأ

أبــرز القضــايا التــي أدّت إلــى تطبيــق مبــدأ الحيطــة  ة وراثيــا مــن أهــمالمحــورّ  غذيــةتعــدّ الأ
لحساســية هــذه الأخيــرة وتأثيرهــا المباشــر  نضــراوانتقالــه مــن مجــال البيئــة إلــى مجــال الاســتهلاك، 

و التـي أثـارت قلقـا كبيـرا فـي وسـط المسـتهلكين بـل أدخلـتهم فـي ، ة وسـلامة المسـتهلك على صـحّ 
الفــرع ( رة وراثيــا ؟الكائنــات المحــوّ  فمــا المقصــود ،يرتبــاك مــن إنتــاج البحــث العلمــدائــرة الشــك والإ

 رد فعــل ومــا ،  )الفــرع الثــاني( غذيــة المحــورّة وراثيــاالأمــن  موقــف المشــرع الفرنســي، ومــا  )الأول
 ).لثالفرع الثا( ؟ التجارة بها التنظيم الدولي من

 ا ـرة وراثيائنات المحوّ ـول: المقصود بالكالفرع الأ 

واد ر يمتلـــك تركيبـــة جديـــدة مـــن مـــمحـــوّ  أي كـــائن حـــيّ " )1(رالمحـــوّ  يقصـــد بالكـــائن الحـــيّ 
 أو التقنيـة الجينيـة ،(2)الإحيائيـة الحديثـة التكنولوجيـاجينية تمّ الحصول عليها عن طريق استخدام 

 La génie الهندســة الوراثيــة أو DNA وأحيانــا يطلــق عليهــا إعــادة تركيــب الحمــض النــووي ،

génétique(3)  ،أو أعلاف أو كمواد تجهيز. (4)شكل منتجات أو أغذية سواء كانت في   
                                                 
(1) - K.Hajiat, plantes génétiquement modifiées, travaux du séminaire national sur la protection en 
matière de consommation, sous la direction de d.zennaki, faculté de droit université d Oran ,14 et 15 mai 
2000, p.157. 

ق بضوابط استخدام والمتعلّ  1992يوليو  13الصادر في  654-92فت المادة الأولى فقرة ب من القانون الفرنسي رقم عرّ  -
كائن يخضع تركيبه  ها " أيّ بأنّ  Les organismes génétiquement modifies » « رة وراثياة المحوّ وإطلاق الكائنات الحيّ 

استخدام" هذا الكائن هي " كل عملية أو مجموع  ا عملية ""، أمّ  الجيني لعملية تحرير سواء بالتكاثر أو بتعديل تركيبته الطبيعية
 . "رة جينيا لزراعتها أو استعمالها أو تخزينها أو إهلاكها أو تجنيبهاة محوّ عمليات يتم من خلالها الاستعانة بكائنات حيّ 

 الية :ـيقصد بها تطيبق أيّ من الطرق الت -(2)
تقنيات داخل أنابيب الاختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين والحقن المباشر للحامض النووي في  -

 .الخلايا
 دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية وتتغلب على حواجز التكاثر الفيزيولوجي الطبيعية. -

 . ث الوحدة الوراثية التي تحّدد صفة الكائن الحيّ قصد بالجين أو المورّ ي -(3)
اشتهرت هذه الأغذية بتسمية " أغذية فرانكشتين " نسبة إلى رواية ماري شيللي ( فرانكشتين ) الوحش الكاسر الذي تخيله  -(4)

عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق،  ، راجع في ذلك د. رضا بب في تدمير حماية صاحبهالطالب بطل الرواية والذي تسّ 
  .15ص.

 : لة وراثيا هيومن أصناف الأغذية المعدّ  -
 تعديله مباشرة مثل الخضروات والفواكه. ل وراثيا والذي تمّ الغذاء المعدّ  -
 قيق.لة وراثيا كالدلة وراثيا وهو الغذاء الذي يحصل عليه من محاصيل نباتية معدّ نات الغذائية المعدّ المكوّ  -
 التي رة في الأسواق العالميةلة وراثيا المتوفّ كل المحاصيل المعدّ :  لة وراثيا الموجودة في الأسواق العالميةأنواع الأغذية المعدّ  - 
  :ةيالـتصميمها باستخدام إحدى الصفات الوراثية الثلاث الت تمّ 
 .ائشـبعض مبيدات الحشتحمل  -المقاومة للإصابة بالفيروسات -المقاومة للإصابة بالحشرات= 
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لأن لهـا بعـض المزايـا الملموسـة للمنـتج أو  ،لـة وراثيـا وتسـويقهاتطـوير الأغذيـة المعدّ  تمّ  
بــل يراهــا  ،أو لزيــادة فائــدتها الغذائيــة ،هــذه المنتجــات منخفضــة التكــاليف المســتهلك مــن حيــث أنّ 

ها تهدف إلى إزالة مشـكل سـوء القيمة الغذائية فإنّ  وفيما يخصّ  ،ق الأمن الغذائيها تحقّ البعض أنّ 
ة الهدف الأول من تطوير النباتات المشـتقّ و ،  التغذية التي يعاني منها الدول الأكثر فقرا في العالم

مـن وقايـة  لـىالوصـول لمسـتويات أعو  ،لـة وراثيـا هـو تحسـين حمايـة المحصـولمن الكائنات المعدّ 
أو مــن خــلال زيــادة  ،تهــا للإصــابة بالحشــرات أو الأمــراض الفيروســيةالمحاصــيل بتحســين مقاوم

 .(1)ل مبيدات الحشائشقدرتها على تحمّ 
ن القضايا الثلاث الرئيسـة إف ،اً من الجوانبـات النظرية مدى واسعـت المناقشبينما غطّ           

ونقـــل ، (2)لـــة وراثيـــا لإثـــارة تفـــاعلات الحساســـيةهـــي قابليـــة الأغذيـــة المعدّ  ارت الخلافـــاتـالتـــي أثـــ
 .(3)والتهجين المورث

                                                 

 هو استخدام تكنولوجيا بكتيريا في مقاومة الحشرات حيث تتميز بإنتاجها لبروتين سام وقاتل للحشرات الضارة حيث تمّ  -(1)
 حيث يتم نقل الجين المسئول عن البروتين السام للبكتيريا وإدماجه قي خلايا النباتات. ،اللّجوء إلى تكنولوجية الحيوية الحديثة

(2) -  K. Anderson et Ch. Nelson, Quelle place pour les OGM, Problème économique, 27/11/, n° 2786, 
p.18 : « les débats en Europe ont par fois mentionne en 1999-2000 que les allergies au soja avaient 
augmentées de 50% en un an, sans doute en raison de la présence de soja transgénique ». 

إذا ثبت أن البروتين الناتج  للحساسية إلاّ نه لا ينصح بنقل المورثات من الأغذية المثيرة إف بالنسبة لإثارة تفاعلات الحساسية -
وع من حاد الأوروبي على إنتاج هذا الن. وهذا ما أثاره المعارضين من دول الاتّ به المورث المنقول ليس مثيراً للحساسية و

الأغذية، على أساس أنها  تحتوي على جينـات تحمل صفة المقـاومة للمضادات الحيوية والتي يؤدي انتقـالها إلى الكائنات الحيّة 
إضافة إلى احتمال تسمّم الأغذية وبالتالي  الدقيقة المتواجدة في أمعاء جسم الإنسان إلى زيادة  في مقـاومة المضادات الحيوية.

 مشدّد. اخضع عرض هذه الأغذية إلى تنظيم جدّ  كة المستهلك على المدى البعيد لذلير على صحّ تأثيرهـا الخط
از الهضمي مصدراً ـلة وراثيا إلى خلايا الجسم أو إلى البكتيريا الموجودة في الجهيعتبر نقل المورث من الأغذية المعدّ  -(3)

ات المستخدمة في ـة إذا كانت المورثخاصّ  ،ة الإنسان بشكل سلبيللقلق إن كانت المادة الوراثية المنقولة تؤثر على صحّ 
 . لة وراثيا ذات مقاومة للمضادات الحيويةالأغذية المعدّ 

ال ـتنصح بعدم استعم  FAO  ةمنظمة الأمّم المتّحدة للأغذية والزراع أن مجموعة خبراء إلاّ  منخفضال ـورغم أن احتمال الانتق
ات من ـاك تأثيرات غير مباشرة عند نقل المورثـن المحتمل أن تكون هنه ملأنّ  مقاومه للمضاد الحيويل مورثات ـقنية في نقالتّ 

كذلك خلط  ،  Outccrossinأوسم التهجين الخارجي إوالذي يطلق عليه  ،لة وراثيا إلى المحاصيل التقليدية النباتات المعدّ 
ه أثره غير المباشر على وقد يكون لذلك كلّ  ،لة وراثياالناتجة من البذور المعدّ المحاصيل الناتجة من البذور التقليدية بالمحاصيل 

 الغذائي.سلامة الأغذية والأمن 
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 ؟من الأغذية المعدّلة وراثيا موقف المشرع الفرنسيما الفرع الثاني: 

ة البشـرية، لـة وراثيـا علـى الصـحّ عند إثارة الشـكوك حـول أضـرار ومخـاطر الأغذيـة المعدّ 
هذه الأغذية للاستهلاك الآدمي، كفرنسا التـي  عرضبعض الدول أبدت تردّد كبير في قبول  نّ إف

ــ (1)تعــرض قانونهــا رة ة المحــوّ بشــكل مــن التفصــيل حــول ضــوابط واســتخدام وإطــلاق الكائنــات الحيّ
ق بين استخدام هـذه الكائنـات فـي أغـراض علميـة وتجريبيـة، واسـتخدامها لإنتـاج فرّ  الذي وراثيا، و

 .محاصيل تطرح في السوق
اشــترط  اســتخدام هــذه الكائنـات فــي أغــراض علميـة وتجريبيــة: الأولـىللحالــة فبالنسـبة 

 ،لجهات المختصـة للقيـام بالاسـتخدامما على ترخيص من االمشرع الفرنسي ضرورة الحصول مقدّ 
ولا يمـــنح هـــذا التـــرخيص إلاّ بعـــد إجـــراء الاختبـــارات اللاّزمـــة حـــول مخـــاطر الاســـتخدام والإطـــلاق 

ة البيانـات والتسـجيل، ومـن عـدم اسـتخدام د مـن صـحّ وبعد التأكّـ ،لى البيئةة العامة وععلى الصحّ 
 .  (2)في حدود موضوع البحث المطلوب إلاّ  هذه الكائنات

                                                 
(1) - La loi n° 92-654 du 13/07/1992 –«  Relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des 

organismes génétiquement modifies » D-1992-leg -p . 391. 

والخاص بحماية البيئة والذي تأثّر بالتوجيهات  76/663رقم  1976يوليو  19جاء هذا القانون معدّلا للقانون الصادر في  -
المتعلّقة بالإطلاق الإرادي للكائنات  1990أبريل  23الصادرة عن المجلس الأوروبي في  220-90الواردة في الوثيقة رقم 

 ئة .المحوّرة جينيا في البي
مادّة مقسمة إلى ثلاثة أبواب ، عالج المشرع الفرنسي في الباب الأول الأحكام  32على  92/654تضمّن القانون رقم  -

، وفي الباب الثاني تقييم المخاطر التي تحيط بهذه العملية ، ودراسة الاقتراحات المقدّمة نالخاصّة بإنشاء لجنة خاصّة بالجي
وكذا الاستخدام المعزول لها ،وفي الباب الثالث تعرّض المشرع للإطلاق الإرادي لهذه الكائنات المحوّرة في  للتغلّب عليها ،

 البيئة ، وختم ذلك بالعقوبات التي توقّع على مخالفة أحكامه وضوابط تطبيقه بصفة عامّة .   
رة وراثيا للأغراض البحثية والتجريبية يخوّل لوزير إنّ الاختصاص الأصيل بمنح الترخيص بإطلاق الكائنات الحيّة المحوّ  - (2)

الزراعة وليس لوزير الصحّة أو البيئة ، وأن تطلب الأمر موافقتهم في بعض الحالات، كما يجب على وزير الزراعة أن يحصل 
 على رأي لجنة إطلاق المنتجات المشتقّة من الكائنات المحوّرة جينيا .

صّ المادة التاسعة من نفس القانون أن يتّخذ فورا كل الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية يحق لوزير الزراعة تطبيقا لن  -
 الصحّة العامّة والبيئة مثل تعليق أو وقف الترخيص الممنوح أو إتلاف المواد والزراعات التي تحوي هذه الكائنات .

والمتعلّق بضوابط استخدام وإطلاق الكائنات  1992يونيو سنة  13الصادر في  654-92من القانون رقم  11راجع المادة  -
 والخاص بحماية البيئة. 76/663رقم  1976يوليو  19الحيّة المحوّرة وراثيا والمعدّل للقانون الصادر في 

 وردت عدّت مراسيم تحدّد ضوابط هذا الإطلاق والاستخدام في أغراض علمية مختلفة منها: 11تطبيقا لنص المادة  -
-Decret n° 95-172 du novembre 1995 relatifs aux organismes génétiquement modifies dans le cadre des 

recherches biomédicales portant soit sur des médicaments a usage humain soit sur des générateurs ou 

précurseurs radio pharmaceutiques. 

-Decret n° 96-31du 10 /04/1996 propos des éléments ou produits du corps humain dont tout ou partie des 

composants ont été génétiquement modifies apert avoir été prélevés ou recueillis ou dans les quels ont été 

incorpores des organismes génétiquement modifies ( j-o-13 avril 1998 p.5740). 

- Decret n° 95-487du du avril 1998 relatifs aux organismes animaux génétiquement modifient. 

 اج :ـلب نالة كوريـراجع مق -
- Corinne le page « L’utilisation des omg pour les matières fertilisantes et les supports de culture. » rev – 

gaz-de-pal-1998 -20-21, p.25. 
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: للحالة الثانية استخدام هذه الكائنات لإنتاج محاصيل تطرح في السوقا بالنسبة أمّ          

 15ت المادة في الأسواق ، حيث نصّ  جينيارة ة من الكائنات المحوّ وهو طرح المنتجات المشتقّ 

د زمة للتأكّ بعد إجراء الاختبارات اللاّ  (1)ما على الترخيصمن القانون على ضرورة الحصول مقدّ 

د من تطابق الأوصاف الحقيقية مع والتأكّ  ة أو البيئة ،ة العامّ من عدم وجود أخطار على الصحّ 

 المدونة في الطلب .

  

                                                 

 على: 1992يوليو 13الصادر في  654-92:من القانون الفرنسي رقم  15ت المادة نصّ  - (1)
 « La mise sur le marche doit faire l’objet dune autorisation préalable.Cette autorisation est délivrées par 
les autorités administrative appris examen des risques que présente la mise sur la marche pour la sante 
publique ou pour l’environnement elle ne vaut que pour l’usage quelle prévoie  » 

الموافقة من وزير البيئة واخذ رأي لجنة دراسة واطلاق المنتجات المشتقة من يمنح الترخيص من قبل وزير الزراعة بعد  -
 رة ، ولجنة دراسة علمية للمنتجات المضادة للطفيليات .ة محوّ كائنات حيّ 

 الية:ـن الشروط التهذا الترخيص يجب أن يتضمّ  -
 ق من عدم وجود أضرار أو آثار سلبية للمنتجات.التحقّ  -
 إخطار اللّجنة المشتركة الأوروبية ولم تعترض عليه. ه تمّ نّ أ -
 ر من ناحية وصفه وتحديده وطريقة استعماله.المحوّ  ة بالكائن الحيّ يجب أن يتضمن الطلب كل المعلومات الخاصّ  -

-Décret n° 98-18 du 08/01/1998 modifiant le décret n° 93-774 du 27/03/1993 – fixant la liste des 
techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement 
modifient J.O.10 /01/1998-p.430. 

 .28 .ص ،اج المقال السابقـلب نالة كوريـراجع مق -
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وتحســـبا لــــدخول  ،ص لهـــااســـتخدامها إلاّ فــــي الغـــرض المخصّـــد مـــن عـــدم وأيضـــا التأكّـــ
رة وراثيـا مسـموح بإنتاجهـا فـي دول أجنبيـة، ة محـوّ السوق الفرنسية لمنتجات مشتقة من كائنات حيّـ

لهـا الحـق فـي مراقبـة المنتجـات التـي تـدخل فـي خوّ  16المـادة  المشرع الفرنسي وبموجب نصّ  نّ إف
ر ن كـــان إنتاجهــــا فـــي دولـــة المصـــدّ إ رة وراثيـــا ، حتـــى و وّ أراضـــيها وتكـــون مشـــتقة مـــن كــــائنات محـــ

، وفــي حالــة مــا إذا  90/220يطــابق لتــراخيص ســليمة مطابقــة لتوجيهــات المجلــس الأوروبــي رقــم 
ن مـن حـق السـلطات إة أو البيئة فـب أخطار على الصحّ أثبتت الاختبارات أن هذه المنتجات تسبّ 

 . (1)الفرنسية منعها أو حضرها
ــذي اتّ وهــو نفــس    ــيالموقــف ال  25فــي اجتماعــه المنعقــد فــي  خــذه المجلــس الأوروب

لـــزم الـــدول أه نّـــأ، حيـــث  90/220والـــذي جـــاء بمجموعـــة مـــن التوجيهـــات تحـــت رقـــم  1999يونيـــو 
منتجــات  ن زراعــة أو طــرح فــي الأســواق لأيّ أتــا أي تــراخيص بشــف مؤقّ أعضــاء المجلــس أن توقّــ
 .(2) رةذات أصول وراثية محوّ 

 مبـدأ الحيطـةه عرض هذه الأغذية إلى تنظـيم مشـدّد مبنـي علـى أسـاس تطبيـق نّ أكما   
ل في ضرورة الحصول على تـرخيص مسـبق مـن ومضمونه يتمثّ ، (3)عليه صراحة الذي تمّ النصّ 

                                                 

ه نّ أي فص وقائع الدعوى حيث تتلخّ ،  1998سبتمبر  25خذه حكم مجلس الدولة الفرنسي في وهو نفس القرار الذي اتّ  - (1)
ة بأنواع صدر قرارا من قبل وزير الزراعة والثروة السمكية بالموافقة على تعديل القائمة أ والخاصّ  1998فبراير  05بتاريخ 

ا الى هذه القائمة وذلك ممّ  ارة وراثية المحوّ نواع جديدة من الذرّ أالحبوب المسموح بزراعتها في البلاد بما يسمح بإدخال  ثلاثة 
 Greenpeaceثر ذلك قامت بعض الجمعيات المعنية بالبيئة وهما جمعية إيسمح بزراعتها في البلاد لمدة ثلاثة سنوات ، على 

France    و جمعيةFrance ecoropa    مام مجلس الدولة يطالبون بوقف تنفيذ القرار الوزاري استنادا الى أبرفع دعوى قضائية
اه عدم شرعية الاجراءات التي بناءا مبدأ الحيطة ومؤدّ بة عليه والخاصّ  ةحقوالقوانين اللاّ  92/654 المبدأ الوارد في القانون رقم

 خذ القرار المطعون فيه.عليها اتّ 
ن الطلب خذ ايجابيا لأرة وراثيا اتّ ة المحوّ ائنات الحيّ ـن " رأي لجنة دراسة وإطلاق المنتجات المشتقة من الكأص العيب في يتلخّ 
ة البيان الذي يتطلب عناصر تقييم اصّ ـة المطلوب الترخيص بزراعتها ، خنواع الذرّ أافة البيانات عن ـلم يكن يحوي ك م لهاالمقدّ 

 92/654ها في القانون صناف والمنصوص علية من جراء الترخيص بزراعة هذه الأة العامّ الآثار المحتمل حدوثها على الصحّ 
 اية البيئة .ـوهو القانون الخاص بتقوية قواعد حم 200/1الزراعة المادة لى قانون إدخل مبدأ الحيطة أالذي ، 
بة على تنفيذه والتي تستند على ه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه ووقف كل الآثار المترتّ نّ إا عن حكم المجلس الدولة فمّ أ -

طلاق المنتجات المشتقة من إة من جراء امّ ة العو الصحّ أغياب عناصر تقدير المخاطر والآثار المحتمل حدوثها على البيئة 
 رة وراثيا. العناصر المحوّ 

(2) - « Les états membres feront en sorte que les nouvelles de mise en culture et de mise sur le marche 
soient suspendues ». 
(3) - Directive 2001/18 ce du parlement européen et du conseil  relative a la dissémination volontaire 
d’organismes génétiquement modifies dans l environnement, joce n° 106 du 17/04/2001. 
- le 8éme considérant de la directive affirme qu’il (a été tenue compte du principe de précaution lors de la 
rédaction de la présente directive) et qu’il (devra en être tenu compte  lors de sa mise en œuvre). 
 



54 
 

ة والبيئـة ة العامّـة والذي يؤكّـد علـى عـدم وجـود أخطـار علـى الصـحّ قبل الجهات الإدارية المختصّ 
 .(1)وراثيالة يحتوي على عضوية معدّ قبل طرح المنتج في السوق 

د فــي اســتعمال تكنولوجيــة التعــديل الــوراثي فــي زراعــة إلاّ أن الكثيــر مــن الــدول لــم تتــردّ   
حــــاد الأضــــرار الاحتماليــــة التــــي أثارتهــــا دول الاتّ  عــــنوإنتــــاج الأغذيــــة دون أن تأخــــذ بالمخــــاوف 

ــأي تنظــيم قــانوني يحضــر أو يق الأوروبــي، بــل اعتبــرت أنّ   إنتــاج هــذا النــوع مــن الأغذيــة يعــدّ د يّ
 حدة الأمريكية .ومن بين هذه الدول الولايات المتّ  ،م العلمي والتكنولوجيبمثابة عرقلة للتقدّ 

توكــول مــونتریال لــة وراثيــا ؟ برو الفــرع الثالــث: مــا موقــف التنظــيم الــدولي لتجــارة الأغذيــة المعدّ 

 .وراثيارة للأغذية المحوّ 

مـة مـن جانـب والـدول الأخـرى الـراهن بـين الـدول الغنيـة المتقدّ في خضم الصـراع الـدولي 
رة وراثيا  ،اجتمـع الصغيرة من جانب آخر حول ضوابط إنتاج وتصدير الأغذية المعدّلة أو المحوّ 

لبحــث ســبل أو ضــوابط اســتخدام  (2)2000دولــة فــي مــونتریال بكنــدا فــي أواخــر عــام  138منــدوبو 
الهندسة الوراثية في إنتاج الغـذاء ، وضـوابط حمايـة المسـتهلكين مـن هـذه الأغذيـة والتـي لـم يثبـت 

ـــة مـــن الناحيـــة الصـــحيّ  ـــة   (3)ةبعـــد أنهـــا آمن ن بشـــأو المســـتوحى مـــن مشـــروع بروتوكـــول  قرطاجن
فـــاق ل إلـــى اتّ المنعقـــد بكولومبيـــا والـــذي فشـــل آنـــذاك المجتمعـــون فـــي التوصّـــ (4)الســـلامة الإحيائيـــة

 .لتوقيع بروتوكول يضمن حماية المستهلك من هذه الأغذية
 

عــة فــي يونيــو ســنة ع البيولــوجي الموقّ فاقيــة التنــوّ ي إطــار تنفيــذ اتّ فــيــأتي هــذا البروتوكــول 
ع جــل صــيانة التنـــوّ أين الـــدول مــن ، والــذي يهــدف إلــى تعزيــز التعـــاون الــدولي والإقليمــي بــ1992

                                                 

والذي قرّر فيه تعليق أي قرار  1999يونيو  25كان ذلك بمناسبة قرار المجلس الأوروبي في اجتماعه المنعقد بتاريخ  - (1)
 أن يحتوي ملف الرخصة على ما يلي: أوجبحيث  اعة هذه المحاصيل أو طرحها في الأسواق،يسمح بزر 

 لة وراثيا المراد طرها في السوق.ق بالعضوية المعدّ معلومات تتعلّ  -
 ة البشرية .تقييم المخاطر المرتبطة بالعضوية على الصحّ  -
ط مراقبة مسار العضويات نظام مخطّ  -لة وراثيا عضويات معدّ فيما يخص الوسم ( التعليب) الذي يجب أن يشير إلى وجود  -

 لة .المعدّ 
(2)  -Liste des pays ayant signe et /ou ratifie est disponible sur la liste de la convention sur la diversité 
biologique dans le section du protocole sur la biosécurité a l’adresse www. Biodiv.org/. 

د/ رضا عبد الحليم عبد المجيد، التكنولوجيا الحيوية بين الحضر والإباحة، دراسة للانعكاسات القانونية لتطبيقات  - (3)
 .15 .، ص2001دار النهضة العربية، القاهرة  الهندسة الوراثية في مجال الأغذية والزراعة ،الطبعة الأولى ،

(4) -Le protocole sur la biosécurité de Carthagène du 28 janvier 2000 adopte dans le cadre de la 
convention de rio de 1992 sur la diversité biologique. 

 29ز النفـاذ فـي ، و التـي دخلـت حيّـ 1992عة في يونيـو سـنة هذا البروتوكول الذي جاء تنفيذا لاتفاقية التنوع البيولوجي الموقّ  -
 . 1993ديسمبر 
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يكولوجيـــة م الإالبيولــوجي واســتخدام عناصــره علــى نحــو قابــل للاســتمرار، وفــي الحفــاظ علــى القــيّ 
ع البيولـوجي ة لانخفـاض التنـوّ قتصادية والعلمية ، كما يعمل على منع الأسباب المؤديّ والبيئية والإ

وصـــيانة الـــنظم الايكولوجيـــة فـــي وضـــعها الطبيعـــي ، والمحافظـــة علـــى مجموعـــات  أو خســـارته ،
غلـب الـدول أوتهـدف  الأنواع القادرة على البقاء والعمل على تنشـيطها داخـل محيطـات الطبيعـة ،

ـــ ة الموجـــودة بهـــا حتـــى لا إلـــى إنشـــاء بنـــوك للجينـــات للاحتفـــاظ بالأصـــول الوراثيـــة للكائنـــات الحيّ
 .  (1)لتدمير ، أو الخلط أو التحوير المتعمد للأصول الوراثيةتتعرض للانقراض أو ا

محــوّر وراثيــا  كــائن حــيّ  قــل عبــر الــدول لأيّ ز البروتوكــول بشــكل أساســي علــى النّ يركّــ 
واســتخدام  نــاتج عــن التكنولوجيــة الحيويــة الحديثــة ، قــد تكــون لــه آثــار ســلبية علــى حفــظ واســتمرار

الأولــى مــن البروتوكــول الهــدف منــه هــو :" المســاهمة فــي التنــوع البيولــوجي .وقــد حــدّدت المــادة 
ة ضــمان مســتوى كــاف مــن الحمايــة فــي مجــال ســلامة النقــل و التــداول والاســتخدام للكائنــات الحيّــ

ب عليهــا آثــار ســلبية علــى رة الناشــئة عــن التكنولوجيــا الحيويــة الحديثــة التــي يمكــن أن تترتّــالمحــوّ 
ة الإنســان أيضــا ، البيولــوجي مــع مراعــاة المخــاطر علــى صــحّ الحفــظ والاســتخدام المســتدام للتنــوع 

ولعل في هذا الهدف مـا يبلـور الفكـر الـدولي  ،مع التركيز بصفة محدّدة على النقل عبر الحدود "
 .الأدنى م العلمي مع تقليل المخاطر للحدّ في ضرورة الاستفادة من ثمار التقدّ 

يضـــمن عنــد تطـــوير أو تـــداول أو  نأيضــع البروتوكـــول علــى عـــاتق الأطــراف التزامـــا بــ 
ع البيولــوجي رة عــدم وجــود مخــاطر علــى التنــوّ اســتخدام أو نقــل أو إطــلاق أي مــن الكائنــات المحــوّ 

 .(2)ة البشريةأو التقليل منها مع مراعاة الصحّ 

ربين العبـــور المحـــوّ  ســـتخدام للكـــائن الحـــيّ ق البروتوكـــول فـــي النقـــل الـــدولي والإكمـــا فـــرّ  
ـــين العبـــور والإ ،ســـتخدام المعـــزولوالإ إلـــى بيئـــة الطـــرف  ســـتخدام بقصـــد إدخـــال الكـــائن الحـــيّ وب
أن تعلن الدولة المستوردة كتابة  للكائن الحيّ  رةالمصدّ الدولة الذي يلزم في هذه الحالة  ،مستوردال

د مـن أن يتأكّـ بـدّ  كمـا لا ،عن المعلومات الكافية التي تسمح لهـا بتقريـر إتمـام العمليـة مـن عدمـه 
                                                 

ع حول التنوّ  2000 وطبقا للدراسات التي قدمت للاجتماع الخامس للأطراف المتعاقدة في نيروبي بكينيا في ماي -(1)
دة بالانقراض وطبقا للتقديرات العالمية هنالك من أنواع النباتات والحيوانات المهدّ  %  20إلى  05ن ما بين أن البيولوجي فقد تبيّ 

مليون ، وقفزت  14النباتات اندثرت من إجمالي ما هو معروف والبالغ عددها حوالي نوع من  40000حيوان و  5400
مليون  25لات انقراض الطيور إلى ثلاثة أضعاف ، كما فقد العالم قدرا هائلا من المساحات بسبب تآكل الغابات بحوالي معدّ 

 هكتار سنويا .
فاق على المادة الرابعة وما بعدها ، والتي تقضي بسريان الاتّ  تضمن البروتوكول استثناءا من قاعدة التي تضمنتها نصّ  -(2)

ة الإنسان ، محور قد تنطوي عليه آثار ضارة على صحّ  أي عملية نقل بين الدول أو عبور أو تداول أو استخدام لأي كائن حيّ 
تتناولها  ،رة تعتبر مواد صيدلانية للإنسانة محوّ ن البروتوكول لا يسري على نقل كائنات حيّ إماعدا المستحضرات الصيدلانية ف

 مات دولية.   فاقيات ومنظاتّ 
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ـــــ ن يضـــــع ايطـــــار قـــــانوني للمســـــؤولية الناجمـــــة عـــــن عـــــدم أمـــــة للمســـــتورد و لومـــــات المقدّ ة المعدقّ
   .(1)تهاصحّ 

ول الناميــــة الــــدّ  ت المــــادة العاشــــرة فــــي فقرتهــــا السادســــة علــــى حكــــم يخــــصّ وقــــد نصّــــ   
 عـدم تـوافر اليقـين العلمـي نتيجـة لعـدم كفايـة المعلومـات والمعرفـة العلميـة ذات ن"أمضـمونه 

الحفـظ والاسـتخدام  علـى رةالمحـوّ ة الحيّـ للكائنـاتق بالآثـار السـلبية المحتملـة لة فيما يتعلّ الصّ 

ة التنوع البيولوجي في الاستيراد ، مع الأخـذ فـي الحسـبان أيضـا المخـاطر علـى صـحّ  المستدام

 قرار ، حسب الاقتضاء ، بشأن اسـتيراد الكـائن الحـيّ  خاذاتّ ذلك الطرف من  الإنسان ، لا يمنع

تقليل الآثـار  ب أوأعلاه ، من أجل تجنّ   3في الفقرة إليهحو المشار على النّ  المعني ،  رالمحوّ 

 ." ارة المحتملةالضّ 
فـي مجـال حركـة الاسـتيراد ، ح المعيـار العـالمي لمبـدأ الحيطـة ليصـب ر هذا النصّ مقدّ    

للتعـــديل ة والمنتجـــات التـــي خضـــعت ووضـــع العلامـــات والمعلومـــات الســـابقة علـــى الكائنـــات الحيّـــ
  .الوراثي

يعطــي للبلــدان المســتوردة الحــق فــي رفــض اســتيراد هــذه المنتجــات علــى  هــذا الــنصّ    
فاقيــة منظمــة ديباجــة اتّ ◌ّ  وعــلاوة علــى ذلــك ، فــإن )1(أراضــيها طبقــا لمبــدأ الحيطــة بمعنــاه الواســع

 .)2(جارة الدولية والبيئةالوثيقة بين التّ  د على تزايد الروابطالتجارة العالمية تؤكّ 

                                                 

 الأدنى من المعلومات المطلوب إخطار الطرف المستورد بها هي: إنّ الملحق الأول من البروتوكول قد حدّد الحدّ  -(1)
 صال به .سم وعنوان المصدر وتفاصيل الاتّ إ  -ا

 ل به .صاسم وعنوان المورد وتفاصيل الاتّ إ -ب
 ة والتصنيف المحلي لمستوى السلامة الإحيائية .هويّ  -ج
 المعتزمة للنقل عبر الحدود إذا كان معروفا. التواريخ -د
 الحالة التصنيفية ونقاط الجمع وخصائص الكائن المتلقى أو لكائنات السلف المتصلة بالسلامة الإحيائية . -ه
 لمتلقى أو لكائنات السلف ووصف عوامل التي يمكن أن تتكاثر فيها .مراكز منشأ ومراكز التنوع الجيني للكائن ا -و
 ر.المحوّ  وصف الحامض النووي أو التحرير المستحدث والتقنية المستعملة والخصائص الناتجة عن الكائن الحيّ -ز
الحصول  للمضاعفة تمّ ر والتي تحتوي على ائتلافات المحوّ  وصف المواد المعالجة التي تعود في الأصل للكائن الحيّ  -ط

 عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الإحيائية الحديثة .
 رة المراد نقلها.ة المحوّ كمية أو حجم الكائنات الحيّ  -ي
 تقرير عن تقييم المخاطر. -ك
 ستخدام.المقترحة لسلامة المناولة والتخزين و النقل والإ بالأسالي -ل
 ر داخل الدولة فيما إذا كان محضورا أو عليه قيود في دولة التصدير .المحوّ  الحالة التنظيمية للكائن الحيّ  -م
 إعلان بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة.   -ن
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نصّت المادة الحادية عشرة من البروتوكول على أنه يجب على الطرف المستورد أن يعلن عن قراره للطرف المصدر في  -(1)
أو بحضر ذلك أو بطلب معلومات  دي الإخطار ، سواء بالموافقة على الاستيراتاريخ تلقّ يوما من  270دة ة محدّ خلال مدّ 

 خاذ القرار .إضافية أو بطلب مهلة جديدة حتى يتسنى له اتّ 
ر أن ترجع عن قرارها في قبول الاستيراد إذا ما ثبت لها وجود تأثير سلبي أكيد المحوّ  كما يمكن للدولة المستوردة للكائن الحيّ 

 أو محتمل. 
حيث أن البروتوكول منح كل دولة عضو هذا الحق وذلك في ضوء المعلومات العلمية الجديدة ، عن الآثار السلبية المحتملة 

 ة البشرية أيضا . الصحّ خذ الأخطار على أعن حفظ التنوع البيولوجي واستمرار استخدامه مع 
الحديثة وتنامي  ةع السريع في التكنولوجيا الإحيائيتدرك التوسّ  " وإذلبروتوكول أن الأطراف المتعاقدة نت ديباجة اتضمّ  -(2)

 ة الإنسان أيضا .القلق الجماهيري إزاء آثارها المعاكسة المحتملة على التنوع البيولوجي مع مراعاة المخاطر على صحّ 
رت واستخدمت وفقا لإجراءات رك أن التكنولوجيا الإحيائية الحديثة تنطوي على إمكانية كبيرة لرفاهية البشر إذا ما طوّ وإذا تد

 سلامة كافية للبيئة وصحة البشر" . 
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ة ـــة العامّ في مجال الصحّ  الحيطة التعاطي الدولي و الوطني مع مبدأ المبحـث الثالث:

 والتغذية:

المعنــي  مســتوكهول إعـلان مكانـه فــيوجــد مبـدأ الحيطــة  ،حــدةم المتّ داخـل منظومــة الأمّـ
وكــذا  فـي مجــال الحفـاظ علـى البيئـة، والواجبـاتعلـى جملـة مـن الحقـوق  بالبيئـة البشـرية إذ نـصّ 

 ةعـدّ  ضـمن عليـه الـنصّ  تـمّ  كمـا، (1)ةالأضرار البيئي تفادي إلى يرمي عقلاني تخطيط إلى نادى
المعنـي بالبيئــة  ريـو إعـلان مـن عشـر السّـابع تكريســه ضـمن المبـدأ كمـا تـمّ  فاقيـات دوليـة ،اتّ 

المناخيــة الــذي جسّـد الالتـزام الأول  للمجتمــع الـدولي فـي منــع المخـاطر  ،1992 لســنة  والتنميـة
 .(2)العالمية

والــذي اعتبــر   ه اســتخدم علــى نطــاق واســع فــي القــانون الــدولي للبيئــةمــن أنّــعلــى الــرّغم 
ة ه  قـد وردت لـه عـدّ الخطوة الأولى فـي وضـع قواعـد لـه أكثـر دقـّة علـى المسـتوى الـدّولي ، إلاّ أنّـ

ة والتغذيـة ة العامّـحّ ت علـى امتـداده إلـى الصـفاقات الدولية ، التي نصّ صياغات في عدد من الاتّ 
في ايطار المجهودات الدولية لتنظيم وتعظيم الاستفادة مـن تطبيقـات التكنولوجيـا الحيويـة التـي لا 

 تخلو من تطبيق فوري ومستقل للمبدأ.
  ةـة إلى اتّخاذ تدابير تقييديالراميّ  العالمية فاقات منظمة التجارةاتّ حيث اعترف به في         

 ة النباتيـةة و الصـحّ ق بتطبيـق تـدابير الصـحّ فـاق المتعلـّالاتّ في  و ،ة الإنسان والنباتصحّ  لحماية
 كما اعترف به في مدونة السلوك الدولية عن جمع المادة الوراثية النباتية ونقلها .

فاقيـــة علـــى "اتّ عـــت التـــي وقّ  138را خطـــوة جديـــدة مـــن جانـــب البلـــدان ت مـــؤخّ كمـــا قـــد تمّـــ
 ة المحورة وراثيا.  للكائنات الحيّ  2000يناير 29مونتریالالسلامة" في بروتوكول 

لمبـــدأ الحيطـــة فـــي مجـــال حركـــة الاســـتيراد ، ووضـــع  ا معيـــار ليصـــبح  مقـــدّر هـــذا الـــنصّ 
 ة والمنتجـــات التـــي خضـــعت للتعـــديل الـــوراثيالعلامـــات والمعلومـــات الســـابقة علـــى الكائنـــات الحيّـــ

 .)المطلب الأوّل(

  

                                                 

 من الرسالة. 19راجع ص ،  1972جوان    16في  خمؤرّ  إعلان يتبنّ  إلى أدى البيئة حول حدةالمتّ  مالأمّ  مؤتمر - (1)
-J-P.DELEAGE, « La conférence de Stockholm, L’écologie politique ou  la conscience planétaire » in 
L’Etat de l’environnement dans le monde, sous la direction de Michel et Calliope BEAUD et de 

Mohamed Larbi -Bouguerra ,La découverte , 1993 , p. 39. 

 ، لمزيد من التفصيـل راجـع: 1992 جوان 13 في خمؤرّ  إعلان يتبنّ  إلى أيضا المؤتمر هذا أدّى- 
(2) - Veyret (Yvette) et Pech (Pierre), L’homme et l’environnement, Presses Universitaires de France, 
PUF, Paris, 1993. 
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ــــى   ــــدأ الحيطــــة  كمــــا تبنّ ــــي قــــانون الجماعــــةمب ــــة الأ ف ــــل معاهــــدة الإوروبي حــــاد تّ مــــن قب
وأنـه  يسرد المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليهـا سياسـة الجماعـة فـي مجـال البيئـة الذي )1(الأوروبي

فـي مصـدر  تصـحيحه ومبـدأ أولويـة إجـراءات وقائيـة ، خـاذيقـوم علـى أسـاس مبـادئ الحيطـة واتّ  "
فبرايـر  2 فـي المفوضـية الأوروبيـةتبنّـت وعلاوة على ذلك  ،"حق بالبيئة والملوث يدفعالضرر اللاّ 

حـاد الأوروبــي لديـه الحــق فـي تحديــد مسـتوى الحمايــة البيئيــة تّ أن الإ ورأتمبـدأ الحيطــة  ، 2000
 مناسبا ، وغيرها مـن الـدول الأعضـاء فـي منظمـة التجـارة متى رأى ذلك  والاستهلاكية ةوالصحيّ 

 .العالمية

 

الحيطــة مبــدأ فــي مــا يخــصّ قــرارا  2000اعتمــد المجلــس الأوروبــي فــي ديســمبر  وأخيــرا          
 ).المطلب الثاني( )2(بها المبادئ التوجيهية المعمول حاجة لتوضيحه في نّ أ ورأى

 اتـالمؤسّس خطوات بعتاتّ  التي بقبول من قبل التشريعات الوطنية ه حضيّ نّ أكما   

 قوانينها أو تعديل تدوين منها من كرسته إبّان ، الحيطة مبدأ على بالّنص بدورها ذلك و الدّوليّة

المطلب بعد ( تتّقبله والبعض منها لم ،محتشمة بصفة إليه أشارت أخرى و بالبيئة الخاصّة

 .)الثالث
ـــذ ذلـــك الوقـــت أصـــبح مبـــدأ   الفلســـفي إلـــى المعيـــار  المفهـــوممـــن  الحيط[[[ة يتط[[[ور ومن

 .القانوني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 السايق الإشارة اليها. 2 فقرة 130 في المادة 1992فبراير  7فيماستريخت  عة فيحاد الأوروبي الموقّ معاهدة الاتّ  - (1)
(2) - F. Ewald, le principe de précaution, première partie , philosophie politique du principe de précaution ,
 puf, collection que sais- je ? Paris 2001, p.18. 
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 )1(الميةـالع ارةـات منظمة التجـاقـفاتّ  : ولالمطلب الأ 

ى الحــدود و لــى بنــاء سياســات تجاريــة محايــدة ، تتخطّــإتهــدف منظمــة التجــارة العالميــة 
و ضـرائب علـى أس المـال ، دون فـرض أي رسـوم أق السـلع و ر القيود الداخلية لتقـوم بتحريـر تـدفّ 

و رغـم التطـور الهائـل و النمـو السـريع فـي حجـم التجـارة العالميـة ،  خـرى ،أانتقالها من دولة الى 
ة غيـر معـروف تمامـا، لاّ أن تأثير النظام الاقتصادي الجديد على البيئة و على السلامة الصحيّ إ

 ة علــى حــدّ ة و البيئيّــمة الصــحيّ لان يقــود الـى اســتخدام اكثــر ترشــيدا للسّـأفتحريـر الاقتصــاد يجــب 
قصــى حــد، أهــا تزيــد الرفاهيــة الــى نّ حريــة تجــارة ســلعة عالميــة لأ نّ إوفــي نفــس الوقــت فــ ،)2(ســواء

ي تحريــر ن يــؤدّ أب فــي خســارة خطيــرة فينبغــي حينئــذ تقييــدها ، فهنــاك مخــاطر مــن ولكنهــا تتســبّ 
قــل قــدرة علــى معالجــة هــذه أقلــيم الــى آخــر إلــى ســوء اســتغلالها و انتقــال الضــغوط مــن إالتجــارة 

                                                 
(1) - L’organisation mondiale du commerce (OMC ou  World Trade  Organization, WTO, en 

anglais) est une organisation internationale qui s’occupe des règles régissant le commerce 

international entre les pays. Au cœur de l’organisation se trouvent  les accords de l’OMC, 

négociés et signés en avril 1994 à Marrakech par la majeure partie des  puissances commerciales  
du monde et ratifiés par leurs assemblées parlementaire. L’OMC a pour but principal de 

favoriser l’ouverture commerciale. Pour cela, elle tache de réduire les obstacles libre-échange, 
d’aider les gouvernements a régler leurs différends commerciaux et d’assister les exportateurs, 

les importateurs, et les producteurs de marchandises et de services dans leurs activités.          

وهي منظمة دولية مستقلة تعنى بتنظيم  ، خيرة حتى الآن في منظومة الاقتصاد المعاصرحلقة الأالتعتبر هذه المنظمة  - 
ز هذه المنظمة برفظها لأي حاجز أمام التبادل طراف و تتميّ دة الأمتعدّ الدول ، و تشكل منتدى للمفاوضات شؤون التجارة بين 

 التجاري.
التي عملت مراقبا  ،(GATTE)للتجارة العالمية جات اتفاقية ال محل لتحلّ  ،1995ديسمبر 1لقد بدأ نشاط هذه المنظمة في  - 
وروبي و قد حاد الأتّ حدة واليابان و الإة في الولايات المتّ قليمية و خاصّ و كانت تعتمد على التكتلات الإ 1974تا منذ مؤقّ 

 طراف. الأ ةدتعدّ وحيد لتنفيذ الاتفاقيات الدولية مطار الصبحت منظمة التجارة العالمية الإأ
، 2000عات البيئة العالمية ، البحرين لفية ، توقّ حدة للبيئة ، تقرير اليونيب حول البيئة في مشارف الأمم المتّ برنامج الأ - (2)
 .203ص 

 جتماعيةقتصادية و الإأكّد اعلان ستوكهولم  للبيئة البشرية في المبدأ العاشر على العلاقة الواضحة بين البيئة و التنمية الإ -
 ". ن تؤخذ في الاعتبار تماما مثل العمليات الايكولوجيةأجتماعية يجب قتصادية و الإن العوامل الإإ على " حيث نصّ 

غة العربية في مجلة الحقوق ، كلية الحقوق بجامعة الكويت ، منشور  باللّ  علان ستوكهولم ،إ) من 10( أانظر في ذلك المبد-
 .85ص  ،1985السنة التاسعة ، العدد الثاني سنة 

نمائي حدة الإم المتّ مّ نمائية الدولية لعقد الألاستراتيجية الإان أ) على" 4في مبدئه (  1982اعلان نيروبي لسنة  كما نصّ  -
جل عكس أهم الوسائل في الجهد المبذول على النطاق العالمي من أقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد من إالثالث ، و 

ن تتعاون للنهوض بنظام اقتصادي دولي أ)" ينبغي على الدول 13في المبدأ ( ا مؤتمر ريوا فقد نصّ ي"، أمّ جاه التدهور البيئاتّ 
ي الى النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة في جميع البلدان و تحسين معالجة مشاكل تدهور البيئة ، وينبغي داعم ومنفتح يؤدّ 

و لغرض تقييد مقنع على التجارة أر له و لا مبرّ أغراض بيئية وسيلة لتمييز تعسفي تكون تدابير السياسة التجارية الموجهة لأ لاّ أ
و أية عبر الحدود يات البيئية التي تعالج مشاكل بيئخذ الى جانب واحد لمعالجة التحدّ ي تتّ لية و ينبغي ائتلاف الإجراءات التالدو 

 لى توافق الدول".إقدر المستطاع   على نطاق العالم مستندة
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ى فــي دّ أمــد حكــم هــذه المخــاطر علــى مــدى تطــور الــوعي البيئــي للــدول، حيــث خطــار ، ويعتالأ
ة بالبيئـــة و البضـــائع المضـــرّ أعم عـــن الصـــناعات و قطـــع الـــدّ ألـــى تحـــريم إبعـــض الـــدول المتطـــورة 

لــى جعلهــا ســوق جديــدة إر الــوعي البيئــي فــي الــدول الناميــة خّ أى تــدّ ة ، بينمــا أوبالســلامة الصــحيّ 
 . )1(لتصريف هذه المنتجات

هـا تحتـوي علـى قواعـد نّ أن لـه العالميـة يتبـيّ  التجـارةتفاقيات منظمة المتفحص لإ نّ أالواقع 
خـــاذ تـــدابير حريـــة التجـــارة الدوليـــة ، باتّ  أعضـــاء ، اســـتثناءا مـــن مبـــدول الأص للـــدّ تـــرخّ حكـــام أو 

بعضـا مـن  نّ أ، كمـا ) ولالفـرع الأ (ة على حد سـواءتقييدية بغرض حماية البيئة والسلامة الصحيّ 
ص لهــم و تــرخّ أنهــا تلــزم الــدول أحكــام يســتفاد منهــا أاتفاقيــات هــذه المنظمــة الدوليــة يحتــوي علــى 

( ة النباتيـةة و الصـحّ فـاق المتعلـق بتطبيـق تـدابير الصـحّ ن الاتّ أالحيطة ، هـذا هـو شـ أبتطبيق مبد
ــاني علــى مدونــة الســلوك الدوليــة عــن جمــع المــادة الوراثيــة النباتيــة ونقلهــا ت أقــرّ  كمــا، )الفــرع الث

ـــدول نّ أللجـــنس البشـــري ، كمـــا  النباتيـــةهميـــة المشـــتركة لصـــيانة المـــوارد الوراثيـــة الأ هـــا تعتـــرف لل
ص لهــم بتطبيــق تــرخّ ذ إ ،راضــيها أبــالحقوق الســيادية علــى المــوارد الوراثيــة النباتيــة الموجــودة فــي 

   ).  لثالفرع الثا(  الحيطة أمبد
ن علــى تنــامي العلاقــات التجاريــة الوثيقــة بــي التجــارة العالميــة فاقيــة منظمــةديباجــة اتّ د تؤكّــ
نهج متماسك يؤخذ على النحو الواجب مبدأ الحيطة فـي الاعتبـار فـي هـذه الاتفاقـات  الدول، وفق

توجيـه علاقاتهـا فـي  مـع التسـليم بـأن ينبغـي ...الاتفـاق إن الأطـراف فـي هـذاعلـى "  حيـث تـنصّ  ،
العمالـة الكاملـة والكبيـرة  وضـمان المعيشـة، المسائل التجارية والاقتصادية من أجل رفـع مسـتويات

والخـدمات ، مـع السـماح للاسـتخدام الأمثـل للمـوارد وفقـا  إنتـاج وتجـارة السـلع وزيـادة، والمتناميـة 
 وسائل ة والحفاظ عليها وتعزيزسواء لحماية البيئ المستدامة ، التي تسعى على حدّ  لهدف التنمية

التنميـــة والشـــواغل علـــى مســـتويات مختلفـــة مـــن  منهـــااحتياجـــات كـــل  فـــق مـــعإرســـال بطريقـــة تتّ 
 .(2) "ةقتصاديالإ

  

                                                 

 .79ص  سلافة طارق عبد الكريم الشعلان ،( المرجع السابق) ، - (1)
(2) - « Les Parties au présent accord, ... reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et 
économique devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi, 
et d'un niveau élevé toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l'accroissement de la 
production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des 
ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et 
de préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible 
avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économiques ». 
- V. Jens Erik fenstad - koïchiro matsuura  , LA Communication de la Commission, du 2 février 2000, sur 
le recours au principe de précaution (COM(2000) 1 final - Non publié au journal officiel).   
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مسـتقلة لتحديـد مسـتوى الحمايـة البيئيـة  الحـق التجـارة العالميـة أعضاء منظمـة نّ إف وهكذا
بمـا فـي ذلـك التـدابير  تـدابير تقييديـة ، يمكـن تنفيـذ هولـذلك فإنّـ ،ة تراهـا مناسـبالتـي  ةأو الصـحيّ 

مســتوى أعلـى مـن الحمايـة مــن تلـك التـي ســتكون  والتـي تنطـوي علـى الحيطــة،القائمـة علـى مبـدأ 
فـاق بشـأن تطبيـق تّ الإدت فـي كّـأو التـي ت ،الصـلة أو توصـيات علـى أسـاس المعـايير الدوليـة ذات

 .يأذن بوضوح استخدام مبدأ الحيطة الذي  ة النباتيةة والصحّ الصحّ  تدابير
ــ المبــادئ التوجيهيــة كمــا أن ق بتطبيــق مبــدأ الحيطــة فــي هيئــة الدســتور الدوليــة فيمــا يتعلّ

التجـارة  ق مـن جانـب أعضـاء منظمـةد الطريـق لـنهج منسّـمهـّت )codex alimentaires )1 الغـذائي
مبـدأ  دامـب سـوء استخـوتجنّـ ، البيئـة ة أوق بالتـدابير الناميـة فـي حمايـة الصـحّ العالمية ، فيما يتعلـّ

  .جارةالتّ  حرية امـرة أمؤدي إلى حواجز غير مبرّ ييمكن أن  ذيالحيطة ال
 خاذ تدابير تقييدية عضاء منظمة التجارة العالمية باتّ فاق لأتّ الإ  : ولالفرع الأ 

 

ـــ ـــة التـــي تـــرخّ ة التّ مـــفاقـــات منظحكـــام اتّ أل تتمثّ خـــاذ عضـــاء باتّ ص للـــدول الأجـــارة العالمي
 )20(حكــام المــادة أة فــي نســان و الحيــوان والنبــات بصــفة عامّــة الإزمــة لحمايــة صــحّ التــدابير اللاّ 

، والمـادة 1994و المعـروف بالجـات  1994فـاق العـام للتعريفـات الجمركيـة و التجـارة لعـام من الاتّ 
فـــاق بشـــأن تّ الإ، وديباجـــة  بالجـــاتستفـــاق العـــام للتجـــارة فـــي الخـــدمات و المعروفـــة مـــن الاّ  )14(

 .)TBT)( )2قنية أمام التجارة الحواجز التّ 
و  1994 ةفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة لعامتّ من الإ )20(ق بالمادة ففيما يتعلّ 

تفــاق مــا يحــول دون قيــام حكــام هــذا الإأن " لا يوجــد فــي أعلــى  تــنصّ  1994المعــروف بالجــات 
و لحمايـة أشـخاص والحيوانـات الأ حيـاةو ة لحمايـة صـحّ و تطبيق التدابير الضرورية أي الدول بتبنّ 

 .)3(اذ"ـة للنفـزمة لحفظ الثروات الطبيعية القابلالنباتات ، وكذا التدابير اللاّ 

  

                                                 

إلى  (FAO)  حدة للأغذية والزراعة م المتّ ، ومنظمة الأمّ  (OMS)ة العالمية  عاون والتنسيق بين منظمتي الصحّ أدّى الت - (1)
 ،والتي يرتبط نشاطها بمجال حماية المستهلك في مجال الأغذية تسمى بهيئة الدستور الغذائي ، 1962إنشاء لجنة مشتركة في 

 حيث تتولى إعداد ضوابط السلامة وأمن المنتجات الغذائية لاسيما المضافات الغذائية والهرمونات.
(2) - LANG (Winfried) , Les mesures commerciales au service de la protéction de l’environnement, 

R.G.D.I.P, 1995-3, p.548 et s. 
(3) - Pay O, La protection de lenvironnement dans le système du  GATT, R .B.D.I, 1992-1, p.95 et s. 
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ن تحتــــرم شــــرطين أخــــذ مثــــل هــــذه التــــدابير حيــــث يجــــب علــــى الدولــــة العضــــو التــــي تتّ  
ق هـذه التـدابير تطبّـ لاّ ألان من ناحيـة فـي ضـرورة يتمثّ  ،)20(مة المادة شارت اليهم مقدّ أساسيين أ

روف ظــو الغيــر مبــرّر بــين الــدول التــي تســود فيهــا أبطريقــة تجعــل منهــا وســيلة للتمييــز التحكمــي 
 .(1)ل قيدا خفيا على حرية التجارة الدوليةمشابهة ، وألاّ تشكّ 

فـي الخـدمات والمعروفـة بالجـاتس علـى  للتجارةفاق العام تّ من الإ )14(ت المادة كما نصّ 
 طرافهـاصـت لأحيـث رخّ  ، 1994مـن جـات  (ب) فقـرة 20ذات الحكم المنصوص عليه في المادة 

ة وحيـاة خاذ التـدابير الضـرورية لحمايـة صـحّ شارة اليهما ، باتّ مع احترام ذات الشرطين السابق الإ
 20الاســــتتثناء الــــوارد فــــي المــــادة علــــى  ولكنهــــا لــــم تــــنصّ  شــــخاص و الحيوانــــات و النبــــات ،الأ

 اذ .ــة للنفـالخاص بحفظ الثروات الطبيعية القابل
و  )20(مــن خــلال المــادة  1994تفــاقيتين الجــات حكــام الــواردة فــي الإمــا يلاحــظ علــى الأ
ـــن تشـــيرا أ،  )14(الجـــاتس مـــن خـــلال المـــادة  ـــة و لكنهـــا تتّ إنهمـــا ل ـــى مصـــطلح البيئ حـــدث عـــن ل

زمـة التـدابير اللاّ  ، ونسـان و الحيـوان والنبـاتالإ التدابير الضرورية لحماية لة فيعناصرها المتمثّ 
 .اذـة للنفـلحفظ الثروات الطبيعية القابل

  

                                                 
(1) - Flory Th, l’Organisation Mondiale du commercen : Droit institutionnel et substantiel, Bruylant, 
Bruxelles, 1999, p.200. 
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 Accord SPS( (1)( ة النباتيةة والصحّ بشأن التدابير الصحيّ  اقـفالاتّ  : الفرع الثاني

 

 الــدوليفــاق بإدخــال منــاهج جديــدة تحكــم الممارســات التجاريــة علــى المســتوى تّ هــذا الايقــوم       
خـاذ إجـراءات اتّ  فـيالـذين يرغبـون  ، جارة الدوليةمة التّ د حقوق ومسئوليات أعضاء منظّ تحدّ  يوه
  ة الإنسان والحيوان والنبات.بغرض حماية حياة وصحّ  (2)يديةتقي

                                                 

طراف دة الأفاقات منظمة التجارة العالمية متعدّ وهي احد اتّ  ، 1995ناير يز النفاذ في الأول من فاقية حيّ دخلت الاتّ  - (1)
 .  فاق المنشئ للمنظمةول (الف) للاتّ المتعلقة بالبضائع و المدرجة في الملحق الأ

النبات داخل أراضى البلد  الإنسان وة إجراءات تطبق لحماية صحّ  أيّ  ة النباتية كما يلى:ة والصحّ ف إجراءات الصحّ تعرّ  - 
بة الكائنات المسبّ ، الكائنات الحاملة للأمراض ، الأمراض والآفات انتشار: صلة بدخول أوضد المخاطر المتّ  العضو،

 .للأمراض
الإضافات  صلة بـ:ة الإنسان والحيوان داخل أراضى البلد العضو، ضد المخاطر المتّ ق لحماية حياة وصحّ إجراءات تطبّ  أيّ  -

 .الأعلافأو المشروبات أو الأغذية  فيبة للأمراض، الكائنات المسبّ  أوالسموم،  ، ثةالمواد الملوّ  الغذائية
 ، النباتات، الحيوانات تحملها: التية الإنسان داخل أراضى البلد العضو من الأمراض ق لحماية حياة وصحّ إجراءات تطبّ  أي -

 .من دخول، أو تمكن، أو انتشار الآفات ، أو المنتجات الحيوانية/ النباتية
 إجراءات تطبق لمنع أو حصر الأضرار الناتجة من دخول، تمكن، وانتشار الآفات. أيّ  -
 عضاء منظمة التجارة العالمية :أن أفاق الى تشير الفقرة السادسة من ديباجة الاتّ  -

-« Reconnaissent que rien ne saurait enpecher un pays de prendre les mesures nécessaires (…) à la 

protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux , à la 
protection de l’environnement (…) ». 

 ق بتطبيق تدابير الصحّة والصحّة النباتية بصفة عامّة :فاق المتعلّ تّ لإانظر حول ا  -
-Flory Th, L'organisation Mondiale du commercen, Op.cit, p.70 et s. 

 يهدف لمساعدة الدول النامية في هذا الشأن : فاق أنهورد في ديباجة الاتّ -
ة فيما يتّصل بالالتزام بتدابير حماية صحّة الإنسان والنباتات المطبقة ن البلدان النامية قد تواجّه صعوبات خاصّ أدراكا بإ " و

لدى البلدان الأعضاء المستوردة وكذلك في الوصول إلى الأسواق، وأيضا في وضع وتطبيق تدابير صحّة الإنسان أو النبات 
 في أراضيها، ورغبة في مساعدتها في هذا الشأن...".

 لزم الأعضاء بتقديم المساعدة الفنية للدول النامية.فاق الذي يلاتّ المادة التاسعة من ا كذلك نصّ  - 
  ة والمتميزة للدول النامية الأعضاء وكذلك الدول الأعضاء الأقل نموا.أيضا المادة العاشرة التي تلزم بالمعاملة الخاصّ  -
  . 1998سنة  -لطبعة الأولىا –المطبعة الأميرية  -بشأن التدابير الصحيّة والصحّة النباتية راجع الاتفاقية -

يتم  وألاّ ،  العلميلتحقيق الغرض منها، ويجب أن تستند على المنهج  الضروريتتجاوز القيود الحد الأدنى  يجب ألاّ  - (2)
  .ة النباتيةة والصحّ يجب أن تقوم الحكومات بإخطار بعضها البعض بإجراءات الصحّ  - ،حتفاظ بها دون أدلة علمية كافيةالا
داً إذا كانت هناك نه يجوز لها فرض معايير أكثر تشدّ أحالة توفرها، غير  فيالأعضاء الالتزام بالمعايير الدولية  على -

 رات علمية قائمة على تقنيات تقدير المخاطر المقبولة دولياً. مبرّ 
بوصفها متكافئة مع إجراءاتها،  ة النباتية للبلدان الأخرىة والصحّ لقبول إجراءات تطبيق تدابير الصحّ  السّعيعلى الأعضاء  -

 ة. ره إجراءاتها الخاصّ توفّ  الذير نفس مستوى الحماية ، إذا كانت توفّ  حتى لو كانت مختلفة
قل تفضيلاً لها عن المنتجات المحلية أتجرى عمليات الضبط، والتفتيش والمصادقة على المنتجات الواردة بطريقة  يجب ألاّ  -

 المماثلة.
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صــة علــى مخصّ  ربعــة عشــرة مــادة ، و ثلاثــة ملاحــقأفــاق مــن ديباجــة و يتكــون هــذا الاتّ 
لشــفافية اللّــوائح و التنظيمــات المتعلّقــة بالصــحّة و  ، وتعريــف الاصــطلاحات الــواردة فيــهالتــوالي ل

 .  (1)ةـجراء الرقابة و التفتيش و التصديق و الموافقلإالصحّة النباتية ، و 
تطبيـــق  فـــيرة العالميـــة جـــامنظمـــة التّ  فـــيحـــق البلـــدان الأعضـــاء علـــى  SPSد اتفـــاق أكّـــ

إلـى مبــرّرات  بشـرط أن تسـتند ة الإنسـان والحيـوان والنبـاتزمـة لحمايـة حيـاة وصـحّ الإجـراءات اللاّ 
ل تشــكّ  ة كافيــة ، أيضــا يلــزم عــدم التمييــز بــين الــدول فــي خصــوص هــذه التــدابير وألاّ ة علميّــوأدلّــ

منظمـة التجـارة  فـيأن تسـتند البلـدان الأعضـاء  بتتطلـّ يوهـ ،)2(جارة الدوليةقيودا مقنعة على التّ 
هــات والتوصـــيات وجّ تســـلامة الأغذيــة، علـــى المعــايير الدوليـــة وال صـــل بــإجراءاتالعالميــة فيمــا يتّ 

صــل وفيمــا يتّ  ،) Codex Alimentarius( العــالمي الغــذائيتهــا هيئــة الدســتور تبنّ  التــيالأخــرى 
للأوبئــــــة  الـــــدولياهـــــا وأوصــــــى بهـــــا المكتــــــب تبنّ  التــــــيعلــــــى المعـــــايير  ة الحيـــــوانبحيـــــاة وصــــــحّ 

)International Office of Epizootics Oie(ّة النبـات، علـى معـايير ق بحيـاة وصـحّ ، وفيمـا يتعلـ
 ,International Plant Protection Convention(لحمايــة النبــات  الــدوليفــاق وتوصــيات الاتّ 

IPPC(. 

فـاق للـدول ويسـمح الاتّ  ،يشار إلى هذه المنظمات الثلاث مجتمعة بأنهـا الأخـوات الـثلاث
 علمـير اهـا الأخـوات الـثلاث، إذا كـان هنـاك مبـرّ تتبنّ  التـيإجراءات أكثـر صـرامة مـن تلـك  بتبنّي

مــع  تــوفره المنظمـات المســئولة عـن وضــع المعـايير الـذيلـذلك، أو إذا لـم يتوافــق مسـتوى الحمايــة 
   .ق عامة بوصفه المستوى المناسب لدى البلد المعنيالحماية المطبّ  مستوى

ة ق بتطبيـــق تـــدابير الصـــحّ فـــاق المتعلـّــتّ حكـــام الـــواردة فـــي الإالنـــاظر فـــي الأ نّ أالحقيقـــة 
كـان  ذاإ، فـ (3)الحيطـة أه لا يسـمح مطلقـا بتطبيـق مبـدنّ أولى ، يكتشف للوهلة الأة النباتية والصحّ 

                                                 
(1) - Flory Th, L'organisation Mondiale du commercen , Op.Cit, p.70 et s.  

الذي   2004أكتوبر  07في  خالمؤرّ  319-04رقم  الجزائري  المرسوم التنفيذي نصّ المادة الثالثة من  مع هذا ما يتوافق -)2(
ة و خاذ تدابير الصحّ يمكن اتّ  ":  على أنالذي نصّ  ة النباتية واعتمادها وتنفيذهاة والصحّ د مبادئ إعداد تدابير الصحّ يحدّ 

ن لا تكون هذه التدابير أبشرط  الأشحاص و الحيوانات أو وقاية النباتات  زمة لحماية الصحّة و حياةة النباتية اللاّ الصحّ 
 .20، الصفحة 2004أكتوبر  10خة في مؤرّ   64عدد انظر ج.ر  - متعارضة مع الاتفاقات التي تحكم التجارة "

كما قضت المادة الخامسة على أن" يجب أن لا  تشكل تدابير الصحّة و الصحّة النباتية تمييزا تعسـفيا أو غيـر مبـرّر، و فـي  -
 حالة وجود ظروف متطابقة أو مماثلة ، لا تطبّق تدابير الصحّة و الصحّة النباتية بحيث تشكل عائقا مقنعا للتجارة ".

(3) - Romi (Raphael), avec la collaborationdde Bossis G.Et Rousseaux S, Droit international et européen 
de lenvironnement, Montchrestien, Paris, 2005, p. 51. Selon les auteurs : «  il semble en effet qu’une 

mesure sanitaire ou phitosanitaire ne puise etre maintenue que s il existe une possibilité ou une probabilite 
de risques fondée sure les indices de dangerosité, la mise en évidence d’incertitudes  résiduells n’étant pas 

en soi suffisante  pour justifier l’adoption d une mesure. La gestion de l’incertitude, notion au cœur du 

principe de precaution, ne semble etre acceptée qu’à un degré moindre sur le fondement de l’accord 

SPS ». 
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خطـار فـي حالـة غيـاب خاذ التـدابير اللاّزمـة لمنـع الأو يفرض عليها باتّ أخير يسمح للدول هذا الأ
فـــاق لا تســـمح مــن ذلـــك الاتّ  )2( فقـــرة )2(المـــادة  نّ إفــ ضـــرار،ق بهـــذه الأاليقــين العلمـــي فيمـــا يتعلـّـ

لـى حمايـة إ ة النباتية ، والتي تهـدفة والصحّ جارة العالمية بتطبيق تدابير الصحّ لعضو منظمة التّ 
التبــادل الــدولي  دة لحريــةنســان و الحيــوان و الحفــاظ علــى النباتــات و تعتبــر تــدابير مقيّــة الإصــحّ 

 على مبادئ علمية .سة اذا كانت مؤسّ  لاّ إالتجاري للبضائع ، 
ق لاّ تطبّـأعضـاء علـى ن" يعمل الأأعلى ) 2(الثانية  فقرةال )2(الثانية  المادة حيث تنصّ 

 وأة وحياة الاشـخاص والحيوانـات بالقدر اللاّزم لحماية صحّ  ة النباتية إلاّ ة و الصحّ تدابير الصحّ 
ة علميـة مبادئ علمية ، وألاّ يتم الاحتفاظ بهـا دون أدلـّس تطبيقها على ن يؤسّ أو  لحفظ النباتات ،

 كافية ، ويستثنى من ذلك ماهو منصوص عليه في الفقرة السابعة من المادة الخامسة".
ة النباتيـة علـى ة و الصـحّ سيس تطبيـق تـدابير الصـحّ أالمادة تشترط على ضرورة ت نّ أذ إ

عضـاء منظمـة التجـارة أحيث يلقى على عاتق  ، Des principes scientifique(1)" "مبادئ علمية
جراء تقيــيم شــامل ودقيــق قبــل تبنّــي مثــل هــذه التــدابير للخطــر المحــيط باســتيراد إالعالميــة التزامــا بــ

ة التـــي يـــؤدي التـــي تحتويهـــا هـــذه الســـلعة ، وكـــذا الكميّـــســـلعة معينـــة بحيـــث تحـــدّد المـــواد الخطـــرة 
ن تبــرهن دراســة تقيــيم الخطــر بوضــوح كامــل أوذلــك علــى  اســتهلاكها الــى احــداث آثــار ضــارة ،

 . Que le risque éxiste bel et bien(2) خير قام بالفعلن هذا الأأعلى 
قامــة الـــدليل العلمـــي اليقينـــي ،عرقلـــة إن تطبيـــق هـــذا الشــرط الـــذي يكمـــن فـــي أمــن شـــ نّ إ

والتـي تحتـاج لمواجهتهـا أصابة بالعـدوى ن تواجه الطوارئ القصوى كحالات الإأالدول التي يمكن 
 .  (3)قامة الدليل العلمي القطعيإحتى نتظار خاذ تدابير عاجلة لا تحتمل الإاتّ 

 
 
 
نت و التـي تضـمّ  )7(السابعة فقرة ال  )5(الخامسةالمادة  شكالية عولجت بنصّ هذه الإ نّ إ
 توالتـي نصّـ ،ة النباتيـة ة و الصـحّ الحيطة و تطبيق تدابير الصحّ  أق بين كل من مبدتنظيما يوفّ 

                                                 
(1) - Noiville Ch, Principe de précaution et Organisation mondiale du commerce : Le cas du commerce 
alimentaire, J.D.I, 2000-2, p.269. 

الـذي قضـى  ،إليـه السابق الإشـارة 319-04رقم  الجزائريالمرسوم التنفيذي الرابعة من   نصّ المادة  كذلك مع هذا ما يتوافق -
" لا يطبّــق تــدبير للصــحّة أو الصــحّة النباتيــة اللاّزمــة لحمايــة الصــحّة و حيــاة الأشــحاص و الحيوانــات أو وقايــة النباتــات ،  بــأن

 ". ليه بدون أدلة علمية كافيةقائما على مبادئ علمية و لا يمكن الابقاء عويكون 
(2) -Noiville Ch, Principe de précaution et Organisation mondiale du commerce ,op.cit , p. 270-271. 
(3) -Noiville Ch, Principe de précaution et Organisation mondiale du commerce ,op.cit, p.271. 
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لعضـو يجـوز  كافيـة،الأدلـة العلميـة ذات الصـلة غيـر  فيهـاالحالات التـي تكـون  في " هنّ◌ّ أ على
ــأمــا  أســاس المعلومــات و النبــات علــى أنســان ة الإتــة، تــدابير لحمايــة صــحّ بصــفة مؤقّ  و ىن يتبنّ

الصادرة عن المنظمات الدولية فضلا عـن تلـك التـي تنشـأ مـن  بما فيها تلك الصلة،المتاحة ذات 
علـى  الظـروف، أعضـاء آخـرين. وفـي ظـل هـذه قهـا أيطبّ يأو النبـات التـي  ة الإنسـانتدابير صحّ 

ضــرورية لإجــراء تقيــيم أكثــر  البلــدان الأعضــاء أن تســعى إلــى الحصــول علــى معلومــات إضــافية
فـــي  و النبــاتأالانســان  ةصــحّ  عــادة النظــر مــن ثــم فــي تــدابير حمايـــةإو موضــوعية للمخــاطر 

 .(1)" غضون فترة زمنية معقولة
حمايـــة  س لتقيــيم المخــاطر وإقــرار المســتوى المناســب مــنأسّــ  لقــد وضــعت هــذه المــادة 

مــــن خــــلال التــــرخيص بوضــــوح اســــتخدام مبــــدأ الحيطــــة  أذنــــت النبــــات، كمــــاأو  ة الإنســــانصــــحّ 
نها تقييـد التجـارة الدوليـة فـي حالـة الشـك ، أخـاذ تـدابير مـن شـعضاء منظمة التجارة العالمية باتّ لأ

ن اتّخـاذ مثـل هـذه التـدابير تكـون أ علىحتى ولو لم يكن لديها دليل علمي كافي يؤيّد هذا الشك، 
   .)2(محدّدةقواعد مشروطة  ب
ــتّ مــن الإ) 7(فقــرة  )5(المــادة  نّ إفــعليــه و   ة ة والصــحّ ق بتطبيــق تــدابير الصــحّ فــاق المتعلّ

مـــن خــلال توافرهـــا لأهــم شـــرطين لتطبيقــه وهمـــا ،  مبـــدأ الحيطــةالنباتيــة يــأذن بوضـــوح باســتخدام 
 ضرارا جسيمة تستعصى مقاومتها.أووجود الخطر ينذر بوقوع غياب اليقين العلمي 

تبقــى حــال التــرخيص لهــا بــأن  يّ أتــدابير الحيطــة لا يعنــي بــ خــاذالســماح للدولــة باتّ  نّ إ 
ن أوالاجـراءات ، بـل  التـدابيرلى حالة غياب الدليل العلمي اليقينـي لاتّخـاذ مـا تشـاء مـن مستندة إ

                                                 
(1) - Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires sur l Organisation Mondiale du 
commerce  « Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un membre pourra 
provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements 
pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi 
que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d’autres membres. Dans 

de telles circonstances, les membres s’efforceront d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires 

pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure 
sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable ». 

على  علمية للحصول بحوثيجب إجراء  -  ،العلميةفي انتظار مزيد من البيانات  تة،مؤقّ  أن تكون تدابير يجب - (2)
في الاعتبار  دوريا لتأخذ ن يتم مراجعتهاأ تدابيرالخاذ اتّ  عند ينبغي -للخطر معلومات ضرورية لإجراء تقييم أكثر موضوعية

 المخاطر.تقييم  مساعدة لاستكمال علمية بحوثالقيام بوإذا لزم الأمر  ينبغي ، كما المعطيات العلمية الجديدة المتاحة
نصّت على  التي  319-04من المرسوم التنفيذي رقم ) 3) و (2) فقرة (4ليه المادة (إهذا ما يتوافق كذلك  مع ما أشارت  -

في الحالات التي تكون فيها الأدلة العلمية غير كافية يمكن اعتماد تدابير الصحّة و الصحّة النباتية مؤّقتا على أساس  أنه "
كذا المعلومات المستمدة من تدابير و لة ، بما في ذلك المعلومات الصادرة من المنظمات الدولية المؤهّ معلومات ملائمة متوفرة 
، و في هذه الحالة يجب الحصول على المعلومات الإضافية اللازمة خرىأت المطبقة في بلدان و النباأحماية صحّة الانسان 

 ."بالقيام بتقييم موضوعي للخطر
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ل الـى دليــل خـاذ هــذه التـدابيرعلى مواصـلة البحــث بغيـة التوصّــمبـدأ يفـرض عليهــا العمـل أثنــاء اتّ ال
 .)1(مبدأ الحيطة من شروط يتطلبهفاق و ما تّ ضح عدم التعارض بين الإو عليه يتّ علمي ، 
فـــاق صـــراحة علـــى حــق كـــل دولـــة عضـــو فـــي مــن الاتّ  )3(فقـــرة  )3(المـــادة ت كمــا نصّـــ 

ي كاتفاقيــات الحجــر الصــحّ المنظمــة فــي تحديــد مســتوى الحمايــة الخــاص بهــا والــذي تــراه ملائمــا. 
فاقية بتقـديم الضـمانات والتي بموجبها يلتزم الأطراف في الاتّ  ،ةة والنباتيّ ة الحيوانيّ قة بالصحّ المتعلّ 

ة لكــلا الأطــراف بصــدد عمليــات ة الموضــوعة مــن قبــل الســلطات الصــحيّ وتنفيــذ الشــروط الصــحيّ 
 .)2(بينهما والتصدير للنباتات والحيوانات التي تتمّ  دالاستيرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مدونة السلوك الدولية عن جمع المادة الوراثية النباتية ونقلها الفرع الثالث:

                                                 
(1) - Noiville Ch, Principe de précaution et Organisation mondiale du commerce, op.cit, p.27 3 et s. 

ة الحيوانية والنباتية المبرم بين الجزائر ومصر على أن فاق في مجال الصحّ الاتّ ت المادة الثالثة من دد نصّ في هذا الصّ  - (2)
أن تتبادل السلطات و  يتعهد كل طرف بفحص الحيوانات والمنتجات الحيوانية العابرة على قطره والمرسلة إلى قطر آخر ،

 أمراض الطفيليات الحيوانية.ن إحصائيات الأمراض المعدية و ة تبيّ ة دورية نشرات صحيّ ة للطرفين وبصفّ المختصّ 
ة ن التصديق على الاتفاق في مجال الصحّ المتضمّ  2000ديسمبر  17خ في المؤرّ  2000-430راجع المرسوم الرئاسي  -

 .33، ص 79العدد  ،2000ديسمبر  23خة في مصر، انظر ج.ر المؤرّ  الحيوانية بين الجزائر و
 على أن يلتزم كل طرف بالإبلاغ الفوري للطرف الآخر عند ظهور أي مرض وبائي و قفات المادة الرابعة من الاتّ كما نصّ  -

 لاسيما الأمراض الواجب التصريح بها للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية الكائن مقرها بباريس.
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، هـــدفها  1994ســـنة  -الفـــاو –حـــدة للأغذيـــة والزراعـــة مـــم المتّ صـــدرت عـــن منظمـــة الأ
ت نقلهـا مـن بلـد الـى تنظـيم عمليـإهـدارها ، يهـدف إوعدم  صول الوراثية النباتيةيكمن في حفظ الأ

صل الـوراثي ، الأ صاحبةبحقوق الدولة  دولة بما لا يضرّ  ة لكللآخر في ايطار الحقوق السياديّ 
 . )1(د للانقراضصناف النبات المهدّ أمع مراعاة الحفاظ على 

للجــنس البشــري ، كمــا  النباتيــةهميــة المشــتركة لصــيانة المــوارد الوراثيــة المدونــة الأ تقــرّ  
راضــــيها . أهـــا تعتــــرف للـــدول بــــالحقوق الســـيادية علــــى المــــوارد الوراثيـــة النباتيــــة الموجـــودة فــــي نّ أ

ين بســلطة مــنح التــراخيص عــن طريــق الدولــة صــاحبة الســيادة بمــنح التــرخيص للمختصّــ وتخــتصّ 
 .علامهم بالأنظمة القانونية الداخلية التي تحكم هذه العمليةإة داخلية ، وذلك بعد سلطة مختصّ 

، علـى التـرخيص  للحصـوليضـاحات طالب التـرخيص تقـديم كـل مـا يلـزم مـن الإ وعلى 
ة المعنيـة ، وتقـديم الخطـط الارشـادية للبعثـة الميدانيـة د بـاحترام القـوانين واللـّوائح المحليّـمنها التعهّ 

يـــة أ، و ابـــداء الاســـتعداد متـــى طلـــب البلـــد المضـــيف مـــنهم ذلـــك للتعـــاون مـــع البـــاحثين ، وتقـــديم 
وصياء والأجانب الـذين سـتوزع ووضع قائمة بأسماء الأ شخصية قد يطلبها البلد المضيفبيانات 

  ة عند انتهاء البعثة . عليهم المادة الوراثية والمعلومات الخاصّ 
 
 

و أسواء قبل الجمع أو اثناء عملية الجمـع  ،)1(من بين الالتزامات المترتبة على الجامعين
، وكـذلك جمـع الكائنـات الدقيقـة  ةبالسـرعة اللاّزمـ للحفـظنات النباتيـة بعده هي الالتزام بإعداد العيّ 

                                                 

 : هداف الآتيةنها تعمل على تحقيق الأأولى منها نة في المادة الأذكرت المدوّ  - (1)
 ة .د الوراثية النباتية وجمعها واستخدامها بطرق تحترم البيئة والعادات والتقاليد المحليّ تشجيع صيانة الموا .1

عمال راثية بصورة مباشرة في برامج والأتعزيز مشاركة المزارعين والعلماء والمنظمات في البلدان التي تجمع منها المادة الو  .2
 التي تستهدف صيانة المواد الوراثية النباتية واستخدامها .

 تيجة لجمع المادة الوراثية بصورة عشوائية او جائزة .نتلافي التآكل الوراثي والفقدان الدائم لهذه المواد  .3

 تشجيع تبادل الموارد الوراثية النباتية بصورة آمنة وتبادل المعلومات والتكنولوجيات المتعلقة بها .  .4

 وائح والتعليمات .قوانين الوطنية والعادات المحلية واللّ المساعدة على ضمان جمع المادة الوراثية مع الاحترام التام لل .5

 توفير معايير سلوك مناسبة وتحديد واجبات الجامعين . .6

صل بها من تشجيع اقتسام المزايا الناجمة عن الموارد الوراثية بين الجهات المتبرعة والمستخدمة لهذه الجينات وما يتّ  .7
ن يعطوا للمتبرعين نصيب من هذه المزايا مع أمكن عن طريقها للمستخدمين معلومات وتكنولوجيا باقتراح الوسائل التي ي

 مراعات تكاليف صيانة هذه المادة وتطويرها .

 الاعتراف بحقوق واحتياجات المجتمعات المحلية والمزارعين في ادارة الموارد الوراثية النباتية البرية والمستزرعة. .8
و طبيعي الذي يقوم بجمع الموارد الوراثية النباتية والمعلومات أ شخص معنوييقصد بالجامع للمادة الوراثية " أي  -(1)
  ،  "صلة بهاالمتّ 
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نـــات ، وإعـــداد نســـخ مـــن كـــل ساســـية لهـــذه العيّ التـــي تتعـــايش مـــع تربتهـــا ، مـــع اعـــداد البيانـــات الأ
غذيـة والزراعـة فـي منظمـة الأ )2(المجموعـات وتنبيـه البلـد المضـيف وهيئـة المـوارد الوراثيـة النباتيـة

خــاذه مــن و دليـل علــى ســرعة التآكــل الـوراثي وتقــديم توصــيات بمـا يمكــن اتّ ألـى أي خطــر وشــيك إ
 اجراءات لعلاج ذلك .   

ت كمــا يلتزمــون لعمــل تقريــر مشــترك عــن عمــل بعثــة الجمــع ، يشــمل المنــاطق التــي تمّــ 
ــدة والبيانــات الأ والمواقــع  جمعهــا ، نــات النباتيــة التــي تــمّ ساســية للعيّ زيارتهــا ، مــع الصــفات المؤكّ

لــى ســلطة اصــدار التــراخيص فــي البلــد إرة لتخزينهــا ، وينبغــي تقــديم نســخ مــن هــذا التقريــر المقــرّ 
غذيــة والزراعــة لعلــم هيئــة المــوارد الوراثيــة النباتيــة مــة الألــى منظّ إلــى الأوصــياء و إ المضــيف ، و 

 اثية النباتية .فيها ، لإدراجه في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر من الموارد الور 
خــاذ الخطــوات الممكنــة التــي تضــمن التــزام الجــامعين وبعثــات ا المشــرفون يلتزمــون باتّ أمّــ 

الجمـــع التـــي يشـــرفون عليهـــا ، كمـــا يلتزمـــون بـــإبرام الاتفاقيـــات مـــع الاوصـــياء علـــى المـــادة التـــي 
ســـتخدمي ا موصـــياء بالمدونـــة .أمّـــرفون عليهـــا لكـــي يضـــمنوا التـــزام الأهـــا البعثـــات التـــي يشـــتجمع

ي يجنونها من اسـتخدام هـذه تقدر المستطاع بين المزايا ال التوفيقه يجب نّ إالمادة الوراثية الجدد ف
 ة والدولة المضيفة . المزارعين والمجتمعات المحليّ  وحقوقالمواد 

صـــلية للجــــامعين رقـــام ورمـــوز التعريـــف الأأوصـــياء يلتزمـــون بضـــمان اســــتخدام ا الأأمّـــ 
نـــات فـــي المســـتقبل ، كمـــا صـــل العيّ أليهـــا حتـــى يســـتطيعون تحديـــد تشـــير إ التـــينـــات بالنســـبة للعيّ 

خــذوا الخطــوات العمليــة ليضــمنوا الاســتجابة لطلبــات المجتمعــات المحليــة والمــزارعين ن يتّ أعلــيهم 
 لنباتيـــة التـــي تـــمّ نـــات المـــادة الوراثيـــة اصـــلية والبلـــد المضـــيف ، وتوريـــد عيّ ة الأالـــذين قـــدموا المـــادّ 

 لبها.جمعها عند ط

و فـرض قيـود عليهـا ، هـذا القـرار الـذي أخـاذ قـرار بمنـع بعثـات الجمـع حكومـة اتّ  لأيّ  يحقّ         
غذية والزراعـة ، وفـي حالـة عـدم التـزام ارد الوراثية النباتية بمنظمة الألى هيئة المو إن يبلغ أيجب 

نـة حالـة الـواردة فـي المدوّ و المبـادئ أو المشرفين عليهم بقوانين ولـوائح البلـد المضـيف أالجامعين 

                                                                                                                                                             

 صلة بها .و الطبيعي ، الذي يحفظ ويدير الموارد الوراثية النباتية والمعلومات المتّ أأما الوصي هو الشخص القانوني  -  
 صورة او بأخرى على بعثات جمع النباتات . ماليا بأيّ و المعنوي الذي يشرف أما المشرف هو الشخص الطبيعي أ -
 .مات المتعلّقة بها أو يستفيد منهاو المعنوي الذي يستخدم الموارد النباتية الوراثية والمعلو أالمستخدم هو الشخص الطبيعي  -

ف الوارد في المادة الثانية / الفقرة كثار الخظري للنبات " حسب التعريو الإوراثية النباتية " مادة التكاثر أيقصد بالمادة ال -(2)
 . ق بتطبيق تدابير الصحّة والصحّة النباتيةالإتّفاق المتعلّ من   السابعة
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ه ويـتم تسـليم الطـرف المشـكوا فـي حقـّ نه يجوز للحكومة ابلاغ الهيئة السـابقة ،إقيامهم بعملهم ، ف
 نسخة من هذا البلاغ ومن حقهم الرد عليه. 
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 ةـوعة الأوروبيـالمطلب الثاني: المجم

 

ة وصــحّ  البيئــة،فــي ذلــك  بمــا عاليــةباســتمرار هــدف حمايــة الأوروبيــة  اعةـواصــلت الجمــ        
 إلاّ ر لا يمكـن أن يتقـرّ والـذي تـدابير لتحقيـق هـذا المسـتوى  خـاذتّ اب ،النبـات وو الحيـوان الإنسـان 

 هنـاك تكـون ه عنـدماعلـى أنّـاد الأوروبـي من خلال نصّها في معاهدة الاتّحـ ،علمي على أساس

ـــى أســـباب وجيهـــة للقلـــق ـــؤثّ  عل ـــة قـــد ت أو ن ة الإنســـار علـــى البيئـــة أو صـــحّ أن المخـــاطر المحتمل
مــن  لابــدّ ف  تفصـيلي للمخــاطر، يميــراء تقـات المتاحـة لا تســمح بإجــالبيانــ أنّ و ،  الحيـوان أو النبــات

  .) الفرع الأول( استخدام مبدأ الحيطة

والتـي  جديـدة،القدرة على فهم ظهـور مخـاطر  الاتصالات لمبدأ الحيطة لجنة زتعزّ ا كم        
أو  ءوقائيــة للقضــاتنفيــذ تــدابير ب،  هــاتأخــذ فــي الحســبان مخاوف أن اســةيجــب علــى صــانعي السيّ 

 ).الفرع الثاني( حد أدنى ل مقبولعلى مستوى الغير مؤكّدة من المخاطر  على الأقل الحدّ 
ة صـحّ فـي مجـال  الأوروبـيحـاد كامل لمبدأ الحيطة في الاتّ  مزيد من استخدام لإعطاءو         

وضــع  علــى، 2000 رفبرايــ 2 فــي المفوضــية الأوروبيــةحرصــت   ،النبــات وو الحيــوان الإنســان 
د للمتطلبـات الـواردة فـي التي تعكـس بشـكل جيّـمبادئ توجيهية مشتركة بشأن تطبيق مبدأ الحيطة 

فـي  يجـابي علـى المسـتوى الـدوليالإ الأثـرالتي سيكون لها الـدور و  و ،الأوروبي موقف المجلس
 ).الفرع الثالث( فهم مبدأ الحيطة 

نظــام علــى  الأوروبــيالبرلمــان  المفوضــية الأوروبيــة الصــادرة عــن اللائحــةنصّــت كمــا         
اد دول الاتّحـــ الـــذي يهـــدف إلـــى إمـــداد ســـلطات الرقابـــة فـــي ،والأعـــلافالإنـــذار الســـريع للأغذيـــة 

 ).الفرع الرابعالأوروبي حول التدابير اللاّزمة لضمان سلامة الأغذية (
 Cefic ) Conseil Européen des  للصناعة الكيميائيةوروبي الفدرالي المجلس الأ كما أن          

Fédérations de l'industrie chimique( ) المبــدأ  يضـا بمبـدأ الحيطـة الـذي تـمّ صـيّاغته فـي أيعتــرف
د فــي المــادة المحــدّ  علــى النحــو السياســات البيئيــةاتّجــاه مهــم فــي  و يعتبــره ،عــلان ريــو مــن إ 15
السياسـات  بمثابة دليـل لصـانعي ، كما يرى بأنه يعدّ  حاد الأوروبي) من معاهدة الاتّ 03فقرة 130(

 ).الفرع الخامس(  والهيئات التشريعية
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   اد الأوروبيـالإتحاهدة ــمعول :الفرع الأ 
 

 وبالتحديــد فــي القســم الحيطــة،حتــوي علــى إشــارة صــريحة إلــى مبــدأ فقــط التــي ت ةواحــد       

فنطــاق المبــدأ هــو أوســع مــن ذلــك  العمليــة فــي الممارســة ذلــكمــع  و ،ص لحمايــة البيئــةالمخصّــ
 .ة الإنسان أو الحيوان أو النباتالمستهلك وصحّ  إلى سياسة حماية إذ امتدّ بكثير 

حـاد الأوروبـي الاتّ  معاهـدة طريـق عـن الأوروبيـة الجماعـة قانون في طةالحي مبدأ إدراج تمّ        
 ،02فقـرة             130مـن خـلال المـادة ،  (1)1992فبرايـر  7فـي  تشماسـتري فـي عليها  عالموقّ 

 02خـــة فـــي المؤرّ  مـــن معاهـــدة أمســـتردام 174التـــي أصـــبحت منصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة  و 
تقـــوم عليهـــا سياســـة الجماعـــة فـــي مجـــال  دئ التـــي ينبغـــي أنالـــذي تســـرد المبـــا ،(2) 1997كتـــوبرأ

مســـــتوى عـــــال مـــــن  ث علـــــىحـــــت ة ..عـــــالجما سياســــةإن " : ت علـــــى أنـــــهنصّـــــحيـــــث البيئــــة، 
المصـــدر  الحمايـــة..وهي تقـــوم علـــى مبـــدأ الحيطـــة واتّخـــاذ إجـــراءات وقائيـــة وعلـــى مبـــدأ تصـــحيح

 .ع"ـث يدفالبيئي ،والملوّ للضرر  يالأول

                                                 
(1) -1992-1993 Le 7 février 1992 est signé le traité de Maastricht par l'ensemble des Etats qui constituent 
alors la Communauté Européenne. Ce traité sera ratifié par la France (référendum du 20 septembre 1992). 
Il entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Il comporte un article 130 R, qui, après consolidation et nouvelle 
codification sera l'actuel article 174, dont le paragraphe 2 est ainsi libellé :  
« La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement (…) est fondée sur les principes de 

précaution et d'action préventive, sur le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l'environnement, et sur le principe du pollueur payeur ».  

-F. Eward, Le principe de précaution, première partie ,Philosophie politique du principe de précaution , 

PUF, Collection que sais- je ? Paris 2001, p.18. 
(2)- Le traité d'Amsterdam a été signé le 2 octobre 1997 et est entré en vigueur le 1er mai 1999. Il a 
modifié le traité instituant la Communauté européenne (traité CE) et le Traité sur l'Union européenne (ou 
Traité de Maastricht, traité UE). Son objectif était de créer un « espace de liberté, de sécurité et de 
justice », ébauchant le principe d'une coopération judiciaire, qui sera réaffirmé lors du Conseil européen 
de Tampere (1999). 
-Ph. Kourilsky, G. Viney, op.cit, p.259. 
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قــانون  نّ أ ◌ّ إلا، (1)حــاد الأوروبــيلمبــدأ صــيغ بصــفة صــريحة فــي معاهــدة الاتّ وإذا كــان ا        
باعهــا فــي سياســة دوات التــي يجــب اتّ لــى الأإشــار أن أقــد ســبق و  1986وروبــي لعــام حــاد الأالاتّ 

وقد ثار خلاف فـي الفقـه حـول مـدى  ،العمل الوقائياعتماد ، و ذكر منها و الصحّة حماية البيئة
الوقـائي يكـون فـي حـال وجـود المعرفـة  أن المبـدأى الـبعض أالحيطـة، حيـث ر  أفاق ذلك مـع مبـداتّ 

لـى إمـا نّ إلى درء خطـر معلـوم و إالحيطة يدعوا على خلاف الوقاية لا  أمبد نّ أالعلمية، في حين 
ن غالبيـة الفقـه وعليـه فـإ ،ن تـنجم عنهـاأضـرار التـي يمكـن الأمخاطر لم يثبت اليقين العلمي بعـد 

الوقايـــة  أق بمبـــدمـــر متعلــّـأهـــو  1986وروبــي لعـــام حـــاد الأفـــي قـــانون الاتّ ا جـــاء مـــ نّ أفــق علـــى تتّ 
 . (2)الحيطة أبمفهومه التقليدي و ليس بمبد

 الأوربية، حيث تبنّـى الجماعة مجلس في 1990تمّت الإشارة إليه سابقا خلال سنة كما         

 فـي إراديـا بعثرتهـا و وراثيـا لمعدّلةا للأجسام المحصور بالاستعمال واليالتّ  على قةمتعلّ  تعليمتين

 البيئة.
 مسـبق تقيـيّم إجـراء بعـد إلاّ  بهـا القيـام يمكـن لا المخبريـة التجّارب أنّ  على تنصّ  الأولى الّتعليّمة

 .البيئة و الإنسانية بالصّحة ُ◌تلحق قد التي للأضرار
 الأخيرة هذه تتمّكن حتى ،المعنية للسّلطات بيان بتقديم وراثيا المعدّلة الأجسام مستعمل تلزم هيف

 خطر. أيّ  من خالّ  المقترح الّنشاط بأنّ  التأكد من

                                                 

 .1997اكتوبر 02خة في المؤرّ  من معاهدة أمستردام 174من خلال المادة   -  (1)
 :ه على أنّ  التي نصّتحاد الأوروبي الاتّ  من معاهدة 6المادة كذلك تمّت الاشارة اليه من خلال  -

« Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et 
la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, et en 
particulier afin de promouvoir le développement durable ». 

 على أن:حاد الأوروبي الاتّ  من معاهدة) 3تنصّ المادة الثالثة (
« Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, la Communauté tient compte : 
- Des données scientifiques et techniques disponibles,... 
- Des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action.... ». 

 على ما يلي : تنصّ  حاد الأوروبي الاتّ  من معاهدة 3الفقرة  ، 95المادة   -
« La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1er en matière de santé, de 
sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base 
un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur 
des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et 
le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif ». 

 فتتاحية :في الفقرة الإ حاد الأوروبي تنصّ الاتّ  من معاهدة 152المادة  -
« Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assurée dans la définition et la mise en 
oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté». 
(2) -N. de Sadeleer, Les principes de pollueur-payeur, op.cit, p.139. 
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 وراثيـا المعدّلـة الأجسـام إدخـال تـمّ  إذا مـا حالـة فـي ،أنّـه افتـراض إلـى ترمـي الثانيـة الّتعليمة بينما

 علـى عتقـّ قـد التـي للأخطـار مسـبق تقيّـيم إجــراء بعـد إلاّ  ذلـك يـتّم لا ،إراديـا بعثرتها و السّوق في

 علـى ولـةللد المخّتصـة السّـلطة مـن مسـبق علـى تصـريح والحصـول ،البيئـةو  العمــومية الصـحّة

 .العملية هذه فيه الذي ستقع الإقليم

 ذات وراثيا، حورةمالم الأجسام بوضع الخاص إجراء التصّريح جعل هدفها التعليمة هذه        

 أو تعليـق ،بتعـديل يسـمح جهاز إنشاء يقترح يلالتعّد أنّ  كما ،عليه ا هيممّ  أكثر وشفافية فعالية

تتعّلـق  ،جديـدة معلومـات علـى الحصـول حالـة فـي ،وراثيـا المحـوّرة الأجسـام بعثـرة هـذه وقـف
 .(1)ذلك عن تنجم قد التي بالأخطار

 2001لـة وراثيـا لعـام ن المـواد المعدّ أوروبـي بشـه الأولـى مـن التوجّـة الأشارت المادّ أكذلك         
ولـــى مـــن المـــادة الرابعـــة مـــن ذات عليـــه كـــذلك فـــي الفقـــرة الأ كمـــا ورد الـــنصّ  ،الحيطـــة ألـــى مبـــدإ

 د من كّ أالحيطة الت أعضاء انسجاما مع مبده يجب على الدول الأنّ أرت ذ قرّ إالتوجيه ، 

 أة و البيئة و الذي قـد ينشـثير السلبي على الصحّ أخاذها لتفادي التالمقاييس المناسبة يجب اتّ  نّ أ
 . (2)لة الوراثياالمواد المعدّ عن اطلاق 

 المديريـــة العامـــة الرابعـــة ( لجنـــة حمايـــة المســـتهلك، أصـــدرت 1998أواخـــر عـــام  فـــي        

الغـرض مـن هـذه  ،حـاد الأوروبـي) مشـروع المبـادئ التوجيهيـة لتطبيـق مبـدأ الحيطـةللاتّ  والعشـرين
توجيهـات مـوجزة و  6علـى الوثيقـة الأساسـية احتـوت  ،هو تحقيق فهم عـام لمبـدأ الحيطـةالمبادئ 

ــــــــــــق  11 ــــــــــــوان تطبي ــــــــــــة بعن ــــــــــــادئ التوجيهي ــــــــــــات والمب ــــــــــــدأ الحيطــــــــــــة.صــــــــــــفحة مــــــــــــن التعليق  مب

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) -Ph. Kourilsky, G. Viney, op.cit, p.259. 

لـة غذيـة المعدّ ن الأـأبشـ 2000ينـاير  28د عليه قبل ذلك فـي بروتوكـول  مـونتریال الصـادر فـي كّ أقد  أكان ذات المبد نإو  )2( 
 شارة اليه.وراثيا السابق الإ

- N. de Sadeleer, Les principes de pollueur-payeur, op.cit ,1999.p.177. 
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 Communication on the precautionary( لمبـدأ الحيطــة الاتصـالات لجنـة :الفـرع الثـاني

principl (   
    

، إليهـاض التـي يتعـرّ الأخيـرة أن الجمهـور لديـه تصـور زاد مـن المخـاطر  الأحداث أظهرت        
صـــالات الجديـــدة هـــذه القـــدرة علـــى فهـــم ظهـــور فـــي تكنولوجيـــا الاتّ  زت التطـــورات الهائلـــةعـــزّ  كمـــا

تأخذ في الحسبان مخاوف هـذه التصـورات  أن اسةيجب على صانعي السيّ والتي  جديدة،مخاطر 
 .)1(قبولمستوى أدنى م الىمن المخاطر  أو على الأقل الحدّ  ءوقائية للقضاوتنفيذ تدابير 

خضـراء علـى المبـادئ  فـي ورقـة وروبيـةالأ جنـةلّ لا ت مـن قبـلدحـدّ  1997 أبريـل 30فـي         
جنــة مــن جديــد اللّ  دتأكّــ حيــث ،المســتهلك وســلامة الغــذاء مــن قبــل البرلمــانة لقــانون صــحّ ة العامّــ
س فـي جميـع الحـالات أيـن تكـون الأسـ مبـدأ الحيطـةأنها ستوجه في تحليلهـا للمخـاطر علـى  على

 .)2(العلمية  غير كافية ، أو غير يقينية
مؤسّس علـى مبـدأ  " التشريع الغذائي الأوروبي ضّح على أنّ أو وروبي أن البرلمان الأكما          

خـذة فـي هـذا الشـأن التدابير المتّ  يجب أن تستندعلى أن  ،الحماية الوقائية للصحّة و للمستهلكين 
جميـــع عوامـــل الخطـــر ذات الصـــلة ، والجوانـــب ر عتبـــامـــع الأخـــذ فـــي الا ، تقيـــيم المخـــاطر علـــى

حيــث  ختبــارالاو  نــاتأفضــل طــرق الفحــص وأخــذ العيّ و المتاحــة  ة العلميــةالتكنولوجيــة ، والأدلّــ
 .(3)الحيطةتدابير   ستند علىييجب أن والذي ،  كاملايكون تقييم المخاطر 

                                                 
(1) - V.COM. Eur (2000) 1, Point.  
(2) - Dans sa Communication du 30 avril 1997 sur la santé des consommateurs et la sûreté alimentaire 
(COM(97) 183 final), la Commission indique : 
«La Commission sera guidée dans son analyse de risque par le principe de précaution dans les cas où les 
bases scientifiques sont insuffisantes ou lorsqu'il éxiste quelques incertitudes».  
(3)  -V.COM. Eur (2000) 1, Point .3 : «  Elles ont été dégagées par la Commission dans le livre vert sur 
les principes généraux de la législation alimentaire et dans la Communication du 30 avril 1997 sur la 
santé des consommateurs et la sûreté alimentaire, par le Parlement dans sa résolution du 10 mars 1998 
concernant le Livre Vert, et par le Conseil dans sa résolution du 13 avril 1999 et par le comité 
parlementaire mixte de l'EEE (Espace économique européen) dans sa résolution du 16 mars 1999. 
(Annexe I, Réf. 8-12). 
-La Commission considère donc que le principe de précaution est un principe d'application générale qui 
doit être notamment pris en compte dans les domaines de la protection de l'environnement et de la santé 
humaine, animale ou végétale ». 
-V.COM. Eur (2000) 1,  Réf. 10 : « Dans sa résolution du 10 mars 1998 concernant ce Livre vert, le 
Parlement européen a constaté : « La législation alimentaire européenne se fonde sur le principe d'une 
protection préventive de la santé et des consommateurs,  souligne que la politique menée dans ce domaine 
doit se fonder sur une analyse des risques reposant sur des bases scientifiques et complétée, au besoin, par 
une gestion appropriée des risques basée sur le principe de précaution et invite la Commission à anticiper 
sur les éventuelles mises en cause de la législation alimentaire communautaire par les instances de l'OMC 
en demandant à ses comités scientifiques de présenter un argumentaire complet basé sur le principe de 
précaution». 
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مجلـس ما في البرلمان الأوروبي و لا سيّ الأطراف المعنية ، و  صال هو إبلاغ جميعتّ هذا الإ       
ه معضـلة تواجّـعنـدما  ،تطبيق مبـدأ الحيطـةلجنة اللّ بها بشأن الكيفية التي تعتزم  والدول الأعضاء

الالتبـاس القـائم بـين  توضـيح ةضـرور  مـع عليهـا السـيطرة و ةالأخطـار المحتملـ قرارات بشـأن خاذاتّ 
 . )1(يوجدالواقع ، نادرا ما  في ي ذاستخدام مبدأ الحيطة والبحث عن الصفر للخطر ، وال

                                                 
(1) -Jules Houtmeyers, BelgoChlor c/o Fedichem, Bruxelles, Livre blanc du Chlore, p. 5.1-1. 
- Gonzalez Vaque, Luis, Ehring, Lothar, Jacquet, Cyril, Le principe de précaution dans la législation 
communautaire et nationale relative à la protection de la santé, Revue du Marché unique européen, 1999 
n°1, pp.79-128. 
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 Communication de l’UE sur (UE, 2000)     2000 رفبراي 2الأوروبية  المفوضيةالفرع الثالث: 

le PP    
       

 هــو قــرار لمبــدأل جــوءأوعــدم اللّ جــوء اللّ  نّ أ ترأو  لمبــدأ الحيطــة المفوضــية الأوروبيــة تتبنّــ       
مــا يشــير إلــى ، وحيــث ةدأو غيــر مؤكّــ غيــر حاســمة، غيــر مكتملــة الأســئلة العلميــة حيــث احتــرازي

 يمكــن أن تكــون خطيــرة أو الحيــوان أو النبــات ة الإنســانصــحّ  البيئــة أو الآثــار المحتملــة علــى أن
وضـع مبـادئ توجيهيـة مشـتركة بشـأن  ورأت أن، )1( مـن الحمايـة المسـتوى المختـارتتعارض مـع و 

 وضـع تعريـف واضـح لكيفيـة أنّ  و ،لـى المسـتوى الـدولييجـابي عالإ تطبيـق مبـدأ الحيطـة الأثـر

يمكـن أن تسـاهم التـي  ةوالصـحيّ  مستوى مناسب من الحمايـة البيئيـةيضمن استخدام مبدأ الحيطة 
ـــــــــــــــــــــــــــــي المناقشـــــــــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــــــــي المحافـــــــــــــــــــــــــــــل الدوليـــــــــــــــــــــــــــــةف ـــــــــــــــــــــــــــــة حاليـــــــــــــــــــــــــــــا ف  .)2(الجاري

لمبــدأ صــالات تّ الإ لجنــةطلــب مــن تقــرارا   ، 1999أبريــل 13فــي وروبيــةلأالمفوضــية ا تواعتمــد
وكجـــزء مـــن  يةمبـــدأ الحيطـــة فـــي إعـــداد مقترحـــات تشـــريعبسترشـــد تل الأمـــور، مـــن جملـــة الحيطـــة

توجيهيــة  مبــادئ الأولويــةووضــع علــى ســبيل  المســتهلك،بسياســة لة ذات الصّــ أنشــطته الأخــرى
 .)3(وفعالة لتطبيق هذا المبدأ واضحة

 Communication on theالاتصــــالات لمبــــدأ الحيطــــة   أصــــدرت لجنــــةبالفعــــل        

precautionary principl د للمتطلبـات الـواردة فـي التعليمات التي تعكـس بشـكل جيّـ من مجموعة
 .الأوروبي موقف المجلس

الخطيــرة الســلبية ف علــى الآثــار التعــرّ  تمّ يــاســتدعاء مبــدأ الحيطــة عنــدما  ميــت جنــة،للّ  اوفقــ       
ينبغــي النظـر فــي كمـا  ،وموضــوعيعلمـي منــتج أو عمليـة مــن خـلال تقيــيم ل أو المحتملـة لظـاهرة

المخــاطر  تقيـيم عناصــر:بنـاء علــى ثلاثـة  المخـاطر،فــي إطـار نهــج مـنظم لتحليــل  حيطـةال مبـدأ
 .)4(وإدارة المخاطر والإبلاغ عن المخاطر

                                                 
(1) - V.COM. Eur (2000) 1, Point qui dispose : « L’invocation ou non du principe de précaution est une 
décision prise lorsque les informations scientifi ques sont incomplètes, peu concluantes ou incertaines et 
lorsque des indices donnent à penser que les effets possibles sur l’environnement ou la santé humaine, 

animale ou végétale pourraient être dangereux et incompatibles avec le niveau de protection choisi ». 
(2) Ph. KOURILSKY, G. VINEY, op.cit, p.259. 
-Jules Houtmeyers, BelgoChlor c/o Fedichem, Bruxelles, Livre blanc du Chlore, p.5.1-2.  
(3) - V.COM. Eur (2000) 1, Point : «  Le Conseil a adopté, le 13 avril 1999, une résolution demandant à 
la Commission, entre autres, de se laisser, à l'avenir, guider davantage encore par le principe de 
précaution, lors de l'élaboration de propositions de législation et dans le cadre de ses autres activités liées 
à la politique des consommateurs, et d'élaborer, de manière prioritaire, des lignes directrices claires et 
efficaces en vue de l'application de ce principe ». Cette Communication est un élément de la réponse de la 
Commission». 
(4) - V.COM. Eur (2000) 1, Point 4 qui dispose : « Le principe de précaution devrait être considéré dans 
le cadre d'une approche structurée de l'analyse du risque, fondée sur trois éléments: l'évaluation du risque, 
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ســتخدم فــي المقــام الأول فــي ســياق أن يصــانعي السياســات  علــى فــرضي  مبــدأ الحيطــة        
يجــب علــى  ، كمــاالعلميــة تقيــيم البيانــات فــي وقايــةالالخلــط بينــه وبــين  لا يمكــنو  ،إدارة المخـاطر

ق علــى تقيــيم المعلومــات نــة مــن درجــة عــدم اليقــين التــي تعلّــعلــى بيّ  واكونــي صــانعي السياســة أن
مسـؤولية سياسـية  يلمخـاطر هـحيـث أن ا ،للمجتمع ول"ـمقب "الحكم على ما هو مستوىو  ،العلمية
 ة.العامّـالشـكوك العلميـة والاهتمامـات إجابـات حـول  ىار العثور علاع القر تفرض على صنّ  بارزة
تكــون  نالقـرار أ خـاذلعمليــة اتّ  ينبغـي كمـا ،ارـهـذه العوامـل فــي الاعتبـ ينبغـي أن تؤخــذ كـل لـذلك

 .(1)مبكرشمل في وقت تشفافة وينبغي أن 

 ينبغــي أن يســتندأنــه جنــة رأت اللّ  ،(2)لمبــادئ التوجيهيــة لاســتخدام مبــدأ الحيطــةاا عــن مّــأ        
 علـى أمكـن، حيثما أن يستند هذا التقييم ينبغي ،قدر الإمكان علمي وشامل المبدأ على تقييم تنفيذ

  دة والتي يراها دليل استخدام لمبدأ الحيطة وهي:ثلاثة مبادئ محدّ 
فـي كـل مرحلـة درجـة عـدم أن يحـدّد الذي ينبغي  ،التقييم العلمي على أكمل وجه ممكن -       

 اليقين العلمي؛
لمخـــاطر مســـبق لتقيـــيم تحـــت مبـــدأ الحيطـــة مـــن  فينبغـــي أن يســـبق أي قـــرار بالتصـــر  -       

 ؛والعواقب المحتملة
ـــيم العلمـــ -        ـــائج التقي أو تقيـــيم المخـــاطر متاحـــة، ينبغـــي لجميـــع الأطـــراف  يفـــإذا كانـــت نت

 .(3) المعنية المشاركة في دراسة الخيارات السياسية المختلفة

                                                                                                                                                             
la gestion du risque et la communication du risque. Il est particulièrement pertinent dans le cadre de la 
gestion du risque ». 
(1) - P.MARTIN-.BIDOU, op.cit, p. 643. 
- V.COM. Eur (2000) 1, Point :  

 : اليةـــادئ التوجيهية التـتحديد المب يتمّ   -
ورأت أن هنــاك مــا يبــرر بالتــالي  لا يمكــن التــذرع بمبــدأ الحيطــة إلاّ فــي حــال وجــود خطــر، ولا يمكــن تبريــر أي قــرار تعســفي. 

 اء ثلاثة شروط:قط عندما يتم استيفاللّجوء إلى مبدأ الحيطة ف
 تحديد الآثار الضارة السلبية المحتملة، -
 ات العلمية المتاحة،ــتقييم البيان -
 ي.ــمدى اليقين العلم -

(2)- Jules Houtmeyers, BelgoChlor c/o Fedichem, Bruxelles, Livre blanc du Chlore, p.5.1-2.  
(3)- Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura, (COMEST), p.   . 49  
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ة لإدارة المخــاطر مبــادئ عامّــن هنــاك أتــرى اللّجنــة دة، المحــدّ  بالإضــافة إلــى هــذه المبــادئ      
 : )1( هي هذه المبادئ الخمسة ،استدعاء مبدأ الحيطة للتطبيق عندما يتمابلة ـق

 خذة ومستوى الحماية؛المتّ  التناسب بين التدابير ·
  ؛التدابير عدم التمييز في تطبيق ·
  ؛وف مماثلة أو باستخدام نهج مماثلخاذها في ظر تلك التي سبق اتّ  فق معوالتدابير التي تتّ  ·
  الناجمة عن العمل أو التراخي؛ فحص الفوائد والأعباء ·

 .التطورات العلمية استعراض التدابير في ضوء ·

 .الإثبات عبء ·

  :RASFF(2) الأوروبي: نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في الاتحاد  الفرع الرابع
البرلمــان الأوروبــي  الصــادرة عــن 178/2002المفوضــية الأوروبيــة رقــم : ئحــةاللاّ نصّــت       

، الـذي يهـدف إلـى (3)نظام الإنـذار السـريع للأغذيـة والأعـلافعلى   2002 يناير 28والمجلس في
 ،حـاد الأوروبـي حـول التـدابير اللاّزمـة لضـمان سـلامة الأغذيـةدول الاتّ  إمداد سلطات الرقابـة فـي

ة نــــه حــــين تتــــوافر لأي دولــــة عضــــوه فــــي هــــذا النظــــام بوجــــود مخــــاطر علــــى صــــحّ إبموجبــــه ف و
المســتهلكين تقــوم فــورا بــإبلاغ هــذه المعلومــات إلــى المفوضــية الأوروبيــة والتــي تتــولى نقلهــا للــدول 

 الأخرى.
ـــة لتبـــادل المعلومـــات بـــين هيئـــات رقابـــة الأيعتبـــر هـــذا النظـــام وســـيلة ســـريعة و فعّ        ـــة ال         غذي
حتملــة علــى مل مخـاطر ثــة قـد تشــكّ عـلاف ملوّ أو أغذيــة أة يّـأكتشــاف اعـلاف ، و ذلــك عنـد و الأ
 اء أعضهذا النظام يساعد  نّ أو في السلسلة الغذائية، علاوة على أو الحيوان أ ننساة الإصحّ 

 
 

                                                 
(1) - V.COM. Eur (2000) 1, Point 6 qui dispose : « Si une action est jugée nécessaire, les mesures basées 
sur le principe de précaution devraient notamment : 
- Etre proportionnées au niveau de protection recherché; 
- Ne pas introduire de discrimination dans leur application; 
- Etre cohérentes avec des mesures similaires déjà adoptées; 
- Etre basées sur un examen des avantages et des charges potentiels de l'action ou de l'absence d'action  
(y compris, le cas échéant et dans la mesure du possible, une analyse de rentabilité économique); 
- Etre réexaminées à la lumière des nouvelles données scientifiques;  
- Etre capables d'attribuer la responsabilité de produire les preuves scientifiques nécessaires pour 
permettre une évaluation plus complète du risque. 
(2) -Le système d’alerte Rapide pour les denrées Alimentaires et les Aliments pour Animaux ( RASEF 

selon son acronyme anglais). 
(3) -Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires [Journal officiel L 031 du 01.02.2002, p. 0001 – 0024. 
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 د سلامة جل تفادي المخاطر التي تهدّ أق من ف بسرعة و على نحو منسّ الشبكة على التصرّ 
       زمــــة بطريقــــة ســــريعة جــــراءات اللاّ خــــاذ الإو ذلــــك باتّ  ،ب الضــــرر للمســــتهلكن تســــبّ أالغــــذاء قبــــل 

و رفــض أو المصــادرة ـ أســتيراد و الإأمثــل الحجــز،  ،عضــاء المعنيــينمــة بالتنســيق مــع الأو منظّ 
و سـواق مـن الـدخول الـى الأ غذيـة الغيـر سـليمةمنـع الأ علـىو هـو يسـاعد ،  (1)المنتجات المعيبـة

ل ســرعة يســاهم فــي رفــع فاعليــة ســحب واســتراد المنتجــات مــن الســوق ، كمــا يســاهم فــي رفــع معــدّ 
تاحـــة امكانيـــة تبـــادل المعلومـــات حـــول مخـــاطر إالتجـــاوب مـــع حـــوادث الغـــذاء و الطـــوارئ ، مـــع 

سـواق و المنافـذ لـى الأإالغذاء بطريقـة فعالـة و فـي زمـن قياسـي ، و توجيـه الجهـود بشـكل مباشـر 
 جراءات التصحيحية الوقائية .ي حول الإى جانب التقصّ لإالمعنية 

ه يســاهم فــي رفــع مســتوى ثقــة المســتهلكين و المنتجــين بالجهــات الرقابيــة كمــا يعمــل علــى نّــأكمــا  
             . (2)داءمام التجارة و يساهم في توحيد الفرص و رفع مستوى الآأزالة العقبات إ

ـــه نجـــد أن هـــذا النظـــام          ـــى مبـــدأ الحيطـــة مـــن خـــلال نـــصّ وعلي المـــادة  نـــصّ  صـــراحة عل
 ة وأن تقيـيم المعلومـات المتاحـة تـدلّ حـالات الخاصّـال في " على أنّه  قضتمنه والتي  (3)السابعة

مــن ضــرورة  لا بــدّ  تفتقــد لعــدم اليقــين العلمــي، والتــي حةالصّــعلــى  علــى إمكانيــة التــأثير الضــار
ة التـــي اختارتهـــا عـــال مــن الحمايـــة الصــحيّ  مســـتوى نلإدارة المخـــاطر لضــما ةتــخــاذ تـــدابير مؤقّ اتّ 

 .أكثر شمولا للخطر الجماعة في انتظار مزيد من المعلومات العلمية لإجراء تقييم

                                                 

حادية الى جانب نقاط اتصال في الجهات الرقابية ، و هـو مـا يـدعّم عمليـة صال وطنية اتّ ن من نقطة اتّ هذا النظام يتكوّ  -)1( 
علاف و رفـع  مسـتوى سـلامة الغـذاء و دارة المخاطر و اصدار القرارات و البرامج المناسبة للسيطرة على مخاطر الغذاء و الأإ

ــة الاخــتلاف فــي القــوانين و الأإجــراءات و العمــل علــى ي توحيــد الإحمايــة المســتهلك ، و كــذلك المســاهمة فــ نظمــة ، و رفــع زال
 غذية و التشارك في المعرفة و نقل الخبرات . مستوى التنسيق بين جهات رقابة الأ

مــع شــغال النــدوة العلميــة التــي تنظمهــا الهيئــة بشــراكة أ ،الحيطــة و حمايــة المســتهلكأ انظــر فــي ذلــك د. عائشــة فضــيل ، مبــد-
ســتئناف ، العــدد ول، مجلــة تصــدرها هيئــة المحــامين لــدى محكمــة الإعمــال بكليــة الحقــوق بجامعــة الحســن الأمختبــر قــانون الأ

 .  2011السادس ، اكتوبر 
(2) - http:/europa /rapid/ press Releases. 
(3) -Article : 7  
Dans des cas particuliers ou une évaluation des informations  Disponibles révèle la possibilité d'effets 
nocifs sur la santé, Mais ou il subsiste une incertitude scientifique, des mesures Provisoires de gestion du 
risque, nécessaires pour assurer le Niveau élève de protection de la sante choisi par  La Communauté, 
peuvent être adoptes dans l'attente D’autres informations scientifiques en vue d'une évaluation  Plus 

complet du risque. 
2 Les mesures adoptées en application du paragraphe 1 Sont proportionnées et n'imposent pas plus de 
restrictions au Commerce qu'il n'est nécessaire pour obtenir le niveau élève de Protection de la sante 
choisi par la Communauté, en tenant Compte de la possibilité technique et économique et des autres 
*Facteurs juges légitimes en fonction des circonstances en question.  
Ces mesures sont réexaminées dans un délai raisonnable, En fonction de la nature du risque identifie pour 
la vie ou la Sante et du type d'informations scientifiques nécessaires pour Lever l'incertitude scientifique 
et Réaliser une évaluation plus Complète du risque. 
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ارة للتجــ أن تكـون متناسـبة ولـيس أكثـر تقييـدا الأولـىخـذة بموجـب الفقـرة التـدابير المتّ  و علـى -2
مــع   الجماعــة، ارة مــن قبــلة المختــحمايــة الصــحيّ مــن ال ضــروري لتحقيــق مســتوى عــالا هــو ممّــ

نية والاقتصادية وغيرهـا مـن العوامـل التـي تعتبـر مشـروعة فـي ظـل الظـروف مراعاة الإمكانية التق
 مراجعـة هـذه التـدابير فـي غضـون فتـرة زمنيـة معقولـة، وهـذا يتوقـف علـى طبيعـة تـتمّ و  المـذكورة

لتوضــيح عــدم  زمــةالعلميــة اللاّ  ة ونــوع المعلومــاتالمخــاطر التــي تتعــرض لهــا الحيــاة أو الصــحّ 
 .التوصل إلى تحقيق شامل لتقييم المخاطر" واليقين العلمي 

و الــذي يقضــي بالتبــادل الســريع  RAPEX(1)علــى نظــام أيضــا وروبــي حــاد الأالاتّ  نــصّ         
و اسـتعمال جميـع أتسـويق و منـع أبين الأعضاء لكـل المعلومـات حـول التـدابير المتّخـذة لتقلـيص 

ة ) ســتهلاك ( باســتثناء المــواد الغذائيــة و المستحضــرات الصــيدلانية و الآلات الطبيّــالإمنتجــات 
التــدابير المفروضــة مــن  كــل يضــمّ كمــا  ة و ســلامة المســتهلكين،التــي تشــكل خطــرا علــى الصــحّ 

 .خذة من قبل الصانعين و الموزعينالسلطات الوطنية و كل التدابير الاختيارية المتّ 
ة دارة العامّــن مــادة تشــكل خطــورة علــى المســتهلك تقــوم الإأن بــيّ تثلا عنــدما يي فرنســا مــفــف        

خـذ ن يتّ أخـاذ تـدابير كافيـة للقضـاء علـى الخطـر ، يمكـن زالـة الغـش باتّ إللمنافسة و الاستهلاك و 
ســبوع ( يـــوم أجنــة كــل و نشــر تحــذير بخصوصــها ، و تقـــوم اللّ أشــكل ســحب المــادة مــن الســـوق 

   .لة من قبل السلطات الوطنيةنترنت بالمواد الخطرة المعدّ ى الإجمعة) باصدار لائحة عل
هــذه النشــرة الأســبوعية تــوفّر كافــة المعلومــات حــول المنتــوج المعنــي، و الخطــر المحتمــل لـــه، و 

 . (2)الخطوات التي اتّخذتها الدولة المسؤولة عن الإخطار
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) - Système d’alerte Rapide pour les Produits non Alimentaires (RAPEX selon son acronyme anglais). 
 
(2) -http:/ec- europa .eu / consumers. 

 د. عائشة فضيل ، مبدأ الحيطة و حماية المستهلك ،( المرجع السابق) .   -
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  Cefic(1) صناعة الكيميائية للالمجلس الأوروبي الفدرالي  وجهة نظر الفرع الخامس:
 

) 15( الخـامس عشـرالمبـدأ  اغته فـي صـيّ  تـمّ الـذي  الصناعة الكيميائية تعترف بمبدأ الحيطـة      

فـي  لمسـجّ  (2)مسـئول العنايـة الرشـيدة ،السياسـات البيئيـةجـاه مهـم فـي باعتباره اتّ  من إعلان ريو 
لا التــي  ة فـي الحــالاتـم التنميــة المستدامـا لمفهـو ـوفقـ حيطــةمبـدأ التطبيـق   ينبغــيإذ  ،هـذا الـنهج

ث يوجـد عـدم اليقـين دة ، وحيـمحـدّ  عطـي أجوبـة كاملـة لمشـاكلأن ي لعلم والتكنولوجيا يمكن فيها ل
أن المبــدأ ينطبـق أيضــا  وينبغـي ،والتكنولوجيــات أو المنتجـات آثــار بعـض الأنشــطةق بفيمـا يتعلـّ

ب أضـرارا خطيـرة لا رجعـة المنـتج قـد يسـبّ  اط أوعنـدما يكـون هنـاك سـببا كافيـا للاعتقـاد بـأن النشـ
 .  ة أو البيئةفيه على الصحّ 

ــي  Cefic للصــناعة الكيميائيــةإذن المجلــس الأوروبــي الفــدرالي  علــى النحــو  الحيطــةمبــدأ د ؤيّ
رات ـو في سياق مختلـف فقـ )01فقرة  130الأوروبي (المادة  حادالمنصوص عليه في معاهدة الاتّ 

 ،(3)ادةـهذه الم
ات ـه لهــذا المبــدأ الــذي يمكــن أن يكــون لــه تــأثير مباشــر علــى تشريعـــالفقــ تســليمم يــدعّ  كــذلك      

والــذي أدرج مبــدأ الحيطــة فــي  بــل هــو دليــل للمشــرعين(4) )02فقــرة  130الــدول الأعضــاء (المــادة 
 أمستردام.معاهدة  من 174ة ادـالم

بالتوصـــيات  Ceficلكيميائيـــة  حـــادات الصـــناعات االمجلـــس الأوروبـــي لاتّ  أدلـــىو عليـــه       
 ة:ـالتالي

 
 
 

                                                 
(1) - Conseil Européen des  Fédérations de l'industrie chimique. Une organisation, située à Bruxelles qui 
représente l'industrie chimique européenne. 
(2) - Le Responsible Care est le nom donné dans le monde entier à l’initiative volontaire de l’industrie 

chimique par laquelle les entreprises du secteur s’engagent formellement à améliorer de manière 
constante et mesurable leurs prestations dans les domaines de la santé, de l’environnement et de la 

sécurité, et à en informer ouvertement le public. 
(3) - Article 130 r.1 : « La politique communautaire relative à l’environnement contribuera à la poursuite 
des objectifs suivants : préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement; protéger la santé 

humaine; utiliser les ressources naturelles de  manière prudente et rationnelle; encourager des mesures au 
niveau international ayant trait aux problèmes d’environnement  régionaux et mondiaux ». 
(4) - Article 130 r.2 : « La politique communautaire relative à l’environnement devra viser un haut niveau 

de protection, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la 
Communauté. Elle doit être basée sur le Principe de Précaution et sur les principes que des actions 
préventives doivent être entreprises, que les dommages causés à l’environnement doivent être réparés en 

priorité à la source et que le pollueur doit payer. Les exigences en matière de protection de 
l’environnement doivent être intégrées dans la définition et l’application d’autres politiques 

communautaires ». 
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  *Cefic  د في المــادةالمحدّ  على النحوالإيجابي والعلمي لمبدأ الحيطة يشير إلى أن النهج 
السياسـات والهيئـات  بمثابة دليل لصانعي و هو ،(1)حاد الأوروبي) من معاهدة الاتّ 03فقرة 130( 

 .(2)التشريعية
 ي:ــويستند هذا النهج على ما يل

     ؛ل إلى مستوى كبير من احتمال وجسامة الضررعند التوصّ لحيطة ينبغي تطبيق مبدأ ا -
ابليته للاسترداد من الممكـن ـة كافية لإثبات أن خطورة الضرر وعدم قأن تكون هناك أدلّ  يجب -
 ؛ة أو البيئة من خلال النشاط أو المنتوج المطروحجسيمة على الصحّ تكون له آثار  أن

عـن تطبيـق مبـدأ الحيطـة وأن جميـع تبطـة بالنشـاط الناجمـة تحليـل التكـاليف والمنـافع المر يجب  -
سـيتم تقييمهــا عـن مــدى التقـدم المحــرز الاقتصــادي، أو الاجتمـاعي أو البيئــي  النتـائج فــي المجـال

 في المعارف العلمية في ذلك الوقت؛
نين والشـــركات والمســـتهلكين، مـــن حريـــة المـــواط لمبـــدأ الحيطـــة  قـــد يحـــدّ  مالتفســـير الصـــار  إنّ  - 

ر علـــى الحريـــات الأساســـية ح أن تـــؤثّ ومـــن المـــرجّ  ة،وجميـــع الممثلـــين  الاقتصـــاديين  بصـــفة عامّـــ
 ؛حاد الأوروبيتّ من معاهدة الإ 190المكفولة بموجب المادة 

لهـا  خـذت ليسـتاتّ  يإذا أثبتت الدلائل على أن  التدابير التـ خاذ التدابير التقييدية إلاّ اتّ  لا يمكن -
واسـتنادا إلـى مبـدأ الحيطـة ، لا يمكـن تغييـر  ة والسلامة أو البيئـة ؛أدنى تأثير على حماية الصحّ 

 : عندما يتم استيفاء جميع الشروط أي نشاط أو منتج  ببديل آخر إلاّ 

ـــــــــــــــدّ •  ـــــــــــــــة؛ لاب ـــــــــــــــة المماثل ـــــــــــــــس الفعالي ـــــــــــــــه نف ـــــــــــــــديل ل ـــــــــــــــتج الب  وأن يكـــــــــــــــون النشـــــــــــــــاط أو المن
 وائد سواء بالنسبة بالنسبة لمسألة تحقق الف ارة المخاطرتحليل بشأن تقييم المخاطر وإد• 

ة علميـة  كافيـة المنتج الأصلي أو النشاط والمنتج البديل المقترح وإجراء مقارنة وفق أدلـّللنشاط أو 
 ؛
ة والسـلامة ة خطـورة أو تـأثير ضـار علـى الصـحّ أن يكون المنتج أو النشـاط البـديل لا يشـكل أيّـ• 

 .منع أي استبدال أو التوقيف دون تحليل جدي لآثار البدائل المقترحة هذا وينبغي أو البيئة؛
 

 ة والبيئةة العامّ في مجالي الصحّ  داخليةال القوانين في الحيطة مبدأ :الثالثالمطلب 

                                                 
(1) - Article 130r.3 : « En préparant sa politique relative à l’environnement, l’UE prendra en 

considération les données scientifiques et techniques disponibles, la situation de l’environnement dans les 

différentes régions de l’UE; le bénéfice/coût potentiel d'une action ou de l’absence d’action; le 

développement économique et social de l’UE dans son ensemble et le développement équilibré de ses 

régions ». 
(2) - Jules Houtmeyers, BelgoChlor c/o Fedichem, Bruxelles, Livre blanc du Chlore, p.5.1-2.  
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 اهتلقـّ الـذي النجّـاح تتنـاقض و ، الـوطني المسـتوى علـى بهـا تمّتـع التـي الاهتمـام قّلـة  نّ إ       

 بـه مـن لا بـأس عـدد كـان  الوطنيـة التشـريعات ضـمن ينـدمج الحيطة مبدأ بدأ ما مجّردباف ،دوليا

 النظـرة جوء إلـىبـاللّ  وذلـك ،أو التشـريعية التطبيقيـة ناحيـةلا مـن ضـمنيا المبـدأ يّتـبعن  الـدّول

 الحصـر لا المثـال سـبيل المبـادرات علـى هـذه لـبعض مـن التطـرق سـيتمّ  لـذا ،(1)  الاحتياطيـة

الفـرع )، و الـدول العربيـة ( الفـرع الأولالغربيـة (  الـدول تشـريعات بعـض علـى الدّراسـة لتنصـبّ 

 ).الثاني
    الغربية الأول : مبدأ الحيطة في القوانينلفرع ا

 في فرنسا الأول : البند

ـــنهج التحـــوطي ورد فـــي         كـــان   والمبـــدأ، يحكـــام القضـــاء الفرنســـية فـــي المجـــال الصـــحّ أال
دســـتوريا مـــن خـــلال المـــادة   ن يـــتم تكريســـهأدة البيئيـــة قبـــل تعريـــف تشـــريعي فـــي المـــاموضـــوعا ل
 .من ميثاق البيئةالخامسة 

 منهـــاســـباب، أة ســـية كـــان لعـــدّ الفرنة فـــي السياســـات العامّـــ لحيطـــةنهـــج اوتنفيـــذ تعريـــف  نّ إ       
، والتـي البيئـة فـي مجـالات الحيطـة ت علـى مبـدأالتـي نصّـ الدوليـة القليلـة علاناتتفاقيات و الإالإ
المجـال  فـي اليقظـةالتحلـي ب علـى ضـرورةبالخصـوص  ودت على الزاميتـه فـي المجـال الـدولي اكّ 

علــى المســتوى  علــى الأقــل دت بــدورها لتنفيــذ هاتــه الالتزامــاتفرنســا قــد تعهّــ عليــه كانــتو  ،البيئــي
 .السياسي

 قـد اسـتنبط فـيكـان المنصـوص فـي القـانون الـداخلي الفرنسـي  مبـدأ الحيطـة يعنـي أن هـذا       
 .(2)وكذلك من السوابق القضائية الدولية الدولية،الحقيقة من المعاهدات 

فـي القـانون الفلاحـي فـي "  مبـدأ الحيطـة" 1995 لسـنة  Barnier (3) قـانون  بارنييـه سكـرّ        
-95  رقـم القـانون مـن 1 فقـرة 200 المـادة مـن خـلال " ص لـ" حمايـة الطبيعـةالكتاب الثاني المخصّ 

 تشديد حول قانون روعـمش هذا المبدأ الذي كان وليد ، 1995 فيفري  02 فيخ المؤرّ   101

                                                 
(1) -   N. D. SADELEER., op.cit, p. 151.   
(2)  - M. Alain Gest et Philippe Tourtelier, Op, cit, p.45-46. 
(3) -  La Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, 
dite Loi Barnier (de Michel Barnier, ministre de l’Environnement du gouvernement Balladur) est une loi 
française qui renforce la protection de l'environnement. Elle institue les principes généraux du droit de 
l'environnement et une série de nouvelles exigences. 
-journal officiel de la république française du 03 février 1995 , p . 1840. 
- R.ROMI, Droit et Administration de l’environnement, 3éme Edition, Montchrestien, 1999, p.18. 
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 ميشـال السـيد بواسـطة ، (1) 1994 مـاي 25 يـوم الشـيوخ مجلس في إيداعه تمّ الذي  البيئة حماية 
 المشــروع هــذا مــن المــادة الأولــى فــي اقترحــت الحكومــة وكانــت ، وزيــر البيئــة BARNIERبارنييــه 

 ةالعامّـ المصـلحةمايـة ح"عتبـار مـا يلـي: خـذ بعـين الإ، مع الأ 1الفقرة  200المادة  صياغة إعادة
 علـى والمحافظـة والحيوانيـة النباتيـة الأنـواع علـى والحفـاظ الطبيعية والتضاريس المساحات حماية

حمايــة  إضــافة إلــى دها،تهــدّ  التــي التــدهور أســباب كــل مــن المــوارد وحمايــة ، البيولــوجي التــوازن
 ".الطبيعية رواثالث وإنقاذ

 التــي الحمايــة عناصــر" حــو التــاليالنّ  علــى الريفيــة المنــاطق لحمايــة القــانون اقتــرح هــذا ذالــ       
ـــ المصـــلحة تخـــدم ـــة، الطبيعيـــة الأوســـاط فـــي تنتهـــي ةالعامّ  فصـــاعدا الآن مـــن يجعـــل و البيولوجي

 المصــــلحة مــــن التراثيــــة المقتنيــــات هــــذه وتــــرميم وتطــــوير حمايــــة وهــــي الدولــــة، ممتلكــــات التــــراث
                                                                   ."الوطنية
بتلــك  تحديــده يــتمّ  خيــرهــذا الأ، الحيطــة أف علــى مبــدللتعــرّ  المجــال فســح هــذا الاقتــراح نّ إ       
 فهــذه ، البيئــة علــىللقلــق   دوافــع هنــاك كانــت إذا يــةجدّ  تــدابير خــاذاتّ  ينبغــي إذ الوقائيــة القواعــد

الأطلســــي  المحـــيط شـــمال فــــي البحريـــة البيئـــة لحمايــــة بـــاريس معاهـــدة هاتاســــتلهم التـــي المعادلـــة
 .فيها حيطة ال مبدأ إدخال اقتراح الطريقة عن ،1992سبتمبر 22 خة فيالمؤرّ 

علـى ضـوء غيـاب اليقـين  " بـأن ، أن مبدأ الحيطة يعنيL 110-1ر في المادة قرّ  و عليه       
و متوازيـــة قصـــد الـــة تـــدابير فعّ  أن يؤجـــل تبنّـــي يجـــبلا و التكنولوجيـــة ، ة الحاليـــةالمعرفـــة العلميـــ

(2) " اقتصاديا بتكلفة مقبولة و جسيمة و لا انعكاسية للبيئةأضرار  الوقاية من خطر
. 

ضـرار أو المنتجات المحتمـل حـدوث أنشطة زمة في مواجهة الأخذ تدابير اللاّ أوجوب أي        
 .  (3)ها غير ضارة بالبيئةنّ أة قاطعة على دلّ أ، وذلك لحين توافر  بيئية منها مستقبلا

                                                 
(1)  - La Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,en 
tant que le principe générale devant inspirer la le fit lutions relative à la préservation de l’environnement 

50-F 3 février 1995. 
(2) - Code de l’environnement art. L110-1  « Selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des 

connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures 

effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 
l’environnement, à un coût économiquement acceptable ». 
(3) - L. Lanoy, Le principe de précaution : Derniéres évolutions et perspectives, op.cit, p.3. 
- A.kiss et D.Shelton, Traité de droit europeén de l’environnement, op.cit, p.44. 
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والواقع أن مبدأ الحيطة يطبّـق فـي فرنسـا بصـفة صـريحة فـي نطـاق البيئـة ، بـل أنّـه يمكـن        
القول أن ميلاده الحقيقي كان في نطاقها ، ومـع ذلـك فـإن تطبيـق المبـدأ لا يقتصـر علـى الحيطـة 

فــيمكن الاســتفادة مــن هــذا المبــدأ فــي بعــض المجــالات الأخــرى مثــل  ط فقــمــن المخــاطر البيئيــة 
ة، و يكـون ذلـك جودة الصناعات الإنتاجية أو أعمال البناء، أو حتى في مجال الخدمات الصـحيّ 

ســات و الأجهــزة الإداريـة القائمــة علــى زمـين مــن قبـل المؤسّ عـن طريــق أخـذ الحيطــة و الحــذر اللاّ 
ذلـــك مـــن ظهـــور بعـــض المخـــاطر و الأضـــرار الحديثـــة فـــي هـــذه  علـــى هـــذه المجـــالات، و لا أدلّ 

يهـا عـن طريـق إعمـال قواعـد المبـدأ بشـأنها، مثـل المخـاطر المجالات و التي كان من الممكن توقّ 
ث بالإيـدز فـي فرنسـا، و انتشـار مـرض جنـون البقـر و الأضرار المترتبة علـى فضـيحة الـدم الملـوّ 

 .(1)في القارة الأوروبية
بتطبيق المبدأ في مجـال الصـحّة و عرّفـه علـى  1998قام مجلس الدولة الفرنسي   و عليه       

النحـــو التـــالي "هـــو الالتـــزام الواقـــع علـــى صـــاحب القـــرار ســـواء العـــام أو الخـــاص بالامتنـــاع عـــن 
ف ، ولا يكفــي أن تأخــذ المخــاطر ف أو رفضــه بســبب المخــاطر الناجمــة عــن هــذا التصــرّ التصــرّ 

ــــة بــــل لا ــــد غيــــاب كــــل خطــــر المعروفــــة و الممكن ــــدّليل العلمــــي الــــذي يؤكّ ــــدّ ايضــــا احضــــار ال  ب
 .(2)ممكن"
تغييـرا  Barnierيلاحظ على هذا التعريف أنه عمل على تغييـر التعريـف الـوارد فـي قـانون        

الناتجـة عـن   (3)ذ لم يعد ينصّ عن جسامة الأخطار و خصوصـية التكـاليف الإقتصـاديةإجذريا، 
 .(4)وع الأضرارالتدابير من أجل منع وق

                                                 
(1) - M, Franc, Traitement Juridique du risqué et principe de precaution, AJDA, Mars 2003, P 36 et s. 
      - R. ISMAIL : La politique de l’environnement en France et en Egypte , Op.cit.p.94. 
(2) - SETBON M, Application du principe de précaution en évaluation/ Gestion de risques sanitaires 
environnement revue épidémiologie et de santé publique 2005, p.26. 
(3) - G. David,G .Nicolas et C.Sureau : La médecine et le principe de précaution ,dont bulletin de 
l’académie de médecine, édition scientifique et médicales sas ,2001,p. 732. 

د تطبيقاته في المجال الطبي ففي مرحلة العلاج فإن الطبيب يتّخذ قراراته استنادا الى عمليتين يقوم إن مبدأ الحيطة يج -   (4)
 بهما :

الأول يتمثل في تشخيص المرض واختيار العلاج ، بينما الثاني يتمثل في الأخذ بعين الاعتبار جميع المحاولات و التجارب 
اني منها المريض ، و لابدّ من الأخذ بعين الاعتبار الخطر الغير مؤكد، العلمية من أجل تحسين الحالات المرضية التي يع

 وأن الاحتياطات اثناء تقديم العلاج هو أمر اساسي و وارد في قانون أخلاقيات المهنة الفرنسي.
لمدنية"، بن معروف فوضيل ، " تأثير مبدأ الحيطة في توزيع عبئ اثبات الخطأ الطبي في مجال المسؤولية اراجع في ذلك  -

 .112، ص2012-2011السنة الجامعية  بو بكر بلقايد تلمسان ،أجامعة  ص مسؤولية المهنيين ،ماجيستير تخصّ  مذكرة 
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داري اعتبـر القضـاء الإأمّا بخصوص مكانة مبدأ الحيطة في تدرج قواعد القانون الداخلي        
ا يقتضــي التــزام الســلطة التنظيميــة باحترامــه وهــو مبــدأ الحيطــة ينــدرج ضــمن المشــروعية ممّــ نّ أبــ

وكـرّس هـذا  ،يم سـمى مـن سـلطة اصـدار المراسـأبذلك يندرج ضمن النظام القـانوني ويأخـذ مرتبـة 
باسـتعمال الـذرّة المعدّلـة وراثيـا  الحل بمناسبة إلغاء مجلـس الدولـة الفرنسـي قـرارا وزاريـا للتـرخيص 

   .(1)على أساس أن المعلومات لم تكن كافية
وبالتـالي  ،(2)تسـجيله فـي ميثـاق البيئـة الدسـتور ، عقد البرلمان فـي الكـونغرس وتـمّ 2005فبراير  في

، حيـث للقواعـد القانونيـة ) إلى أعلى مستوى من التسلسل الهرمـي5طة (المادة تم تثبيت مبدأ الحي
علـى بهـا  ؤتمكن مـن  التنبّـتحقيـق إصـابات، لـم يـ عنـدما يمكـن" نصّت المـادة الخامسـة علـى أنـه 

ر تـأثيرا خطيـرا علـى نحـو لا رجعـة تـؤثّ التـي  و ، المحـدودة  أساس الحالة الراهنـة للمعرفـة العلميـة
علـى تنفيـذ هر من خـلال تطبيـق مبـدأ الحيطـة ،تس فإن السلطات العامة، ،ى البيئةفيه للضرر عل

  .(3)"ب وقوع إصاباتتة ومتناسبة لتجنّ خاذ تدابير مؤقّ إجراءات تقييم المخاطر واتّ 
إذ   كما كرّس القضاء الإداري الفرنسي الطابع القـانوني لمبـدأ الحيطـة فـي مناسـبات عديـدة      

بعــض الأشــغال التــي تــؤدّي إلــى القضــاء علــى فصــيلة نباتيــة محميّــة ، يشــكل اعتبــر أنّ " انجــاز 
انتهاكـــا واضـــحا وغيـــر مشـــروع لمبـــدأ المحافظـــة علـــى التنـــوع البيولـــوجي ، وأمـــر بوقـــف الأشـــغال 

 .(4)المهدّدة لهذه الفصيلة "

                                                 
بـالطعن فـي قـرار وزاري   France Europa France, green peaceل وقـائع القضـية فـي قيـام كـل مـن منظمتـيتتمثـّ  -  (1)

لــة جينيــا والتــي علــى ضــوئها  مــنح بــرين ان رأي لجنــة الدراســة وتوزيــع المــواد المعدّ يــرخص باســتعمال الــذرة المعدلــة وراثيــا ، معت
ة ، وقـرار ر معها تقـدير آثـار هـذه المـواد علـى الصـحّة العامّـالترخيص ، حيث بنت رأيها على ملف غير كامل بالكيفية التي تعذّ 

 ليها تطبيقه.إي ن يؤدّ أثار التي يمكن و ر الغاء القرار المطعون فيه بسبب الآي ويبرّ ن الطعن جدّ أمجلس الدولة ب
(2)

 -  Charte de l'environnement est, en France, un texte à valeur constitutionnelle consacrant les droits de 
l'homme et de la société dans son environnement. Cette charte est l'aboutissement d'un projet initié et 
annoncé par le Président de la République française Jacques Chirac, et fortement soutenu par Nicolas 
Hulot. 
(3) - « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, 
pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par 
application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de 

procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer 
à la réalisation du dommage ». 
(4)

 - Ce, 25 sep 1998 , cite par, Laurence  Daghestan –Perry , La valeur juridique du principe de 
précaution , in R.J.E.N spéciale principe de précaution 2000.p. 25-26. 
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إلـى  –كما أن مبدأ حماية الصحّة العمومية ارتقى في مجـال حمايـة الصـحّة علـى الأقـل         
مبـــدأ ذوا قيمـــة دســـتورية و هـــو مـــا يـــوحي بـــأن مبـــدأ الحيطـــة أيضـــا يصـــبوا الـــى أن يكتســـي قيمـــة 

 ).1(العموميةدستورية بحكم العلاقة القوية بينه و بين حماية الصحّة 
 الثاني: في ألمانيا بندال

 جـو مايـةلح الاحتياطيـة بـالّنظرة الأخـذ فـي الأّوائـل، مـن كانـت ألمانيا أنّ  ، الملاحظ من        

 إرسـالات مـن الإنقاص في بنيّتها 1990 سنة في الألمانية الحكومة أعلنت حيث ،كوكب الأرض

 تـمّ  و  1997 سـنة بمسـتويات مقارنـة %25 بنسـبة 2005 سـنة مـن بدايـة الكربون أكسيد ثاني غاز

 العـدد نفـس و البرلمـان، مـن عضـوا عشـر إحـدى من مكوّن برلماني جهاز إنشاء ، الغرض لهذا

 هـذا سـميّ  و توصـيات وصـياغة البيئـة مسـائل لدراسـة الجنسـيات مـن مختلـف المختصّـين مـن

 .(2)الأرض جو لحماية خاذهااتّ  الواجب الاحتياط إجراءات عن البحث لجنة الجهاز،
 ،النظرة الاحتياطية فيه أدرجت التي القوانين أوّل بين من الألماني القانوني النظام يعدّ         

 الوراثية بالتّقنيات كتلك المتعلّقة ، الصحّية البيئية للسّياسة الهامة سالأسّ  أحد فقط تعدّ  لا فهي

 بين يخلط الألماني القانون أنّ  إلاّ ،  (3)الكيمائية المواد باستعمال المتعلّقة وكذا بل ، فحسب

   كلمة تحت « PREVENTION » الوقاية تصوّر و « Précaution» لحيطةاتصور 

«VORSORGE »، باستدراك المتعّلق و  ةالوقاي مصطلح بين يميّز الألماني القانوني الأدب مابين 
 الذي الخطر بحدوث ةعامّ  معرفة يتطّلب لا الذي مصطلح الحيطة وبين ،المعروفةخطار الأ

 .(4) نفسنا منه حماية ننوي

                                                 

 وجهاض و منع الحمل. ق بالإلة على المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة مناقشة القانون المتعلّ أن طرحت المسألقد سبق  -)1(
رفـع  نّ إالحيطـة ، و حسـب الطـاعنين فـ أة العرنسي اعتمادا على مبـدمن قانون الصحّ  1-221-2ضحت عدم دستورية المادة اتّ 

خلاقيــات أنكــر الاحتياطــات الواجبــة فــي مجــال أشــرع قــد ن المأاســبوعا ، يــوحي بــ 12الــى  10المــدة القانونيــة لوقــف الحمــل مــن 
 زيد من التفصيل انظر :مل بينا في تقييمه. أهو بذلك يرتكب خطة العمومية، و العلوم و الصحّ 

 .39-38أ. د هجيرة دنوني، المركز القانوني لمبدأ الحيطة ،(المرجع السابق) ،  ص - 
 

(2) D.VANDERZWAG, « La LCPE et le principe ou l’approche de précaution»http://www.Établissement 
de crédit.gc.ca/CEPA/ip18/.p.23. 
(3) - Ph. KOURILSKY, G. VINEY, op.cit, p .263. 
(4) -  D.VANDERZWAG, « La LCPE et le principe ou l’approche de précaution » http:// www. 
Établissement de crédit.gc.ca/CEPA/ip18/.p.23 
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ث الصادر التلوّ وجد المبدأ تطبيقا له في التشريعات الألمانية، منها: قانون الرقابة على         
ة من الأخطار البيئية الضارة، ة و غير الحيّ و الذي يهدف إلى حماية العناصر الحيّ  1974عام 
زمة ضد ظهور هذه الأخطار، كما وجد تطبيقا له في قانون حماية خاذ الاحتياطات اللاّ و اتّ 

اض التي من الإشارة إلى مبدأ الحيطة ضمن الأغر  ، و تمّ 1976الموارد المالية الصادر عام 
 .1990إصدار قانون الهندسة الجينية لعام  أجلها تمّ 

 الأمريكية حدةالمتّ  الولايات الثالث: بندال
 ترجمـات لبعض مطابقة عليها أّنها القول تمّ  ،حدةالمتّ  للولايات داخلية تشريعات عدّة إنّ         

 قانونيـة قواعـد إنشـاء عند يلزم 1993 لسنة " THE CLEAN AIR ACT"فإن هكذا و ،الحيطة مبدأ

 فـاقتّ الإ يهـدف و، (1)بـه لا بـأس أمـن هـامش بتطبيـق الهـواء، بجـودة خاصّـة بسـيطة وطنيـة

 وطنيـة خـذت سياسـةالمـاء، كمـا اتّ  تلـوّث إزالـة إلـى  «THE CLEAN WATER » الميـاه الخـاص بنظافـة

 ويمنـع،  الأمريكيـة الميـاه فـي الملوّثـة المـواد طـرح لإزالـة زمـةاللاّ  التكنولوجيـا إلـى ضـبط ترمـي

 FEDERVAL FOOD, DRUGS AND »مـواد التجميـل و الـدواء ،بالغـذاء الخـاص الفـدرالي فـاقالاتّ 

COSMETICS ACT » الإنتاج. خطورة عدم ،أثبت الصّانع إذا إلاّ  ،المضافة المواد تجارة و 

 ميدان تغيّر في الأّقل على ،الحيطة لمبدأ بمقاومته ،المتحّدة الولايات موقف كما وُصف          

"الّندم عدم حدة "سياسةالمتّ  الولايات نظرة سميّت حيث المناخ
(2)

 إذا إلاّ  التدّابير، فيها ُ◌تتخذ  أين 

 ألا إضـافية، مزّيـة تقـدّم و الناحيـة الاقتصـادية مـن مؤسّسـة أي كليـا، مبـرّرة ذاتهـا حّـد فـي كانـت

 .(3)الغازات الدفيئة ترسالاا من الإنقاص وهي

                                                 
(1) -  Ph. KOURILSKY, G. VINEY, op.cit, p .263. 
(2) -  Politique du sans regrets. 
(3) - D.VANDERZWAAG, op.cit, p. 13. 
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 الحيطة أموقف الدول العربية من مبد : نيالفرع الثا

 ويتـــة الكـفي دول الأول : البند
قــانوني صــريح يــنظم مبــدأ الحيطــة كوجــه حــديث لمبــدأ  علــى الــرغم مــن عــدم وجــود نــصّ         

يجـد تطبيقـا فـي  ( الحيطـة)  أن الوقايـة بفكرتيـه التقليديـة و الحديثـة إلاّ  ،في دولة الكويـت حيطةال
ة للمـواطن الكـويتي، و ة العامّـقـة بالبيئـة، و حمايـة الصـحّ شـريعات و المراسـيم المتعلّ الكثير من الت

فقــد ورد ذلــك المبــدأ فــي قــانون الهيئــة العامــة  ، الثــروة الزراعيــة و الســمكية، و التنــوع البيولــوجي
و التـــي  ، فــي المــادة الثامنــة 1996لســنة  16ل بالقــانون رقـــم المعــدّ  1995لســنة  21للبيئــة رقــم 

ترطت ضـــرورة إجـــراء دراســـات المـــردود البيئـــي للمشـــاريع التـــي فـــي طـــور الإنشـــاء أو القائمـــة اشـــ
 بالفعل. 
بشــأن إجــراءات الرقابــة  1960) لســنة 33ره المرســوم الأميــري بقــانون رقــم (قــرّ مــا كــذلك         
ة علــى الأشــخاص القــادمين إلــى الكويــت مــن جهــات موبــوءة بــبعض الأمــراض المعديــة، الصــحيّ 

خـذ إجـراءات الرقابـة أو العـزل للأشـخاص ة أن تتّ ة العامّـرة الصـحّ ئازت المادة الأولـى لـداحيث أج
 القادمين إلى الكويت من جهة موبوءة.

بشـــأن المحافظـــة علـــى  1973) لســـنة 19كمـــا وجـــد المبـــدأ تطبيقـــا لـــه فـــي القـــانون رقـــم (        
خــــاذ كافــــة التــــدابير و منــــه اتّ  ر فــــي المــــادة الثالثــــةمصــــادر الثــــروة البتروليــــة فــــي الكويــــت إذ قــــرّ 

الاحتياطات الوقائية الضرورية لمنع أي تلـف أو خطـر ينشـأ عـن العلميـات البتروليـة علـى الحيـاة 
ة، أو الممتلكـات، أو مصـادر الثـروة الطبيعيـة، أو المقـابر، أو الأمـاكن ة العامّـالبشرية، أو الصـحّ 

زمـة لمنـع تلـوث الهـواء و ع الاحتياطـات اللاّ خاذ جميالدينية، أو الأثرية أو السياحية، كما يجب اتّ 
 المياه السطحية و الجوفية.

ر فــــي المــــادة الرابعــــة حظــــر بشــــأن مكافحــــة التــــدخين إذ قــــرّ  1995) لســــنة 15و القــــانون رقــــم ( 
 ة.ة العامّ التدخين في الأماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الصحّ 

ر فـــي بشـــأن الوقايــة مــن مــرض الإيــدز، إذ قــرّ  1992ة ) لســن62و كــذلك المرســوم بقــانون رقــم (
زمــة لتوقيــع الفحــص خــاذ الإجــراءات اللاّ ة باتّ ة العامّــالمــادة الرابعــة منــه ضــرورة قيــام وزارة الصــحّ 

 الطبي على القادمين إلى البلاد من الجهات التي يثبت تفشي مرض الإيدز فيها. 
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و بــيض التفــريخ  ءات اســتيراد الــدجاج الحــيّ بشــأن إجــرا 1967) لســنة 15و القــرار الــوزاري رقــم (
 سواء برفقة المسافرين أو أي وسيلة أخرى.  ر منع استيراد الدجاج الحيّ من الخارج، إذ قرّ 

ة باستخدام الإشعاع في معالجـة ت عليه لائحة القواعد التنظيمية و المستلزمات الخاصّ و ما نصّ 
تــه الرابعــة مــن منــع فـي مادّ  1998) لســنة 290المـواد الغذائيــة الصــادرة بقــرار وزيـر الصــحة رقــم (

رته فـي مادتهـا الثالثـة مـن عـدم جـواز اسـتيراد استيراد أغذية الأطفال المعالجة بالإشعاع، و ما قرّ 
مـــن الـــدول الأعضـــاء فـــي المجموعـــة الاستشـــارية الدوليـــة لتشـــجيع  أغذيـــة معالجـــة بالإشـــعاع إلاّ 

 .   ICFI((1)الأغذية (

                                                 
 القاهرة، ، العربية النهضة ، دار طبعة ، بدون- مقارنة دراسة  -للبيئة الإدارية الحماية ،العازمي المنوخ مناحي محمد عيدد. - (1)

 .281ص.، 2009 ، سنة
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 رية مصر العربيةالبند الثاني: في جمهو 
مبـــدأ الحيطـــة لا يجـــد لـــه  إلـــى القـــول بـــأنّ  فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة ذهـــب بعـــض الفقـــه      

مرجعيــة صــريحة فــي قــانون البيئــة أو فــي غيــره مــن التشــريعات الأخــرى التــي لهــا علاقــة بحمايــة 
 . (1)الهض له ضمنا باعتباره جزاءا من مبدأ الوقاية أو مرادفا التعرّ  ما يتمّ البيئة، و إنّ 

فق مع هذا الرأي في عـدم وجـود تعريـف صـريح أو مجـرد تعـرض لمبـدأ نحن من جانبنا نتّ و       
ض لـه بصـورة ضـمنية سـواء الحيطة في التشريعات المصـرية، و إن كـان ذلـك لا يمنـع مـن التعـرّ 

 في قانون البيئة أو غيره من القوانين. 
قـد اشــترطت  1994لسـنة  4يئـة المصــري رقـم فنجـد أن المـادة التاسـعة عشــرة مـن قـانون الب      

ـــيم البيئـــي للمشـــروعات التـــي تطلـــب إصـــدار تـــرخيص لهـــا، و هـــذه  ضـــرورة إجـــراء دراســـات التقي
المبحـث الثـاني مـن الدراسات هي مظهر من مظاهر مبـدأ الحيطـة و سـوف نتناولهـا تفصـيلا فـي 

) مـن 24ما ورد فـي المـادة (و  ،مبدأ هذا التحت عنوان طبيعة الالتزام الذي يرتبّه  الفصل الثاني
ذات القانون من إنشـاء شـبكات للرصـد البيئـي تضـم محطـات و وحـدات عمـل يكـون دورهـا رصـد 

) 25أيضـا مـا ورد فـي المـادة ( ،مكونات و ملوثات البيئة دوريا و إتاحة البيانات للجهات المعنيـة
لمواجهـــة الكـــوارث بـــأن يضـــع جهـــاز شـــئون البيئـــة خطـــة للطـــوارئ الـــذي نـــصّ، مـــن ذات القـــانون 

) مــن ذات القــانون مــن حظــر تــداول النفايــات و المــواد الخطــرة 29و مــا ورد فــي المــادة ( ،البيئيــة
مــن حظــر اســتيرادها أو الســماح ) 32( بغيــر تــرخيص مــن الجهــة الإداريــة، و مــا ورد فــي المــادة
مـــن ذات ) 49رتـــه المـــادة ( و مـــا قرّ  ،بـــدخولها أو مرورهـــا فـــي أراضـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة

القانون مـن أنـه يحظـر علـى جميـع السـفن أيـا كانـت جنسـيتها تصـريف أو إلقـاء الزيـت أو المـزيج 
 الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.

علـى حظـر اسـتيراد  1/8/1998الصـادر بتـاريخ ) 242(ة رقـم قرار وزير الصحّ  كذلك نصّ       
المهندســـة وراثيـــا إلـــى أن يثبـــت عـــدم الضـــرر منهـــا، و ضـــرورة أن يصـــاحب هـــذه المـــواد الغذائيـــة 

 المواد شهادة تفيد عدم استخدام هذه التقنية في إنتاجها.

                                                 
(1) - R Ismail : La politique de l’environnement en France et en Egypte, thése, paris  ,1 2001, P. 98. 
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 ضمن قواعد القانون الجزائري مبدأ الحيطة : الرابع بندال

 علانـه علـى المسـتوىإتطـورات نوعيـة فبعـد في الجزائـر  مضمون الحق في البيئة ىطرأ عل      
 اسـتحدثت حيـث و إثـراء فـي مضـمونه (2)قـرارا دسـتورياإحرز على المستوى الـداخلي أ، (1)الدولي

 حمايSة فـي صمتخصّـ مركـزي  إداري جهـاز أول وكانـت 1974  للبيئة سـنة الوطنية اللّجنة الجزائر

  . البيئة

 03-83مــن خــلال القــانون  لإعمالــهوضــع آليــات تشــريعية  خــلاللــى التجســيد مــن إوانتقــل       
 إلـى ترمـي والتـي البيئـة، لحمايـة الوطنيـة للسياسـة القـانوني الإطـار دليحـدّ  (3)ةالبيئـ بحمايـة قالمتعلـّ

                                                 

  السابق الإشارة اليها . 1972تكرس بشكل صريح ضمن ندوة ستوكهولم لسنة   -(1)
 حياة في فرد كلّ  " بحق 16 المادة  البيئة تعترف بحمايةق المتعلّ  1963 دستور الاستقلال بعد الجزائر تبنّته دستور أول - (2)

 .  "لائقة
 ."ازدهارها و شخصيته تفتح أسباب توفير و الإنسان عبارة " ترقية منه الثالثة الفقرة 12 المادة في ورد حيث 1976 دستور -
 حماية على مضامينه في التأكيد لخلا من، ضمنية بصفة البيئة في للحق يشير الذي 1986 لسنة الجزائري الوطني الميثاق -

 بالحفاظ الكفيلة و زمةاللاّ  السياسات و للإجراءات الدولة خاذاتّ  طريق عن وذلك المختلفة، المضار أشكال جميع ضد الأشخاص

 .المختلفة والمضار الأمراض من المواطنين صحّة وقاية و يكولوجيةالإ التوازنات على

 الإنسان عبارة " تفتح ذكر بإعادته لها وتطرق الماضية، الدساتير في الواردة العبارات بعض على المشرع أبقى 1989دستور  -

 الحقوق في و المواطنات المواطنين كل مساواة  ضمان المؤسسات تستهدف"التي تنص على 30أبعاده" وكذا في المادة  بكل

 ".الإنسان شخصية تفتح تعوق التي العقبات زالة بإ والواجبات 
 شخصية تفتح أهمها: الأساسية والحريات للحقوق الرابع الفصل في الواردة أحكامه خلال ن منالذي تضمّ  1996دستور -

و  والمعنوية، البدنية الإنسان وسلامة الراحة، في والحق والنظافة، والأمن، الحماية، الحق في ة،الصحيّ  الرعاية في الحق الإنسان،
 الخاصة. الحياة احترام

 10 في خالمؤرّ   03 -02 رقم  القانونبموجب  2008وسنة  2002 سنة في 1996 دستور سبة لتعديلونفس الشيء بالن -

  2008 نوفمبر 15 في خالمؤرّ  19-08 رقم والقانون ، 2002 أبريل 14 في خةالمؤرّ  25 رقم الرسمية الجريدة 2002 أبريل
 الدستوري. عديلالت المتضمنان 2008 نوفمبر 16 في خةالمؤرّ  63 رقم الرسمية الجريدة

 جويلية 23 في خةالمؤرّ  59 :عدد .ر.ج للبيئة وطنية لجنة إحداث يتضمن ،1974 يوليو 12 في مؤرخ  156 -74رقم  مرسوم  -

1974. 
 وظروف الحياة، إطار لتحسين البيئية المشاكل في تنظر الدولة، وزير يرأسها وزارات ةعدّ  ممثلي من مكونة اللّجنة تشكيلة وجاءت

المرسوم  من 04 إلى 01 من المواد للحكومة، البيئية  للسياسة  العامة  الخطوط بوضع تضطلع كما والتلوث، المضار من ةوالوقاي
 السابق . 74-156
 برنامج  أو تضع أن دون للبيئة ، الوطنية  جنة للّ  الدائمة  الكتابة  تنظيم بعد للبيئة بسنتين الوطنية مهام اللّجنة إنهاء وتمّ  -

ج ر عدد  1977وت أ 15خ في المؤرّ  119-77المرسوم رقم  بالبيئة بموج لحماية التدخل كيفية لتحديد نيوط مخطط
64/1977. 
إطار التنمية المستدامة  في البيئة بحماية قالمتعلّ  10-03القانون  بموجب الملغى البيئة بحماية قالمتعلّ  03-83قانون  -  (3)

  .1983/ 06ج ر عدد  -
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 المعيشـة إطـار وتحسـين ومكافحتـه والمضـار التلـوث أشـكال كـل قـاءواتّ  الطبيعيـة، المـوارد حمايـة

 .(1)ونوعيتها
كــان فــي  فــي البيئــة، والــذي فبعــد تجــاوز مرحلــة النقــاش والتــردّد الــذي صــاحب تطــور الحــق      

انتقـل مضـمون  ،(2)نسـانلـى الحقـوق التقليديـة المرتبطـة بشـخص الإإاخضـاعه  فـيمجمله يهـدف 
، والـذي سـاهم (3)سلوب قطاعي لحماية البيئـةألى اعتماد إنظمة البيئية، الحق في اطار تطور الأ

ول قـانون محـوري ألال في تطـور المعالجـة الشـمولية للبيئـة فـي التشـريع الـوطني الجزائـري مـن خـ
ــ جــه ن الرؤيــة القطاعيــة بــدورها عرفــت تطــورا ملحوظــا وأصــبحت تتّ أ إلاّ  ،(4)ق بحمايــة البيئــةمتعلّ

والأنشـطة المزاولـة فيهـا ضـمن رؤيـة شـمولية، ويعـود  وسـاط والعناصـر الطبيعيـة الى استيعاب الأ
ظـر الـى حمايـة البيئـة لـى تطـور علـم الإيكولوجيـا، فلـم يعـد ينإ ذلك الى خصوصية هـذه الأنظمـة و 

بأنهـا عناصــر قطاعيــة متنــاثرة بــل واكــب القــانون هـذه الحقيقــة العلميــة مــن خــلال اقــرار جملــة مــن 
وجـــود قـــانوني  معنـــى و المبـــادئ لاحتضـــان الطـــابع الشـــمولي لحمايـــة البيئـــة، مـــن خـــلال اعطـــاء 

 . (5)يكولوجيةلأنظمة البيئة والعلاقات الإ

                                                 
 للمحافظة سياسة اعتماد يجب أنه ،"وآفاق تقييم  -ةعالطبي حفظ" لها  تقرير أول في الطبيعة لحفظ الوطنية كالةالو  أشارت - (1)
 في الطبيعية الأوساط هذه منه تعاني الذي التدهور وأبرزت و الصحراء، و السهوب الغابية  كالمساحات الطبيعي، التراث على

 وانتشار الأراضي وإهمال الغابية المساحات على والقضاء والحرائق والتعمير لقاعديةا والهياكل الطرقات تطور جراء من الجزائر،
 لحفظ الوطنية للوكالة -آخر  تقرير والجفاف، و أضاف المركز والرعي التربة وانجراف الهشة البيئية الأنظمة مناطق في الزراعة

 تصبح لم الطبيعة وحماية البيئية الانشغالات فإنيئة المتعلق بحماية الب 03-83قانون  صدور بعد حتى"على أنه -الطبيعة 
  سهلة". مهمة
تمثلت الرؤية التقليدية لحماية البيئة من خلال اعتماد قوانين قطاعية كثيرة لحماية مختلف العناصر الطبيعية، مثل  - (2)

 النفايات، الاشعاعات والمنشآت المصنّفة .المياه والغابات والثروة الحيوانية او النباتية، وشملت مختلف اوجه المضار والتلوث، 
 الكثير تسيير تقليديا استقر فقد وهيكليا، إداريا ومنفصلة بذاتها محدّدة بقطاعات البيئية العناصر من الكثير لارتباط نظرا - (3)
 بيئيا تخطيطا وليالشم البيئي التخطيط ظهور قبل أوجد الذي الأمر مختلفة، وزارية لدوائر تتبع قطاعية مخططات ضمن منها

 في التخطيط وشمل القطاعي، جانبه في الماضية عشريات الثلاث خلال الجزائر في البيئي التخطيط انحصر إذ ، محضا قطاعيا
 العمرانية.  التهيئة مجال النفايات،وفي تسيير مجال وفي ، المياه حماية مجال

 .42ئر ص،الجزا في البيئة لحماية القانونية الآليات ، يحيىد وناس  -
  المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. 10-03المتعلق بحماية البيئة، الملغى بموجب القانون  03-83قانون  - (4)
 في فاعلة وتوجيهات تصورات تحقيق في القطاعي التخطيط أساليب وقصور الاقتصادي التخطيط لعدم كفاية نظرا - (5)

 التخطيط أساليب عن كبديل ليس المركزي الشمولي البيئي التخطيط أو المتخصص البيئي لتخطيطا ظهر البيئة، على المحافظة
 والذي والبيئة التنمية بين للموازنة المناوئ السياسي للموقف السابقة، ونظرا التخطيط نظم تعتري التي للنقائص مكملا وإنما السابقة،
 و الذي ادى الى البيئة، لحماية والشمولي المركزي التخطيط أسلوب -أ وبين:تم اعتماد اسل  البيئة، حماية مفهوم ظهور مع تكرس
 أجل من للأعمال الوطني المخطط -ب .PNAE 1996البيئية  للأعمال الوطني المخطط من خلال وطني مخطط أول اعتماد
 . PNDD 2001جوان المستدامة والتنمية البيئة

 .53-52-51 .الجزائر ص في لبيئةا لحماية القانونية الآليات ، يحيىد وناس  -
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  في القانون الجزائريد حماية البيئة تجسيد لقواع مبدأ الحيطة -ولاأ
 ثمانيــة علــى ونــصّ  ، 10-03ســلوب فــي قـانون حمايــة البيئــة تبنـىّ المشــرع الجزائــري هــذا الأ      

ى هــذه المبــادئ فــي "مبــدأ هــة لقــانون حمايــة البيئــة ومضــمون الحــق فــي البيئــة ، تتجلّــمبــادئ موجّ 
لمـوارد الطبيعيـة "، و"مبـدأ عـدم الاسـتبدال، المحافظة على التنوع البيولوجي"،و"مبـدأ عـدم تـدهور ا

"،"مبدأ الملوث الـدافع  "مبدأ الحيطةو"مبدأ الادماج"، و"مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار و
 .(1)"، و"مبدأ الاعلام والمشاركة "

نها تساهم بالنضر الى طابعها العلمي فـي تعزيـز أهذه المبادئ التي رآها المشرع الجزائري       
ق مون الحــق فــي المحافظــة علــى الظــروف الطبيعيــة الملائمــة للأنظمــة البيئيــة ، لأنهــا تحقـّـمضــ

نهـا أكمـا  مرونة كبيرة لترجمـة النتـائج العلميـة الـى قواعـد قانونيـة وتسـمح بمسـايرة التطـور العلمـي،
 ن مضـــمونها لاأقواعــد قيــاس التصـــرف العــام لحمايــة البيئـــة بالنســبة للقاضــى والإدارة ، و كتوجــه 

، كمــا يســتند المعنــى الــدقيق  و الادارة وفــق الحالــة المدروســةأبتــدخل القاضــي  يكــون واضــحا إلاّ 
ــــه ــــذي يعطي ــــادئ أالقاضــــى  ال ــــائج  و الادارة لهــــذه المب ــــى المفــــاهيم الرئيســــية المســــتقاة مــــن النت ال

ــــة البيئــــةوالأبحــــاث العلميــــة الخاصّــــ ــــى  ،ة بحماي ــــدأ المحافظــــة عل ــــوجي، كمب ــــدأ التنــــوع البيول ومب

 النصـوص ةودقـّ صـرامة بـين تـوازن ة لإحـداثملحّـ حاجـة عـنهـا كلّ  رالتـي تعبّـ و، (2)حيطـةال

 والمواثيـق والبـرامج لمخططـاتكا الطـابع التصـوري ذات الأعمـال وجملـة الكثيـرة التنظيميـة البيئيـة

 يئـةقـانون الب لعقلنـة  اسـتجابة بأنهـا الفقه عنها رعبّ  والتي التنظيمي، المفهوم من المجردة البيئية

 .(3)مضمون تنظيمي بدون النوايا عن والإعلان التقنية، القواعد في الإفراط بين يتراوح الذي

                                                 

ساسية لى آلية جديدة ، على غرار ما حصل في القوانين المقارنة الى ادراج جملة من المبادئ الأإع الجزائري لجأ المشرّ   - (1)
 سـنة يوليـو 19 الموافـق 1424 عـام الأول جمـادى 19 فـي المـؤرخ( 10-03وقواعد تسيير البيئة في المادة الثالثـة مـن قـانون 

ق بحماية البيئة في اطـار المتعلّ )  2003-43الرسمية العدد  الجريدةفي إطار التنمية المستدامة ،  البيئة بحماية المتعلق 2003
 التنمية المستدامة ، بغية تعزيز مضمون وجوهر الحق في البيئة .

مـة فـي ملتقـى البيئـة وحقـوق ،ورقـة مقدّ د. وناس يحي ،الحق في البيئة في التشريع الجزائري من التصريح الـى التكـريس   - (2)
 .06، 05الانسان ، معهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي بالوادي، ص. 

  .303القانونية لحماية البيئة في الجزائر، ( المرجع السابق )، ص. تد وناس يحي، الآليا - (3)
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 عـدم يكـون أن ينبغـي لا بأنـه بمقتضـاه يجـب الحيطة الـذي مبدأالجديدة  المبادئ هذه نتتضمّ       
 و الفعليـة ابيرالتـد خـاذاتّ  تـأخير فـي سـببا، الحاليـة التقنيـة العلميـة للمعـارف التقنيـات نظـرا تـوفر

 اقتصـادية بتكلفـة ذلـك ويكـون بالبيئـة المضـرة الجسـيمة الأضـرارخطر  مـن للوقايـة المتناسـبة

 و بلادنـا طـرف مـن عـةالموقّ  الدوليـة التعهـدات عتبـاربعـين الإ القـانون هـذا أخـذ كمـا ،(1)مكنـةم
 .(2)المستديمة للتنمية العصرية المبادئ من المستلهمة

قواعــد الوقايــة مــن  لــى ســنّ إساســا أوالــذي يهــدف  (3) 20-04قــانون رقــم صــدور التبعــه  ثــمّ        
والتكفـــــل بآثارهـــــا علـــــى  ، (4)طـــــار التنميـــــة المســـــتدامةإخطـــــار الكبـــــرى وتســـــيير الكـــــوارث فـــــي الأ

 .(5)جيال القادمةوبيئتها للحفاظ على التنمية وتراث الأالمستقرات البشرية ونشاطاتها 

                                                 
(1) - Yves Jegouzo, les principes généraux du droit de l'environnement, RFDA- 12 (2) Mars –Avril 1996. 
P. 213. 

 ث .حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوّ  ت الى العديد من الاتفاقيات الدولية فيما يخصّ علما بأن الجزائر انضمّ  - (2)
فاقية الدولية حول و المتضمن انضمام الجزائر للات 1963سبتمبر سنة  11خ في المؤرّ  344-63راجع المرسوم رقم  - 

 مكافحة تلوث مياه البحر بالوقود.
ن انضمام الجزائر والمتضمّ  1980يناير  26الموافق ل  1400ول سنة ربيع الأ 8خ في المؤرّ  14-80راجع المرسوم رقم  -

 .1976فبراير سنة  16الى اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث المبرمة في برشلونة في 
ن و المتضمّ  1981يناير سنة  17الموافق ل  1401ربيع الاول عام  11خ  في المؤرّ  02-81لمرسوم رقم راجع ا -

المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من السفن والطائرات 
 .1976فبراير  16، الموقع في برشلونة بتاريخ 

و المتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون  1981يناير سنة  17خ  في المؤرّ  03-81وم رقم راجع المرس -
على  مكافحة تلوث البحر الابيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة  ، الموقع في برشلونة بتاريخ 

 .1976فبراير  16
ن انضمام والمتضمّ  1982ديسمبر سنة  11الموافق ل  1403صفر عام  25في خ المؤرّ  441-82راجع المرسوم رقم  -

 1980مايو سنة  17ة ، المبرم في ط من التلوث من مصادر بريّ بيض المتوسّ ق بحماية البحر الأالجزائرالى البروتوكول المتعلّ 
 بأثينا .
ق بالوقاية من الأخطار يتعلّ  2004ديسمبر  25الموافق ل  1425ذي القعدة عام  13المؤرخ في  20-04القانون رقم  - (3)

 1425ذو القعدة عام  17خة في المؤرّ  84الجريدة الرسمية العدد  -الكبرى و تسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة 
 .2001ديسمبر  29الموافقة ل 

اية من الأخطار الكبرى و تسيير قواعد الوق من هذا القانون على " يهدف هذا القانون الى سنّ   01نصّت المادة  -  (4)
 الكوارث في اطار التنمية المستدامة ".

خطار الكبرى وتسيير الكوارث الى الوقاية من على " ترمي قواعد الوقاية من الأمن هذا القانون  06نصّت المادة   - (5)
الحفاظ على التنمية وتراث الأجيال خطار الكبرى والتكفل بآثارها على المستقرات البشرية ونشاطاتها وبيئتها ضمن هدف الأ

 القادمة وتأمين ذلك ".
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نسـان وبيئتـه والـذي كل تهديد محتمل على الإ القانون،هوم هذا يقصد بالخطر الكبير في مف       
 .(1)ن يحدث بفعل مخاطر طبيعية استثنائية /أو بفعل نشاطات بشريةأيمكن و 

المســـتدامة يقصـــد بهـــا مجمـــوع الترتيبـــات والتـــدابير ا تســـيير الكـــوارث فـــي اطــــار التنميـــة أمّـــ      
ــ وأخــذة عنــد حــدوث الخطــر الطبيعــى القانونيــة المتّ  ب عليــه اضــرار علــى التكنولوجي،والــذي يترتّ

جــــل ضــــمان الظــــروف المثلــــى أ و البيئــــي مــــنأقتصــــادي و الإأجتمــــاعي و الإأالصــــعيد البشــــري 
 . (2)للإعلام والنجدة والإعانة والأمن والمساعدة

 (3)مبـدأ الحـذر والحيطـة تحـت عنـوان علـى مبـدأ الحيطـةة الثامنة صراحة كذلك ت المادّ نصّ       

يجـب " ول لقواعد الوقاية من الأخطار الكبرى ،حيث جاء في تعريفه على أنـه المبدأ الأ هواعتبرت
يكـــون عـــدم التأكـــد بســـبب عـــدم تــوفر المعـــارف العلميـــة والتقنيـــة حاليـــا ، ســـببا فـــي  بمقتضــاه ، ألاّ 

تـــــأخير اعتمـــــاد تـــــدابير فعليـــــة ومتناســـــبة ترمـــــي الـــــى الوقايـــــة مـــــن أي خطـــــر يتهـــــدد الممتلكـــــات 
   لبيئة على العموم بتكلفة مقبولة من الناحية الاقتصادية ". والأشخاص وا

فـي الفقـرة  10-03ز هذا التعريـف عـن التعريـف السـابق الـذي جـاء بـه القـانون رقـم ما يميّ  إنّ        
هي عبارة الوقايـة مـن أي خطـر يتهـدّد الممتلكـات والأشـخاص والبيئـة  الثالثة،السادسة من المادة 

 العموم.على 

                                                 

 من هذا القانون : 10المادة  يقصد بالأخطار الكبرى في مفهوم نصّ  -  (1)
 الزلزال والأخطار الجيولوجية.  -
 الفيضانات. –
 الأخطار المناخية. –
 حرائق الغابـات. –
 الأخطار الصناعية و الطاقوية. –
 والنووية. الأخطار الاشعاعية -
 نسان .ة الإالأخطار المتصلة بصحّ -
 ة الحيوان والنبات .الأخطار المتصلة بصحّ  -
 بة على التجمعات البشرية الكبيرة . الكوارث المترتّ   -و المائي أو البحري أرضي و الأأالجوي  ثاشكال التلوّ  –

خطــار الكبــرى و تســيير لــق بالوقايــة مــن الأالمتع 20-04مــن القــانون رقــم  05، 04، 02،03راجــع نصــوص المــواد ،  - (2)
 الكوارث في اطار التنمية المستدامة.

على الرغم أن المشرع الجزائري في هذا القانون قد أخلط ما بين الحذر والحيطة علما بأن لكلاهما الأحكـام الخاصّـة بـه  -  (3)
 كما سنرى .
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فــي التعبيــر عــن الخطــر الــذي لــم يعــد يقتصــر علــى  عوسّــ (1)التــالي نجــد أن هــذا القــانونوب     
خطـار الكبـرى سـواء كانـت بيئيـة الـى كافـة الأ بـل امتـدّ  بالبيئـة فقـط ، ةالمضـرّ  الجسـيمة الأضـرار

ـــــة  كالأخطـــــار ـــــة أالجيولوجي ـــــة، أو الأ شـــــعاعية وو الإأو المناخي ـــــة بخطـــــار المتعلّ النووي ة صـــــحّ ق
 . (2)عات البشرية الكبيرةبة على التجمّ و الكوارث المترتّ أالحيوان والنبات  وأنسان الإ

المبـادئ منهـا مبــدأ الـتلازم والمقصـود بـه تقيــيم  يعلـى بـاق ة الــنصّ ت نفـس المـادّ نكمـا تضـمّ       
و الاحتماليــــة، و مبــــدأ العمــــل الوقــــائي والتصــــحيحي بالأولويــــة عنــــد أدة كــــل آثــــار الخطــــر المؤكّــــ

خطـار الكبـرى باسـتعمال احسـن عمـال الوقايـة مـن الأأن تحـرص أيجب بمقتضـاه  المصدر والذي
ولا بأســباب القابليــة للإصــابة، قبــل ســن التــدابير أالتقنيــات وبتكلفــة مقبولــة اقتصــاديا علــى التكفــل 

 التي تسمح بالتحكم في آثار هذه القابلية.
خطـار المحدقـة بـه وعلـى لأمبدأ المشاركة والمقصود به حق كل مواطن في الاطـلاع علـى ا     

ـــات الوقايـــة مـــن الأالمعلومـــات المتعلّ  ـــة للإصـــابة ، وكـــذا مجمـــوع الترتيب خطـــار قـــة بعوامـــل القابلي
 الكبرى.

خطـار الكبـرى علـى متابعـة دماج التقنيات الجديدة وهو حرص منظومـة الوقايـة مـن الأإمبدأ      
 عت الضرورة لذلك . جها كلما ادّ دمخطار الكبرى و جال الوقاية من الأالتطورات التقنية في م

 في القانون الجزائري و الصحّة (3)مبدأ الحيطة ضمن قواعد حماية المستهلك تقرير -ثانيا

حضان قانون حماية البيئة ، و أأن أشرنا نشأ لأول مرّة في الحيطة كما سبق و  مبدأ          
توازن الضروري بين متطلبات النمو يعدّ ركيزة من ركائزه " لأن التنمية الوطنية اقتضت تحقيق ال

 . (4)طار المعيشي للسكان "الاقتصادي ، و متطلبات حماية البيئة ، و المحافظة على الإ

                                                 

 راجع نصّ  -كبرى و تسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة خطار الق بالوقاية من الأالمتعلّ  20-04القانون رقم   - (1)
 من نفس القانون. 10المادة 

بة على التجمعات البشرية خطار المترتّ ط العام للوقاية من الأعلاه على أن يحدّد المخطّ أمن القانون  40ت المادة نصّ  -  (2)
و أات النقل البري مثل الملاعب ومحطّ  ل عددا مرتفعا من الزوار ،سات التي تستقبقة على المؤسّ الكبيرة تدابير الوقاية المطبّ 

 ة.ي تتطلب تدابير الوقاية الخاصّ ماكن العمومية التو الشواطئ او غيلرها من الأأو المطارات الكبيرة أالموانىء 
ق بحماية المستهلك و ، المتعلّ  2009فبراير سنة  25الموافق ل  1430صفر عام  29المؤرّخ في  03-09رقم القانون   - (3)

 .2009مارس  08الموافق ل  1430ربيع الأول علم  11خة في المؤرّ  15قمع الغش ، ج . ر العدد 
 03/10من قانون  3ق بحماية البيئة ، و المادة المتعلّ  1983فبراير  5خ في المؤرّ  83/03من القانون رقم  3المادة  - (4)

 المستدامة.ق بحماية البيئة في اطار التنمية المتعلّ 
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و هو صحّة و سلامة  مجاور،و من قانون حماية البيئة انتقل هذا المبدأ لينمو في ميدان      
في أوروبا و حمى الطيور  المستهلك و برز بشكل ظاهر فيما عرف حديثا بقضية جنون البقر

بشكل أقل حدّة  الأمر الذي جعل منه مبدءا  ائرز في آسيا و في تفشي الحمى القلاعية في الج
ة حيث أصبح من الثابت اليوم أن تتدخّل السلطات العامّ ، (1)بالسلامةللالتزام مساعدا و مكمّلا 

 .  (2)اق، بمجرد احتمال قيام خطر معيّن ، حتى و لو لم يكن وقوعه محقّ 
أشارت إلى فكرة  ابعد التصفح للنّصوص القانونية والتنظيمية بهذا المجال، نجدهو و عليه      

بمفهومه وخصائصه التي نصّ عليها هذا الأخير، سواء تعلّقت بالنّصوص  محتملالخطر ال
قت بالنصوص العامّة التي تخصّ الوقاية من أخطار كل المنتجات مهما كان نوعها، أو تعلّ 

 نة .ة بالوقاية من أخطار منتجات أو خدمات معيّ خاصّ ال

 بكل المنتجات والخدمات نة القواعد الخاصّةالمتضمّ ففي النصوص * 

التــــدابير علــــى البــــاب الرابــــع مــــن  فــــي الفصــــل الأول 03-09القــــانون رقــــم فــــي  نصّ الــــورد      
افـــــة التـــــدابير ك وا خـــــذن يتّ أ (3)عـــــوان قمـــــع الغـــــشلأ صرخّـــــ حيـــــثالإحتيـــــاط التحفضـــــية و مبـــــدأ 

 . (4)ته و سلامته و مصالحهالتحفظية قصد حماية المستهلك و صحّ 

ت و النهــائي للمنتوجــات المســتوردة عنــد الحــدود و قــّؤ إذ يمكــن لهــم القيــام بــرفض الــدخول الم     
ت قّـــــؤ تلافهـــــا و التوقيـــــف المإو أو النهـــــائي للمنتوجـــــات أت يـــــداع و الحجـــــز و الســـــحب المؤقّـــــالإ

للرغبات المشـروعة للمسـتهلك مـن حيـث طبيعتـه و  في عدم مطابقتها كـالشلة ، في حاللنشاطات
صــنفه و منشــئه و مميزاتـــه الأساســية و تركيباتـــه و نســبة مقوماتــه اللاّزمـــة و هويتــه و كمياتـــه و 

حكــــام المنصــــوص عليهــــا طبقــــا للأ،  (5)قابليتــــه للإســــتعمال و الأخطــــار الناجمــــة عــــن اســــتعماله
 .و لضبط مطابقتهأقة ات مدقّ جراء تحريّ إهذا لغرض و ،  بمقتضى هذا القانون

                                                 

و خدمة على أر كل منتوج من وجوب توفّ  المتعلّق بحماية المستهلك و قمع الغش 03-09من قانون  04قررته المادة  - (1)
ن تستجيب للرغبات المشروعة للاستهلاك أن تمس صحّة المستهلك أو أمنه  و أالضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها 

ل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام الزامية سلامة هذه المواد ، و السهر ها على أن " يجب على كل متدخبنصّ 
 على أن لا تضر بصحة المستهلك ". 

محمد بودالي ، حماية المستهلك في القانون المقارن ، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ، دار الكتاب الحديث ، ط  -د  (2)
 .415، ص. 2006
  الآخرين  والأعوان القضائية  الشرطة  ضباط  إلى  بالإضافةعلى أنه "   03-09من القانون  25لمادة ت انصّ   - (3)

  الغش  قمع  ،أعوان  القانون هذا  أحكام  مخالفات  ومعاينة للبحث  يؤهل ، بهم الخاصة النصوص بموجب  لهم االمرخص

 المستهلك". المكلفة بحماية  للوزارة  التابعون
  .السابق الاشارة اليه 03-09من القانون رقم  53المادة   ر نصّ انظ - (4)

 ارة اليه .ـالسابق الإش 03-09من قانون  11المادة  انظر نصّ  - (5)
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عدم  إثبات  حالة  في  الحدود  عند مستورد  منتوج  لدخول  النهائي بالرفضلهم  حإذ يصرّ      
 .(1)قةو بعد اجراء التحريات المدقّ أمطابقته ، بالمعاينة المباشرة ، 

ثبــت بعــد  إذاعــروض للاســتهلاك ،موقــف المنتــوج الايــداع المنتــوج أي  ل لهــم كــذلككمــا يخــوّ      
 . (2)ه غير مطابقمعاينته المباشرة ، أنّ 

حجـزه بغـرض  والمعترف بعـدم مطابقتـه مـن حـائزه  ،  (3)سحب المنتوج ل لهم كذلككما خوّ      
ـــة مـــا اذا تعـــذّ تلافـــه إو ،   (4)و اعـــادة توجيهـــهأجاهـــه تغييـــر اتّ  ر التفكيـــر فـــي اســـتعمالها فـــي حال

يــه فــي سلســلة التــدابير النهائيــة لإجــوء آخــر حــل يمكــن اللّ  يعــدّ  إذ، (5)اقتصــاديا اســتعمالا قانونيــا و
 الغير مطابق. الذي  ينطوي عليه المنتوج المشبوهالخطر لتفادي 

 ة بمنتجات و خدمات معينةنة القواعد الخاصّ المتضمّ  ا في النصوصـأمّ *
ـــا فـــي إنتاجهـــا و  فـــإن المبـــدأ ارتـــبط بمنتجـــات جـــدّ       اســـة تركيبهـــا، وبمجـــالات حسّ معقـــدة علمي

كـــــل ،  (8)البيطريـــــة( الحيوانيـــــة ) و (7)ة النباتيـــــة، والصـــــحّ (6)كالأدويـــــة ،ة والأمـــــنبالنســـــبة للصـــــحّ 
 وبالتالي إلى تطبيق مبدأ الحيطة. الخطر المشبوهمنت الإشارة الصريحة لفكرة نصوصها تضّ 

ة لهـذا المبـدأ، بـدليل تضـمن هـذا ي الفكـرة الجوهريـرغبة المشرع الجزائـري فـي تبنّـ إذنن يتبيّ       
ـــــالقـــــانون  عنـــــوان " التـــــدابير التحفظيـــــة ومبـــــدأ فصـــــلا خاصـــــا تحـــــت ق بحمايـــــة المســـــتهلك المتعلّ

 ".حتياطالا

                                                 

 السابق الاشارة اليه . 03-09من قانون  54المادة  انظر نصّ -(1)
 السابق الاشارة اليه . 03-09من قانون  55المادة  انظر نصّ  -(2)
ت في منع وضع كل منتوج للاستهلاك أينما وجد ، من القانون أعلاه على أنه "يتمثل السحب المؤقّ  59ت المادة كما نصّ  -(3)

 عند الاشتباه في عدم مطابقته و ذلك في انتظار نتائج التحريات المعمقة لا سيما نتائج التحاليل و الاختبارات و التجارب.
ق بمراقبة الجودة وقمع الغش والمتعلّ  1990جانفي  30خ في المؤرّ  39-90ي كذلك نجده ينصّ عن ذلك في المرسوم التنفيذ -

لدى أعوان الرقابة أثناء  شكوكات على صنف من الخدمات أو المنتجات التي أثارت فعلا على أنه" يمكن تطبيق السحب المؤقّ 
 .90/39من المرسوم التنفيذي رقم  2/ 24لمادة ا الفحص "،

 .202ص. ،05العدد  1990جانفي  31خة في انظر ج.ر المؤرّ  - 

 شارة اليه.السابق الإ 03-09من القانون  57المادة  راجع نصّ  -(4)
 .03-09من القانون رقم  57المادة  راجع في ذلك نصّ  -(5)
ق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المتعلّ  1992جويلية  06خ في المؤرّ  284-92من المرسوم التنفيذي  35ت المادة نصّ  -(6)
 .خذ على سبيل التحفظ أي إجراء بتوقيف تسويق المنتج..."ن يتّ أة ف بالصحّ لى أنه يمكن للوزير المكلّ ع

، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة  2002يونيو سنة  14الموافق ل 1423ول عام جمادي الأ 3قرار مؤرّخ في  انظر -(7)
 صحّة النباتات .للترخيص التقني المسبق للاستيراد و القواعد الخاصّة ب

 .06ص. ،62العدد  2002سبتمبر  15انظر ج.ر المؤرّخة  -
  .124ص. ،04العدد  1988جانفي  27خة فيانظر ج.ر المؤرّ  - (8)
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 من العمل قانون منها ،مختلفة قانونية فروع ضمن الاحتياط مبدأ الجزائري المشرع درجكما أ      

 يعـرض رمسـيّ  كـل علـى عقوبـات وتوقيـع، (1)العمـل أوسـاط فـي والأمـن الوقايـة قواعـد إقـرار خـلال

  ،(2) اقانون رةالمقرّ  والأمن الوقاية لشروط احترامه عدم خلال من للخطر العمال

 القانونيـة الفـروع مختلـف فـي المتناميـة الاحتياطيـة القواعـد تطبيقـات مختلـف علـى يلاحظ ما أن إلاّ 

 قـاءاتّ  أو وقاية إلاّ  تشمل لا أنها الجزائر، يف المخاطر قاءاتّ  عدم عن المدنية المسؤولية رتقرّ  والتي

 قواعـد تـرد عنـدما حتـى هأنّـ كمـا مسـتهلكا، أو عـاملا كونـه فـي الإنسـان تصـيب التـي المخـاطر

 هـذه تشـمل ولـم المسـتهلك، حمايـة إلى تهدف هافإنّ  الحيوانية أو النباتية ةالصحّ  قانون في احتياطية

 .(3)بشري استهلاك موضع لكونها  إلاّ  الوقائي بالمفهوم بالحماية النباتية أو الحيوانية الموارد
 

 

 

 

 

 
                                                 

عدد:  ر ج العمل، وطب والأمن الصحية بالوقاية قالمتعلّ  1988 يناير 26 في خالمؤرّ  78-88رقم  قانون نتضمّ  -  (1)
 الصحية الوقاية إلى تهدف التي الاحتياطية التدابير من جملةعلى   ،11 إلى 3 المواد ومن منه الثاني في الفصل ،04/1988

 :التالية الأحكام وتضمن العمل، وسط في والأمن
  للعمال ، والأمن الصحية الوقاية ضمان المستخدمة سةالمؤسّ  التزام -
 من العمال حماية ضمان خلال من وتوابعها ملحقاتهاو  للعمل المخصصة والمحلات المؤسسات وصيانة وتهيئة تصميم ويجب -

 السامة والضجيج....، والغازات الخطيرة والأبخرة الدخان
  ت ، الإنفجارا الحرائق أسباب كل قاءاتّ  ضمان -
ك الوشي الخطر حالة في للعمال الإجلاء السريع وضمان الخطيرة ، الأماكن عن إبعادهم أو الخطر من مأمن في العمال وضع - 
، 

 تكون أن ويجب العمل، وكذا تنظيم والتكنولوجي  التقنيات اختيار في العمال أمن مراعاة  المستخدمة سةالمؤسّ  على يتعيّن  -

 العمال، لها يتعرض الأخطارالتي من الاحتياط  ولضرورة  انجازها الواجب للأشغال مناسبة  العمل وسائل وكل والآلات التجهيزات

 ،- سيرها حسن على الحفاظ شأنها من وصيانة رية دو ابة رق موضع تكون أن ويجب
 الأمن مجال في السارية والوطنية الدولية للضوابط تستجيب لا التي والأجهزة المعدات عرض أو بيع استعمال أو أو صنع يمنع -

 والوقاية.
 .43-35 من المواد العمل، وطب والأمن ةالصحيّ  بالوقاية قالمتعلّ  07-88 قانون  من الثامن الفصل  - (2)

 يتعلّق بالقواعد الخاصّة المطبّقة  ،2005يناير  8المؤرّخ في  08-05من المرسوم التنفيذي رقم  10راجع المادة -

 على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل.  
 .305( المرجع السابق )، ص.القانونية لحماية البيئة في الجزائر،  تد وناس يحي، الآليا راجع في ذلك - (3)
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ــاني: ــى تأصــيل ا الفصـــل الث ــالوقوف عل ــدأ ب و شــروط  ماهيتــه و طبيعتــهتحديــد لمب

 إعماله

 
 صـلب فـي يعّـد والـذي الحيطـة مبـدأ أصـل المبحـث الأول إلـى خـلال مـن التطـرق تـمّ            

 علـى التسـليم الـدولي و الأوروبـي للمبـدأالضـوء  سّـلطت الدّراسـة كانـت إذا و ،البيئة قانون تطور

 تـنجح لـم ّ◌أنهـا إلا ،الوطنيـة القـوانين مختلـف فـي ىحتّ في مجال الأمن الغذائي و الصحّي ، و 

 . بمضمونه يحيط الذي الغموض إزالة في
 مختلف تحليل و دراسة في ،أولا المتمثلة و نةيمع خطوات إتبّاع على ذلك فيتوقّ            

 ، وتحديد العناصر المشتركة بينها الدوليةالإعلانات  و الّنصوص في بها جاء التي الصيّغ
وهي في قد يلتبس بها  مفاهيمب علاقته وكذا ، تعريف مشترك ومقترح له إلى لوصولل محاولة
 .)المبحث الأول(  (1)لى تحديدإحاجة 
ذا كـان التـزام إفيمـا  ، الحيطـة أمبـد طبيعة الالتزام الذي يرتبـهعن  التساؤل بعدها يجب          

 .) الثاني لمبحث(او بتحقيق نتيجة أببذل عناية 
و بتحديدنا لطبيعة الإلتزام الذي يرتبّه المبدأ وجب علينا البحث في شـروط إعمالـه مـن           

حيـــث الخطـــر مـــا مـــداه و طبيعتـــه ؟ هـــل يشـــترط فيـــه درجـــة مـــن الجســـامة ؟ هـــل يجـــب أن يكـــون 
هــل مــن ضــرورة لإثبــات مــدى الخطــر؟ مــا مصــدر الشــكوك و الشــبهة التــي تملــي  خطــرا عامــا ؟

اتّخاذ التدابير ؟ هل بسبب نقص المعطيات العلمية أم استحالة تقرير علاقة السـببية بـين الخطـر 
 .) لثالثا لمبحث(اوالضرر؟

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)  -  N de SADELEER, op.cit, p 231 
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 (1) محـاولة الوصـول إلى تعريف محدّد:  ولالمبحث الأ 

 
 المجتمـع يخاطـب الـذي - الوحيـد لـيس و -المبـدأ يُعـدّ  العمليـة لطبيعته بناءو  مبدأ الحيطة      

أو  الحـدّ  بهـدف اذهاـاّتخـ الواجـب بالتـدّابير  خاصّـة مختلفـة طـرق و وخيـارات توجيهـات بإعطائـه
 إلى يهدف لا هو و ،أو على الصحّة و الأمن الغذائي البيئة على الواقعة الأضرار من التقليص

للإنسـان  أن يضـمن  يحـاول إّنمـا و نشـاط لأيّ  و للحيـاة ملازمـة الأخيـرة هـذه نّ لأ الأخطـار إزالـة
 .(2)نظيفة صحيّة ببيئة الّتمّتع حق الإمكان بقدر
هـو الحـال علـى درجـات متفاوتـة فـي المواثيـق والاتفاقيـات الدوليـة كمـا  كـانالمبدأ وجود هذا      

أن  إلاّ  ،د التعــــاريفلــــى الــــرغم مــــن تعــــدّ عو  ة والبيئــــة،فــــي القــــوانين الوطنيــــة فــــي مجــــالات الصــــحّ 
 ويفتقـر إلـى ضـرر جسـيم و لا رجعـة فيـه ، االعنصر المشـترك هـو أنـه فـي حالـة  وجـود خطـر ذو 

حتــى -الــة  ومشــروعة فعّ  خــاذ تــدابير اســتباقية مــن اتّ  اليقــين العلمــي حــول مــدى تنفيــذه فإنــه لابــدّ 
 .لمنع حدوثه أو الوقاية منه  –جذرية

                                                 
(1) -  J.LEONE, « L’influence du principe de précaution sur les politiques ، publiques », Mémoire pour 
l’obtention du D.E.A. de science Administrative. Université  de Paris. PANTHEON.ASSAS. Faculté  de 
droit et de sciences politiques .directeur de recherche: M : le Professeur De FORGES ,1997-1998, p.12. 

يقـال حاطـه يحوطـه حوطـا وحيطـة  ،و الحـوط هـو الشـيء يطيـف بالشـيء ،الثلاثـي (حـوط)نها مشتقة من أتعرّف الحيطة لغة ب -
وعلـى البسـتان مـن النخيـل ونحـوه مجـازا   يحـوط مـا فيـه  لأنـهلق على الجـدار حقيقـة  يط و  منه حائطواحد، واسم الفاعل  ىبمعن
ومـادة (حـوط ، الحـوائط حفظهـا بالنهـار) أهلليه وسلم (على عومنه قوله صلى االله  ،ويجمع على (حوائط ) كان عليه جدار، إذا
ذكـره فـي  يـأتيمـا  أظهرهـامـن  ولعـلّ  لمجازيـة ة بالشيء ولها فـي لسـان العـرب جملـة مـن الطلاقـات االحسيّ  الإحاطةفي  أصل) 
ولا  ومنه قوله تعالى ( أقصاه،وبلغ علمه به  كلّه أحرزه أيبه  أحاطيقال  به،الشيء و بلوغ الغاية في العلم  الكريم :إحرازن آالقر 

فالاحتيــاط  ،ة منهــاوكــذلك المحــاذرة مــن الوقــوع فــي المهالــك  وطلــب الســلامة و الحمايــ. 110ســورة طــه الآيــة  )يحيطــون بــه علمــا
السـوء و مسـالك  أوجـهفيـه بمـا يرعـاه ويصـونه عـن  أخدحوط له و "احتياط للشيء" ومعناه : طلب الأ نغة افتعال مفي اللّ  أصله

                  لمزيد من التفصيـل راجع: الخطر

 دارالعـرب، الطبعـة الأولـى،  لسانُ الإفريقي،  مكرم بن محمد ،، و ابن منظور  756الفيروز ابادي ، قاموس المحيط ، ص  -

 . 8/290 بيروت لبنان ص. صادر،
لمزيـد حكمـه) الشارع عند العجز عـن معرفـة  أمرشرعية تحول دون مخالفة الوظيفة ال(  ف على أنهاتعرّ ا الحيطة اصطلاحا أمّ  -

  من التفصيـل راجع:

                                                                             .50هـ، ص 1404دار كتاب الحديث القاهرة  ة الأولىالطبعالأحكام،  أصول في الإحكام الأندلسي، أحمد بن علي حزم، ابن -
 مكتبة النجدي، قاسم بن محمد الرحمن بن عبد :وتحقيق جمعالفتاوى، الطبعة الثانية ،  مجموع ،الحليم عبد الدين تقي تيمية، ابن -

     .138لسعودية، ص ا تيمية، ابن
(2) - M. TURPIN, « Le principe de précaution, le cas des faibles doses », in Responsabilité et, 
environnement, avril, 1996, N°2, p.99.             
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ف توقـّلن  الإتفاقيـات  و الإعلانـات الدوليـة مختلـف صياغته فـينستعرض ن أو عليه وجب      
محاولـة منّـا  لنستخلص العناصر المشتركة بين هـذه التعـاريف  المستعملة الألفاظ دّقة على درجة

 تربطـه أن يمكـن التـي العلاقـة بحـث عـنن بعـدها، ) الأول المطلـب ( دالوصول إلى تعريف موحّـ

 ).الثاني المطلب( يلتبس بهاقريبة منه  قد  بمبادئ
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 ر و التعـاريف الدوليـةالتصوّ  : الأولالمطلب 

 
 لمبـدأ تشـير التـي الإعلانـات و  الإتفاقيـات مختلـف تفحّـص عنـد نالقـانونيو  أغلـب لاحـظ      

 فةصـ أيّـة مـن مجـرّدة لصـيغ يلجـئ غالبـا إذ المسـتعملة، المصـطلحات فـي اإختلافـ ، الحيطـة

 طـابع ذا تجعلـه بطريقـة يصـاغ إذ ،الأطـراف لإرشـاد موجّـه أّنـه علـى عمومـا تـذكره و قانونيـة

 .(1)غير لا توجيهي
 تعريفـا إلاّ  تعطـي لا معظمهـا أنّ  إلاّ  ، الحيطـة لمبـدأ تشـير الّنصـوص قائمـة كانـت إن و       

 وجـود منهـا و ، مـةدائ أّنهـا تبـدوالتـي  العناصـر اشتراكها في بعض على الرغم من جدا غامضا

، لكـن هـذ لا الفـرع الأول)(العلمـي اليقـين غيـاب و لإصـلاحه قابـل غيـر أو / جسـيم ضـرر خطر
 ).الفرع الثانيينفي من اعطاءه  تعريفا شاملا وواضحا ( 

 
 بين هذه التعاريف شتركةالمناصر الع: ولالفرع الأ 

 فيالتعـار  معظـمن أ إلاّ ،  ةمبـدأ الحيطـتركيـب  و على الرغم مـن الاختلافـات فـي صـياغة       
 النطــاق أيضــاهنــاك أيضــا ظهــور لفكــرة ولتصــور واســع  ،عديــدةو مشــتركة رئيســية  عناصــرلــديها 

 :ووهحول تعريف شامل لمبدأ الحيطة  القرار  العلماء وصناعلدى طائفة 
 أي بمعنى عدم وجـود يقـين علمـي ،)2(ينطبق عندما تكون هناك شكوك كبيرة مبدأ الحيطة       

 خــارج نطــاق ولــذلك يقــع ،الخطــر حــدوث حجــم وطبيعــة واحتمــالل العلميــةعلاقــة الســببية ل الحــو 
 .(3)رةالمقدّ حتى تلك  المعروفة و المخاطر

يــــزال الغمــــوض  ق بالمخــــاطر فــــي النتــــائج والاحتمــــالات التــــي لاولأن مبــــدأ الحيطــــة يتعلّــــ       
زه عـن المبـدأ الاحتـرازي وهـذا مـا يميّـ ،فـي المبـدأ للنظـر د كميـاواحـد محـدّ  فهنـاك احتمـال يكتنفهـا،
نطبـق حتمـالات فيالانا سـبب معقـول لتقـدير فـإذا كـان لـدي ، )Principe de Prévention( الوقSائي

خــاذ فــي هــذه الحالــة، لأنــه يمكننــا مــن خلالــه إدارة مخــاطر النشــاط، مــن خــلال اتّ  المبــدأ الوقــائي
 .تدابير كافية للحفاظ على خطر أقل من هذا المستوى

                                                 
 
 الّنصـوص ضـمن مكانتـهحية من نا أسباب التشكيك في قانونية مبدأ الحيطة المنصوص عليه في الاتفاقيات الدوليةراجع  -(1)

 الرسالة. من 240ناحية صياغته الاتفاقية ص من و  القانونية
(2)

 - P.MARTIN-.BIDOU, op.cit, p .  .632  
(3)

 - Barbara Dufour , Le principe de précaution, avantages et limites, téléchrge d’internete ,p.29 : « La 
notion d’absence de certitude indique que le principe de précaution ne devraits’appliquer que dans des 

situations de doute impliquant une connaissance incomplète des effets produits. On sort donc du domaine 
des risques connus et mesurés, voire de ceux qui sont estimés ». 
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 : إذ يستوجب والمحتملة علومةتطبيق مبدأ الحيطة على المخاطر الغير م يقتصرلكن           
 ق عنــدما تكــون المعلومـــات العلميــة غيــر مكتملــة ، أو غيــرالحيطــة هــو قــرار يطبّــ ن مبــدأأ -

ة الآثـار المحتملــة علـى البيئــة أو صــحّ  دة ، وحيـث تشــير إلــى أنمؤكّــالأدلــة غيـر  حاسـمة أو أن
 تكــون خطيــرة وتتعــارض مــع مســتوى الحمايــة الــذي تــمّ  الحيــوان أو النبــات يمكــن أنالإنســان أو 

 .اختيارها 
 لا التخمين أوخيال المجرد  و إجباري لتطبيق المبدأ، الذي يعدّ أدنى من التحليل العلمي  حدّ  -

  ،  يكهلتحر يكفي 
 ي:ــه ينطبق فدت صياغاته على أنّ تعدّ لذا          

 ،اتـال المقبلة أو غيرها من الجماعـد حياة الأجيالآثار المحتملة تهدّ انت ـإذا ك ماحالة  -
 ،ضرار الخطيرةالأو أة ة أو المضرّ الآثار الضارّ  -
 ،الضـــــــــرر شـــــــــامل وغيـــــــــر قابـــــــــل للإصـــــــــلاح""الضـــــــــرر خطيـــــــــر ولا رجعـــــــــة فيـــــــــه"  أو  أو " -

يـــر عـــن الأحكـــام م ، وبالتـــالي التعبومــا هـــذه التركيبـــات المختلفـــة تشـــترك فـــي أنهـــا تشـــير إلـــى القـــيّ 
 .(1)رالأخلاقية على قبول المخاط

كـون متناسـب مـع ي يجـب أنالأخطـار المحتملـة الحـدوث ل أمـام التـدخّ  ك أنلكـذ الضروري من -
 المختار.مستوى الحماية 

ـــعليـــه و          الـــة مـــن حيـــث التكلفـــة أن تكـــون فعّ   التـــدابير لابـــدّ  نّ أبعـــض التعـــاريف  بتتطلّ
مـــن خـــلال اللّجـــوء إلـــى أفضـــل وســـائل  دابير فعالـــة بأقـــل تكلفـــة ممكنـــةأي باتّخـــاذ تـــ ،الاقتصـــادية

 .الوقاية من الأضرار البيئية إلى لا تشير إلاّ  خرىأتعاريف في حين أن  التكنولوجيا المتاحة،
فنـــادرا مـــا  ،تكــاليف ليســـت ســوى عنصـــر واحــد للنظـــر فــي تقيـــيم التناســب مـــع جســامة الخطـــرال

 .يخفض الخطر إلى الصفر
بمعنـى الجوانـب الرئيسـية لحجـم الخطـر  ،من إمكانيـة وجـود خطـر التدابير التي تحدّ ي النظر ف -

 .وقوعهوزيادة إمكانية السيطرة على 
 
 

                                                 
(1) - Isabelle Fréval, Les Limites de la « RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE », Universite de 
Nice sophia-Antipolis, Master 2 Les métiers de l’immobilier et de  L’urbanisme, 2009, p.80. 
 



108 
 

معلومــات للتوصــل إلــى تحقيــق يــات و لآيهــدف إلــى البحــث عــن  منهجــي تجريبــيالحاجــة لعمــل  -
أ الحيطـة إلـى أفضـل فهم أفضل (المراقبة والتعلم مـدى الحيـاة) لاسـتغلال كـل الفـرص لتمريـر مبـد

 .(1)السابقا كان عليه في مرحلة من مراحل إدارة المخاطر ممّ 

  رحـ: التعريف المقت ثانيالفرع ال
 

اس و ـسامع مانع استقر عليه الفقه القانوني بالأـتعريف جالتعريف لا يوجد من حيث        
  : ما توجد مجموعة تعاريف و لكنها تدور حول نفس المفاهيم و هي أنهإنّ 

ة توحي بأن نشاطا أو منتوجا يهدّد بأضرار عند قيام أسباب جديّ زمة اللاّ  يجب اتّخاذ التدابير
، ثم أن من طبيعة هذه التدابير تقليص أو  (2)أو البيئة الصحّةأخلاقيا على  ةغير مقبولجسيمة 

ة السببية وضع حدّ للنشاط أو المنتوج من التداول ، حتى في غياب الدليل المؤكّد على العلاق
 .ف منهاار السلبية التي يقوم التخوّ ـبين النشاط أو المنتوج و الآث

ى ضوء مبدأ الحيطة بأنه : " غياب اليقين العلمي عل يعرّف )3( 1995لسنة   Barnierانونـفي ق
ي تدابير فعلية و متوازية قصد ل تبنّ ن يؤجّ ألا يجب ،و التكنولوجية المعرفة العلمية الحالية 

 ، و نفس المفهوم طرح بيئة و بتكلفة مقبولة اقتصاديا "من أضرار جسيمة و لانعكاسية للالوقاية 
 .  Rio(4)من اعلان  15في المبدأ 

 : هـزات الخطر المكوّن لمبدأ الحيطة أنّ من بين مميّ 
 ان،ـة الإنساة البيئية أو صحّ ـد الحييهدّ  -
 

                                                 
(1) -Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura , (COMEST)  , p. 13-14. 

م ، إن تعريـف المبـدأ يشـير إلـى "الضـرر المعنـوي غيـر إلـى القـيّ  الأساس الأخلاقي وتستند تطبيقاتـهيطة لديه إن مبدأ الح -  (2)
، والأخلاق  تشير إلى معظم المعتقدات والممارسات حـول الخيـر والشـر التـي توجّـه سـلوكنا، فهـي التفكيـر الفلسـفي علـى " مقبول

حتى الآن الأشـخاص الـذين لا  قد تؤدّي إلى التزامات أو لمحظورات أخلاقية ،المعتقدات والممارسات الأخلاقية الواضحة والتي 
يميلون إلى الاتّفاق علـى مبـادئ مجـرّدة مـن الفكـر داخـل نظريـة أخلاقيـة أو دينيـة ،  فغالبـا مـا تـأتي مـن الاتّفـاق علـى حقيقـة أن 

أنّ الأحكام الأخلاقية هي أقل عرضـة للخلافـات  وهذا يعكس حقيقة، قدرا خاصا في مثل هذه الحالات هو جيّد أو سيّء أخلاقيا
بل لديها  مكانة أكثر صلابة من المعلن عنها من جانب واحد أو آخر، في الواقع عنـدما يـتم دمـج الأخـلاق فـي الفكـر السياسـي 

لأقصـى مـن الأهـداف ا والقانوني  ينبغي أن تضمن أولا، الاعتراف بتنوع وتعدّد الفكر الأخلاقي، وثانيا  السـعي إلـى تحقيـق الحـدّ 
 المرجوة.

)3( -R.Romi : loi Barnier, politique public d’environnement a nouveaux concepts, nouveau principes ?cité 

par Pierre BECKMANN et véronique MANSUY. le principe de précaution environnement santé et 
sécurité jurisclasseur LITEC 2002 pp 27 et 28. 
(4)- La conférence des nations unies pour l’environnement et le developpement (CNUED) de RIO DE 
JANEIRO juin 1992 .p. BECKMANN .V. MANSUY, p.18. 
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 سترداد على نحو فعال، للإصلاح ولا للا رجعة فيه، وغير قابل لاولا جسيما  -
 ، (1)منصف لأجيال المستقبل أو الحاضر غير -
كمــا يجــب أن تكــون  ى تحليــل علمــيخــاذ القــرار ينبغــي أن تقــوم علــقابليــة اتّ  و عليــه فــإن        

الإجـــراءات والتـــدخلات التـــي تضـــطلع قبـــل حـــدوث الضـــرر  ،إجـــراءات اختيـــاره تخضـــع للمراجعـــة
فاختيـار التـدخلات يجـب أن تكـون متناسـبة مـع خطـورة  ،ل ذلكبه أو تقلييجب أن تسعى إلى تجنّ 

آثارهــــا الإيجابيــــة والســــلبية ويتضــــمن تقييمــــا لآثــــار  الخطــــر المحتمــــل ، مــــع الأخــــذ فــــي الاعتبــــار
 أخلاقية على حد سواء.

وأن  ي إلــى إثــارة مبــدأ الحيطــة لابــدّ مــن الضــروري ، أن أســباب القلــق التــي يمكــن أن تــؤدّ         
ن قـــد يكـــون ســـببا أو قريبـــة مـــن المعقـــول للـــدفاع عنـــه. فـــالافتراض بـــأن نشـــاط معـــيّ تكـــون معقولـــة 
 قــــــــة بالنشـــــــــاط.ة المتعلّ وأن يكــــــــون متوافقـــــــــا مــــــــع المعـــــــــارف والنظريــــــــات العامّـــــــــ للخطــــــــر لابـــــــــدّ 

لمنع وقوع الاضـرار اللاّزمة  خاذ جميع التدابير و الاحتياطات الحيطة ، اتّ  دأو عليه يقصد بمب

علـى الـرغم مـن قامة نشاط مـا ،إذا ما رخص بإعها مكان وقو إشك حول الجسيمة التي يثور ال

   .(2)د هذا الشكو يقين علمي يؤيّ أة علمية دلّ أوجود عدم 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)- Lorsque des activités humaines risquent d’aboutir à un danger moralement inacceptable, qui est 
scientifi quement plausible mais incertain, des mesures doivent être prises pour éviter ou diminuer ce 
danger. 
Le danger moralement inacceptable est un danger pour les humains ou pour l’environnement qui est : 
_ menaçant pour la vie ou la santé humaine, ou bien 
_ Grave et réellement irréversible, ou bien 
- inéquitable pour les générations présentes ou futures, ou bien  imposé sans qu’aient été pris dûment en 

compte les droits humains de ceux qui le subissent. 
-V. Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura, (COMEST), p. 14. 
(2) -  P.MARTIN-.BIDOU, op.cit, p  .632.  
- L Lanoy, Le principe de précaution : Dernieres évolutions et perspectives , BDEI,1/2001,p.2. 
- A.kiss et D.Shelton, Traité de droit europeén de lenvironnement, op.cit, p.43. 
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 اـيلتبس به اهيم قدـمفو علاقته ب مبدأ الحيطة :الثانيالمطلب 

 

 ألـى مبــدإة يرتكـز القــانون الـدولي للبيئــة علـى مجموعــة مـن مبــادئ رئيسـية تتمثــل فـي، اضــاف     
 أضـــرار البيئيـــة ، ومبـــدمنـــع وقـــوع الأ أســـيادة الـــدول الدائمـــة علـــى ثرواتهـــا ، ومبـــد أالحيطـــة ، مبـــد

الملــوث هــو الــدافع ، وســوف نــولي فــي هــذا  أالتعــاون الــدولي ، ومبــد أالتنميــة المســتدامة ، ومبــد
،  )ولفـــرع الأ ال(  التنميـــة المســـتدامة أالحيطـــة بكـــل مـــن مبـــد أالمقـــام اهتمامـــا خاصـــا لعلاقـــة مبـــد

الـذي يسـتدعي التبـاس و  لما يوجد بينهما مـن تـداخل و اخـتلاط و منع وقوع الاضرار البيئية أومبد
و  )،الفــرع الثالــث(  القادمــة الأجيــال علاقــة مبــدأ الحيطــة بحقــوقو  ، )الفــرع الثــاني(  التوضــيح

 ).الفرع الرابع(  القريبة منهبباقي المبادئ علاقة مبدأ الحيطة 
 

 حدى آليات تحقيق التنمية المستدامةإالحيطة  أمبد ول:الفرع الأ 

التوفيـق بـين متطلبـات  لمحاولـة ، حـدةالمتّ  مالأمّـ إطار ضمن ، الدّائمة الّتنمية مفهوم ابتكر      
كبيــر لكــل  حمايــة البيئــة ومتطلبــات التنميــة المســتدامة ،أي بــين وجهتــي نظــر متباعــدتين الــى حــدّ 

لــــى التوفيــــق بــــين إالتنميــــة المســــتدامة  يســــعى مبــــدأو   (1)الناميــــة عة ، والــــدولمــــن الــــدول المصــــنّ 
 للقـانون جديـدا زمنيـا بعـدا فهـو يعطـي مقتضيات التنمية الاقتصادية و مقتضيات حمايـة البيئـة  

 إلـى الأخيـر هـذا يجبـر جيـال الحاضـرة بـلالـى ضـمان حـق الأ إذ لا يهـدف فقـط، للبيئـة الـدّولي

ــالمســتقبل مــن خــلال ضــمان  مواجهــة جيــال المســتقبلية ببيئــة نظيفــة خاليــة مــن التلــوث ع الأتمتّ
   .(2)جيالفيعتبر بذلك ضمانة فعالة لتحقيق العدالة بين الأ

    
 و الخـامس المبـدئين ضـمن سـتوكولم إعـلان خـلال ضـمنيا إليـه الإشارة ذا كان قد تمّ إو         

 ةلسـن جميعـا)(مسـتقبلنا   Brundtland برانتلانـد  تقريـر الـى  أأصـل المبـد يعـود أّنـه إلآ ، الثـامن
                                                 
(1) -Fievet G , Reflexions sur le concept de lenvironement durable : prétention économique , principes 
stratégiques et protéction des droits fondamentaux , R.B.D.I,2001-1,p.134. 

 

شــاكل دمــة ومبــراز التنــاقض الظــاهري بــين مشــاكل البيئــة التــي تعــاني منهــا الــدول المتقّ إ يأســهمت الصــعوبات الاقتصــادية فــ -
الذي أدّى الى ابراز الرغبة فـي الوقـوف علـى  الأمرالتنمية والتي تعاني منها الدول النامية التي تعاني من الفقر و سوء التغذية، 

حقيقة العلاقة بين مشـاكل البيئـة والتنميـة الاقتصـادية، ممّـا اسـتدعى الجمعيـة العامّـة للأمـم المتّحـدة بالاهتمـام بمشـاكل البيئـة فـي 
 و الذي دعا الى عقد مؤتمر ستوكهولم حول الوسط الإنساني . 3/12/1968 يخ فالمؤرّ  2395نامية منذ قرارها رقم الدول ال

 .26، الطبعة الأولى ، ص .2006د محسن أفكيرين " القانون الدولي للبيئة "، دار النهظة العربية ، القاهرة ، سنة  -
 البيئية و الإنمائية  بالاحتياجات منصف بشكل ييف حتى التنمية في الحق إعمال ريو:" يتوجّب إعلان من الثالث المبدأ (2)

 ". المقبلة و الحالية للأجيال
-Daillier P. et  Pellet a, Droit international public L.G.D.J, pais ,6 éme,1999, p.1254. 
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دت خاتمـة التقريـر علـى فقـد اكّـ ،همية العلاقـة بـين البيئـة و التنميـة أعلى شدّد  ، والذي(1) 1987
الحاجــة الــى نهــج متكامــل فــي السياســات التنمويــة و مشــاريعها والتــي فيمــا لــو كانــت ذات طــابع 

و  ،مة علـى حـد سـواءنامية و المتقدّ بيئي سوف تفضي الى تنمية اقتصادية مستديمة في الدول ال
ع المشـاكل و الحيلولـة دون وقوعهـا و قـد ولويـة قصـوى لتوقـّأكيـد علـى ضـروروة اعطـاء أكذلك الت

عــرف بتقريــر ( التنميــة المســتديمة) وهــي التــي تفــي باحتياجــات الحاضــر مــن دون الاخــلال بقــدرة 
 .جيال المقبلة على الوفاء باحتياجاتهاالأ

عت مابين تعـاريف اقتصـادية و اجتماعيـة التي قيل بها للمبدأ و تنوّ دت التعاريف قد تعدّ ل        
عــلان إالثالــث مــن  أشــار لــه المبــدأحــو الــذي فــق جميعهــا علــى النّ لكنهــا تتّ  ،و سياســية و قانونيــة 

 ريو . 

 ،أد و مقبول من قبل مختلف الدول لهـذا المبـدتعريف موحّ حتى الآن ه لا يوجد نّ إفعليه و         
ن لـه أعلـى  أنـه لا يجـب التعامـل مـع هـذا المبـدأهذا هو السبب فيمـا يـذهب اليـه الـبعض ب و لعلّ 

 .(2)دامفهوما موحّ 
ــــ        ــــى ـيــــرى الفق ــــد نّ أه عل ــــوق و  أمب ــــر مصــــدرا لمجموعــــة مــــن الحق ــــة المســــتدامة يعتب التنمي

البيئـــة و التـــزام  ل فـــي الحـــق فـــي استئصـــال الفقـــر، والتـــزام الـــدول بحمايـــةالالتزامـــات و التـــي تتمثــّـ
خــرى التكنولوجيــا الضــرورية لحمايــة البيئــة، والتزامهــا كــذلك ن تنقــل الــى الــدول الأأالــدول الكبــرى بــ

زمـة لحمايـة البيئـة، و التـزام ن تسـاهم فـي تمويـل الآليـات اللاّ أو خرى بنقل الموارد المالية للدول الأ
و بالتســـوية الســـلمية للمنازعـــات ،  ،ة لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامةجميـــع الـــدول بالتعـــاون بحســـن نيّـــ

 .(3) ة التجارةحريّ  أودعم النظام الاقتصادي الدولي القائم على حرية مبد

                

 

 

فـي وحـدة الهـدف الـذي  التنمية المسـتدامة أالحيطة و مبد أمبدل القاسم المشترك بين يتمثّ         
وفيــق بــين حمايــة البيئــة و اعتبــارات التنميــة يســعيان لتحقيقــه فكلاهمــا يلــزم الــدول الــى ضــرورة الت

                                                 
(1) - A Kiss , Droit international de l’environnement , Juriss Classeur , Fascicule 146 ,Op.cit, para .12. 
(2) -P-M. Dupuy,  où en est le Droit International de l environnment a la fin du siécle ?, op.cit.p.886. 
-Voir Pallemaerts M ,La conférence de Rio : Grandeur ou décadence du droit International de 
L’environnment ?, op.cit, p.182. Selon lauteur, «  s’il est inpossible de dégager de cet agglomérat de 

notions divérses une difinition coherente du developpemet durable, cest bien parce quil nexiste aucun 
consensus réel autour dune telle définition au sein de la communauté international ». 
(3) -Daillier P. et Pellet a, Droit international public, op.cit, p.1253. 
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ــــالاقتصــــادية، واتّ  جيــــال الحاضــــر و أوازن بــــين خــــاذ التــــدابير اللاّزمــــة بغيــــة تحقيــــق العدالــــة و التّ
 المستقبل.

خاذهـــا لحمايـــة البيئـــة تنقســـم الـــى التنميـــة المســـتدامة الـــدول باتّ  أالتـــي يلـــزم مبـــد التـــدابير نّ إ       
و أالمنـع  أخـذ اسـتنادا الـى مبـدضرار البيئية المعروفة و هي التي تتّ الأتدابير لمنع وقوع  : نوعين

ضـــرار البيئيـــة الغيـــر معروفـــة و التـــي تحـــدث علـــى و تـــدابير لمنـــع وقـــوع الأو الحضـــر، أالوقايـــة 
 الحيطة. أخذ استنادا الى مبدو هي التي تتّ  سواء و البعيد على حدّ أالمدى القريب 

التنميــــة  أالفلســــفي فــــي مبــــدساســــه القــــانوني و أو  جــــد مصــــدرهالحيطــــة ي أن مبــــدإعليــــه فــــو        
  متقـارب، مسـعاهما طالمـا (2)الإحتيـاط مبـدأ مـع الدائمـة  يتعـايش التنميـة مبـدأ،  (1)المسـتدامة

 إسـتغلال فـي المتخّـذة بتـدابير الإحتيـاط أساسـا مرتبطـة الدائمـة تطبيـق التنميـة نجـاح فمسـألة

  .(3)ماكّ مح إستغلالا الطبيعية الموارد مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و المنع أالحضر  أالحيطة و مبد أضابط التمييز بين المبد الثاني:الفرع 

 

                                                 
(1) - Lucchini (Laurent), « le principe de précaution en droit international de l’environnement : ombres 
plus que lumières », AFDI 1999, CNRS Edition , p.713-714. 

عن اللّجنة الاقتصادية  1990علان الوزاري الصادر في الخامس عشر من مايو لسنة عن هذا المبدأ بوضوح الإعبّر  -
لأوروبا التابعة للأمّم المتحدة حينما نصّ في المادة السابعة منه على أنّه " بغية تحقيق التنمية المستديمة ، فإن السياسات يجب 

 ". أن تؤسّس على مبدأ الحيطة
(2) -Naim-Gesbert (Eric), Les dimensions scientifiques du droit de l’environnement, contribution à l’étude 

des rapports de la science et du droit, Bruylant, Bruxelles, 1999, p.563. 
(3)- Brodhag (Christian) , «Un dispositif pour l’application du principe de précaution », Responsabilité et 
Environnement, janvier, 1997, N°5 , p.4. 
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ن ألـى إة فـي اطـار القـانون الـدولي البيئـي بـالنظر و الحضر مكانـة هامّـأالمنع  أيحتل مبد       
 (2)العـلاجمة خيـر مـن اّ عالوقاية تعتبر بصفة  نّ أو  (1)ضرار لا يمكن اصلاحهاجانبا كبيرا من الأ

فــي غالبيــة القــرارات الصــادرة عــن المــؤتمرات و المنظمــات  أعلــى المبــد ر الــنصّ ، وهــذا مــا يفسّــ
 الدولية و كذا في الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة .

يلــزم مبــدأ المنــع و الــذي يســمىّ أيضــا بمبــدأ الوقايــة، أن تجــري الدولــة دراســات حــول تقيــيم         
، L’etudes d’impacte sur l’environnement ل التصـريح بإنشـائه،الأثر البيئي لأيّ مشروع قبـ

و المنــع أالحضــر  أمبــد وكــذلك حــول الآثــار البيئيــة الجديــدة للمشــروعات القائمــة بالفعــل إذا كــان 
الفقـه بشـير  نّ ألاّ إ ،ضـرار بيئيـة أل فـي منـع وقـوع الاحتياط في غاية واحـدة تتمثـّ أيشترك مع مبد

 .(3)ينأز بينهما و تبعد كل تداخل يخلط بين المبدتميّ  الى بعض الضوابط التي
جهــــزة ب مــــن الأكانــــت تتطلــّــ لــــهفــــالفكرة التقليديــــة  ،و الوقايــــة مفهــــوم قــــديمأالمنــــع  أفمبــــد         

 يّ ن تـرى دراسـات حـول تقيـيم المـردود البيئـي لأأ مـا ،شـروع مدارية وهي بصدد الموافقـة علـى الإ
ذا مـا إكـذا حـول الآثـار البيئيـة الجديـدة للمشـروعات القائمـة ، فـو  نشائه ،إمشروع قبل التصريح ب

و أجــراءات الضــرورية لمنــع النشــاط خــذ الإهــا تتّ نّ إضــرار فوجــود أاســفرت الدراســات عــن امكانيــة 
 .(4)ة لهل من الآثار البيئية الضارّ نة تقلّ خاذ طرق معيّ و الزامه باتّ أ،حضره 
فلحــت فــي الماضــي أن كانــت قــد إ و الوقايــة و أالمنــع  أبــدالفكــرة التقليديــة لم هذهــ نّ أعلــى         

هــذه  نّ أ لاّ إخــرى ، أالبيئيــة كانــت معلومــة مــن ناحيــة ومحــدودة مــن ناحيــة  ن المشــاكلأباعتبــار 
خطـــار أضـــل وجـــود  ة فـــيخاصّـــ،ة الفكـــرة لـــم تعـــد تكفـــي وحـــدها لحمايـــة البيئـــة والســـلامة الصـــحيّ 

ح بقــوة و هــو مارشّــ ،كافــة الانشــطة الانســانيةفــي  نتجــت عــن التطــور التكنولــوجي مشــاكل جديــدةو 
مواجهـــة هــــذه أو الحيطـــة الـــذي يقتضـــي الـــى مبـــدأ الاحتيـــاط  الوقايـــة  ألـــى ضـــرورة تطـــور مبـــدإ

 .نة متيقّ الغير غير معلومة و الخطار الأ
ــــد و عليــــه         ــــة مــــن  يعــــدّ  و الحضــــر)أ( المنــــع  الوقايــــة أمب ــــة النظــــام التقليــــدي للحماي بمثاب

 د مـن ضـررها الفعلـي علـىكّـأالت التي تمّ  أيخطار المعروفة علميا ، ق فقط بالأيتعلّ ذ إخطار، الأ
                                                 
(1) -Daillier P. et Pellet a, Droit international public, op.cit, p.1254. 

 .59د محمد صافي يوسف، (المرجع السابق)، ص   (2)
(3) - Lucchini (Laurent), Le principe de précaution  en Droit International de l’environnment, op.cit, 

p.714. 

لى عنصرين أو مبدأين ، بحجّة أن عنصر المنع أو الحظر لنشاط ما هو إالوقاية  أيعتقد فريق من الباحثين امكان تقسيم مبد -
يثار  نة وارسة نشاط ما معلومة و متيقّ الفكرة التقليدية للوقاية إنما يثار عندما تكون الأضرار التي يمكن أن تحدث من مم

عنصر الحيطة وهو الفكرة الحديثة للوقاية عندما تكون الأخطار البيئية أشد جسامة من ناحية ، كما أن الأضرار التي يمكن أن 
 تنجم عنها غير متوافر اليقين العلمي بشأنها أي غير متيقّنين من امكانية حدوثها عند ممارسة نشاط ما .

 .268 ص ،( المرجع السابق)  ،للبيئة الإدارية الحماية ،ازميالع المنوخ مناحي محمد عيدد. - (4)
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خطـار الغيـر معروفـة صـلا بحالـة الأأالحيطـة الـذي يـرتبط  أنسـان ، بعكـس مبـدة الإصـحّ  البيئة و
 .ن العلمي ك التي تسود في حالة من عدم التيقّ تل أيو المشبوهة أعلميا 

يمثــل  أن هــذا المبــدأالحيطــة يلاحــظ  أبــدمبهــا لخطــر التــي يــرتبط ذن و بــالنظر لحالــة اإ        
ة دة للبيئـــة و لصـــحّ خطـــار المهـــدّ للأ (Nouvelle prudence)(1) ر جديـــدو تبصّـــأس افعـــلا احتـــر 

خطـــار التـــي يكتنفهــا الغمـــوض العلمـــي ، خـــذ بعـــين الاعتبــار الأنســان ، والـــذي يعتمـــد علــى الأالإ
ذا بعكـس هـخطـار ، و و التخفـيض مـن جسـامة هـذه الأأزالة زمة لإخاذ التدابير اللاّ حيث يجب اتّ 

د الفعلـي كّـأفي حالـة الت لاّ إل و الوقاية الذي لا يتدخّ أالمنع  أبدنظام الحماية التقليدي في ايطار م
 .نسانيةة الإخطار على البيئة وعلى الصحّ لضرر الأ

 أ( الحـذر) يـدخل فـي مبـدو الاحتـراس أو المنـع أفكرة كل من الحظر  ضح بأنيتّ و عليه         
ي فرضـــته طبيعـــة المخـــاطر و المشـــاكل البيئيـــة حـــال ن الفـــارق بينهمـــا هـــو فـــارق كمّـــأالوقايـــة، و 

 أمبـد نّ أرا في القول بـحيان، و لا نرى مبرّ دة النتائج في كثير من الأحدّ مة ، و غير كونها متجددّ 
ل تطـورا هـا تمثـّنّ أمـر مـا فـي الأ الوقايـة، و كـلّ  أمسـتقل عـن مبـد أل مبـدحتراس يشـكّ و الإأالحيطة 

خطــار و الأ نّ أي أضــرار، ن مــن الأخطــار، و عــدم التــيقّ الوقايــة فرضــته جســامة الأ أحــديثا لمبــد
نــا مــن تلــك التــي تواجههــا قــل تيقّ أكثــر جســامة و أا عبــر فكــرة الحيطــة هــمواجهت ضــرار التــي يــتمّ الأ

 الوقاية. أالفكرة التقليدية لمبد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القادمة الأجيال حقوقالحيطة ب أعلاقة مبد : الفرع الثالث

 الحقـوق المـوارد، توزيـع فـي العـدل مـن نـوع هنـاك يكـون أن ،جيـال القادمـةبحقـوق الأ يقصـد      

 علـى القادمـة الأجيـال بمصـالح رراالإض وعدم(1) الزمان حيث ومن الأشخاص، حيث من والثروات
                                                 
(1)- F.ewald, Le principe de precaution, op.cit, p.18. 

 ،"الحدود عبر التلوث من البيئة لحماية القانونية والقواعد المبادئ مجموعة على تعليق " الهادي، عبد مخيمر العزيز عبد .د - (1)
 .247 ص ، 43 العدد ، 1987 القاهرة، الدولي، للقانون المصرية لمجلةا
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 أرضـا  القادمـة للأجيـال ترك بعدم وذلك مستقبلبال والاهتمام ،(2)الحاضرة الأجيال حاجيات حساب

 الأجيـال مصـالح الاعتبـار، بعـين الأخـذ فـي الحـافز أو الـدافع هـو اليـوم، عليـه هـي اممّـ أكثـر ملوثة

 .(3)  "الأجيال بين ما العدالة " أنيقة صيغة حسب عادة ىيسمّ  ما تحقيق و القادمة

 بموجـب إذ ،الأجيـال بـين مـا العدالـة مبـدأ نوبـي الحيطـة مبـدأ بـين متينـة وصـلة علاقـة هنـاك      

 الطبيعيـة المـوارد وانتاجيـة عالتنوّ  إبقاء على السهر الحاضر الجيل على يجب الجيل، بين ما العدالة
 إزاء واجباتـه حـول ، الحاضـر الجيـل بتوعيـة الحيطـة مبـدأ إذ يسـمح (4).القادمـة الأجيـال لصـالح 

 .يّتخذها قد التي الأنشطة آثار حول القادمة الأجيال
 خاذتّ ا أو ، ما مورد بإستعمال الّتصريح قبل جيّدا للإنتباه المقررّين يلزم  أخرى جهة من و      

 تلحـق قـد  كلهـا أو المحتملـة الآثـار إحـدى كانـت إذا مـا حالـة فـي وذلـك . مـا إقتصـادي نشـاط

 بـديل يعثرعلـى لـم إذا خاصّـة ،(5)صـلاحهاالقادمـة لا سـبيل لإ لللأجيـال جسـيمة أضـرار بالضّرورة
 المستعمل. المورد لهذا

   :ادئ القريبة منهـالمببباقي الحيطة  أالفرع الرابع :علاقة مبد

التعـاون الـدولي  أسيادة الدول الدائمة على ثرواتها ، ومبد أالحيطة بمبد أعلاقة مبد سنتاول      
 الملوث يدفع تكلفة التلوث . أ، ومبد

 سيادة الدول الدائمة على ثرواتها أة بمبدالحيط أعلاقة مبدول :البند الأ 
مــر ن للدولــة الســيادة المطلقــة علــى اقليمهــا لا ينازعهــا فــي ذلــك منــازع ، وهــو الأأصــل الأ      

 الذي يستتبع سيادتها على ثرواتها و الموارد الموجودة داخل اقليمها ، وحق استغلالها و

ها و دة الدولـة فـي ذلـك ليسـت مطلقـة بـل يحـدّ ، ولكن سـيا(1)استثمارها بالطرق التي تراها مناسبة 
ي دولـة أ، وبالتـالي يجـب علـى  (2)ضـرارا لهـاأدها واجب احترام الـدول الاخـرى و عـدم تسـبيب يقيّ 
 .(3)خرىأراضي دولة أراضيها الى أث من فوق ن تعمل على عدم انتقال التلوّ أ

                                                 
(2)- D. RUZIE, Droit international public, 5° Edition, Dalloz, 2000, p.130. 
(3)- Lucchini (Laurent), op.cit, p.713. 

لمجلـّة ا ،"القـاهرة يـةوالتنم للسـكان الـدولي المـؤتمر أعمـال فـي البيئيـة والتوجيهـات المبـادئ" ، سـلامة الكـريم عبـد أحمـد .د  -(4)
 .127 ص ، 50 العدد ، 1994 القاهرة، الدولي، للقانون المصرية

(5)- Young (Michael D), « Équité inter génération, principe de précaution et écodéveloppement », Nature 
et Ressources, Volume : 31, N°1, 1995, p.20. 

الانسـان فـي بيئـة سـليمة فــي القـانون الـدولي العـام ، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، القــاهرة،  د رضـوان أحمـد الحـاف ، حـق -(1)
 .340، ص 1998سنة 

 و مابعدها. 807ص انظر في ذلك د ابراهيم محمد العناني ، ( المرجع السابق)، -(2)
 .63ابق)، صد أبو الوفا، " تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث"،( المرجع الس -(3)
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ــر عــن وحــدة (4)ومــن الأعمــال الدوليــة التــي تضــمّنت هــذا الضــابط اعــلان ســتوكهولم ، والــذي عبّ
نشـطة التـي لهـا آثـار ضـارة و تقـع د علـى مسـؤولية الدولـة لـيس فقـط عـن الأكّ أنسانية ، و البيئة الإ

نشطة المشروعة التـي تجـرى خـارج نطـاق ولايتهـا و داخل اقليمها ، بل هي مسؤولة ايضا عن الأ
   .تخضع لرقابتها و تنتج آثار ضارة بالبيئة 

 أعلــى ثرواتهــا و فقــا للقيــد الــذي يــرد عليــه ، يلتقــي مــع مبــدســيادة الدولــة  أن مبــدأالحقيقــة       
،  أن هــذا المبــدأضــرار البيئيــة ، بــل ن كلاهمــا يهــدف الــى منــع او حضــر وقــوع الأأالحيطــة فــي 

خــاذ التــدابير الاحتياطيــة باتّ وفقــا للمضــمون الســابق الاشــارة اليــه ، يحمــل فــي طياتــه الــزام الــدول 
للبيئـــة  اضـــرار أو تحـــت ولايتهـــا أقاليمهـــا أخـــذ علـــى نشـــطة التـــي تتّ ب الأتســـبّ  نأالضـــرورية لتفـــادي 

 الدولية او الداخلية . 
 :التعاون الدولي أالحيطة بمبد أعلاقة مبدالبند الثاني :

مــن خــلال التعــاون الــدولي  لاّ إى تّ أنســانية حمايــة فعالــة لا يتــحمايــة البيئــة الإ نّ ألا شــك         
 إذدوثها نسـانية و لـيس التعـويض عنهـا بعـد حـة الإقة بالصحّ و المتعلّ أية بيئضرار اللمنع وقوع الأ

 في  لاّ إؤولية المدنية ـك قواعد المساون المنعي ، بحيث لا تتحرّ ـيجب التركيز على التع
 

 . (1)الضررجراءات الوقائية في منع حدوث الحالات التي تفشل فيها الإ
و التعــويض ، ذلــك أصــلاح هميــة عــن مفهــوم الإأ  يقــلّ مفهــوم التعــاون لمنــع الضــرر لا نّ إ       

لـــة الـــى عـــادة الحاإنـــه كثيـــرا مـــا يعجـــز التعـــويض عـــن فضـــل ، لأألـــى المنـــع إسياســـة الســـعي  نّ لأ
م ث الـدّ و تلـوّ أث ة مـن جـراء التلـوّ هلاك بعض الكائنـات الحيّـ نّ ألك ماكانت عليه قبل الحدث ، ذ

لة منـع الضـرر البيئـي و أمسـ كـان عليـه ، لـذلك تعـدّ لـى مـا إعـادة الحـال إر فيها ضرار يتعذّ أهي 

                                                 

زاء المخاطر الحالية والمقبلة لمشكلة البيئة وما لحقته من إأعربت الجماعة الدولية في مؤتمر ستوكهولم عن قلقها الشديد  - (4)
 كيد على التزام كافة الدول بالواجبات التالية : علان عن عزمها الأآثار ضارة على البيئة ، وذلك من خلال الإ

نسان في الحرية والمساواة وظروف الحياة الملائمة في بيئـة ذات نوعيـة تتـيح العـيش فـي حيـاة كريمـة كفالة الحق الأساسي للإ -
التعـــاون فـــي ســـبيل الحفـــاظ علـــى  -تكليـــف الحكومـــات بـــالتزام حمايـــة وتحســـين البيئـــة لأجيـــال الحاضـــر والمســـتقبل ، -مرفهـــة ، 

وضـــع معـــايير -مـــا فـــي ذلـــك تبـــادل المعلومـــات والمشـــور ، الطبيعـــة مـــن خـــلال العمـــل المشـــترك والإجـــراءات الاخـــرى المناســـبة ب
تطبيـق  -ق عليـه لرصـد تلـك الآثـار،لعمليات الانتاج والتصنيع والتي قد يكون لهـا تـأثير سـلبي علـى الطبيعـة ووضـع أسـلوب متفـّ

 أحكام القانون الدولي النافذ بشأن المحافظة على الطبيعة وحماية البيئة .
مم المتحدة ودورها في حماية البيئة ، مجلة النيل ، يصدرها قسم لوهاب عبد الجواد، منظمة الأحمد عبد اأراجع في ذلك: د -

 وما بعدها. 26، ص 1995اكتوبر  063-62البحوث بمركز النيل للإعلام و التعليم بالقاهرة ، العدد 
 .63-62 ( المرجع السابق)،ص دور المنظمات الدولية"، عبد العزيز مخيمر ،" د - (1)
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" الوقايــــة خيــــر مــــن  أســــاس مبــــدأي و التعــــاون بــــين الــــدول فــــي ذلــــك واجبــــا رئيســــيا علــــى الصــــحّ 
 .(2)العلاج"

المصـلحة التـي تحميهـا قواعـد القـانون الـدولي للبيئـة مصـلحة مشـتركة ينبغـي علـى  نّ كما أ       
ضـرار دول لهـا مصـالح بيئيـة مشـتركة فـي التقليـل ومنـع الأ، فالـ جميع الدول العمل علـى حمايتهـا

جيـــال الحاضـــرة ، وفـــي ضـــمان الاســـتعمال المعقـــول و المفيـــد لمـــوارد البيئـــة لصـــالح الأ (3)البيئيـــة
مـن ) 22( أالمبSد فSي  تاكيSده صSراحة و هذا ما تمّ  .(4)جيالوالمستقبلية وفقا لنظرية العدالة بين الأ

 .(5)اعلان ستوكهولم
ساعا مـن مجـال ن مجال تطبيق التعاون الدولي  يعتبر على هذا النحو اكثر اتّ إف عليه  و       

زمــة لمنــع خــاذ التــدابير اللاّ الحيطــة يهــدف الــى الــزام الــدول باتّ  أذا كــان مبــدإالحيطــة فــ أتطبيــق مبــد
 خــاذالتعــاون الــدولي لا يهــدف الــى الزامهــا باتّ  أن مبــدإة ، فــو صــحيّ أبيئيــة كانــت ضــرار وقــوع الأ

خــرى لمنــع انتشــار الضــرر و خــاذ التــدابير الأيضــا باتّ أمــا يلزمهــا نّ إ فحســب ، و  مثــل هــذه التــدابير
ة ، واقـرار المسـؤولية وضـاع البيئيـة والصـحيّ خـرى ، والعمـل علـى تحسـين الأانتقالـه الـى الـدول الأ

 رر الذي وقع بالفعل .ث عن الضّ الدولية للملوّ 
الحيطـــة تكـــاد تكـــون مرهونـــة  أقـــل نمـــوا علـــى تطبيـــق مبـــدن قـــدرة الـــدول الناميـــة و الأأبـــل        

قتصــادية و مكانــات الإهــذه الــدول تفتقــر عــادة الــى الإ نّ أالتعــاون الــدولي بحســبان  أبتطبيــق مبــد
ة الــى معاونــة الــدول ملحّــ الحيطــة ، وتبــدوا حاجتهــا مــن ثــمّ  أبهــا اعمــال مبــدالتكنولوجيــة التــي يتطلّ 

      .(1)امة اقتصاديا لهالمتقدّ 
 تكلفة التلوث الملوث يدفع أالحيطة بمبد أعلاقة مبد لبند الثالث :ا

ــ هــمأيعتبــر مــن         ه مختلــف الــنظم القانونيــة الداخليــة فــي تقــرّ  الــذية للقــانون و المبــادئ العامّ
قاعـدة دوليـة تجـد مصـدرها فـي هـذه المبـادئ ، اضـافة الـى النصـوص  ، و يعتبر مـن ثـم (2)العالم

                                                 

 .29ضرار البيئية بين الوقاية والعلاج"، المرجع السابق، صسعيد  سالم جويلي، " مواجهة الأ. د - (2)
) بالآتي: إنّ 1989يؤكّد د مصطفى كمال طلبة ( المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة) في تقريره عن البيئة ( - (3)

ووفيرة يمثلان مشكلتين من المشاكل العاجلة التي تواجه المجتمع الدولي  السيطرة على أنواع التلوث و البحث عن مصادر اكيدة
 .Fat de l’environnement 1983.p.1 -انظر:  -

(4) - Kiss et Sicault (J.P) : La conférence des nations unies sur l’environnement in ann.fr, Dr, INT, 1972 , 
p .603 et ss.   

ايا التلوث و ـق بالمسؤولية و تعويض ضحاون لتنمية القانون الدولي المتعلّ ـن "واجب الدول في التعأعلى  حيث ينصّ  - (5)
 خرى ".ضرار البيئية الأالأ

 .64د محمد صافي يوسف، (المرجع السابق)، ص  - (1)
(2) -Daillier P. et Pellet a, Droit international public, op.cit, p.1246.  
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مـــــات الدوليـــــة كمنظمـــــة التعـــــاون و التنميـــــة الاقتصـــــادية ، وقـــــرارات الصـــــادرة عـــــن بعـــــض المنظ
   .(3)المؤتمرات الدولية كمؤتمر ريو ديجانيروا

ب ضـررا للبيئـة يجـب القائم بالنشاط الـذي يسـبّ  نّ أالملوث يدفع تكلفة التلوث ،  أيقصد بمبد        
 .ل تكاليف ذلك الضرركما يجب عليه تحمّ  الضرر،هذا  عليه اصلاح 

الملـوث يـدفع تكلفـة التلـوث ، يختلـف اختلافـا كليـا عـن  أن طبيعة الدور الذي يلعبه مبـدأالواقع و 
خير يظطلع بـدور وقـائي يتمثـل فـي منـع وقـوع الضـرر ن هذا الأأالحيطة ، ذلك  أطبيعة دور مبد

 الملوث  يلعب دورا علاجي يهدف الى اصلاح الضرر الذي وقع فعلا.  أما مبدأ، 
 خـلال مـن ذلـك و الـدافع الملـوث لمبـدأ الحقيقيـة الطبيعـة تحديـد إلـى الفرنسـي لفقـها جـهاتّ        

   :همهاأ و المبدأ هذا مفهوم بها ديتحدّ  التي الخصائص

(4)الرسـم هـذا قيمـة ضـبط لأن قتصاديا مبدأ إعتباره-
 التلـوث لمكافحـة ماليـة سياسـة بوضـع تسـمح 

(5)التلويث سوق ظهور إلى تنتهي قد فعالة وظيفة له المبدأ فهذا هعلي و ،ثارهآ من والتقليل
. 

 
 أي دون ةيـالبيئ بالأضـرار قالمتعلـّ المـالي للتعـويض الحلول حسنأ يعتبرونه حيث التعويض مبدأ -

 مجالـه يجـد و ،ثللتلـوّ  المضـادة المشـاريع فـي الدولـة تنفقهـا ثالتلـوّ  مكافحـة نفقـات أو مسـؤولية
 أسـاس لتحديـد المسـؤولية مبـدأ إلـى إسـناده مكـني عليـه و .ثالتلـوّ  مكافحـة فـي خصوصـا الخصـب

 هنـاك نـهأ إلى أيضا ذلك في يستندون و ،المبدأ هذا تطبيق شأن في  البيئية الأضرار عن التعويض
 لـيس و الفـرض أسـاس علـى التعـويض يكـون و للضـرر بالمسـبّ  الفعـل و الضـرر بـين علاقـة ثمـة

  .(1)الخطأ أساس على
                                                 

 السادس عشر من اعلان ريو حول البيئة والتنمية على مبدأ الملوث يدفع تكلفة التلوث حيث ينصّ على أن: المبدأ ينصّ   (3)
-  « Les autirités nationales devraient sefforcer de promouvoir l’internationalisation des couts de 

protéction de l’environement et lutilisation dinstruments économiques, conpte tenu de lidée que c’est le 

pollueur qui doit, en principe ,assumer le cout de la pollution ,en ayant en vue l’interet du public et sans 

fausser le jeu du commérce international et de l’investissement ».  

من  1972ول مرة في عام الملوث يدفع تكلفة التلوث، الذي ظهر لأ أساسها في مبدأو هو فرض الضريبة التي تجد   - (4)
) و الذي يقضي بأن " الملوث يجب ان تقطع منه السلطات العمومية OCDEطرف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (

 ". النفقات الخاصة بالاجراءات الرامية الى الحفاظ على البيئة في حالة مقبولة
د عند النقطة التي يتعادل فيها كلفة الضرر الحدي الذي يسببه الملوث مع التكاليف الجدية أن سعر الضريبة يتحدّ  كما -

 و تكلفة ازالة الضرر .أن الضريبة تساوي تكلفة تفادي الضرر إلمكافحة التلوث ، بمعنى آخر ف
 عام القانوني، الإشعاع دار ، الأولى الطبعة ، منها الحماية ووسائل البيئة لتلوث المالية و الاقتصادية الآثار الشيخ، صالح - (5)

 .344 ص ،  2002
 ،مصر المصرية، الوثائق و الكتب دار دوليا، و محليا العربية الدول في و مصر في البيئة تشريعات شرح مران، القادر عبد -(1)

 .630-510. ص 1996
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 مـن يغتـنم ثملـوّ  نشـاط يمـارس فالشـخص،  مغر بـال الغـنم أساسـه عالـداف الملـوث مبـدأ  إذن      

 مقتضـيات ضـمن عليـه و مجالاتـه بكافـة البيئـي للمحـيط أو للغيـر ضـرر يسـبب مـا بالمقابل نشاطه

 .(2)يدفعه الذي الرسم طريق عن التلوث من الوقاية نفقات في يساهم أن العدالة
 لا العـام طابعـه نأ غيـر، المبـدأ هـذاب بعيـد حـدّ  إلـى الإعانـة منظمـات و الحكومـات قبلـت لقـد      
 منبـت بشـكل الإنبعـاث تتسـرب حـين مـثلا ،مردوديـة الأكثر و المناسب الإجراء بإختيار دوما يسمح

 حـد إلـى فيـه بتتسـبّ  بالنيتراتـات الميـاه ثيـتلو  فـإن هكـذا و مـراقبتهم و الملـوثين هويـة تحديـد يصعب

 مـن التلويـث فـي اكبـر مسـؤولية يتحملـون المـزارعين بعـض أن إلاّ  ،معينـة منطقـة في الزراعة بعيد◌ّ 

    .آخرين مزارعين
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـانونية لمبدأ الحيطـة القـالية الطبيعـإشكاني : ــالمبحث الث

 

لـــزام الـــدول بعـــدم التـــذرع بغيـــاب اليقـــين إلـــى إساســـا أالحيطـــة يهـــدف  أن مبـــدأمنا بـــذا ســـلّ إ       
خــاذ التــدابير متنــاع عــن اتّ نشــطة البشــرية، للإة الناتجــة عــن الأر الضــارّ ق بالآثــافيمــا يتعلّــ  العلمــي

 ضرار .خاذها لتفادي وقوع مثل هذه الأى التباطؤ في اتّ و حتّ أزمة الاحتياطية اللاّ 
الحيطـة علـى عاتقهـا ، ومـا  أل في طبيعة الالتزام الذي يلقيـه مبـدمكمن الصعوبة يتمثّ  نّ إف       

يختلـف   Une obligation de conportementلتـزام ببـذل عنايـة د الإجـرّ مـر يتعلـق بمذا كـان الأإ
الحيطـة (  أ، والذي يضيق بلا شك فـي مفهـوم مبـدخرى وفقا لمقدرة كل واحدة منهاأمن دولة الى 

                                                                                                                                                             

 راجع الموقع  الإلكتروني :-)2(
- www.unesco.org/most/sq-arab/fiche/3p.httm consulte le 15/04/2003. 
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فـي منــع والمتمثلـة  De résultatune obligation  م هـو التـزام بتحقيـق نتيجــةأ،  )ولالمطلـب الأ 
ع فـــي لـــى التوسّـــإي و الـــذي يـــؤدّ  أو الأمـــن  الغـــذائيحة ق بالصّـــتعلّـــو أوقـــوع الضـــرر بيئيـــا كـــان 

 ) .المطلب الثاني( ايتهـو تمكينه من تحقيق غ أمفهوم المبد



121 
 

  Une obligation de conportement الالتزام ببذل عناية  : ولالأ المطلب 

  

الحيطـــة لا يلقـــي علـــى  أالضـــيق لمبـــد المفهـــوم لتـــزام ببـــذل عنايـــة  يعـــدّ الإ نّ أالقـــول  يمكـــن       
حـــدهما يكمـــن فـــي أحـــداث نـــوعين مـــن التناســـب إلـــى إالدولـــة التزامـــا بتحقيـــق نتيجـــة، فهـــو يهـــدف 

)، و الآخــر بــين فوائــد هــذه ولالفــرع الأ خاذهــا ومقــدرة كــل دولــة ( حتياطيــة الواجــب اتّ التــدابير الإ
   ).الفرع الثانيقتصادية (التدابير و تكلفتها الإ

 
ـــرع الأ  ـــة الواجـــب اتّ ول : التناالف ـــدابير الاحتياطي ـــي الت ـــةســـب ف ـــل دول ـــدرة ك  Laخاذهـــا ومق

proportionnalité  

حتياطيــة و مقــدرة الدولــة حــداث تناســب بــين التــدابير الإإصــراحة علــى ضــرورة  ورد الــنصّ        
الـدول  نّ أعلان ريوا حـول البيئـة والتنميـة و الـذي قضـى بـإمن المعاهدات الدولية منها في العديد 

علـى هـذا التناسـب فـي اتفاقيـة  نـصّ  كمـا ، (1)حتياطيـةاذ التـدابير الإخ، باتّ اقدرتهكل حسب متلتزم 
دخـل عليهـا لسـنة أفـق التعـديل الـذي و   قة بالبيئة البحرية و سواحل البحر المتوسطبرشلونة المتعلّ 

(2)ق مـــن قبـــل الـــدول وفـــق مقـــدرتهان يطبّـــأالحيطـــة يجـــب  أن مبـــدأت بـــ، والتـــي قضّـــ1995
كمـــا   ،

ضـمن المبـادئ  2000فيفـري  02خـة فـي المفوضية الأوروبية المؤرّ في رسالة  عليه ن النصّ مّ تض
 (3)خذة ومسـتوى الحمايـةتحت عنوان التناسب بين التدابير المتّ  دارة المخاطرالتوجيهية الخمسة لإ

خلاقيـــــات المعرفـــــة العلميـــــة و جنـــــة العالميـــــة لأاللّ  علـــــى التناســـــب مـــــن قبـــــل الـــــنصّ  كـــــذلك تـــــمّ  ،
 Les mesuresتحـت عنـوان تـدابير الحيطـة الفقـرة ج الملحـق الأول  فـي (كوميسـت)  انولوجيـالتك

compatibles avec le PP ينبغــي أن التــدابير تكــون متناســبة مــع مســتوى " ت علــى التــي نصّــ
 .(4) "الحماية المختارة وحجم الأخطار

                                                 
(1) -« Pour protéger l'environnement, les mesures de précaution doivent être largement appliquées 
par les états selon leurs capacités. en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l'absence de 
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures 
effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ».  
(2) - Lucchini (Laurent), op.Cit, p.723, note 33. 
(3) -V.COM. Eur (2000) 1, Point 6.3.1 : « Les mesures envisagées doivent permettre d'atteindre le niveau 
de protection approprié. Les mesures basées sur le principe de précaution ne devraient pas être 
disproportionnées par rapport au niveau de protection recherché ». 
- Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura , (COMEST),op.cit, p.30: « Le danger potentiel résultant de 
certaines activités devrait toujours être jugé en tenant compte de leurs avantages potentiels (ce qui est à 
rapprocher du critère de proportionnalité dans l’approche de l’UE envers le PP) ». 
(4) -  Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura, Le principe de précaution, (COMEST), op.cit, p.50 :« Le PP 
requiert des mesures qui ont des chances soit d’empêcher le dommage possible de se produire, soit de 

maîtriser ou de réduire le dommage possible si celui-ci se produisait. en principe, il y aura toujours une 
gamme de stratégies possibles qui répondraient à cette exigence. Il est loisible d’imposer certaines 

contraintes à la gamme des mesures à prendre ». 
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خاذهـا ومقـدرة تياطيـة الواجـب اتّ التناسب في التدابير الاحلى إهة الانتقادات الموجّ  ول:البند الأ 

  كل دولة

ـــة الاقتصـــادية و حـــداث التناســـب بـــين التـــدابير الإإن أمـــن شـــ إنّ          حتياطيـــة و مقـــدرة الدول
ذا كانـت إ الحيطـة، أة دون تطبيق مبدلى الحيلولة الكليّ إي في بعض الحالات التكنولوجية أن يؤدّ 

و أة النبـــات و لحمايـــة صـــحّ أاطيـــة  لحمايـــة البيئـــة ي تـــدابير احتيأخـــاذ مقـــدرة الدولـــة لا تســـمح باتّ 
قتصـادية ن مقـدرتها الإقـل نمـوا لألأنسان، و خصوصـا عنـد الـدول الناميـة منهـا و اأو الإالحيوان 

 خاذ مثل هذه التدابير.لا تسمح لها باتّ 
شـارة في القانون الدولي للبيئـة السـابق الإ أهم مبدأن تطبيق هذا الالتزام خرق أمن ش نّ أو         

جيـال القادمـة فـي العـيش خلال بحقـوق الأب عليه الإالتنمية المستدامة و الذي يترتّ  أاليه وهو مبد
حيــث مــن  ،(1) قرتــه المــؤتمرات و المواثيــق الدوليــةأيفــة خاليــة مــن التلــوث، و الــذي فــي بيئــة نظ

   .لاحهاصإضرارا جسيمة لا يمكن أنسانية ة الإن يلحق بالبيئة وبالصحّ أمتناع ن هذا الإأش
الحيطـــة علـــى  أقـــل نمـــوا بقبـــول مبـــدقنـــاع الـــدول الناميـــة و الأإو عليـــه بـــدلا مـــن محاولـــة         

قتصــادية و التكنولوجيــة الفعليــة، يجــب مســاعدتها علــى وفقــا لمقــدرتها الإ لاّ إيلزمهــا  ه لانّــأســاس أ
زمـــة لمنـــع وقـــوع خـــاذ جميـــع التـــدابير الاحتياطيـــة اللاّ باتّ  ألتـــزام الصـــحيح بمقتضـــيات هـــذا المبـــدالإ

عانـــات إو تقـــديم أالضـــرر المـــاس بســـلامتها عبـــر منحهـــا معاملـــة تفضـــيلية فـــي التجـــارة الدوليـــة 
   أومبد اون الدولي لحماية البيئة ،ـالتع أمبدمع فق وجية لها، وهذا ما يتّ ـو تكنولأاقتصادية 

 بحماية البيئة و  ة ن تلتزم جميع الدول على قدم المساواأالمسؤولية المشتركة و الذي يقضي ب

 ضافية خاصة على طائفتين من الدول إعباء أالمحافظة عليها من مخاطر التلوث، مع فرض 

                                                                                                                                                             
- On peut, par exemple, exiger que les mesures (…) 
 (c) soient proportionnelles au niveau de protection choisi et à l’ampleur du dommage (…) » . 

نصّ المبدأ الأول من اعلان ستوكهولم على أن " للإنسان حق أساسي في الحريـة والمسـاواة و فـي ظـروف عـيش مناسـبة  -(1)
ل مسـؤولية رسـمية تتمثـل فـي حمايـة البيئـة و النهـوض بهـا ق الرفـاه ، وهـو يتحمّـتسمح نوعيتهـا بالحيـاة فـي ضـل الكرامـة و بتحقيـ

 من أجل الجيل الحاضر والأجيال المقبلة ".
ساسيا في الحرية والمساواة فـي ظـروف أن " للإنسان حقا أعلى  1982ولى من الميثاق العالمي للطبيعة لسنة نصّت المادة الأ-

س فـي حمايــة وتحسـين البيئــة نســان واجـب مقــدّ لـى الإلـه بالحيــاة بكرامـة و رفاهيــة ، وع معيشـية مرضــية وفـي بيئــة محيطـة تســمح
 لأجيال الحاضر و المستقبل" .

نه المبدئ الثالث مـن مبـادئ اعـلان ريوديجـانيرو جيال القادمة وهو ما تضمّ ه حق من حقوق الأنّ أن حق البيئة يوصف على أ -
 جيال الحاضرة والمستقبلة ".ن يأخذ في الاعتبار البيئة وحاجات الأأمية يجب ن " الحق في التنأعلى  والذي نصّ  1992سنة 
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مـــة التــي تلتـــزم بتقـــديم وهمــا طائفـــة الــدول المعنيـــة مباشـــرة بالمشــكلة البيئيـــة، وطائفــة الـــدول المتقدّ 
ــــة ــــة لمواجهــــة المشــــكلة الماثل (1)المســــاعدات الاقتصــــادية و التكنولوجي

ــــةدتــــه الاتّ اكّ  وهــــو مــــا ،   فاقي
و  )1) فقـرة (3(ول مـن المـادة الأ أفـي المبـد 1992حدة للتغيرات المناخية لسنة م المتّ مّ للأ طاريةالإ

ر المنــاخي علــى الــدول المتقدمــة و تحملهــا مســؤولية كبــر فــي حصــول التغيّــلقــت بــالعبئ الأأ التــي
، وهــذا مــا (2)به مــن آثــار معاكســة ر المنــاخ و مايســبّ ي الــى تغيّــقيــادة الجهــود الراميــة الــى التصــدّ 

ول ولـى تعـرف بـدول الملحـق الألـى مجمـوعتين الأإطراف فيها ى بالاتفاقية الى تقسيم الدول الأدّ أ
(Annex 1 parties) ول و الدول الغير مدرجة في الملحق الأ( Non- annexe 1 parties)(3). 

 فعاليتها و الحيطةلتدابير  الاقتصادية تكلفةالاسب بين ـالتن الفرع الثاني:

-Le rapport cout)يضــــا مصــــطلح العلاقــــة بــــين التكلفــــة و الفعاليــــة أيطلــــق عليــــه         

efficacité) ، و أف عبـــاء للتصـــرّ فضـــليات و الأو هنالـــك مـــن يطلـــق عليـــه اصـــطلاح فحـــص الأ
 L’examen des avantages et inconvénients de l’absence ou l’absence )فغياب التصرّ 

d’action) . 

يـان متعارضـان ، فيــذهب أظهـر ر  الحيطـة ، أوفقــا لمبـد المقصـود مـن هـذا المعنـى لتحديـد        
ن هـــذه أن التناســـب بـــين تكلفـــة التـــدابير الاحتياطيـــة و فعاليتهـــا يعنـــي ألـــى إول ي الأأنصـــار الـــر أ

و الحيـوان و أن نسـاة الإو لحمايـة صـحّ أالتدابير لن تتّخذ إلاّ اذا كانت فعاليتهـا فـي حمايـة البيئـة 
 .النبات تفوق بكثير تكلفتها 

                                                 

، دخلـت حيّـز النفـاذ 14/10/1994قـة بمكافحـة التصـحّر، الموقعـة فـي بـاريس انظـر فـي ذلـك اتفاقيـة الأمـم المتّحـدة المتعلّ  - (1)
 . 1997في يناير 

لمناخ لصالح أجيـال الحاضـر و المسـتقبل علـى أسـس مـن العدالـة " حماية نظام ا ) على أنّ 1) ف(3نص المبدأ الأول م( - (2)
طـــراف لكنهـــا متباينـــة تبعـــا لقابليـــة كـــل دولـــة و مـــدى نموهـــا و تطورهـــا المتمثلـــة بوضـــع مســـؤوليات عامـــة علـــى جميـــع الـــدول الأ

 الاجتماعي و الاقتصادي ، ومدى مساهمتها في حصول ظاهرة التغير المناخي".
ة و لكن متباينة لعد مـرات فـي نصـوص الاتفاقيـة و ذلـك وفقـا لأسـبقية التطـور و بدأ المسؤوليات العامّ لقد تكرّر التأكيد على م -

 التنمية الاقتصادية.
ر المنـاخ وهـي دول تشمل الدول المدرجة في الملحق الأول : الدول الصناعية التي لها مساهمة تاريخية واضحة في تغيّـ -  (3)

فضـلا عـن دول الاقتصـاد المتحـوّل ، أمّـا الـدول الناميـة أو الـدول الأقـل نمـوا  ،(OECD)يـة منظمـة التعـاون الاقتصـادي و التنم
فإنّهــا تنــدرج ضــمن الملحــق الثــاني الخــاص بالــدول الغيــر أطــراف فــي الملحــق الأوّل ، ويعــدّ هــذا التقســيم أمــرا جوهريــا فــي وضــع 

المناخ و بروتوكول كيوتو الملحق بها ، الذي وضع التزامـات التزامات مختلفة على الدول الأعضاء في الاتفاقية الاطارية لتغير 
 على دول الملحق الأول تختلف عن التزامات الملحق الثاني.
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قتصـــادية تكلفتهـــا الإ نّ أي أضـــح العكـــس ذا اتّ إوعليـــه لا يطالـــب بتطبيـــق تـــدابير الحيطـــة         
 .(1)مقارنة بفعاليتها المحتملة على البيئة كبيرة جداّ 

ــأســاس أي علــى أانتقــد هــذا الــر          ذا إلة ، فــتحصّــبالمزايــا الم تــدابير الحيطــة تكلفــة  ه ربــطنّ
قليلـــة   و الحيـــوان و النبـــاتأنســـان ة الإلحمايـــة صـــحّ  وألة لحمايـــة البيئـــة كانـــت المزايـــا المتحصّـــ

ــمقارنــة بالتكلفــة الباهضــة فــي التــدابير المتّ  ب علــى ذلــك عــدم تطبيــق تــدابير الحيطــة خــذة ، فيترتّ
نفـس الانتقـادات التـي  ليـهإه مـر الـذي يجعلنـا نوجّـها تكـون أعلـى بكثيـر مـن فاعليتهـا و هـو الأنّ لأ

 .خاذها ومقدرة كل دولةحتياطية الواجب اتّ التناسب في التدابير الإسبق و ذكرناها في 
ن أا الــرأي الثــاني يــذهب الــى أن مــدلول التناســب بــين التكلفــة و الفعاليــة لا يفهــم منــه مّــأ        

مــا يعنــي مــن نّ إ ايــة ، و ذا كانــت التكلفــة مرتفعــة للغإالــدول تعفــى مــن تطبيــق الحيطــة فــي حالــة مــا 
قــل انخفاضــا قــدر وفــق معيــار " النفقــات الأ ن يــتمّ أالإحتيــاط يجــب  تــدابير ن اختيــارأولــى أبــاب 

    (2).الوسائل التكنولوجية المتاحة فضلأمكان"، من خلال اللّجوء الى الإ

يطــة يفصــل الح أخــذ تطبيقــا لمبــدالقــرار المتّ  نّ إحيــث  ،ده فــي الواقــع ؤيّــي الــذي نأالــر هــو و         
عطــاء إب يتوجّــ أن كــان مــن حيــث المبــدإنــه و أة مصــالح متعارضــة ، غيــر فــي آن واحــد بــين عــدّ 

 خـرى و لاه ينبغـي مراعـاة المصـالح الأنّـأ لاّ إة المستهلك ، من البيئي و صحّ ولوية لاعتبار الأالأ
الايجابيـــة لمختلـــف النتـــائج  ب اعـــداد مقارنـــةســـيما الاقتصـــادية منهـــا و الاجتماعيـــة، وعليـــه يتوجّـــ

ع حصــولها ســواء علــى المــدى القصــير او البعيــد فــي حالــة مباشــرة التصــرف مــن الســلبية المتوقّــو 
ـــتمّ  عدمـــه ، ـــة فـــي ايطـــار تحليـــل اقتصـــادي للتكـــاليف و الأ و ت ـــاح  ملائـــم و قابـــل هـــذه المقارن رب

فـــظ جماليـــة فـــي اطـــار عمليـــة خإق التـــدبير المـــراد مباشـــرته تكلفـــة ن يحقّـــأنجـــاز ، وذلـــك بغيـــة للإ
 .(3)الخطر الى المستوى المقبول

خـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار للعوامـــــل فقـــــط عـــــن طريـــــق الأ ن تحقيـــــق هـــــذه الغايـــــة لا يـــــتمّ أغيـــــر         
 يضا للعوامل الاجتماعية.أنما إ الاقتصادية و 

 

 

 
                                                 
(1) - Voir P.Martin-Bidou, op.cit, p .635. 
(2) - Lucchini (Laurent), op.Cit, p.727 : Selon lauteur « sur la signification de cette condition doit étre 
bien conprise. requérir un bon rapport cout/éfficacité  ne veut  pas dire au cas ou le cout serait trop élevé ; 
on serait dispensé d’appliquer le principe de précaution .cela signifie le choix des mesures a mettre  

œuvre doit étre adapté et doit se faire en fonction du critére des dépenses les plus basses possibles ,en 
recourant (idée sous-jacente) aux meilleures technologies utilisables ». 

(3)  - Voir. COM.eur (2000) 1.Point, 6.3.4. 
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 :اديةـقتصوامل الإـالعول :البند الأ 
غفالـه إبـدا أالحيطـة لا يمكـن  أخذ في اطار تطبيق مبدقتصادي للقرار المتّ الإ الطابع نّ إ         
قتصـادي مـن ر في النشاط الإعباء مالية من جهة كما يؤثّ أب تكاليف و تدبير يتطلّ  ن كلّ نظرا لأ
 .(1)خرىأجهة 

عبــــاء هـــا ككـــل الأنّ إف (2)النفقـــات التـــي تســــتلزمها تـــدابير الحيطـــةفمـــن ناحيـــة التكـــاليف و          
ذا كانــت إر ن تبــرّ أن كــل الجهــود يمكــن أعلــى  قتصــادية المعروفــة التــي تــنصّ تخضــع للقاعــدة الإ

لقاعــدة علــى ن الملاحــظ مــن تطبيــق هــذه اأغيــر عــة تتجــاوز تكــاليف هــذه الجهــود ،ربــاح المتوقّ الأ
ي غيــر أن منــه علميــا ن الخطــر غيــر متــيقّ أالعديــد مــن الصــعوبات منهــا  تــدابير الحيطــة تكتنفــه

م ضـرورة القيـام هذا ما يحـتّ عات الممكنة و ا يصعب و ضع توزيع دقيق لاحتمالات التوقّ ، ممّ دمؤكّ 
 .(3)ئ للمخاطرب كل تسيير سيّ رباح بهدف تجنّ الأقتصادي للتكاليف و بتحليل ا
 راتالتغيّـ حـول الإطاريـة اقيةـالاتفـ تفاقيـات الدوليـة منهـاحكـام الإأكّدتـه فعـلا أو هـو مـا          

خذ تـدابير وقائيـة لاسـتباق أن تتّ  طرافينبغي على الأ(...) "على ت التي نصّ  1992لسنة  المناخية
 التكـاليفتكون ينبغي أن ...والتخفيف من آثارها السلبية ر المناخمن أسباب تغيّ  أو منع أو الحدّ 

شـاملة  أن تكـون ينبغيالهدف، و لتحقيق هذا  بأقل تكلفة ممكنةعالمية  وذلك لضمان منافع الةفعّ 
المنـــاخ وتنطبـــق علـــى جميـــع القطاعـــات  غيـــرمـــع تإلـــى التكيـــف  التـــدابير الراميـــةوتغطـــي جميـــع 

 .(4)" قتصاديةالإ

 بـاع والتـي يعـدّ ثلاثـة قواعـد واجبـة الاتّ  علـى )3) فقـرة (3(المـادة  المبـدأ الثالـثن تضمّ كما          
لى المشـاركة العالميـة و التعـاون الـدولي فضـلا عـن التأكيـد علـى إضافة إهمها أمبدأ الحيطة من 

 .ية من خلال حماية البيئة بأقل تكلفة ممكنة همية تحقيق منافع عالمأ

                                                 
(1) - Jens Erik fenstad - koïchiro Matsuura ,Le principe de précaution, (COMEST),op.Cit, p.31.  

مليون  700حوالي  1996إنّ النفقات التي خصّصتها الحكومة البريطانية لمواجهة مرض جنون البقر بلغت منذ سنة  - (2)
 جنيه استرليني سنويا.

درين شار تقريرين للخبرة صارباح ماحصل في فرنسا حين أفي مثال يوضح ضرورة التحليل الاقتصادي للتكاليف و الأ -(3)
مليون فرنك سنويا  60م المنقول تقدر بحوالي ن تكلفة اختبار جديد لكشف فيروس السيدا في حصص الدّ أة من عن وزارة الصحّ 

ى ن هذه التكلفة لا تتعدّ إالذي يتولى عدة دراسات دولية في هذا الموضوع ف (Moatti)نه حسب الاقتصادي أفي حين 
 فرنك سنويا. 10.000

 . 1992 وماي 09 في بنيويورك المتبناة المناخية راتالتغيّ  حول الإطارية الاتفاقيةمن ) 3) فقرة (3(المادة  المبدأ الثالث -(4)
-W.Lang et H.Schally ; « La convention – cadre sur les changements climatiques » RGDIP,1993/2, 
pp.321-338.  
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 تـدهور لمنـع اليفـالتكـ بفعالية تتسّـم تدابير خاذاتّ على"... علان ريوا الذي نصّ إكذلك          

 ...".البيئة

مـــن خـــلال  (1)طلنطـــيقـــة بالبيئـــة البحريـــة لشـــمال شـــرق الألزمـــت الاتفاقيـــة المتعلّ أكـــذلك          
و جماعيـــة ، التـــدابير و أخـــذ ســـواء بصـــفة فرديـــة ن تتّ أطـــراف بـــلـــدول الأا  )(أ)2) فقـــرة (2(المـــادة 

الحيطـــة و  أزمـــة، وذلـــك مـــن خــلال تطبيـــق مبـــدالبــرامج و تضـــع السياســـات و الاســتراتيجيات اللاّ 
ل ن مـا توصّـأن يؤخـذ فـي الاعتبـار فـي هـذا الشـأث هـو الـدافع ، لحمايـة البيئـة شـريطة الملوّ  أمبد

 فضل الوسائل و الآليات المتاحة".أخيرة و تطبيق ونة الأم العلمي في الآليه التقدّ إ
 Lesفضـــل التكنولوجيـــا المتاحـــة أث عـــن ن الاتفاقيـــة لا تتحـــدّ أليـــه إشـــارة مـــا تجـــدر الإ         

meilleures technologies disponibles  فضـل الوسـائل المتاحـةأما عـن نّ إو Les meilleures 

techniques  disponibles ،م اسـتبدال كلمـةه تـنّـأ أي technologies بكلمـة techniques  حيـث
يضـا الوسـائل و أنه يشـملها و يشـمل أوسع من مصطلح التكنولوجيا حيث أخير ن المصطلح الأأ

 .(2)الطرق المختلفة لاستخدامها
 تكلفـة مقبولـة اقتصـادياعلـى التكلفـة بعبـارة " الـذي نـصّ القانون الوضعي الفرنسـي كذلك          

و نفس المسار الذي انتهجه المشرع الجزائري والذي نصّ في تعريفـه لمبـدأ الحيطـة علـى و ه (3)"
 والمالية قتصاديةالإ للاعتبارات (المشرع الجزائري) منه ومراعات ،(4)مقبولة اقتصادياالتكلفة ال

                                                 

 . 1992 من سبتمبر 22في باريس في تبنيها  التي تمّ  - (1)
(2) - Sancy M , La nouvelle diréctive : Le recours au concept de meilleure  téchnique  disponible-quelques 
réflexions , « Les hommes et l'environnement : quels droit pour le vingt-et-uniéme siécle ? Etudes en 
hommage à Alexandre kiss, Edition frison –roche, paris, 1998, p.385.  

"غياب على أن   1995فيفري خ في المؤرّ   101-95 رقم القانون من1 فقرة  200  المادة في قانون  بارنييه نصّ  - (3)
اليقين ، وبالنظر إلى المعرفة العلمية والتقنية في ذلك الوقت ، لا ينبغي أن تؤخّر اعتماد معايير فعالة ومتناسبة لمنع خطر 

 دوث ضرر خطير ولا رجعة فيه للبيئة بتكلفة مقبولة اقتصاديا ".ح
 ثةالملوّ  المشروعات إنشاء مسار تحديد في البيئية التقنية ت والآليا القواعد لجملة الوقائية  للوظيفة المحوري الدور رغم -  (4)

 هذه مختلف فعالية من حدّ  الجزائري المشرع أن إلاّ  الملوثة، المشاريع من للتخلّص المحيط على المحتملة التوقّعات كل وتصور

 الأضرار البيئية وتصحيح الوقائي النشاط مبدأ أن اعتبر حين الاقتصادية، ساتللمؤسّ  الاقتصادية بالقدرة وربطها الوقائية الآليات

 10-03من قانون  3/5دة مقبولة،  انظر الما اقتصادية وبتكلفة المتوفرة التقنيات أحسن باستعمال يكون المصدر، عند بالأولوية
 . 10-03من قانون  03/6مقبولة، من خلال نص المادة  اقتصادية بتكلفة الاحتياط مبدأ تطبيق ربط وحين، 
 . 207-206الجزائر( المرجع السابق)، ص  في البيئة لحماية القانونية الآليات يحيى، انظر د وناس -
تعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في اطار التنمية الم 20-04كما تضمّنت المادّة الثامنة من قانون  -

يجب بمقتضاه ، ألاّ يكون " التكلفة المقبولة من الناحية الاقتصادية حيث قضت على أن مبدأ الحيطة المستدامة صراحة شرط 
دابير فعلية ومتناسبة ترمي الى الوقاية من عدم التأكد بسبب عدم توفر المعارف العلمية والتقنية حاليا ، سببا في تأخير اعتماد ت

 ". بتكلفة مقبولة من الناحية الاقتصاديةأي خطر يتهدد الممتلكات والأشخاص والبيئة على العموم 
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 ،قتصـاديةالإ التكلفـة معيـار إلـى بالإضـافة مكمـلا معيـارا المشـرع اعتمـد ،ساتللمؤسّ  والتكنولوجية
 .(1) الأحكام لبعض متثالللإ تشريعية مهلا ثةالملوّ  المنشآت منح خلال من

 إلـى يـؤدي اممّـ، البيئيـة القواعـد تعطيـل جهـة مـن زتعـزّ  التشـريعية المهـل هـذه كانـت وإن        
 عقلانيـة تسـتمد عن أخرى جهة من رتعبّ  هافإنّ  التلوث، استمرارية على المرحلية المشروعية إضفاء

 الواقـعأنّ   إلاّ  ، الملوثـة المنشـآت امتثـال لإعـادة المعقولـة والمهلـة قتصـاديةالإ القـدرة مـن أساسـها

 مبـدأ، الاسـتثناءات هـذه تطبيـق مـن يجعـل الوطنيـة المصـنفة للمنشـآت والإيكولـوجي الاقتصـادي

 القواعـد تفرضـها التي المتطلبات لكل الملوثة المؤسسات من قليل عدد خضوع هو الاستثناء ويبقى

 مضـطردة بصـفة البيئـي التـدهور ويـزداد للتلويـث، سيؤسّـ البيئـة قـانون يصـبح وبـذلك بيئيـة،ال
 . (2)ومشروعة

   اعيةــجتمالا واملــالعالبند الثاني :
البنـد  نـصّ  وروبيـة و ذلـك عنـدمابل اللّجنـة الأثير العوامل الاجتماعية من قألقد تمّ تبنّي ت        

و أف عبــاء الناتجــة عــن التصــرّ فضــليات و الأن" تقيــيم الأأمــن توصــية هــذه اللّجنــة علــى  6.3.4
لــى الحالــة التــي إربــاح ، وذلــك بــالنظر يقتصــر فقــط علــى تحليــل التكــاليف و الأ لا فعــدم التصــرّ 

 .همية قصوى "أة يعتبرها ذات جل فائدة صحيّ أكثر من أيقبل فيها المجتمع بدفع تكاليف 
ل مــن قبــل الجمهــور فــي ادخالهــا علــى معيــار التحمّــوروبيــة اعتمــدت اللّجنــة الا نّ إو علــى هــذا فــ

 فضليات تدابير الحيطة.أللعوامل الاجتماعية في تقييم 

                                                 

 بالنسبة النفايات قانون نشر من سنتين في حصرها والتي النفايات، لحائزي النفايات قانون منحها التي المهل ومنها -  (1)

 -01قانون من 68 المادةراجع  لتسييرالنفايات، بلدي مخطّط إنشاء أجل من نسمة 100.000سكانها  عدد يتعدّى يالت للبلديات
 .09، ص 2001ديسمبر  15مؤرّخة في   77، ج.ر عدد ومراقبتها و إزالتها بالنفايات قالمتعلّ  19
 بأحكام للإلتزام شابهها وما المنزلية والنفايات ةصّ الخا النفايات لمعالجة  الموجودة المنشآت لمستغلي سنوات خمسة مهلة وكذا-

 .السابق الاشارة اليه. 19 -01قانون  من 69 المادة ، راجعالنفايات قانون

 . 207الجزائر( المرجع السابق)، ص.  في البيئة لحماية القانونية الآليات يحيى، د وناس -  (2)
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لتــدابير الحيطــة و التناســب بــين التكلفــة الاقتصــادية  هــة لشــرطالموجّ  الانتقــادات: البنــد الثالــث

 فعاليتها

ير الحيطة وفعاليتها لمواجهـة الرغم من فعالية التناسب بين التكلفة الاقتصادية لتداب على        
عليــه فــي  الــبعض نظــرا لعــدم الــنصّ  ظثــار تحفــأ أن هــذا المبــدأ لاّ إ،  (1)نــةقــل تكلفــة ممكّ أالخطــر ب

ق منـه و التـي تتعلـّ 5فقـرة  7ة لمنظمـة التجـارة العالميـة و خصوصـا المـادة فاق التـدابير الصـحيّ اتّ 
ة تشــــترط ن هــــذه المــــادّ أذ إة ، باب صــــحيّ ســــة الاســــتيراد لأدة لحريّــــبشــــروط تطبيــــق التــــدابير المقيّــــ

قتصـادي التقييم العلمي للمخـاطر مـن دون التقيـيم الإ أستناد فقط على مبدلتطبيق هذه التدابير الإ
 و عدم تنفيذ تدابير الحيطة .أجتماعي لتنفيذ و الإ

قتصـــــادي يطـــــرح ن شـــــرط التقيـــــيم الإإســـــتناد العلمـــــي ، فـــــالإ أخلالـــــه بمبـــــدإلـــــى إضـــــافة إ        
 .مكانية انجازه إولى بملائمة هذا التقييم ، والثانية بق الأتتعلّ  : (2)لتينأمس

ـــــة إالملائمـــــة فـــــ ففيمـــــا يخـــــصّ          ن ارتبـــــاط تـــــدابير الحيطـــــة بمجـــــال حمايـــــة البيئـــــة و حماي
ـــم التفكيـــر فـــي الجوانـــب الإ ـــر الملائ ـــدابير الحيطـــة المـــراد المســـتهلكين يجعـــل مـــن غي قتصـــادية لت

ن العلمـي و فرضـية عـدم التـيقّ  نّ إمكانية انجـاز تحليـل اقتصـادي، فـإق فيما يتعلّ ا مّ أ، و (3)مباشرتها
ض لهــــا البيئــــة و المســــتهلك يجعــــل مــــن امكانيــــة القيــــام بالتحليــــل جســــامة التهديــــدات التــــي تتعــــرّ 

ه يصـعب جـدا الـربط نّـإمكانيـة فى مع افتـراض تحقيـق هـذه الإمرا لا جدال فيه ، وحتّ أقتصادي الإ
جل تحديد القـرار الواجـب أقتصادي و خلاصة التقييم العلمي للخطر من لتقييم الإبين نتائج هذا ا

 خاذه.اتّ 
عبـاء عتبـار عنـد تقيـيم الأخذ بعين الإأن تأجتماعية التي يجب الجوانب الإ و فيما يخصّ         

ة ، وروبيــة غيــر واضــح و تنقصــه الدقّــجنــة الألهــا مــن قبــل الجمهــور المعتمــد مــن قبــل اللّ ن تحمّ إفــ
ل ليها بخصوص مـدى التحمّـإبط بين النتائج المتوصل ح كيفية الرّ جنة لم توضّ ن توصية اللّ أكما 

لة ، وذلــك أهميـة هــذه المسـأغم مــن قتصــادي بـالرّ الإ، ونتـائج التقييمــين العلمـي و هــورمـن قبـل الجم
 ة.ة لتبرير التدابير الحمائيّ ف اجتماعي من الخطر كحجّ ب استعمال كل تخوّ بغرض تجنّ 

                                                 
(1) - Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du 
risque,op.cit, p.9. 
(2) - L.Boy, La Communication de la Commission européenne sur le  principe de précaution  contribution 
a un débat, op.cit., p.15. 
(3) - N . Treich, Le  principe de précaution est –il économiqument acceptable ? probléme économiques,n 
3.733,24 octobre 2001 ,p.30.  
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ن الاعتبـــارات المرتبطـــة بضـــرورة أوروبيـــة اعتبـــرت جنـــة الأن اللّ إهـــذه الانتقـــادات فـــ و لـــردّ        
ن أقتصــادية ، و عتبــارات الإولويــة علــى الإن تحضــى بالأأة المســتهلك يجــب حمايــة البيئــة و صــحّ 

 أه فقـط لتطبيـق مبـدكعامـل موجّـ لاّ إن يسـتخدم أيمكـن  ربـاح لاقتصادي للتكـاليف و الأالتحليل الإ
 .(1)الحيطة و الذي يستند على العناصر العلمية

 Une obligation de résultat  لتزام بتحقيق نتيجةالثاني: الإ  المطلب

و خـدمات أخطـار منتوجـات أو أخطـار بيئيـة أصياغة قواعـد الحيطـة بقصـد تفـادي  لقد تمّ        
منهـا فـي الوسـط أمـا حـول ئاو التـي لا يـزال الجـدل ق د مـن سـلامتها ،كّـأتي لا يمكـن قطعـا التو الّ 

هـذه  نّ إكثـر جسـامة ، فـأخطـار أرة لمواجهـة ن قواعد الحيطـة مقـرّ أالعلمي، وعليه و على اعتبار 
ب و كبـــر قـــدر مـــن الحيطـــة لتجنّــــأخـــذ أكثـــر صـــرامة و قســـاوة بهــــدف أن تكـــون أالقواعـــد يجـــب 

الحيطـوي ر عنـه بالطـابع ي خطـر قـد يصـعب مواجهتـه و هـذا مـا يعبّـأور هـظممكـن  قصى حـدّ لأ
(Le caractére précautionneux) الحيطة. ألمبد 

الحيطة يلقي على عـاتق الـدول التزامـا بتحقيـق نتيجـة ولـيس التزامـا ببـذل  أمبد نّ إو عليه ف       
ي الـــى منـــع وقـــوع ن تـــؤدّ أينبغـــي  أعمـــالا للمبـــدإخاذهـــا عنايـــة ، فالتـــدابير الاحتياطيـــة الواجـــب اتّ 

 مستهلك.ة الو بصحّ أضرار بالبيئة الأ
هـا فـي نفـس الدرجـة ، بـل تختلـف تبعـا لدرجـة عـدم ن قساوة قواعد الحيطـة ليسـت كلّ أغير        

د ن الخطـر و تبعـا كـذلك لمسـتوى الحمايـة الـذي تختـاره كـل دولـة و الـذي يتحـدّ أن العلمـي بشـالتيقّ 
علـــى هـــذا ن مـــن الخطـــر، و قنيـــة التـــي تتـــوفر لـــديها لتحمـــل مســـتوى معـــيّ مكانيـــات العلميـــة و التّ بالإ
 عة قواعد و هي:ربأج قساوتها الى بحسب تدرّ  تدابير الحيطة ساس يمكن تقسيمالأ
و علـى أضـرارا علـى البيئـة أن يسـبب أقامـة النشـاط المحتمـل لإأو المنع الكلي قاعدة الحظر  -1

 ).الفرع الأول( ة المستهلكصحّ 
   ).الفرع الثاني( قامة النشاط إق بقاعدة الترخيص المسبّ  -2
 .)الفرع الثالث(  الإبلاغ أو الإخطاراعدة ق -3

                                                 
(1) - Point 6.3.4 de la Communication européenne . 
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  La régle de linterdiction عـو المنأر ظحالقاعدة  ول:الفرع الأ 

و الجزئـــي لنشـــاط معـــين مـــن أنـــه المنـــع الكامـــل أة ببصـــفة عامّـــ (1)رظـــيمكـــن تعريـــف الح       
النظــام  ة مــن جانــب ســلطة الضــبط اســتثناءا بهــدف حمايــةو الجماعــات الخاصّــأفــراد نشــطة الأأ

 . (2)العام
لمبـــدأ  La conception dabsention (3)تعبّـــر عـــن المفهـــوم المنعـــير ظـــقاعـــدة الح نّ إ       

تعـدّ هـذه   كمـا ،(4)(Risque zero)لى تحقيق مايعرف بدرجة الخطـر صـفرإالحيطة و الذي يهدف 
محترف من عـرض و منع الأقامة النشاط ، إلى منع إذ ترمي إشدّ قواعد الحيطة قساوة  أالقاعدة 
ضـرارا جسـيمة علـى أي ن تلقـّأي دليل علمي يقينـي حـول امكانيـة أو خدمات لا يؤكّدها أمنتجات 

ــــرفض بأالمــــدى القصــــير  ــــي ت ــــدبير احتيــــاطيإو البعيــــد ، الت ــــأ (5)قامــــة النشــــاط كت ثير تلــــك أو بت
 يا :ن يكون الحظر مطلقا كما قد يكون نسبأو يمكن  ة المستهلك ،السيّء على صحّ المنتجات 

                                                 

ظـل يه :" المنـع الكامـل لنشـاط معـين مـن جانـب سـلطة الظـبط ، ويجـب أن الحظـر بأنّـ  Jean Castagne الأسـتاذ عـرف -  (1)
ة و النظـام العـام "، مضـيفا : " أن القضـاء لا ا في بلد يفهم فيه الضبط على أنه التوفيق بين الحريات العامّـذلك الاجراء استثنائي

 يجيزه إلاّ في حالة استحالة حفظ النظام باستخدام الإجراءات الأخرى .
-  Jean Castagne, Le contrôle  juridictionnel de la légalité des actes de la police administrative ? L.G.D.J 
1964 ? p.47. 

الحظر الى صنفين ، الصنف الأول و يدعى ب " الحظر المؤقّت" و يتعلّق الأمر باجراء  pierre livet الأستاذ و يقسّم -
الي تتّخذه الإدارة في مواجهة حرية  من الحريات و لا يتوقّف استعماله على نصّ يجيزه ، و يبرّر هذا الإجراء بالطابع الاستعج
الذي تكتسيه حماية النظام العام من كل نشاط يهدّده ، أمّا الصنف الثاني فيعتبر اكثر عمومية من الأول و لا يترك أمر 

استعماله للسلطة التقديرية للادارة ، و يتقرر استنادا الى نصّ تشريعي ، و لا يستثنى من تطبيقه مقتضياته إلاّ بالحصول على 
 ظر في ذلك:ترخيص يسمح بمخالفته ، ان

- Pierre Livet , l’autorisation administrative préalable et les libertés publiques L.G.D.J 1974, p.18. 

،  مصر ، الجامعة الجديدة دار، 2004 طبعة قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة،  انظر أ د. ماجد راغب الحلو - (2)
 .136ص. 
الأحيـان مصـطلح الطـابع التـأجيلي ، والـذي يعنـي تأجيـل قبـول منتجـات اسـتهلاكية ريثمـا يـتمّ  أو كما يستعمل فـي بعـض -  (3)
و الـذي تتبنّـاه المنظمـات الغيـر حكوميـة المهتمـة بحمايـة  د من سلامتها ، ويعبّر هـذا عـن المفهـوم الراديكـالي لمبـدأ الحيطـة،التأكّ 

 المستهلك و البيئة .
-Ph Kourilsky et G Viney , op.cit , p. 63. 
(4) - O.GODARD, Le  principe de précaution, revue de projet, n° 261-2000, pp.56-57.  
(5) - Voir P.MARTIN-.BIDOU, op.cit, p .655. 
Selon l’auteur, « le principe joue sur la réalisation elle-meme des projets qui présentent des risques, et il 
peut, a léxtreme, conduire a méttre en place un moratoire, l’activité proposée étant interdite tant que son 
innocuité n  ' a pas été prouvée ». 
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   قــالحظر المطل البند الأول :
، ة علـى البيئـةنة لمـا لهـا مـن آثـار ضـارّ فعال معيّ أتيان بل الحظر المطلق في منع الإيتمثّ         

 .نها أاستثناءا فيها و لا ترخيصا بش لاّ أ،  (1)منعا باتاة المستهلك و على صحّ أ
ر المطلـق بالنسـبة للنباتـات المعدّلـة أن القانون الجزائري نصّ على قاعدة الحضو من أمثلة ذلك 

، فإنه يمنـع اسـتيراد و  2000ديسمبر  24وراثيا بموجب نصّ المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 
   (2)انتاج و توزيع و تسويق و استعمال المادة الوراثية

عليـه  ضافة الى أن الجزائر صادقت على بروتوكول قرطاجنة حول السلامة الاحيائية الموقـّعإ -
،  1995جـوان  14في اطار الاتفاقية الدوليـة بشـأن التنـوع البيولـوجي الموقّعـة بريـو ديجـانيرو فـي 

ن اســــتيراد المــــواد المحتويــــة علــــى أوالــــذي يســــمح للــــدول الــــذي تصــــادق عليــــه باتّخــــاذ تــــدابير بشــــ
لـة عـدم و الحيوانيـة حتـى فـي حاأنسـانية ة الإثيرهـا علـى الصـحّ ألة وراثيا المحتمل تعضويات معدّ 

 .ة العلميةدلّ كفاية الأ

                                                 
 الـذي يمنـع اسـتيراد و انتـاج و توزيـع و تسـويق و اسـتعمال المـادة النباتيـة 2000ديسـمبر سـنة  24انظر فـي ذلـك القـرار المـؤرخ فـي  - (1)

 .79، ص.2العدد  2001جانفي  7في المؤرخة انظر ج.ر المغيرة وراثيا .
ن مصادقة الجزائر على بروتوكول قرطاجنة حـول المتضمّ  2004جوان  08المؤرخ في  170-04انظر المرسوم الرئاسي  -)2(

 .3ص. ،32دد الع 1995جوان  14، ج.ر المؤرّخة في 2000جانفي  28السلامة الاحيائية المعتمد بمونتریال في 
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   يـر النسبـالحظ: البند الثاني
بعــد الحصــول علــى تــرخيص  لاّ إنــة ، عمــال معيّ أد الحظــر النســبي فــي منــع القيــام بيتجسّــ        

وائح لحمايـة دها القوانين و اللّ ة ، ووفقا للشروط و الضوابط التي تحدّ بذلك من السلطات المختصّ 
 عمال مايلي :مثلة هذه الأألك ومن ة المستهو صحّ أالبيئة 
 ناعات ثير المحتمل على البيئة كالصّ ألة بالصناعات ذات التثّ مإقامة المشروعات المت -

 شعاعات النووية .صناعات التعدين ، و الصناعات ذات الصلة بالإ الكيماوية و

 لى لحماية صحّة و أمن المستهلك كثير من المواد الغذائية منعت أو خضعت تجارتها إ -

قواعــد صــارمة كــالمواد الاســتهلاكية التــي تحتــوي علــى مــادة أو مــواد الــواردة فــي الملحــق الأول و 
د الحــــدود القصــــوى لوجــــود عناصــــر الثــــاني و الثالــــث  مــــن القــــرار الــــوزاري المشــــترك الــــذي يحــــدّ 

 .(1)كيميائية و ميكروبيولوجية و سامّة معدية في منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات 
ل مــن الوجهــة يشــكّ  ،ســتهلاكو بعــرض منتــوج للإأقامــة النشــاط إر التصــريح بظــذا كــان حإو      

بعهـــا الدولــة ، ويســـمح لهــا بالوفـــاء ن تتّ أالخالصــة أقصـــى درجــات الاحتيـــاط التــي يمكــن النظريــة 
ضـرار علــى البيئــة ق النتيجــة المرجـوة و هــي منـع وقــوع الأيحقــّ نأنه قطعـا أبالتزامهـا حيــث مـن شــ

حـوال كثيـرة أتباعـه فـي ه يعتبر و بلا شك تدبيرا متشدّدا و يكون لإنّ إة المستهلك . فصحّ  و علىأ
الاقتصـادي للدولـة  خلال بـالنموّ لى الإإي ة على الاقتصاد القومي للدولة ممّا يؤدّ ثار سلبية ضارّ آ

كـل  لغـاءإلـى إ، ويتعارض مع الرفاهية الاجتماعيـة المنشـودة، بسـبب كـون هـذا التطبيـق يرمـي (2)
 قتصادية . نشطة الإيف للمخترعات و التكنولوجيات الحديثة في الأظتو 

دخــــال إن الدولــــة مطالبــــة هنــــا بمراعــــاة مســــألتين يصــــعب التوفيــــق بينهمــــا إلاّ بأوالحقيقــــة        
قامـة إالحيطـة ، فمـن جهـة هـي مطالبـة بـل راغبـة فـي تشـجيع  أتعديلات جوهرية علـى مفهـوم مبـد

عمـــال ذلـــك المبـــدأ الـــذي يفـــرض إومـــن جهـــة هـــي ملتزمـــة ب (3)قليمهـــا إالمشـــروعات الحديثـــة علـــى 
ذا مـا ثـار شـك حـول آثارهـا إو عرض المنتوجات أقامة هذه المشروعات إر الترخيص بظعليها ح

                                                 

الذي  .20صفحة  ، 2011بريل أ 27مؤرّخة في  25ج.ر عدد  ،2001يناير  05قرار وزاري مشترك ممضي في   - (1)
)، و الحدود القصوى لوجود للعناصر السامّة و 2يحدّد الحدود القصوى لوجود للعناصر الكيميائية المعدية في الملحق الأول (م

 ). 3الصدفتين في الملحق الثاني من هذا القرار ( مالمعدية في الرخوات الحية ذات 

(2) - P.Martin - Bidou, op.cit, p .655.  
حيانا أون العلم الحديث ـحيث أن غالبية المشروعات الجديدة الغير تقليدية تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة ، ويك - (3)

ة ، ومن ثمة الدولة مطالبة على البيئة و على السلامة الصحيّ ضرار أبه من ف على حجم و مدى ما قد تسبّ عاجزا عن التعرّ 
ن المشروع ضار و يعني ذلك أقامة هذه المشروعات على ضوء الدليل العلمي اليقيني الذي يفيد بإبتبرير قرار الخاص بحضر 

 الحيطة.  ألغاء لمبدإ
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ى و لـو لـم يكـن و النبات ، حتـّأو الحيوان أة الانسان و على صحّ أحتمالية الضارة على البيئة الإ
 هذا الشك.لديها دليل علمي يقيني يؤكّد 

ن قاعــدة إحالـة الخطـر الصـفر يسـتحيل تحقيقـه، وعلـى ذلـك فـ نّ أ  يزيـد مـن صـعوبة الدولـة و مـا
   خطار الغير يقينية .المنع نادرا مايعمل بها لمواجهة الأ
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    Régle de lautorisation préableقاعدة الترخيص المسبق الفرع الثاني :

 

و النبـات مـن أو الحيـوان أنسـان ة الإايـة البيئـة وصـحّ لـى حمإالحيطـة يهـدف  أذا كان مبدإ       
ام المشــروعات وحرمــان الدولــة مــن لــى عرقلــة قيّــإضــرار الاحتماليــة الجســيمة ، فإنــه لا يســعى الأ

مـــر الـــذي حـــتّم قبـــول بعـــض التعـــديلات علـــى مفهـــوم فوائـــدها الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة ،وهـــو الأ
 ارضة .المبدأ ذاته للتوفيق بين الاعتبارات المتع

ي منتـــوج للاســـتهلاك إلاّ بعــــد أو عـــرض أي نشـــاط أقامـــة إبمقتضـــى هـــذه القاعـــدة يمنـــع        
ة الوثـائق ن كافّ ن يقدّم ملف طلب يتضمّ أبعد  (1)ةدارة المختصّ الحصول على رخصة من قبل الإ

 لتنظيم . ه اتّخذ جميع الاحتياطات اللاّزمة وتدابير الحماية التي يفرضها القانون وانّ أالتي تثبت 
ـــد الأ  ـــى تـــرخيصأل :وّ البن ـــي المجـــال البيئـــي  ســـبقية الحصـــول عل  L’antériorité de ف

l’autorisation ريــانون الجزائـــفي الق 

 لرقابـة الـةالفعّ  التقنيـات مـن يعتبـر النشاط لممارسة مسبق إذن أو ترخيص على الحصول إنّ        
 .ةخاصّ  أو ةعامّ  ساتالمؤسّ  هذه انتأك سواء ،ساتوالمؤسّ الأفراد  نشاط على الإدارة

 لمنـع والكفيلـة الكافيـة التـدابير خـذتتّ  لـم بهـا القيـام المزمـع المشـاريع أنّ  الإدارة رتقـرّ  مـا فـإذا       
 مـنح عـدم ذلـك حـين فيمكنهـا ، المنشـأة قيـام بعد تحدث أن يحتمل أو بالبيئة اضرار أو تلوث إحداث
 مـن التـي الاحتياطيـة التـدابير مـن الإداريـة الهيئـات مـاتراه خـاذهاتّ  حـين الرخصـة،إلى لطالب رخصة
 .(2)الضرر هذا منع شأنها

                                                 

ن نظام الترخيص أب 356المرجع السابق )،ص.من البيئي ، ( يرى د. طارق ابراهيم الدسوقي عطية في كتابه ، الأ - (1)
 دة قد تتمثل في :يهدف الى حماية مصالح متعدّ 

 حماية الأرواح ، كما في حالة الترخيص بحمل سلاح ناري . -
 حماية الأموال ، كما هو الشأن بالنسبة لبعض تراخيص الاستراد . -
 حال الخطرة .قة بالمخيص المتعلّ احماية الأمن العام ، كما في حالة التر  -
 قة بإقامة المشروعات الغذائية .ة ، كما في حالة التراخيص المتعلّ ة العامّ حماية الصحّ  -
 ة .رات الصوت في الأماكن العامّ ة ، كما في حالة التراخيص باستعمال مكبّ حماية السكينة العامّ  -
تراخيص البناء في الأراضي الزواعية ، و حماية أي عنصر من عناصر البيئة ، كما هو الشأن في تراخيص الصيد و في  -

ص من مياه الصرف ،و تراخيص تخزين ومعالجة تصريف تراخيص اقامة المشروعات ذات المخالفات الضارة و تراخيص التخلّ 
  النفايات الخطرة .

 . 472ص . سابق، مرجع العازمي، المنوخ محمد عيد .د -  (2)
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 الـنصّ  مـن البيئيـة تشريعاته تخلو لم العالم، دول باقي في المشرعين من كغيره الجزائري  عالمشرّ  و

 شـملهاي أن يجـب التـي والمشـاريع للمنشـآت وبالنسـبة ، تـرخيص علـى الحصـول أسـبقية علـى
 تراميـةم مجـالات بعـدة خاصـة تنفيذيـة مراسـيم و  تنظيمـات عـدة فـي وردت عديـدة فهـي ، التـرخيص

 . (1)المصنفة بالمنشآت المتعلقترخيص ال على سنقتصر وبالتالي ،الاطراف
 :(2)فةالمصنّ  سةالمؤسّ  استغلال رخصة مفهوم -أولا 

 لطلـب مـةالمقدّ  ،خيـرةهـذه الأ تثبـت إداريـة وثيقـة فةالمصـنّ  سـةالمؤسّ  اسـتغلال رخصـة دتعّـ      

 المنصـوص البيئـة وأمـن ةوصـحّ  بحمايـة قـةالمتعلّ  والشروط الأحكام تطابق ترخيص على الحصول

 قتصـاديةالإ النشـاطات تبعـات  تحديـد إلـى تهـدف وهي بالبيئة، الخاص والتنظيم التشريع في عليها

 ضمن وتدخل التلوث من يئةالب وقاية إلى أساسية بصفة هدفها تنّ أ كما (3) بها والتكفل البيئة على

 الدوليـة، وواجباتهـا التزاماتهـا  فـي الدولـة خـذهاتتّ  التـي التلـوث، لمنـع الكفيلـة الوقائيـة جـراءاتالإ

 المنعقـدة ديجـانيرو بريـو الأرض قمـة مثـال الدوليـة المعاهـدات مـن العديـد إطـار فـي عليهـا عـةالموقّ 

 1992(4).سنة برازيل بال

                                                 

 سـاتالمؤسّ  علـى قالمطبّـ التنظـيم يضبط ،2006 مايو 31 في المؤرخ ،198 - 06 ي  التنفيذ المرسوم منالأولى  المادة -  (1)

 .09 ص ، 2006 يونيو 4 في مؤرخة ، 37 عدد ر ج البيئة،  لحماية فةالمصنّ 
 والمشـاغل والـورش المصـانع القـانون هـذا لأحكـام ن "تخضـعأق بحمايـة البيئـة علـى المتعلـّ 10-03قـانون  من 18 المادة تنصّ  -

 والتـي خـاص، أو عمـومي معنـوي، أو طبيعـي شـخص كـل يملكهـا أو يستغلها التي المنشآت عامة وبصفة والمناجم، الحجارة لعومقا

 والمناطق والمعالم والمواقع الطبيعية والموارد البيئية والأنظمة والفلاحة والأمن والنظافة العمومية ةالصحّ  على أخطار في بتتسبّ  قد

 راحة الجوار". يف بقد تتسبّ  أو السياحية،
 تي:أن يقصد في مفهوم هذا المرسوم مايأعلى  198 – 06 التنفيذي   المرسوم من 2المادة  تنصّ  -  (2)

نشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشـآة المصـتفة ، أة تة يمارس فيها نشاط أو عدّ : كل وحدة تقتية ثاب المنشأة المصتّفة
 .دة في التنظيم المعمول بهالمحدّ 

ة منشــآت مصــننفة تخضــع لمســؤولية شــخص و عــدّ أ: مجمــوع منطقــة الاقامــة والتــي تتضــمّن منشــأة واحــدة  المؤسّســة المصــنّفة
طبيعيــي او معنــوي خاضــع للقــانون العــام او الخــاص ، يحــوز المؤسســة و المنشــآت المصــنفة التــي تتكــون منهــا ،او يســتغلها او 

 أوكل استغلالها الى شخص آخر"   
 العمومية في الشبكة القذرة المياه بتفريغ فة الترخيصالمصنّ  المنشأة باستغلال ترخيص على الحصول ضرورة عن بيقيةتط وكأمثلة 

 09 رقـم التنفيـذي المرسـوم مـن بعـدها ومـا 2 ، انظـر المـادة المائية بالموارد المكلفة الإدارة طرف من التصفية محطة في أو للتطهير
 أو للتطهير العمومية الشبكة في المنزلية غير المياه القذرة بتفريغ الترخيص منح كيفيات ديحدّ  ، 2009 يونيو 11 في خمؤرّ  209-

 19 ص ، 2009 يونيو 21 في مؤرخة 36 عدد ر ج التصفية، محطة في
 . – 10 ص السابق، البيئة، لحماية فةالمصنّ  ساتالمؤسّ  على قلمطبّ ا 198-06التنفيذي  المرسوم من 4 لمادةا-  (3)
 البيولـوجي التنـوع بشـأن فاقيـةالاتّ  علـى المصـادقة نيتضـمّ  1995 يونيـو 6 فـي مـؤرخ 163 -95رقـم : الرئاسـي المرسـوم -  (4)

  .بعدها ما 3 ص ، 1995 يونيو 14 في خةمؤرّ  ، 32 عدد ر ، ج 1992 يونيو 5 في جانيرو ريودي عليها في الموقع
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 يقضـي إداري، رقـرا صـورة فـي ة،المختصّـ الإداريـة الجهـات تصـدرها يالتـ الوثيقـة تلـك فهـي      
 تشـغيلها المزمـع المنشـأة بـأن فيـه نيبـيّ  والـذي إنشـاءها، المـراد المنشـأة مسـتغل علـى الإدارة بموافقـة

 الاحتماليـة الأضـرار أيضـا فيهـا نويبـيّ  بالبيئـة ضـرر أي تحـدث ولا خطـر أي تشـكل لا وانشـاءها،
 حالـة فـي رضـراالأ معالجـة وطـرق التلـوث، بمنـع الكفيلـة الوقائيـة والاجراءات ة،البيئ تصيب قد التي

 .حدوثها
   :فةالمصنّ  سةالمؤسّ  استغلال رخصة لاستصدار القانونية باتالمتطلّ -ثانيا 

 سـاترابالد القيـام ، حالـةال حسـب فةمصـنّ  سـةمؤسّ  استغلال رخصة طلب كل يسبق أن يجب       
 المنشـأة اسـتغلال عـن تـنجم قـد بيئيـة مخـاطر تـأثيرات أو ةأيّـ بيـان منهـا فالهـد يكـون التـي قنيـةالتّ 

 .فةالمصنّ 
 إلـى سـتغلالالإ رخصـة طلـب ملـف تقـديم وجـوب الأساسـية، وتنظيماتـه البيئـي القـانون يشـترط كمـا

 هـذا ويمـرّ ، إنشـاءها المزمـع فةالمصـنّ  المنشـأة نوع أو صنف حسب بذلك، المعنية الإدارية الجهات

 :هما مهمتين بمرحلتين ةالمختصّ  المصالح لدى مودعال الملف

 ثـم تقـوم ومـن الرخصـة، لطلـب الملـف إيـداع فيهـا يـتمّ  والتـي  :الطلـب لإيـداع الأوليـة المرحلـة - أ

 سةالمؤسّ  لإنشاء المسبقة بالموافقة رمقرّ  بمنح وتنتهي الملف، لهذا ليةأوّ  بدراسة   الإدارية الجهات

 مـن أشـهر ثلاثة يتعدى لا أجل في وذلك لية،الأوّ راسة الد هذه أساس على يصدر والذي فة،المصنّ 

 . (1)الطلب الملف إيداع تاريخ

 إنجـاز إتمـام بعـد للموقـع جنـةاللّ  بزيـارة المرحلـة هـذه وتبـدأ :الرخصـة لتسـليم النهائيـة المرحلـة -ب

 أشـهر ثلاثـة يتعـدى لا أجـل فـي سة،المؤسّ  استغلال رخصة تسليم إلى ووصولا فة،المصنّ  سةالمؤسّ 

(2)الأشـغال نهايـة عند الطلب تقديم تاريخ من ابتداء
 كـل الرخصـة طلـب ملـف يتضـمن أن ويجـب،  

 المتعلقـة أو المشـروع لصـاحب الشخصـية بالمعلومـات المتعلقة سواء زمة،اللاّ  والمعلومات البيانات

 الخاصـة طـاتطّ والمخ سة،المؤسّ  وموقع التصنيع، مناهج وكذا المقترحة، النشاطات وحجم بطبيعة

  .(3)المؤسسة فيها المقام بالمنطقة

                                                 

 .12من قانون البيئة ص 10-03من قانون  21المادة  -  (1)
 .البيئة لحماية فةالمصنّ  ساتالمؤسّ  على قلمطبّ ا 198-06التنفيذي  المرسوم من 2/6المادة  -  (2)
 .198-06التنفيذي  المرسوم من 8المادة  -  (3)
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 فةالمصنّ  سةالمؤسّ  استغلال رخصة تسليم-ثالثا 

 كـل ة،المختصّـ الإداريـة الجهـات تصـدر ذكرهـا، ابقالسّـ حـلراالم بـاعواتّ  الشـروط رتـوفّ  حالـة فـي

 مسـتغل (الشـأن صـاحب مـن مالمقـدّ  الطلـب علـى موافقتهـا خصـةللرّ  النـوعي اختصاصـها حسـب
 الطلـب صـاحب علـى لابـدّ  فة،المصـنّ  سـةالمؤسّ  اسـتغلال رخصـة علـى الحصـول قبـل لكـن )منشـأةلا

 نفة.المصّ  سةالمؤسّ  لإنشاء المسبقة الموافقة في متمثلة أخرى موافقة استصدار من
 في يتمثل مسبق، شرط من لابدّ  المصنفّة، للمؤسّسة استغلال رخصة لتسليم أنه ذلك كل من يفهم

 رخصـتين هنـاك إذن ،فةمصـنّ  سـةمؤسّ  لإنشـاء المسـبقة الموافقـة المنشـأة صـاحبل الإدارة تسـليم

 :أساسيتين

 .سةالمؤسّ  لإنشاء الموافقة رمقرّ   :الأولى

 .فةالمصنّ  سةالمؤسّ  باستغلال الرخصة  :الثانية

 يختلـف إداري قـرار شـكل فـي الحالـة حسـب تصـدر سـتغلالالإ رخصـة أنّ  إلـى الإشـارة بنـا ويجـدر

 (1) .أصدرته التي الجهة بحسب

 في القانون الجزائري اية المستهلكـالمسبق في مجال حماعدة الترخيص ـق البند الثاني :
 اتمن المنتوجـــــألتـــــزام بـــــمن فعــــلا تصـــــورا جديـــــدا فيمـــــا يخــــص الإضّـــــتالحيطـــــة ي أمبــــد نّ إ       

الخطـر يفسّـر  ه في المفهوم التقليدي لهذا الالتزام كـان عـدم اثبـات، ذلك أنّ خدمات الاستهلاكيةالو 
، لكــن فـــي  (2)أمــن المنتــوج و بالتــالي التســليم بأمنــه للاســتهلاك مباشــرة بغيــاب أي عيــب يخــصّ 

 نّ أو  ثبـات عـدم خطـر المنتـوج ،إذ يجـب إ،  فرضـيةب عكـس هـذه اله يتوجّـنّـإاطار مبدأ الحيطـة ف
 .(3)بأمنه لافتراض سلامته ة القاطعة تفيد وجود عيب مخلّ ة العلميّ دلّ د غياب الأمجرّ 

قبـل العـرض  مسـبق لت في ضرورة الحصـول علـى تـرخيصساسية تمثّ ألذلك فرضت قيود بصفة 
   .(4)ستهلاكللإ
  

                                                 

 جـبوبمو  المصنّفة،  للمؤسّسات الأولى للفئة بالنسبة المعني والوزير بالبيئة المكلف الوزير بين مشترك وزاري قرار بموجب -  (1)

المنشـآت، راجـع  مـنو الرابعـة  الثالثـة للفئـة بالنسـبة البلـدي الشـعبي المجلـس مـنقـرار  وبموجب الثانية، للفئة بالنسبة الوالي قرار من
 .198-06التنفيذي  المرسوم من 20 المادة

(2) - L.Boy, et C. Charlier et M. Rainelli, L’application du principe de précaution dans la diréctive U.E. du 
12 mars 2001, CRDECO-LATPSSES-IDEFI, Université de Nice, 2000, p.19 : «  Dans la culture 
scientifique traditionnele une incertitude quant au risque s’analyse comme une absence de preuve et donc 

comme une présemption de non dangérosité.. ».  
(3) - calais–auloy J.et f. steinmetz, droit de consommation, 5 éd ,2000 , Dalloz, p. 283.   
(4)  - M . Gailin et F.Bacillose, Principe de Précaution et la responsabilité dans le domaine alimentaire, 
conseil national de  L’alimentation, la documentation francaise, 2001, p.14 :«  Sans y consacrer de 
langues analyses, il faut remarquer que les textes communautaires  appliquent  le principe de précaution  
de facon  implicite en exigant une autorisation préalable  a la mise sur le marché de tout nouvel aliment ». 
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ســـتهلاكية قاعـــدة التـــرخيص المســـبق تســـري علـــى بعـــض المنتوجـــات و الخـــدمات الإ نّ إو عليـــه فـــ
ــالخطيــرة علــى الصــحّ  ة و خطارهــا المعقـّـدن ســلامتها بــالنظر لأأطمئنــان بشــي لا يمكــن الإة و التّ

ي تنطـــوي علـــى و التــّـأام كالمنتوجـــات ذات الطـــابع السّـــ ، ي تكتنفهـــان العلمـــي التــّـحالـــة عـــدم التـــيقّ 
 ، (2)المنتوجات الصيدلانيةو  ، les toxiques (1)خاصخطر من نوع 

                                                 

نتـاج المـواد السـامّة أو خصة المسـبقة لإق بالرّ المتعلّ  1997جويلية  8المؤرخ في  254-97يتعلّق الأمر بالمرسوم التنفيذي   (1)
 ل خطرا من نوع خاص واسترادها .التي تشكّ 

 1997ديســمبر  28خ فــي ،وكــذا القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرّ 21،ص.46، العــدد 1997جويليــة  9خــة فــي انظــر ج.ر المؤرّ  -
ام أو التــي تشـكل خطــر مـن نـوع خــاص ، وكـذا قــوائم المـواد الكيميائيــة الـذي يحـدّد قائمــة المنتجـات الاســتهلاكية ذات الطـابع السّـ

 المحضور أو المنظم استعمالها في صنع هذه المنتوجات .
 .30،ص.28العدد، 1998مارس  29انظر ج.ر المؤرّخة في  -
 على الشروط المتطلبة في ملف الرخصة و هي: التي تنصّ  254-97رسوم التنفيذي من الم 07المادة  انظر نصّ  -
 الطبيعة و المواصفات الفيزيائية ، و الكيميائية للمكونات التي تدخل في صنع المنتوج المعني. -1
 .02-89حكام المادة الخامسة من قانون أت في اطار المراقبة المنصوص عليها في نتائج التحاليل التي تمّ  -2
 تدابير الحماية في مجال تغليف المنتوجات ووسمها . -3
 ، و لا سيما الاستعمالات المحضورة.ضى عرض المنتوج المعني للاستهلاكالاحتياطات الواجب اتّخاذها بمقت -4
و التقنـي للمركـز  و استيراد المواد السامّة من قبل وزير التجارة ، بعد استشارة مجلـس التوجيـه العلمـيأتسليم رخصة صنع  يتمّ  -

ــه الــى مديريــة المنافســة و الأســعار المختصّــة  الجزائــري لمراقبــة النوعيــة والــرزم ، كمــا يتوجّــب علــى المحتــرف المعنــي ايــداع ملفّ
) يومــا مــن تــاريخ اســتلام 45اقليميــا ، حيــث يســلّم لــه وصــل ايــداع ، والــذي لا يعــدّ بمثابــة رخصــة مســبقة مؤقتــة ، و بعــد مــرور (

، يتم ابلاغ المحترف من قبل وزير التجارة إمّا بمقرّر الرّخصة المسبقة للصنع او الاسـتراد ، و إمّـا بمقـرّر رفـض طلب الرّخصة 
 ذلك.

-97، والمـادة الرابعـة و الخامسـة مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم 254-97انظر في ذلك المادة السابعة من المرسوم التنفيذي رقم -
37. 

منــه علــى أن:"  169ة و ترقيتهــا ، نصــت المــادة ق بحمايــة الصــحّ المتعلّــ 1985فبرايــر  16 خ فــيالمــؤرّ  05-85قــانون  - (2)
مفهوم المواد الصيدلانية يشمل كل من الأدوية ، والكواشف البيولوجية ، والمواد الكيميائية الخاصـة بالصـيدليات والمـواد الغالينيـة 

العـــدد  1985فبرايـــر  17انظـــر ج.ر المؤرخـــة فـــي  –ري...." المـــواد الاخـــرى الضـــرورية للطـــب البشـــ ، واشـــياء التضـــميد وجميـــع
 .176،ص.08
مـايو  12فـي  المـؤرّخ  114-93تنفيـذي رقـم الالمرسـوم مـن  الأولـىلـة بمـنح التـرخيص فحـدّدتها المـادة أمّا بالنسبة للإدارة المؤهّ -

سة لإنتـاج ق برخص استغلال مؤسّ المتعلّ و  1992يوليو سنة  6خ في المؤرّ  285-92م المرسوم التنفيذي رقم ل ويتمّ عدّ الم 1993
و توزيع منتجات صيدلانية و استغلالها أنتاج و/ سة لإن " يخضع فتح مؤسّ أت على حيث نصّ  المنتجات الصيدلانية أو توزيعها

 لترخيص مسبق من :
 نتاج .سة للإفي حالة مؤسّ  ة ،الوزير المكلف بالصحّ  -
  .سة للتوزيعفي حالة مؤسّ  سة ،والي المنطقة التي تقام فيها المؤسّ  -

سـات بالنسـبة لمؤسّ ة ف بالصـحّ ر المكلـّالـوزي ىة مركزيـة تنصـب لـدمـن لجنـو تمنح هذه الرخصة بعـد الحصـول علـى رأي موافـق 
    سات التوزيع".لى مؤسّ إنتاج ، و لجنة ولائية بالنسبة الإ
  .8 ، الصفحة1993مايو  16خة في مؤرّ  32عدد انظر ج.ر -
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والتــّي بــالرّغم مــن خطورتهــا فإنّــه لا   )1(لنباتيــةا النباتــات والمنتجــاتباســتيراد  قــةخص المتعلّ و الــرّ 
ـــــد الإيمنـــــع عرضـــــ دارة ها للإســـــتهلاك ، لكـــــن يجـــــب أن تخضـــــع للتـــــرخيص المســـــبق بهـــــدف تأكّ

ة من أن النشاط المقترح قد تمّ اتّخاذ جميع الاحتياطات اللاّزمـة التـي يفرضـها القـانون و المختصّ 
 التنظيم .

                                                                                                                                                             
 

-93ة النباتية ، والمادة الخامسة من المرسوم التنفيذي المتعلّق بحماية الصحّ  17-87من القانون  17ادة حسب الم  - (1)
ة النباتية على الحدود ، فإن النباتات و المنتوجات النباتية والأجهزة المنظم لمراقبة الصحّ  1993نوفمبر  23المؤرّخ في  286

حوبة عند دخولها التراب الوطني تحت اي نظام جمركي غير العبور الدولي النباتية المسموح باستيرادها يجب أن تكون مص
صلي ، ويكون نموذجها مطابقا للنموذج الذي ة النباتية تسلمها المصالح الرسمية في البلد الأدون انقاص للحمولة بشهادة للصحّ 

نباتية لعملية ايداع أو تجزئة او تغير لتغليفها عدته الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية النباتات ، وفي حالة تعرض المنتجات الأ
ة للبلد ن تصحب بالإضافة الى شهادة الصحّة النباتية للبلد الأصلي بشهادة صحيّ أفي بلد آخر غير البلد الأصلي فإنه يجب 

 .20ص. ،78العدد 1998نوفمبر  28خة في الذي يعيد تصديرها ، أنظر ج.ر المؤرّ 
 285-93ة ، تمّ تحديدها بالملحق الثاني من المرسوم التنفيذي ية الخاضعة لنظام الشهادة الصحيّ فيما يخصّ المنتوجات النبات-

ق بالنباتات الحيّة و منتوجات الأزهار و بالخضروات و الدرنات الغذائية ( البطاطس، البصل و الثوم) السالف الذكر  ويتعلّ 
 . وبثمار الأكل ، وبالحبوب ، وبالأخشاب و مصنوعات الأخشاب

على أنه" يجبر المستوردون المحترفون للنباتات و المنتوجات النباتية و الأجهزة النباتية  17 -87من قانون  16نصّت المادة  -
و غيرها من المواد التي يمكن أن تنقل أجساما ضارة ، على امتلاك وخصة تقنية للاستراد ..." وعليه فإن الرخصة التقنية 

لح السلطة النباتية في الجزائر ، والتي يتولى وزير الفلاحة الاشراف عليها ، حيث يتولى تحديد للاستيراد تسلم من قبل مصا
 الخاصّة بها. المنتوجات الخاضعة لهذه الرخصة ، وكذا التعليمات الصحية النباتية

عة للترخيص التقني نواع النباتات الخاضأالذي يحدّد قائمة   2002يوليو  14من القرار مؤرّخ في  4كما قضت المادة   -
المسبق للاستيراد و القواعد الخاصّة بصحّة النباتات على أن " يودع طلب الترخيص التقني المسبق للاستيراد ، لدى المصالح 

ب على ) يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لعملية الاستيراد، و يتوجّ 30المختصّة بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية ثلاثين (
م وفق الشروط ) يوما ابتداءا من تاريخ ايداع الملف المقدّ 21في ضرف ( ة لوزارة الفلاحة و التنية الريفية بالردّ لح المختصّ المصا

 المطلوبة".
 . 6، صفحة  2002بر سبتم 15خة فيمؤرّ  62انظر ج.ر عدد -
الذي   2010يناير  31في  المؤرّخ  69-10تنفيذي رقم الالمواد الثالثة و و الرابعة و الخامسة من المرسوم  كذلك راجع -

     .ة النباتية ذات الاستعمال الفلاحيقة عند استيراد وتصدير مواد الصحّ د الإجراءات المطبّ يحدّ 

 . 4، الصفحة 2010فبراير  03خة في مؤرّ  9عدد انظر ج.ر  -
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  ارــالإبلاغ أو الإخطالفرع الثالث : قاعدة 
 

عينة دون تطلب الحصول على ترخيص مسـبق قبـل قد يبيح القانون للأفراد القيام بأعمال م      
يكتفـــي القـــانون أنهـــا ، و  ةأو إضـــرار بالصـــحّ  ممارســـتها بـــالرغم مـــن احتمـــال وجـــود تلويـــث للبيئـــة

ــ ــبمجــرد الإخطــار ، إمّ ــا خــلال مــدّة  (1)ام بهــا و هــو مــايعرف بالإخطــار المســبقا قبــل القيّ ، و إمّ
 . (2)معينة من إتيانها وهو مايسمّى بالإخطار اللاّحق

طــلاع انظــام الإخطــار يعتبــر أقــل تقنينــات الظــبط الإداري تقييــدا للحريّــة ، وهــو يهــدف إلــى       
خـاذ الإحتياطـات اللاّزمـة التـي سلطات الظبط على عزم الأفـراد ممارسـة أنشـطتهم حتـّى يمكّنهـا اتّ 

 .  (3)و الصحّي تساعد على توقّي الإضرار بالنظّام البيئي
ف علــى مــدى خطــورة وحجــم مــا تتوقّــحــق إنّ و اللاّ أابق نون للإخطــار السّــمســألة تطلــب القــاو       

مــــا زادت الأضــــرار التــــي يمكــــن أن تــــنجم عــــن ممارســــة النشــــاط المطلــــوب الإخطــــار عنــــه ، فكلّ 
ب القــانون الإخطــار الســابق ، و العكــس المخــاطر التــي يمكــن أن تــنجم عــن ممارســة النشــاط تطلــّ

 .(4)قد يكون صحيحا

                                                 

ة و علـى صـحّ أجـه المحتملـة علـى البيئـة الإخطار السـابق يسـمح لـلإدارة بدراسـة الأمـر و بحـث ظـروف النشـاط و نتائ إنّ  - (1)
و قــدرت تأثيراتــه الضــارة أن تبينــت خطورتــه إ جــد ألاّ خطــر ســكتت الادارة و تركــت النشــاط يــتم ، و المســتهلك قبــل حدوثــه ، فــإن و 

ا دارة رغـم ابلاغهـا مـايمكن اعتبـاره ترخيصـخطار السابق يقترب من الترخيص ، بل أن فـي سـكوت الإيان به ، فالإتنهت عن الإ
ضـمنيا بالقيـام بالعمــل محـل الاخطــار ، أمـا ذا اتّخــذت الادارة موقفـا ايجابيــا فـي الـردّ بــأن رفضـت النشــاط أو نهـت عــن القيـام بــه 

رفضا صريحا يعادل رفض الترخيص ، ومن أمثلة الحالات التي يستلزم القانون فيها الابلاغ عن التشاط قبـل ممارسـته  فهذا يعدّ 
 مايلي :

عليـه  ، وهـو مـانصّ لى نقطة الوصـولإ، و الطرق التي تمر من خلالها من نقطة الانطلاق نقل المواد الخطرةبلاغ عن موعد الإ
 .1976مريكي الصادر سنة قانون المحافظة على البيئة الأ

جـاز أ، و 1979عليـه القـانون الفلنـدي الصـادر عـام  و استيرادها منه ، وهو مانصّ أبلاغ عن تصدير النفايات الى الخارج الإ -
 للوزارة عدم التصريح بذلك .

 .358د. طارق ابراهيم الدسوقي، ( المرجع السابق ) ، ص.انظر في ذلك  -
خـاذ ا يسمح للادارة بمراقبة آثار هذا النشاط على البيئـة و اتّ قد يسمح القانون بممارسة النشاط دون ترخيص مسبق ، ممّ  -  (2)
حق بأمر لم يكن معلوما بالنسـبة لمـن يلتـزم قانونـا بـالتبليغ عنـه ، صل الابلاغ اللاّ د يتّ و لتخفيف آثاره ،كما قأزم لمنع التلوث اللاّ 

ن يخطــر الســلطات المحليــة بالمعلومــات الكافيــة عنــه أة ، فتلــزم بعــض القــوانين كــل مــن اكتشــف تلوثــا فــي نطــاق املاكــه الخاصّــ
 . 1976نيماركي الصادر عام اكالقانون الد

 .401للطيف، نظام الترخيص و الإخطار في القانون المصري، المرجع السابق، ص.د. محمد الطيب عبد ا - (3)
 .140أ .د. ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، المرجع السابق ،ص . - (4)

 .485ص . سابق، مرجع العازمي، منوخ محمد عيد .د  -
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لـــى إالإبـــلاغ عـــن تصـــدير النفايـــات  ابق فـــي مجـــل حمايـــة البيئـــةخطـــار السّـــلإمثلـــة اأو مـــن     
و تصديرها منها ، أمّـا الإخطـار اللاّحـق فمثالـه الإبـلاغ عـن فـتح المحـلاّت التـي تمـارس أالخارج 

 احة .و مقلق للرّ أة نشاطا صناعيا او تجاريا غير ضار بالصحّ 
 المجلـس رئـيس لـدىسـابق  لتصـريح تخضـعن فقد نصّ على أ بالنسبة للمشرع الجزائريا أمّ     

   .(1)التأثير موجز ولا تأثير دراسة إقامتها بتتطلّ  لا التي المنشآت البلدي الشعبي
، ذلـك مـا ورد فـي القـانون  صـريح المسـبقمثلة على المنتوجات الخاضعة للتّ برز الأأو من     

عــن تلــك  تهــا لا تقــلّ خطور  نّ أذلــك ،  (2)مــواد التجميــل و التنظيــف البــدني الجزائــري فيمــا يخــصّ 
الــــذي تمثّلهــــا المــــواد الســــامّة ، وذلــــك بــــالنظر الــــى تركيبتهــــا المعقــــدة ( مــــواد كيميائيــــة ملونــــات ، 

 . عناصر محافظة

                                                 

 .12المتعلق بحماية البيئة السابق، ص. 10-03من قانون  19المادة  نظر في ذلك نصّ أ -  (1)
 من لترخيص استغلالها، عن تنجر التي المضار أو الأخطار وحسب أهميتها حسب المصنفة، المنشآت تخضعن أعلى  إذ تنصّ 

 رئيس أو الوالي ومن به، المعمول التشريع في عليها منصوصا الرخصة هذه تكون عندما المعني والوزير بالبيئة المكلف الوزير

 والأخطار التأثير، حسب ذلك المصنفة، للمؤسسات المختلفة التقسيمات لنا يتضح المادة هذه خلال البلدي ، ومن المجلس الشعبي

  .عنها تنجم قد التي والمضار

  :وهي فئات أربعة إلى تقسم نجدها المصنّفة بالمؤسّسات الخاص التنظيم إلى وبالرجوع
 مشاريع أو البترول، على التنقيب منشآت ذلك تطبيقات ، (من وزاريةلرخصة  خاضعة نشأةم الأقل على نوتتضمّ   :الأولى الفئة

 المشاريع قائمة من الأول جديدة ،  انظر في ذلك الملحق مدن انجاز أو السريعة، الطرق انجاز أو المطارات، أو الموانئ انجاز

 .)95،ص.145-07 رقم التنفيذي المرسوم من التأثير لدراسة  تخضع التي

 مقابر انظر في ذلك الملحق إنجاز إقليميا( كمشاريع المختص الوالي لرخصة خاضعة منشأة الأقل على نوتتضمّ   :الثانية  الفئة

 )96 ص البيئة، على التأثير موجز  دراسة على المصادقة لكيفيات المحدّد 45-07 التنفيذي  المرسوم من الثاني

 .إقليميا البلدي المختص الشعبي المجلس رئيس لرخصة خاضعة أةمنش الأقل على نوتتضمّ   :الثالثة الفئة
 .إقليميا المختص البلدي المجلس الشعبي رئيس لدىالتصريح  لنظام خاضعة منشأة الأقل على نوتتضمّ   :الرابعة الفئة

 السابق. 198-06رقم  التنفيذي المرسوم من 3 المادة انظر نصّ  -
، المعدّل و المتمّم  للمرسوم  2010افريل  18المؤرّخ في   114-10تنفيذي رقم انظر في ذلك أحكام المرسوم ال - (2)

الذي يحدّد شروط و كيفيات صناعة مواد التجميل و التنظيف البدني و   1997جانفي  14المؤرخ في  37-97التنفيذي رقم 
من قانون الصحّة  9-658الى  1-658توضيبها و استيرادها و تسويقها في السوق الوطنية ، و تقابلها نصوص المواد من 

 العمومي الفرنسي. 
على أن  مواد التجميل و التنضيف البدني يقصد بها  كل  37-97نصّت المادة الثانية الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي -

سنان، ضافر، الأالأ،نسان ، مثل البشرة ، الشعر جزاء السطحية من جسم الإو مادّة معدّة للاستعمال في مختلف الأأمستحضر 
 . 114-10ضافر ، بهدف تنظيفها ، أو المحافظة على سلامتها ، راجع الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم الشفاه ، الأ
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ة مــن قــانون حمايــة الصــحّ  171المــادة  دويــة كمــا هــو محــدّد فــي نــصّ خــذ حكــم الأألا ت اهــنّ أعلمــا ب
حكـــام المـــادة الثانيـــة الفقـــرة الثانيـــة مـــن أفهـــي مســـتثناة صـــراحة بموجـــب ،  85/05رقـــم  وترقيتهـــا 

،  يــف البــدنيصــناعة مــواد التجميــل و التنظ المحــدّد لشــروط و كيفيــات 37-97المرســوم التنفيــذي 
لى تنظيم خاص ،و هي ضـرورة الحصـول علـى تصـريح مسـبق مـن إخضعها المشرع الجزائري أف

 . (1)ةقبل الإدارة المختصّ 
 النظام القانوني للمسؤوليةرابع: الفرع ال

فـــي النظـــام  مغـــايرقـــد أتـــت بـــأمر أو التصـــريح المســـبق  التـــرخيص المســـبقن قاعـــدة أغيـــر      
ز يتميّـ ، La renvérsement de la charge deثبـات قلـب عبـئ الإ ل فيتمثّ  ، القانوني للمسؤولية

 تقـع علـى عـاتق سـلامةة علـى اللـّتقـديم أدالرئيسـي ل ئالعب ء الإثبات في مبدأ الحيطة في أنّ ىعب
 وجـود عـدم دليلا علـىالنشاط  ينبغي أن يكون مستوى ،جديد نشاط تقنية أو أولئك الذين يقترحون

  .(2)الأطراف المعنية مدى مسؤولية معي يكون متناسبا و الذ خطر
                                                 

مـن المرسـوم  13م أحكـام المـادة السابق الاشارة إليـه علـى أن تعـدّل و تـتمّ  114-10من المرسوم رقم  8إذ قضت المادة  - (1)
 كما يأتي : 37-97التنفيذي رقم 

م علــى أســاس مســبقة تســلّ أو توضــيبها أو اســتيرادها لرخصــة : تخضــع مــواد التجميــل و التنظيــف البــدني عنــد صــنعها 13المــادة 
 .  5 ص، 2010افريل  21خة في مؤرّ  26ة اقليميا ". ج.ر عدد لى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصّ إملف يرسل 

(2) - Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura, (COMEST) ,p. 24 : « Le PP veut que la charge principale de 
fourniture de la preuve de la sécurité incombe à ceux qui proposent une technologie ou une activité 
nouvelle. Le niveau de la preuve de l’absence de risque devrait être inversement proportionnel à l’étendue 

de la responsabilité des parties en cause : une réduction de la charge de la preuve pour les parties futures 
devrait impliquer une responsabilité plus stricte ». 

 على المطبّق التنظيم يحدّد الذي 149- 88 رسوممال من 6 المادة خلال البيئية من الأخطار دراسة الجزائري المشرع نظم-

 التي الأخطار نتبيّ  دراسة" تقديم يجب أنه على النّص خلال من المخاطر دراسة عليه تشتمل أن ينبغي على ما ، المصنّفةالمنشأة 

 عواقب، من عنها ينجر ما وقوع إمكانية من بالتقليل الكفيلة الإجراءات نتبيّ  كما حادث، وقوع حالة المنشأة في فيها بتسبّ  أن يمكن

 وسائل ومشتملات المعروفة، العمومية النجدة لوسائل بالنظر لاسيما الدراسة هذه وتبين صاحب الطلب، مسؤولية تحت وذلك

  . محتمل" حادث أثار لمحاربة عليها يعتمد التي أو صاحب الطلب بحوزة التي الخاصة النجدة
 عبئ تقع" السابق  10-03 قانون من  27المادة المستغل للمنشأة ، حيث تنصّ  عاتق على الأخطار  دراسة انجاز عبئ إذ يقع

 المرسوم من 13 والمادة ."المستغل عاتق الفصل على هذا أحكام لتطبيق لضرورية والخبرات التحاليل بتنفيذ قةالمتعلّ  المصاريف

 .فةالمصنّ  بالمنشآت قالمتعلّ   198 -06
ن قاعدة قلب عبئ الاثبات ، و التصريح المسبق لا تتضمّ أن قاعدة الترخيص المسبق إمستهلك فأما بالنسبة لمجال حماية ال -

ن المحترف قد اتّخذ جميع الاحتياطات التي ينصّ عليها القانون و التنظيم كالمواد الكيماوية أو إنّما تتضمّن فقط شرط اثبات 
 ع السام .المحضور استعمالها في صنع المنتجات الاستهلاكية ذات الطاب

نتاج المواد السامّة أو التي تشكل المتعلّق بالرخصة المسبقة لإ 1997جويلية  8خ في المؤرّ  254-97راجع المرسوم التنفيذي  -
الذي يحدّد  1997ديسمبر  28خ في شارة اليه ،وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرّ خطرا من نوع خاص واسترادها السابق الإ

المحضور  قوائم المواد الكيميائيةوكذا  و التي تشكل خطر من نوع خاص ،أام ستهلاكية ذات الطابع السّ قائمة المنتجات الا
 .30، ص.28العدد،  1998مارس  29خة في ج. ر المؤرّ انظر  -استعمالها في صنع هذه المنتوجات 
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شـخاص لكن إذا كانت الدولة بإمكاناتهـا الإقتصـادية و العلميـة التـي تفـوق علـى إمكانـات الأ     
التـرخيص النشـاط المطلـوب  نّ أعلـى الطبيعية والمعنويـة عـاجزة عـن تقـديم الـدلّيل العلمـي اليقينـي 

فهـل تسـتطيع تلـك الاشـخاص نسـانية ة الإصـحّ الضـرارا جسـيمة علـى البيئـة وعلـى أب يسـبّ قامته إب
 إقامة الدليل ؟ 

ناحية إلى أنّـه قـد يحـدث  الواقع أنّه يكفي أن نشير في معرض الإجابة على هذا السؤال من     
فــي بعــض الحــالات أن تفـــوق الإمكانــات العلميــة و الإقتصــادية لمقتـــرح القيــام بالنشــاط إمكانـــات 
الإدارة ذاتها ، ومن ناحية أخرى أن هذا الأخير لديه وحده جميـع البيانـات و المعلومـات المتعلّقـة 

علــــى إقامــــة الــــدّليل علــــى برائــــة بالمشــــروع والتــّــي ربمــــا لا تتــــوافر للدولــــة ، وهــــو مــــا قــــد يســــاعده 
ن أثبــــات اغــــب فــــي الاضــــطلاع بهــــذا النشــــاط لإن تمــــنح الفرصــــة للرّ أيجــــب  و عليــــه (1)نشــــاطه

لـى عـاتق إثبـات مـن عاتقهـا دارة تنقـل عبـئ الإالإ نّ أي أضرار ، لن يلحق مثل هذه الأ المشروع 
 عـدّة عنـد الإثبـات بـئع إنقـلاب اعتبـر  لـذو صاحب المشروع المحتمل ، أمقترح القيام بالنشاط 

 ، فصـاعدا الآن مـن و،  (2)الحيطـة مبـدأ لتطبيـق العمليـة الأمثـل الوسـيلة يمّثـل أّنـه ، ملاحظـين
 حّتـى ، الضّـرر غيـاب علـى الدّليل تقديم ، ما نشاط على المسؤولين أو المشاريع أصحاب على

(3)الّنشاطات هذه بمباشرة لهم يسمح
. 

 الجمعيـة طـرف مـن 1982 أكتـوبر 28 يـوم المتبّنـى و ، لبيئـةا حـول الـدّولي الميثـاق كـرّس     

 نشاط أيّ  قبل معمّقة بدراسة وجوب "...القيامعلى  إذ نصّ  الإنقلاب هذا ، المتحّدة مللأمّ  العامة

 و الأرباح أنّ  إثبات المشروع صاحب وعلى ،البيئة على الخطر من عالية درجة على يحتوي قد
 .(4)البيئة..." على حدوتها الأضرار المحتمل ىعل تتغّلب ،المتوّقعة المزايا

 فـي الرّاغبـة الأطـراف الأطلسـي، البحـري الوسـط بحمايـة المتعلّقـة بـاريس معاهـدة تلـزم كمـا     

 الدرّاسـات بنتـائج سـنتين كـل تـّذكر أن ،متوسّـطة أو بدرجـة قليلـة المشـعّة المـواد إغـراق متابعـة

 .(5)العلمية

                                                 

دة الجنسيات و الكثير من الدول مكانات الاقتصادية و التكنولوجية لبعض الشركات متعدّ يكفي أن نقارن بين الإ - (1)
 فريقية.الإ

(2) - C.GIRAUD, « Le droit et le principe de précaution : leçon d’Australie »,in ، RJ.E,1997/1,p.32. 
(3) -O.GODARD, « De l’usage du principe de précaution en univers controversé », in Futurible, fevrier-
mars,1999 , p . 47. 

 .1982 البيئة  حول الدولي الميثاق من ، ب  11 الفقرة - (4)

 الميثاق: نصّ  -
- Protection international de l’environnement , op.cit , pp. 35 .41.  

 قة بحمايةالمتعلّ  1992 سبتمبر 22 في خةالمؤرّ  باريس إتفاقية من الثاني الملحق من الثالثة المادة من الثالثة الفقرة -  (5)

 .الأطلسي البحري الوسط
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 ، الإستكشـافية أو الجديدة المصائد حالة في أّنه ، الأسماك ونمخز  حول 1995 معاهدة تذكر و
 يـتمّ  حتـى ، المفعـول سـارية الغنـائم حجـم مـن الحـدّ  إلـى خصوصـا الرّاميـة الإحتيـاط تـدابير تبقـى

 مخـزون إسـتمرارية علـى المصـائد هـذه بآثـار الخاصّـة و المعلومـات مـن الكـاف العـدد جمـع

تها بخصـوص اللّجـوء وروبية في توصـيّ ماتبنّته اللّجنة الأ و هو (1)الطويل المدى على ، الأسماك
 لـبعض الضّـرر، غيـاب إثبـات بوجـوب المسـتثمرين كاهـل أثقلـت حيـث ، (2)لـى مبـدأ الحيطـةإ

 الجماعـة إقلـيم مستوى على تجارية بعمليات القيام في الرّاغبة المؤسّسات و  الخطيرة الّنشاطات

 لا ، النبـاتي المصـدر ذات صـيدلية مـواد ضـمن سـتعمالهالإ فعّالة مواد أو خطيرة و جديدة بمواد
و يـرى الـبعض  البيئـة و الإنسـانية الصّحة على خطورتها عدم مسبّقا أثبتت إذا إلآ ذلك لها يمكن

حــول حمايــة البيئــة البحريــة  1992ن الاتفاقيــة المبرمــة فــي الثــاني و العشــرين مــن ســبتمبر عــام أ
مر أعلى قلب عبئ الاثبـات كـ ◌ّ فاقيات الدولية التي تنصولى الاتألشمال شرق الاطلنطي ، هي 

ر ظــلهــذه الاتفاقيــة يح (4)الملحــق الثــاني نّ أ، و الواقــع  (3)الحيطــة أعمــال مبــدمـلازم و ضــروري لإ
شــعاع فــي و متوســطة الإأطــراف المتعاهــدة بصــورة نهائيــة اغــراق النفايــات ضــعيفة علـى جميــع الأ

حــدة ر دولتــين فقــط همــا فرنســا و المملكــة المتّ ظــالحشــمال شــرق الاطلنطــي ، و يســتثتى مــن هــذا 
ول مــن ينـاير عــام لمــدة خمسـة عشـرة عامــا تنتهـي فـي الأ الحظـر إلاّ  أق عليهمــا مبـدحيـث لا يطبّـ

2008(5).  
                                                 

 .الأسماك مخازن حول 1995 معاهدة من السادسة المادة من السادسة الفقرة -  (1)

(2) - V. COM.eur (2000) 1.Point, 6. 4. « Les règles existantes dans la législation communautaire et de 
nombreux pays tiers appliquent le principe d'autorisation préalable (« liste positive ») avant la mise sur le 
marché de certains types de produits tels que les médicaments, les pesticides ou les additifs alimentaires. 
Ceci est déjà une manière d'appliquer le principe de précaution en déplaçant la responsabilité de la 
production des preuves scientifiques. C'est en particulier le cas pour des substances réputées a priori 
dangereuses ou pouvant être potentiellement dangereuses à un certain niveau d'absorption. Dans ce cas, le 
législateur, par précaution, a clairement renversé la charge de la preuve en établissant que ces substances 
sont considérées comme dangereuses tant que l'inverse n'est pas démontré. Il appartient, donc, aux 
entreprises de réaliser les travaux scientifiques nécessaires pour l'évaluation de risque. Tant que le niveau 
de risque pour la santé ou pour l'environnement ne peut être évalué avec suffisamment de certitude, le 
législateur n'est pas légalement fondé à autoriser l'utilisation de la substance, sauf exceptionnellement 
pour effectuer des essais ». 
(3) P Martin-Bidou, op.cit, p.  656 . 

كيد قلب عبئ الاثبات في العلاقات أعلى ت ن هناك اتفاقيات دولية سابقة ، تنصّ أالى  Martin-Bidouحيث يشير الأستاذ  -
عة في ب الجنوبي الموقّ قة بالثروات المعدنية في القطنشطة المتعلّ مثلتها اتفاقية تنظيم الأأالحيطة ، و من  أالدولية بشان مبد

،و التي تلقي عبئ الاثبات على عاتق الشخص الذي يرغب في القيام بنشاط في  1988واشنطن في الثاني من يونيو عام 
قة بحضر ن نشاطه لن يكون له آثار ضارة على البيئة ، و كذلك الاتفاقية المتعلّ أن يثبت أالقطب الجنوبي ، حيث يجب 

 .1972السفن و الطائرات الموقعة في اوسلو في الخامس عشر من فبراير عام  التلوث البحري من مخلفات

 تنصّ أحكام المادة الثانية الفقرة الثانية (أ)  من الاتفاقية  صراحة على مبدأ الحيطة . - (4)
(5) -La convention pour la protéction du milieu marin de l’atlantique Nord-Est , op.cit, p.386 et s. 

  .قة بحماية البيئة البحرية لشمال شرق الاطلنطيثالثة فقرة الثالثة  من الملحق الثاني من الاتفاقية المتعلّ لانظر نصّ المادة ا -
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ن تعرضــا علـــى أحكــام الملحــق الثـــاني مــن اتفاقيــة فرنســا و المملكـــة المتّحــدة بــألــزم تكمــا        
اتخاذهـــا لدراســـة خيـــارات اخـــرى غيـــر  وزاري التـــدابير التـــي تـــمّ اجتمـــاع اللّجنـــة علـــى المســـتوى الـــ

فـي اغـراق النفايـات  2008الإعفاء من الحظر ، و في حالة أنّ هاتـان الـدولتان ترغبـان بعـد عـام 
همـا يجـب ان يعرضـا كـل عـامين علـى اجتمـاع اللّجنـة علـى المسـتوى الـوزاري التقـدّم نّ إة ، فالمشعّ 

التـي تـمّ التوصّـل اليهـا ، و كـذا نتـائج الدراسـات التـي توضّـح أنّ  المحرز في شأن تنفيذ الخيارات
 . جميع عمليات الاغراق التي ستجرى لن تكون ملوّثة للبيئة

مــن الملحــق الثــاني تلقــي صــراحة بقلــب عبــئ مــادة الثالثــة الفقــرة الثالثــة (ج) حكــام الأو هكــذا فــان 
ا بتقديم الدليل على ان عمليـات اغـراق الاثبات على عاتق فرنسا و المملكة المتحدة حيث تلزمهم

  النفايات المشعة لن تلحق اضرارا بالبيئة البحرية كشرط مسبق لاجراء مثل هذه العمليات .
 الحيطـة مبـدأ أهميّـة ، المخـالف رأيـه فـي (Weeramantry)  ويرامـانتريد القاضـي كّـأ كمـا       

 هـي بـالخطر، المتعلّقـة المعلومات أنّ  ،الصدّد هذا في لاحظ و ،الإثبات لعبء عاكس هأنّ  على

 .(1)معين نشاط خاذإتّ  في الرّاغب الطرف حوزة في ،الأحيان غالب في
ة التجـارب ن قضـيّ أو ذلـك فـي معـرض رأيـه المخـالف الملحـق بحكـم محكمـة العـدل الدوليـة فـي شـ

ن ألــى إشــار أ، حينمــا (2)1995النوويــة الثانيــة الصــادر فــي الثــاني و العشــرين مــن ســبتمبر لســنة 
ن أثبات يلتـزم بمقتضـاه مقتـرح القيـام بالنشـاط المحتمـل ن الإأفي ش أقانون البيئة يحتوي على مبد

نهــا أر ، لــو كانــت ســتقرّ  المحكمــة نّ أ، و ن نشــاطه غيــر ضــار بالبيئــةأ ثباتــهإضــرارا بيئيــة بأب يســبّ 
ذا لـم إرار البيئيـة ضـة ادعـاءات نيوزلنـدا فيمـا يتعلـق باحتمـالات وقـوع الأ، صـحّ  أبعت هذا المبداتّ 

 ضرار .حداث التجارب النووية لمثل هذه الأإتثبت فرنسا عدم امكانية 
 زلنـدا عليهـا رفعـت النوّويـة، الّتجارب بعض بإجراء السبعينات في فرنسا قيام إثر على إذ       

 يف المحكمة إنتهت قد و الّتجارب، هذه بوقف للمطالبة المحكمة أمام دعوى  1973 عام الجديدة
 مـن تصـريح صـدور إلـى إسـتنادا النـزاع، موضـوع فـي الفصـل عـدم إلـى ، 1974 عـام حكمهـا

 63 الفقرة في نصّت أن المحكمة الّتجارب، إلاّ  تلك بوقف   1974  جوان 8 في الفرنسية الحكومة

 يطلـب أن للمـدعي فـإن حكمهـا بأسـاس المسـاس تـم إذا بقولهـا إحترازي إجراء على ، حكمها من

 الأساسي. النظام لنصوص وفقا موقف،ال بحث منها

                                                 
(1) - Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arret rendu par la cour le 20 

décembre 1974 dans l’affaire des essais nucléaires (Nouvelle -Zélande c. France) , Ordonnance du 22 
septembre 1995 . Cour International de justice. C.I.J .Recceuil 1995, p.342. 
(2) - Affaire des essais nucleaires .(Nouvelle- Zelande / France ) ordonnance du 22 septembre 1995. 
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 بعـض بـإجراء سـتقوم بـلاده بـأنّ  ،1995 أوت 21 فـي الفرنسـي الـرئيس تصـريح إثر وعلى       

 للفقـرة إسـتنادا الموقـف، لبحـث طلبـا الجديـدة زلنـدا الهـادي أودعـت المحـيط فـي ةالنوويّـ التجـارب

 فـي عليـه متّفـق كمبـدأ تعتبـره والـذي ةالحيطـ مبـدأ تحتـرم لـم فرنسـا بـأنّ ودفعـت  ، (1)الـذكر السـابقة
(2)المعاصـر الـدولي القـانون

ن أقبـل اجـراء تجاربهـا النوويـة الجديـدة  ه كـان يجـب علـى فرنسـابأنّـ ،و 
قامـــة الـــدليل علـــى إن مـــن ن لـــم تـــتمكّ إف عـــن اجرائهـــا ن تتوقّـــأة بالبيئـــة ، و نهـــا غيـــر ضـــارّ أتثبـــث 

 . (3)ذلك
 ييـؤدّ  لا و غـامض هـو ،الوضـعي القـانون فـي للحيطـة يالقـانون المبـدأ نظـام أنّ  ، فرنسـا فـردّت

 النوّوية الّتجارب  خطورة عدم لإثبات موجّهة معلومات قدّمت أّنها و ، الإثبات لعبء تغيير إلى

 متطلبّـات أحـدث إحتـرام علـى حارصـة وأنهـا البعيـد و القصـير المـدى علـى ، الأرضـية تحـت

و هكـذا فـان القاضـي ، (4)بالبيئـة تلحـق قـد التـي الأضـرار مـن الوقايـة مجـال فـي الـدولي القـانون
نقــل عبــئ الاثبــات مــن علــى عــاتق المــدعى عليــه ، أي قلــب عبــئ الاثبــات  نّ أويرامــانتري يــرى 

ه يتمتع بقيمـة قانونيـة نّ أالحيطة الذي يراه  أب على تطبيق مبديعتبر من الآثار الرئيسية التي تترتّ 
نشــطة أقامــة إ نّ أثبــات المــدعى بــإة المتعلقــة بصــعوبة شــكاليلحــل الإ أهــذا المبــد أكاملــة ، فقــد نشــ

ه نّـــأضـــرارا جســـيمة لا يمكـــن مقاومتهـــا ، علـــى اعتبـــار أصـــابة البيئـــة بإنه أنـــة مـــن شـــنســـانية معيّ إ
هــذه المعلومــات غالبــا مــا تكــون فــي حــوزة  نّ أو  ، قــة بالمشــروعلايملــك المعلومــات الكافيــة المتعلّ 

 المدعى عليه.

                                                 
(1) - Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arret rendu par la cour le 20 

décembre 1974 dans l’affaire des essais nucléaires (Nouvelle -Zélande c. France) , Ordonnance du 22 
septembre 1995 . Cour International de justice. C.I.J .Recceuil 1995, p.348. 

 . 8 الفقرة المحكمة قرار و ، 105 الفقرة نيوزيلندا عريضة - (2)
(3) - Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la cour le 20 

décembre 1974 dans l’affaire des essais nucléaires (Nouvelle -Zélande c. France) , Ordonnance du 22 
septembre 1995 . Cour International de justice. C.I.J .Recceuil 1995, p.290, Para 5. « (…) la France etant 

tenue, avant de procéder a ses nouveaux essais nucléaires souterrains, dapporter la preuve qu ils n auront 
pas pour effet d introduire de telles matiéres dans ce milieu, conformément au principe de précaution très 
largement accepté dant le droit inter national contemporain ». 
(4) - Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arret rendu par la cour le 20 

décembre 1974 dans l’affaire des essais nucléaires (Nouvelle -Zélande c. France) , Ordonnance du 22 
septembre 1995 . Cour International de justice. C.I.J .Recceuil 1995, p.299, para 38. Ainsi, la cour 
souligne qu «  au réponse a l argumentation de la Nouvelle –Zélande, et tout en précisant que tel n était 
pas lobjet des débats qui devaient occuper la cour , le gouvernement francais a présenté des données aux 
fins, dune part , de démontrer linnocuité a court et a plus lang terme des essais nucléaire souterrains et, 
dautre part, détablir que la France souscrivait tres activement aux exigences les plus résentes du droit 
international en matiére de prévention des dommages a lenvironnement ».  
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ة ل قاعـدة مسـتقرّ صـبح يشـكّ أثبـات قلـب عبـئ الإ نّ أليـه مـن إيـذهب  فـق مـع مـاتّ ن نـا لانّ أ إلاّ       
خــاذه هــو البــراءة مــن صــل فــي النشــاط المزمــع اتّ ن الأأفــي القــانون الــدولي للبيئــة ، حيــث نعتقــد 

 .(1)قامة الدليل على ذلكإعي عكس ذلك يدّ  ضرار البيئية ، وعلى منالأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) - Sands (Philippe), «l’affaire des essais nucléaires II (Nouvelle-Zélande C France) : contribution de 
l’instance Au Droit international de l’environnement », R.G.D.I.P., Tome 102 / 1997 / 2, pp.447 à 474, 
p.471 : Selon lauteur, «  Un changement plus fondamental serait adopté par une interprétation du principe 
qui ferait pesaer la charge de preuve sur un personne qui propose de mener une activité. Celle-ci devra 
démontrer que les activités enviisagées ne causeraient pas de dommage a lapproche traditionelle, éxigeant 
dune pérsonne qui soppose a une activité de montrer quelle cause une nuisance directe a 
lenvironnement ». 
-Lucchini (Laurent), op.cit, p.729. 
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 أمبدال إعمــالشروط الاتّفاق على : المبحث الثالث

ق بشـروط تطبيقـه، يثير تطبيق مبدأ الحيطـة مجموعـة مـن التسـاؤلات الرئيسـية التـي تتعلـّ         
و أنّه لتحديدنا لهذه الشروط إنّما يتمّ بحسب طبيعة الإلتزام الذي يرتبّه المبدأ السابق الإشـارة اليـه 

ســـالة ، وهـــو الإلتـــزام بتحقيـــق نتيجـــة فـــي المنـــع أو التقليـــل مـــن وقـــوع فـــي المبحـــث الثـــاني مـــن الر 
 لامة الصحية .سّ الو بأبالبيئة الأضرار الماسّة 

ــأالحقيقــة           ، أعلــى المبــد اظر فــي مجمــل المعاهــدات و القــرارات الدوليــة التــي تــنصّ ن النّ
 ). الأول طلبالمها تفرض شروطا محدّدة بشأن هذا الخطر ( نأا ف له جليّ يتكشّ 

 المتمثـل الفـوري العمـل رتبـرّ  التـي هـي الخطـورةكما أنّها تفرض من جهة أخرى أن  هـذه          
العلمـي بخصـوص النشـاط المعتـزم  اليقـين علـى الحصـول انتظـار دون الحمائيـة، التـدابير أخـذ فـي

مــنظّم قامتــه أو المنتــوج أو الخدمــة الــذين يعرضــون صــحّة و أمــن المســتهلك للخطــر فــي ايطــار إ
 ). الثاني طلبالميتمثل في عملية تسيير المخاطر ( 
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 ر ـقة بالخطروط المتعلّ ـالأول : الش المطلب

 

 (       ن منه علمياخطر غير متيقّ  أ الحيطة بشرطان ، أولهما أنّهمبديتميّز الخطر في        
هـذا احتماليـة  فـي لالمتمثـّ الثـاني شـرطه فـي البحـث إلـى بالضـرورة يجرّنـا الـذي ، )الأول الفـرع

  ).الثاني الفرع(  جسيمة يصعب مقاومتها اضرار أينذر بوقوع الخطر المشبوه الذي 
 

   Risque incertitude (1) خطر غير متيقّن منه علميا ول:الأ  الفرع

ل صـــف بهـــا مبـــدأ الحيطـــة الـــذي يتمثــّـن العلمـــي مـــن أهـــم الشـــروط التـــي يتّ يعتبـــر عـــدم التـــيقّ       
ر اتّخـــاذ تـــدابير الوقايـــة مـــن ن العلمـــي حجّـــة أو عـــائق لتـــأخّ ساســـا فـــي عـــدم اعتبـــار غيـــاب اليقـــيأ

(  الةـتكييـف هـذه الحـ ، ومـا )الأول البنـد(  ا المقصـود بحالـة عـدم التـيقّن العلمـيـالخطر، إذن فمـ
 ).الثالث البنداء عنه أم لا ؟ ( ـستغن، وهل يمكن الا )الثاني البند

 
 La conception de l’ incertitudeن العلمـــي هـــوم حالـــة عـــدم التـــيقّ ول : مفالأ  البنـــد

scientifique       

إذا كان المبدأ أنّ القانون في حمايته للبيئة، أو لسـلامة أمـن و صـحّة المسـتهلكين ، ينظـر        
م مـن خـلال مـا أثبتتـه العلـو يقينية الوقوع و أكيدة التحقّق لى مخاطر وإلى أضرار بيئية أصبحت إ

الطبيعيـــة والتجريبيـــة ، فـــإن الأمـــر علـــى عكـــس مـــن ذلـــك فـــي نطـــاق الأضـــرار التـــي يتـــوقّى مبـــدأ 
الحيطة حدوثها ، إذ أن البادي من شرط عـدم التـيقّن العلمـي الـذي يعتبـر مـن أهـم شـروط تطبيـق 

و صــحيّة لــم يثبــت العلــم بوجــه اليقــين  (2)القــانون يتــابع ظــواهر ومخــاطر بيئيــة مبــدأ الحيطــة ، أنّ 
 . (3)كان حدوثها ، أي أن وقوعها و إن كان يبدوا أمرا محتملا إلاّ أنه غير محقّقمإ

الإحاطة العلمية التامّة بكل أو بعض  (4)إذن يقصد بحالة عدم التيقّن العلمي غياب      
 ون ـج أو الخدمة ، نظرا لكـوانب المتعلّقة بالخطر المحتمل على البيئة أو خطر المنتـالج
 
 

                                                 

 .1992لبيئة و التنمية لجوان راجع تعريف مبدأ الحيطة الوارد في تصريح (ريو) حول ا -(1)
 ... مبدأ النشاطت على "حيث نصّ  المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلّق 10-03من قانون  5فقرة  3المادة  -(2)

ة المتوفرة و بتكلفة اقتصاديحسن التقنيات أ لولوية عند المصدر، و يكون ذلك باستعماضرار البيئية بالأالوقائي و تصحيح الأ
  ".  ف، مراعاة مصالح الغير قبل التصر أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة، يمكن مقبولة، و يلزم كل شخص

(3) - Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura, (COMEST),op .cit, p.27. 
(4)  -P. Martin , Environnement et principe de précaution , RGDIP , vol .103 , n 03, juillet 1999, p.646. 
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لعلميــة غيــر متــوفّرة بشــكل كــاف يســمح بالتثبّــت منــه ، و عليــه فهــو خطــر غيــر ثابــت االمعطيــات 
لـــدى العلمـــاء و الخبـــراء نظـــرا للمعطيـــات العلميـــة التـــي هـــي بحـــوزتهم ، إذن فســـواء تعلّـــق الأمـــر 
بغيــاب كلّــي للمعرفــة العلميــة الكافيــة أو بعــدم كفايــة هــذه المعــارف فإنّنــا نكــون بصــدد حالــة عــدم 

 ي .ن العلمالتيقّ 
غير أنّه يجب التأكيد على أنّ حالة عدم التيقّن العلمي ليست بحالة دائمة و مسـتقرّة و إنّمـا      

، أي أن تـأثيرات الخطـر  (1)هي حالة قابلة للزوال و التخفـيض عـن طريـق تقـدم الأبحـاث العلميـة
زيــد مــن علــى البيئــة أو علــى ســلامة و أمــن المســتهلك لا تظهــر مباشــرة ، بــل يتطلــب الأمــر الم

الأبحـــاث و التحاليـــل حـــول تأثيراتهـــا المحتملـــة ، مثـــال ذلـــك أن يكـــون التـــرخيص بممارســـة أحـــد 
الأنشــطة الصــناعية ، أو اســتخدام طــرق معيّنــة فــي الزراعــة يمكــن أن ينــتج عنــه أضــرار بيئيــة أو 
صحيّة مستقبلية بحسب مـا تكشـف عنـه الإمكانيـات العلميـة المتاحـة وقـت طلـب التـرخيص ، فـي 

أنّ هذه الأضرار غير متيقّن من وقوعهـا مـن الناحيـة العلميـة عنـد ممارسـة النشـاط ، فيجـب حين 
علــى الأجهــزة الإداريــة القائمــة علــى مــنح التــرخيص إعمــال مبــدأ الحيطــة عــن طريــق اتّخــاذ كافــة 

، وبـــدون هـــذا (2)الســبل و التـــدابير لتــوقّي احتمـــال حـــدوث المخــاطر البيئيـــة أو الصـــحيّة مســتقبلا 
 .(3)يبدوا مبدأ الحيطة لا وجود له و يكفي وجود مبدأ الوقاية بمفهومه التقليديالشرط 
الواقع أن مبدأ الحيطة يشكّل اسـتثناءا علـى قاعـدة تبعيـة القـانون للتقـدّم العلمـي والتكنولـوجي      

لــى إ، فلــم ينشــأ هــذا المبــدأ كــردّ فعــل للتطــورات العلميــة و ماأثبتتــه مــن أن أنشــطة معينــة تــؤدّي 
دوث آثــار بيئيــة و صــحيّة ضــارّة، وتحتــاج إلــى تنظــيم قــانوني لمنــع وقوعهــا ، وإنّمــا نشــأ علــى حــ

 .(4)ق بهذه الآثارالعكس من ذلك لكي يتدارك غياب اليقين أو الدليل العلمي فيما يتعلّ 
فلقد أثبتت الأحداث أن اكتفاء القانون بتنظيم مايكشف عنـه التقـدّم العلمـي و التكنولـوجي لـم      

 وارث ـالة ، حيث أن الوقوع المفاجئ للكثير من الكاية فعّ ـكن من شأنه أن هيّأ للبيئة حمي
 

                                                 
(1) - P. Martin, Environnement et principe de précaution, op.cit, p.646. 

ذلك أنّ القاعدة القانونية إنّما يقتصر دورها على تنظيم سلوكيات سائدة في المجتمع، وحقائق و أفكار ثبت و جودها  -  (2)
 ع العملي و من ثمّة احتاجت إلى تدخل المشرع لتنظيمها.من الناحية العلمية و الواقعية وأثارت مشاكل في الواق

 . 19، بدون دار نشر ، ص 1991راجع في ذلك، أ. د. محمد ابراهيم دسوقي ، النظرية العامة للقانون و الحق ،  -
(3) - R ISMAIL : La politique de l’environnement en France et en Egipte,op.cit.p.93.  
     - Martin-Bidou (Pascale), op.cit, p .646. 
(4) - Lucchini (Laurent), op.Cit, p.724. 
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المعروفـــة التـــي وقعـــت فـــي  Tchernobylو منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال حادثـــة تشـــيرنوبيل البيئيـــة  
و أضــرارا بليغــة الجســامة كــان مــن الممكــن تفاديهــا ألحقــت بالبيئــة أ، و (1)حــاد الســوفياتي ســابقاتّ الإ

ـــإنـــت خـــذت ، وهـــو مـــا تفطّ ن تـــدابير احتياطيـــة كانـــت قـــد اتّ أتقليلهـــا لـــو  را حيـــث خّ أليـــه الـــدول مت
يضـا تلـك التـي أمـا نّ إ ضـرار المعلومـة ، و لأادابير لمواجهة ليس فقط خذ ما يلزم من التّ صبحت تتّ أ

 .مدعّما بدليل علمي يقينيو أدا ن يكون هذا الشك مؤيّ أيثور شك حول امكانية و قوعها دون 
 La qualification de l’ incertitude ن العلمــيتكييــف حالــة عــدم التــيقّ الثــاني:  البنــد

scientifique 

غيـاب اليقـين تتّفـق علـى فكـرة  " الـذكر السـالفة الدوليـة الإتفاقيـات مختلـف كانـت إذا       

لـنقص، و األـى موضـوع هـذا الغيـاب إ، إلاّ أنها لم تشر  العلمي" أو " نقص المعطيات العلمية"

لـم تحــدّد ماهيـة الموضـوعات التــي يجـب أن يكــون هنـاك غيـاب أو نقــص علمـي بالنســبة  أي أنّهـا
غايته، و عليه فإن تكييف هذه الحالة كان محل خـلاف بـين  حول غامضة لها ، حيث أنّها تبقى

 مختلف تلك النصوص. 
الضـرر  ن يخـصّ أمكن اليقين  ي هذا غياب تحدّد أنّ  التي ةالنصّوص البيئيّ  بعض فهناك       

بامـاكو لعـام  ةعلـى سـبيل المثـال حـال المـادة الرابعـة (ج) مـن اتفاقيـ، قوعـه و البيئي الـذي يخشـى 
ن " التـــــدابير أت علـــــى يـــــات الخطـــــرة مـــــن افريقيـــــا والتـــــي نصّـــــر اســـــتيراد النفاحـــــول حظـــــ 1991

 .(2)"ضرار البيئية ار الدليل العلمي على وقوع الأخذ دون انتظن تتّ أالاحتياطية يجب 

 هـذا أنّ  دينمؤكّـ (1)التـردّد حقيقـة علـى أحسـن يعّبـر ، دّقـة الأكثـر و الآخـر الـبعض أمّـا       

، (2)الأضـرار البيئيـة المشـكوك فيهـا و بـه القيـام المزمـع النشـاط بـين السّـببية علاقة يخصّ  الأخير
                                                 

في تمام الساعة الواحدة و ثلاثة و عشرون دقيقة من صباح يوم السادس و  tchernobyو قعت حادثة تشيرنوبيل  -  (1)
وكرانيا حينما كانت جزء أشيرنوبيل بلالرقم الرابع من المركز النووي ، وذلك في المفاعل الذي يحمل 1986العشرين من افريل 

نما إضرارا جسيمة ليس فقط في محيط هذا المركز و أوقد كان الحادث رهيبا حيث الحق بالبيئة  ،حاد السوفياتي السابق تّ من الإ
وفياتي في حاد الستّ خر الإأخرى كالسويد ، و قد كان تأحاد السوفياتي آنذاك ، وكذا الى دول تّ خرى من الإأماكن ألى إتخطاه 

في الساعة الخامسة بعد الظهر من يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته  إلاّ علان عنه علان عن الحادث ، حيث لم يتم الإالإ
مر الذي كان محل انتقاد من جانب الكثير من الدول ، لمزيد من ، سببا في تزايد الآثار البيئية السيئة و الجسيمة ، وهو الأ

 لك :التفاصيل انظر في ذ
- Cans Ch., Tchernobyl, ou de l’influence du droit de l’environnement sur l’altération du principe de 
souveraineté, in Lambrechts C. et Prieur M (Textes réunis par), Les hommes et l’environnement : quels 
droits pour le vingt-et-uniéme siécle ?, Etudes en hommage à  Alexandre Kiss , Editions Frison-Poche, 
Paris, 1998, p.233 et s. 
(2) - Martin-Bidou (Pascale) , op.cit, p .646. 
-Art. 5.7 De Accord SPS de L OMC, Art 4 de la convention de Bamako de 1991 : «  Sans attendre d’avoir 
la preuve scientifique de ces  risque ». 

ن من ، في حين أنّه من البديهي أنّ كل خطر يتكوّ  جاه كونه حصر مفهوم الخطر في الضرر فقطيعاب على هذا الاتّ  - (1)
 ة و علاقة السببية بينهما.المصدر و التأثيرات الضارّ  :ثلاث عناصر و هي
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حــول  1992لعــام علــى ســبيل المثــال شــأن المــادة الثانيــة الفقــرة الخامســة (أ) مــن اتفاقيــة هلنســكي 
المجــاري المائيــة العــابرة للحــدود و التــي تــنصّ علــى أنّ " البحــث العلمــي لــم يثبــت وجــود رابطـــة 

  .(3)سببية بين المواد الخطرة و الأثر البيئي العابر للحدود"
فـإن تكييـف حالـة عـدم التـيقّن العلمـي  حمايـة المسـتهلك كذلك من النصوص التي تخصّ          

الإثباتات العلمية القطعية لعلاقة السـببية بـين المصـدر و الـذي يتحـدّد بـالمنتوج تفسّر على غياب 
حالة عدم التيقّن العلمي تكمـن فـي  عليه فإنّ و  ،ع حصولهاأو الخدمة ، و الآثار الاحتمالية المتوقّ 

عدم امكانيـة تقـديم أي تفسـير علمـي قـاطع و مقنـع لكيفيـات و آليـات تـأثير المنتـوج المشـبوه علـى 
 .   )4(حّة و الأمنالص

غياب اليقين العلمي  كشـرط لإعمـال مبـدأ الحيطـة ، ينصـبّ مـن ناحيـة علـى  و عليه فإنّ        
الضرر البيئي أو الصحّي المحتمل حدوثه من حيث جسامته و مدى سعة انتشاره العابر للحـدود 

القيــام بــه ، و ، ومــن ناحيــة أخــرى علــى الرابطــة الســببيّة بــين النشــاط المطلــوب  )5(و طــول أمــده
مضـمون  نّ إق فيـه ، فـعلمـي فـي المجـال الـذي يطبّـ مما حدث تقدّ فكلّ الضرر الذي يخشى وقوعه 

لغــاء هــذه التــدابير كليّــة إذا مــا حــلّ إبــل وجــب و التخفيــف، أر بالتشــديد التــدابير الاحتياطيــة يتغيّــ
لـــى إالحيطـــة حيـــث يجـــب الانتقـــال مـــن تطبيـــق مبـــدأ  اليقـــين العلمـــي محـــل عـــدم اليقـــين العلمـــي ،

 .  )6(تطبيق مبدأ المنع( الوقاية)

                                                                                                                                                             
(2) -F.Ewald, Le principe de precaution, op.cit, p. 25 :« …des  mesures de prévention doivent etre prises 
quand  meme  alors  qu’il n y a pas de cértitude sur le rapport de causalité entre telle substence et tél éffet 
». 

  البيئةبحماية  ة(أ) من الإتفاقية الخاصّ  2/2المادة البلطيق و  حول بحر 1992من اتفاقية  3/2ه المادة تنو هو ماتضمّ  -  (3)
 البحرية لشمال شرق الاطلنطي.

مثلا بالنسبة لمرض جنون البقر فإنّ التوصل إلى أن سبب المرض يعود إلى نوع من البروتينات يسمّى البريون  - (4)
(prion)  الذي جعل العلماء أمام نوع جديد من مسبّبات الأمراض الغير معروفة من قبل، كما أنه عرف جدلا في الأوساط

 العلمية حول امكانية إصابة الإنسان بهذا المرض .
-CJCE , 5/05/1998 , Royaume Uni c /Commission Europeene : « …lorsque des  incertitudes subsistent a 
l’éxistence ou a l aportée du risque pour la santé des pérsonnes , les institutions peuvent prendre des 
mesures de protéction sans avoir a attendre que la gravité et la gravité et la réalité de ces risques soient 
pleinement démentrées ».    

 أي ما إذا كان يستمر لشهور أو عقودا أو حتّى لقرون.  - (5)
(6) -Voir Lucchini (Laurent), op.cit, p.724 : Selon L’auteur, « Des développements précédents, il découle 
que le principe de précaution est évolutif et que son contenu variera en fonction des progrés scientifiques 
réalisés .en bonne logique, d’ailleurs, son existance devrait etre éphémére .il a vocation à disparaitre, dés 
lorsque, dans un domaine particulier, a l’incertitude se substituera la certitude absolué. Ce stade une fois 
atteint, on devrait alors revenir au schéma traditionnel de la prévention ». 
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 العلمي اليقين عن الاستغناء احتمال الثالث: البند

 

هناك نوعا من الأنشطة الإنسانية التي يثور الشك حول امكانية احداثها لأضرارا بيئيـة أو        
هـا أنشـطة صحيّة جسيمة ، لكن لا يوجـد دليـل علمـي يقطـع بوقـوع هـذه الأضـرار بـالنظر إلـى كون

 جديدة لم تكشف بعد عن ضررها .
 :  (1)خاذهمالى أن هنالك موقفين يمكن اتّ إن أيشير البعض في هذا الش

مــع التأكيــد علــى مواصــلة يتمثّــل الأول فــي التصــريح بإقامــة النشــاط، أو بعــرض المنــتج،           
تنظيمهـا مـن الناحيـة ة البشـرية، علـى أن يـتم البحث العلمي حول آثارها علـى البيئـة وعلـى الصـحّ 

 آثارها.القانونية فور التعرف على 
نــد التصــريح إلاّ أن هــذا الــرأي انتقــد علــى أســاس أنــه تجاهــل الأبعــاد البيئيــة و الصــحيّة ع       

، ومــا يمكــن أن تســبّبه مــن أضــرار جســيمة غيــر قابلــة لا للإصــلاح و لا بإقامــة هــذه المشــروعات
بتكلفة اقتصادية جد باهظة تفوق قـدرة الدولـة، و كـذلك علـى للإسترداد، أو أنها تقبل ذلك و لكن 

 ما حقّقته من مزايا.
الفوري للتدابير المتّخـذة مـن الناحيـة  التنظيم إلى اللّجوء يؤيّد و يفضّلأمّا الموقف الثاني          

 اديلتفـ ذلـك و أو الصـحيّة اللاّزمـة للتصـريح بإقامتهـا،ية ، بحيـث توضـع الشـروط البيئيـة القانون

 قد يصعب في كثير من الأحيان إصلاحها. للإصلاح قابل وغير خطير ضرر أيّ 

، ممّــا (2)عمــال مبــدأ الحيطــةإممّــا يعنــي أن غيــاب اليقــين العلمــي لا يمكــن أن يشــكّل عائقــا أمــام 
يترتّب عليه اتّخـاذ جميـع التـدابير الاحتياطيـة الضـرورية لحمايـة البيئـة أو الصـحّة الانسـانية وهـذا 

 . الحيطة مبدأ تطبيق المدرسة هذه نظر ي فيما يعن

 المتأمّـل للقـرارات و الإتّفاقيـات الدوليـة التـي تـنصّ علـى مبـدأ الحيطـة يـرى أنّهـا تسـتعمل        

 فـي ، و(3)ريـو إعـلان ضـمن المـادة الخامسـة عشـرة مـن مسـجّلة فهي العلمي اليقين غياب عبارة

                                                 
(1) Martin-Bidou (Pascale) , Op.cit, p .646. 

 من 15 المبدأ ، و 3/3البيولوجي المادة  وعالتنّ  إتفاقية أنظر. إستعمالا الأكثر الصيغة قاطع تعدّ  علمي يقين فتقار إلىالإ -  (2)

 ريو. إعلان
(3) - Déclaration de Rio 1992 : « (…) l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de 
prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 
l'environnement ». 
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فاقيــة الأمــم المتّحــدة دة الثالثــة الفقــرة الثالثــة مــن اتّ الإتفاقيــات الموجــودة، منهــا المــا مــن الكثيــر 
ـــة حـــول التغيّـــالإ قـــة بـــالتنوع والفقـــرة التاســـعة مـــن ديباجـــة الاتفاقيـــة المتعلّ ،  (1)رات المناخيـــة طاري

في حالـة وجـود خطـر ينـذر بوقـوع ضـرر جسـيم  ، و هي أحكام تتّفق كلّها على أنّه  (2)البيولوجي
المطلق لا يجب أن يشكّل حجّـة لتـأخير  فإنّ غياب اليقين العلمي ، أو ضرر لا يمكن مقاومته ،
 لى منع تدهور حالة البيئة.إتبنّي التدابير الفعّالة الهادفة 

دارة مخـزون إة بحفـظ و الخاصّـ 1995مـن اتفاقيـة  2فقـرة  2و هو ما نصّت عليه كذلك المـادة     
نمــا تســتخدم اصــطلاحا مشــابها بــل إ و الأســماك التــي لا تســتخدم مصــطلح "غيــاب اليقــين العلمــي"، 

 .Manque de données scientifiques(3) مطابقا له في المعنى وهو " نقص المعطيات العلمية" 

كمــا يــنصّ البنــد الثالــث مــن توصــية اللّجنــة الأوروبيــة علــى أن " اللّجــوء أو عــدم اللّجــوء إلــى       
تعطـي الإنطبـاع  ر مكتملة و غيـر قطعيـةمعارف علمية غيمبدأ الحيطة يعتبر قرار يتّخذ بصدّد 

بإمكانيــة وجــود تــأثيرات خطيــرة علــى الصــحّة البشــرية أو الحيوانيــة أو النباتيــة الغيــر متوافقــة مــع 
 .(4)مستوى الحماية المقرّر من قبل الإتّحاد "

الات كما نصّت المادة الخامسة فقرة السابعة من اتّفاق التدابير الصحيّة على أنّه " في الحـ       
يمكـن لعضـو مـن المنظمـة و بصـفة  ، فإنّـهالاثباتات العلمية الملائمة غير كافيةالتي تكون فيها 

لـى المعلومـات المتـوفرة ، وفـي كـل الضـروف يتوجّـب علـى إة بالإسـتناد خاذ تدابير صـحيّ مؤقّتة اتّ 
رية الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهود من أجـل الحصـول علـى المعلومـات الإضـافية الضـرو 

 بغرض القيام بتقييم أكثر موضوعية للخطر".
 

                                                 

خاذ ذريعة لتأجيل اتّ  الكامل لا يكون والافتقار إلى اليقين العلمي ...  « ) والذي نصّت على أنّه3) فقرة (3(المادة  -  (1)
 . » …تدابير من هذا القبيل

إلى  عندما يكون هناك تهديد بخفض كبير أو فقدان التنوع البيولوجي ، والافتقار...«لىع تفاقيةالاديباجة  نصّ في -  (2)
 . »المخاطر أو تخفيف آثاره لتفادي يستخدم كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير اليقين العلمي الكامل ينبغي ألاّ 

(3) -« (…) Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait etre invoqué pour ne pas prendre de 
mesures de conservation et de gestion ou pour en différer  l’adoption ». 
(4) -V.COM. Eur (2000) 1, Point qui dispose : « L'invocation ou  non du principe de précaution est une 
décision prise lorsque les informations scientifiques sont incomplètes, peu concluantes ou incertaines et 
lorsque des indices donnent à penser que les effets possibles sur l'environnement ou la santé humaine, 
animale ou végétale pourraient être dangereux et incompatibles avec le niveau de protection choisi ». 

د يحدّ الذي  319-04رقم  الجزائري من المرسوم التنفيذي) 3)و (2) فقرة (4ليه المادة (إهذا ما يتوافق كذلك مع ما أشارت  -
 من الرسالة. 68 الصفحة عراج ة النباتية واعتمادها وتنفيذهاة والصحّ مبادئ إعداد تدابير الصحّ 
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 وجود خطر ينذر بوقوع أضرار جسيمة أو أضرار يصعب مقاومتها  الثاني: فرعال
 

ا كانــت حقيقــة يّــألالــة علــى كــل عــارض ، ذا كــان تعبيــر خطــر يســتعمل بطريقــة جاريــة للدّ إ      
اســتخدامه فــي مجــال الحيطــة  نّ إ، فــ (1)فــع الــى الضــررخــراج الشــيء مــن النّ إنه أســبابه ، مــن شــأ

ة المسـتهلك و أمنـه مـن المخـاطر يفرض قصد دلالته علـى مـا يـلازم حمايـة البيئـة و حمايـة صـحّ 
 للقـول البسـيط الخطـر يكفـي فـلا ، الجسـامة مـن نـةمعيّ  درجـة علـى و التـي تكـون ، الغيـر مؤكّـدة

مــرا أالحيطــة يبــدو  أيــق مبــدر تطبالــذي يبــرّ  (3)تحديــد مفهــوم الخطــر نّ إ، لــذلك فــ(2)المبــدأ بتطبيــق
ـــار  ـــأهامـــا و ضـــروريا باعتب ـــى إب نـــه يترتّ ـــدإل ـــرة فـــي المجـــالين  أمكـــان تطبيـــق هـــذا المب آثـــار كبي
 .(4)الاقتصادي و الاجتماعي

 ول : تطور مفهوم الخطر الأ  البند

فيـــه  بـــثلاث مراحـــل تتابعـــت مـــع المـــدى الزمنـــي الـــذي تـــمّ  ن مفهـــوم الخطـــر قـــد مـــرّ أالواقـــع       
ه نّــألــى الخطـر علـى إن التاسـع عشـر المــيلادي كـان ينظـر ر الحيطــة ، ففـي بدايـة القــ أبـدتطبيـق م

ة باعتبــاره قــوّ  لــى الخطــر إلاّ إالقــانون لــم يكــن ينظــر  نّ إمــر يخــرج عــن نطــاق القــانون ، و عليــه فــأ
ن يكـــون ســـوى مجموعـــة مـــن الظـــواهر الطبيعيـــة أحـــدى الكـــوارث الطبيعيـــة فـــلا يعـــدو إقـــاهرة ، و 
  … عاصير الخالأ كالبراكين و

                                                 

ن السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي، جامعة حسن عبد الرحمان قدوس ، مدى التزام المنتج بضما .د - (1)
 .2.المنصورة ، دار النهضة العربية ، ص

(2) -Yves Jegouzo, Op.cit, p. 154. 
- Voir Lucchini (Laurent), Op.cit, p.726 : Selon L’auteur, « (...) les risques liés à une activité normale sont 
hors du champ du principe de précaution. ils constituent la part de menace inhérente à toute vie sociale ». 
(3) - Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura, (COMEST), op.cit, p.28 :« Le risque signifie une éventualité 
ou une possibilité de perte ou de conséquence fâcheuse. Il renvoie à la possibilité, avec un certain degré 
de probabilité, d’un dommage à la santé, à l’environnement et aux biens selon la nature et l’ampleur du 
dommage. La formule classique pour quantifi er le risque associe l’ampleur du dommage et sa probabilité 
: Risque = probabilité x dommage. Le risque dénote la possibilité qu’un état indésirable de la réalité 
(effets défavorables) ne survienne à la suite d’événements naturels ou d’activités humaines ». 

على نهر الدانوب و المعروف بمشروع " جابسيكوفو مشروع السدود الذي كان سوف يتم تنفيذه  على سبيل المثال ، فإنّ  - (4)
انشاؤهما في كل من سلوفاكيا و  تين كان سوف يتمّ ر كميات كبيرة من الكهرباء عن طريق المحطتين اللّ ، ناجيمارو"، كان سيوفّ 

يا عاصمة سلوفاكيا جزاء نهر الدانوب الواقعة بين مدينة براتسلافأنه كان سيحسن ظروف الملاحة و الزراعة في أالمجر ، كما 
ن إجزاء ، وتوفير الحماية لها من الفياضانات ، ومع ذلك فو مدينة بودابست عاصمة المجر ، وتحقيق تنمية اقليمية في هذه الأ

ب على نها سوف تترتّ أى أي العام في المجر ، ور أثارها الر أضرار البيئية الجسيمة التي الحيطة لتوقي الأ أتمسك المجر بمبد
ن قضية أن تجنى من وراء تنفيذ المشروع ، راجع بشأشروع قضى على كل الفوائد الاقتصادية و الاجتماعية التي يمكن تنفيذ الم

 : " جابسيكوفو ، ناجيمارو"
-Projet  Gabcikovo, Nagymaros ( Hongrie /Slovaquie). Arrêt, C.I.J.Recueil 1997, p.14 et s, para.15 et s. 
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و فــي مرحلــة تاليــة ظهــر مفهــوم آخــر للخطــر لا يقتصــر علــى الظــواهر الطبيعيــة، و إنّمــا        
يشمل بجوارها الأنشطة الحديثة التـي يمارسـها الإنسـان فـي شـتّى المجـالات بفضـل التقـدّم العلمـي 

     .و التكنولوجي الكبير
خـاطر التـي هـي مـن صـنع الإنسـان علـى تلـك وفي مرحلة أخيرة لم يقتصر النظـر علـى الم      

و  -بمفهومــه التقليــدي  -التــي يتــوافر بشــأنها يقــين علمــي ولا تحتــاج إلاّ إلــى إعمــال مبــدأ الوقايــة 
إنّمــا يضــمّ اليهــا أيضــا المخــاطر التــي يغيــب بالنســبة لهــا اليقــين العلمــي ، و تتطلــب الحمايــة مــن 

ـــد فيهـــا مبـــدأ آثارهـــا اتّخـــاذ التـــدابير الاحتياطيـــة اللاّزمـــة  ، والواقـــع أن هـــذه المرحلـــة هـــي التـــي ول
 .   (1)الحيطة

 تكـون مـا الأخطـار مـن هنـاك إذ ، وقوعـه احتماليـة درجة بحسب الخطر حالة تختلفعليه  و      
 مـا الأخطـار مـن وهنـاك (2)،الوقايـة مبـدأ تطبيـق أمـام حينئـذ ونكـون  فعـلا، تقـع حيـث الوقـوع دةمؤكّ 

 .الحيطة مبدأ إعمال يقتضي ما مشبوهة، أخطار تكون أي الوقوع محتملة تكون
 Le risque avéré نالخطر البيّ :  أولا

 بتترتـّ التـي والأضـرار أسـبابها تكـون التـي المخـاطر تلـك أو  الوقـوع دالمؤكّـ الخطـر ذلـك هـو      
 وقـوع لمنـع زمـةاللاّ  التـدابير الدولـة خـاذاتّ  يعنـي مـا وهـو ،علمي يقين شأنها في رويتوفّ  معلومة عليها

، ومـن ثمّـة تتحـدّد (3)حيطـةال مبـدأ إعمـال دون الوقايـة، أو الخطـر أو المنـع لمبـدأ  وفقـا الأضـرار
 خصائص الخطر البيّن بأنّه خطر متيقّن منه علميا ، وأنّه خطر مؤكّد .

 الخطر البيّن خطر متيّقن منه علميا: -01

لمقـرّرين السياسـيين بمـا يحـوزون و الخبـراء و لـدى ا نه خطر معروف لـدى العلمـاءأمعنى ب      
فــه علــى البيئــة أو علــى ثبــات الضــرر الــذي يخلّ إمــن المعــارف العلميــة و التّقنيــة التــي تمكّــنهم مــن 

، بحيث أنّـه لا يكتنفـه أي غمـوض علمـي، وعليـه فـإنّ اثبـات الخطـر لـيس بـالأمر  (4)أمن المنتوج

                                                 

 .273 ص. ، )قبالمرجع السا(للبيئة، الإدارية الحماية العازمي، المنوخ احيمن محمد عيد .د - (1)
(2) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), Rapport au Premier Ministre, op.cit, p.11: « La 
distinction entre risque potentiel (suspecté) et  risque avéré fonde la distinction paralléle entre précaution 
et prévention ». 

،  )قبالمرجع السا(وما بعدها ، و د محمد المنوخ العازمي ،  76، ص  )المرجع السابق(محمد صافي يوسف ، - (3)
 و مابعدها. 273ص
ية ، و لئن حاطة به و توقيه من مخاطر صعوبات قانونتسمح المعرفة العلمية بالإ لم يثر ضمان المنتج في مواجهة ما - (4)

لى فكرة الواجب العام بضمان السلامة ، إفقد انتهى ، لى مفاهيم الضمان و الالتزام العقدي إول عهده الحلول أسند القضاء في أ
د. حسن  لمزيد من التفصيل راجع ،ن المسؤولية عن المنتجات المعيبةأبش 1998لسنة  389و ذلك قبل صدور القانون رقم 

 .19السابق ، ص جع عبد الرحمان قدوس، المر 
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ثباتهـا إواعد الصحّة و الأمن التي يمكـن لق (1)الصّعب ، ممّا أدّى بالبعض اعتباره مخالفة مباشرة
دة عنــد فحــص المنتــوج ، أو حتــى عنــد اســتخدام تقنيــات بســيطة عنــد الكشــف عــن بــالعين المجــرّ 

 التي تستدعي تطبيق المفهوم التقليدي و هو مبدأ الوقاية . (2)الأخطار
  (3)الخطر البيّن خطر مؤكّد -02

الذي يمثّله لا يستند إلى مجرّد فرضيات و إنّما ه خطر حقيقي، أي أن التهديد بمعنى أنّ       
مؤسّس على أدلّة علمية قطعية و بالتالي لا يمكن تفنيده، وهذا ما يميّزه عن الخطر المشبوه 

لهذا يقال أن الخطر المشبوه يمكن أن يؤول  لى درجة الأخطار المؤكّدة علميا ،إالذي لم يرقى 
و ذلك بعكس الخطر البيّن الذي لا يمكن أن  Le risque potentiel peut être nul (4)لى العدمإ

،و هذا يعدّ من أهم الفروق الجوهرية    Il n’éxiste pas de risque avéré nulيكون معدوما 
 (5)غير أن قطعية الخطر البيّن لا تنفي عنه كل طابع احتماليبين الخطر البيّن و المشبوه، 

دون شك عن احتمالية الخطر المشبوه ، فهذه الأخيرة صف باحتمالية لكنها تختلف ،حيث قد يتّ 
تتعلّق بالتّهديد ذاته الذي يمثّله الخطر على الصحّة مثلا ، بينما بالنسبة للخطر البيّن فإنّ هذا 

هذا التهديد  )L’accident(التهديد ثابت علميا و الاحتمالية قد تنصب فقط على امكانية حدوث
 Les Risques connus (بالأخطار المعروفة لكن غير المحقّقة  ، وهذا ما يعرف  (6)في الواقع 

mais non réalisés(   .و التّي تستدعي تطبيق مبدأ الوقاية أيضا 

                                                 

و أة من عرض المنتوج ضرار التي تضهر بعد مدّ تلك الأ ) Risque de developpementبقصد بأخطار التطور ( - (1)
من ن المعطيات العلمية المتوفرة وقت العرض للاستهلاك لا تدل على وجود عيب مخل بالأأبحيث  ،الخدمة الاستهلاك

 و الخدمة .أبخصوص هذا المنتوج 
 .48يوسف جيلالي ، مرجع سابق ، ص  - (2)

(3) - Barbara Dufour , Le principe de précaution, avantages et limites, téléchargé d’internet ,p. 28 : « Si la 
compréhension du risque avéré est relativement simple car il concérne des dangers dont on sait qu’ils 
peuvent se manifester et dont on peut donc espérer calculer une probabilité de survenue, la 
compréhension du risque potentiel est plus délicate ». 
(4) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève) , op.Cit, p. 11. 

غذية من حيوانات مصابة أان بجنون البقر عن طريق استهلاك نسصابة الإإ لة وراثيا أوغذية المعدّ مثل خطر تناول الأ -
 بالمرض.

(5) Barbara Dufour, Le principe de précaution, avantages et limites, téléchargé d’internet, p.28 : « car si 
beaucoup de risques avérés ont commencé par être potentiels, de nombreux risques potentiels n’ont 
jamais été avérés et ils citent par exemple qu’au début du chemin de fer, on avait pu craindre que la 
traversée des tunnels soit nocive pour la santé !». 

خطرا بيّنا و ليس مشبوها،  و  مرض جنون البقر ، و الذي يعدّ ألة وراثيا ، غذية المعدّ مثلما هو الشأن لخطر تناول الأ - (6)
صبح أمر ن هذا الألى المستهلكين لأإتستدعي البحث عن احتمالية انتقاله  ن ضهور حالات  المرض عند الحيوان لاأحيث 

صابة بالمرض أي امكانية حدوثه ميدانيا ، دا علميا ، بل يستدعي فقط البحث عن احتمال  الحدوث الفعلي للإيقينيا و مؤكّ 
 يضا . التي تستدعي تطبيق مبدأ الوقاية أقة و خطار المعروفة لكن غير المحقّ بالأ وهذا ما يعرف
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  les risques suspectéالخطر المشبوه : ثانيا 

قة أن بعض المخاطر، التي من مظاهر قصور المعرفة العلمية و حدودها الإنسانية الضيّ       
حاطة بها علميا ، كما يتعذّر إزالة أسبابها فالعلم بما لازم الصنعة من قوى لا يمكن الإ

ها قد لا يستتبع الإهتداء إلى أسبابها أو تهيئة من الوسائل ما يلازم  إزالتها و اتّقاء شرّ  الإضرار،
ن من المستلهم لمعطيات العلم مصدرا لما يتهدّد سلامة الإنسا، ومتى أصبح النشاط الإنساني 

و ما استلهمته اهيم التقليدية ـ، فإنّ النظام القانوني فرض ليتجاوز الحدود المفاهر الإعتداءمظ
، أي ينبغي أن يستلهم من الاعتبارات ما يكفله التوازن بين المصلحتين من اعتبارات فردية

، و بهذا المفهوم الخاص تتميّز مخاطر التطور العلمي بالمفهوم (1)الإقتصادية و الأخلاقية
المشبوه الذي يستتبع تطبيق مبدأ الحيطة .و عليه فإن من خصائص الخطر  (2)لقانوني للخطرا

 ، أنه خطر احتمالي. (3)نه غير يقينيأالمشبوه أنه واضافة الى 
 (4)مفهوم احتمالية الخطر المشبوه -01

ــ       ــه يمثــل أضــرارا يتوقّ  (5) ولهــاع حيوصــف الخطــر المشــبوه بأنّــه خطــر افتراضــي، بمعنــى أنّ
اطة العلميـة التامّـة بهـا ( ـسواء تعلّقت بممارسة النشـاط أو بـالمنتوج أو الخدمـة ، إذ أنّ عـدم الإحـ

حـول سـلامتها علـى البيئـة أو علـى صـحّة و أمـن  الشـكليـه سـابقا) تثيـر فعـلا إكما سـبق الاشـارة 
ـــه لا ينبغـــي أن يفهـــم مـــن وراء حالـــة عـــدم التـــيقّن العلمـــي ال غيـــاب الكامـــل المســـتهلك ، وعليـــه فإنّ

مـا يقصـد بـه وجـود أخطـار تهـدّد البيئـة أو الصـحّة العامّـة ، دون امكانيـة إثباتهـا علميـا للخطر وإنّ 
 . (6)بصفة قطعية

                                                 

 .11د حسن عبد الرحمان قدوس، المرجع السابق،  - (1)
(2) - V.A.KISS, Droit de risque, Étude, rchi . philo.droit, t.36.1991.p.49. 

اطر التطور العلمي عن غيرها من المخاطر " الخطر في القانون يلاحظ أن البعض في دراسته للقانون و الخطر لم يميّز مخ -
يقيني، يترتب على وقوعه آثار سلبية. و الواقع أن هذا  المفهوم  رثلاثة عناصر: حدث مستقبلي، غي يرتكز في تقديرنا على

راسة الجوانب القانونية من الرواد في مجال د A.KISSللخطر أكثر تجسيدا لحقيقة مخاطر العلم ، بصفة خاصّة و أن الفقيه 
 للمشاكل البيئية في اطار العلاقات الدولية.

 .من الرسالة 149ص راجع الشرط الأول لمبدأ الحيطة (عدم يقينية الخطر)،  -  (3)
(4) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit , p. 10. 
(5) - Barbara Dufour , Le principe de précaution, avantages et limites, téléchrge d’internete ,p. 28  :  «   
Kourilsky et Viney le définissent comme un « risque de risque », c’est-à-dire, en fait, une hypothèse de 
risque. Ces auteurs estiment que « l’interprétation la plus pessimiste procédant de la conviction selon 
laquelle le pire finit toujours par arriver, comprend le risque potentiel comme un risque avéré immature, 
en attente de réalisation ! ». 
(6) -j.Calais –Auloy et  F.steinmetz, droit de consommation, 5 éd, 2000, Dalloz , p. 283. 
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يعتمـــد عليهـــا لافتـــراض ســـلامة الأنشـــطة الغيـــر مضـــرّة بالبيئـــة أو  مـــن بـــين الأســـس التـــي       
و حتــى لا تصــبح هاتــه الممارســات  سـلامة المنتــوج بــالرغم مــن ســيادة حالــة عـدم التــيّقن العلمــي ،

بمثابــة عائقــا غيــر مبــرّر للإقتصــاد ، أو عائقــا علــى التطــور التكنولــوجي ، فــإن احتماليــة الخطــر 
 تتمثّل في معيار المعرفة العلمية الملائمة .المشبوه وجب أن تستند على معايير موضوعية 

 

 المحتملالثاني : تكييف الضرر  البند

 امتـداد لتفـادي للخطـر، معينـة درجـة تحديـد الضـروري مـن هأنّـ القـانون، فقهـاء معظـم ىيـر        
 قيتعلّ  أن يجب رأيهم وحسب، دمحدّ  هو اممّ  أكثر الحالات من كبير عدد على الحيطة مبدأ وتوسع

 .جسيمة و ةهامّ رار أض إلى يتؤدّ  التي بالأخطار الحيطة  مبدأ 
 إلـى وبـالرجوع، (1)الفقهي التفسير هذا دتؤكّ  قياتالاتفا من العديد تعريفات أن الملاحظ ومن       

 هـي اممّـ غموضا أقل ما نوعاارات وعب صيغ ضمن إليه يشار ررالضّ  أن يلاحظ أخرى، نصوص

  (2).أعلاه إليها المشار الاتفاقيات في عليه
 للإصلاح قابل جسيما وغير رر المحتملالضّ  أن يكون : أولا

 هـذا أن فـي تكمـن المشـكلة أن إلاّ  ، جسـيم أو خطيـر ررضـ وجـود التعريفـات بعـض تشـترط       
 زمـن و المعنيـة والأشـخاص المكان حسب مختلف مفهوم البعض ويعطيه شخصي طابع ذا الشرط

 و خـاذاتّ  على تحثّ  الأرض، على الحياة لإبقاء المناخية للشروط الأساسية الأهمية فمثلا،  حدوثه
 هـذه سـعة ، ذلـك عـن الناجمـة الاضـطرابات سـاعواتّ  خالمنـا حـرارة  درجـة  ارتفـاع احتمـال بجديـة،

 أمـام نحـن الحالـة هـذه  فـي هأنّـ شـك بـلا فطـن و حـذر موقف يتبنّ  الدول على توجبرابات الاضط

  .)3( وهام خطير ضرر إلى ييؤدّ  قد خطر

                                                 

 أضرار حدوث خطر لاستدراك المبدأ إلى جوءاللّ  تقبل أو تسمح،  وريو برقان إعلانات وكذا ، بالمناخ قةالمتعلّ  تفاقيةفالاّ  -  (1)

 .فيها رجعة ولا خطيرة
 للتنوع شديدة خسارة أو انخفاض بحدوث تهديد ثمة يكون حيثما "المبدأ قيطبّ تنصّ على أن  البيولوجي عالتنوّ  معاهدة -  (2)

 على أخطار ميقدّ  التلوث ما بمجرد به تسمح الأطلسي البحري الوسط حماية اتفاقية. الديباجة من التاسعة ةالفقر  ، "البيولوجي

 .البحرية الايكولوجية النظم وكذا البيولوجية الموارد على سلبا رويؤثّ  الإنسان ةصحّ 
(3) -Sadeleer (Nicolas), op.Cit, p. 181. 
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ة بالنســـبة لصـــحّ  يفـــالخطر الرئيســـ لـــة وراثيـــامســـألة الأمـــان الحيـــوي للأغذيـــة المعدّ كـــذلك       
ر لهــا ا يــوفّ ة حملتهــا مــن أنــواع غريبــة عنهــا ممّــمتعديّــ اتـتصــبح ناقلــة لجينــ هــاأنّ ان هــو أن الإنســ

لتلــك  )1( ةة والتحسســيّ كمــا تعتبــر الآثــار الســميّ  ،مــع الخلايــا البشــرية  فرصــة الانتقــال والانــدماج
تـي ال فحسـب منظمـة السـلام الأخضـر،  نسانة الإق بصحّ اكل التى تتعلّ ـهم المشأالبروتينات من 

اسية يزيــد باســتعمال مورثــات غريبــة عــن الأنظمــة الغذائيــة ـال ظهــور حســـاحتمــ نأحت علــى صــرّ 
 ، هذه الخطورة التي من غير الممكن اصلاحها. الطبيعية للمجتمعات

 تقتصـر لا والنصـوص الضـرر رجعيـة لا و الخطـورة معيـار بـين إذن  قتوفـّ التعريفـات أغلـب      
 الشـمال، بحـر بحمايـة قـةالمتعلّ  زاريـةالو  الإعلانـات مختلـف أن ملاحـظال مـن لكن، (2)  به بالتذكير

 الطبيعيـة، العلـوم فـي للباحـث بالنسـبة ، وطبيعتـه تحديـد أو ذكـر دون محتمل، ضرر بوجود تكتفي

 دائمـا سـيكون حيـوي، أو إيكولـوجي أكـان سـواء  معينـة خطـورة علـى يحتـوي رجعـي، غير ضرر كل

 .الخطورة من بنوع مبصوما،

 قابـل غيـر ضـررا كـان فـإذا ،المعيـاريين بـين قتوفـّ التـي التعريفـات لهـذه انتقـاد وجـه ذلـك رغـم      

 البحـار تلوثـات مـن بعضـا أن نـتبيّ  التجربـة .صـحيح غيـر فـالعكس ،ضـررا خطيـرا يمثـل للإصلاح

 إلى الأوضاع إعادة بالإمكان وكان للإصلاح قابلة كانت المحروقات، صب بسبب عادة، المذهلة

 رانظـ الحيطـة لمبـدأ تخضـع أن عليهـا البحريـة، التلوثـات هـذه مثـل  عليهـا كانـت التـي لـةالحا
 (3).لخطورتها

                                                 

من الأغذية، على أساس أنها  تحتوي على  د الأوروبي على إنتاج هذا النوعحاالاتّ  وهذا ما أثاره المعارضين من دول -  (1)
ي انتقالها إلى الكائنات الحيّة الدقيقة المتواجدة في أمعاء جسم جينات تحمل صفة المقاومة للمضادات الحيوية والتي يؤدّ 

ة م الأغذية وبالتالي تأثيرها الخطير على صحّ إضافة إلى احتمال تسمّ  الإنسان إلى زيادة  في مقاومة المضادات الحيوية.
 المستهلك .

(2) -Martin-Bidou (Pascale), « Le principe de précaution en droit international de l’environnement », 
RGDIP, 1999, N°3, p.651. 

من اعلان  15 أالمثال المبد  سبيل على ذكر يمكن، إستعمالا الأكثر العبارة إتجاهه" هي عكس إلى سبيل لا و جسيم "خطر -
 تغيير إتفاقية من 2/  3للاصلاح " ( المادة   قابل غير أو جسيم ضرر بحدوث تهديدات خرى مثل "أيضا عبارات أريو ، هناك 

 الديباجة). من التاسعة الفقرة البيولوجي عالتنوّ  البيولوجي " (إتفاقية  شديدة للتنوع خسارة أو انخفاض بحدوث ،" تهديد المناخ)
(3) -Sadeleer (Nicolas), op.Cit, p. 184. 
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 المحتمل غير مقبول أخلاقيا رالضرّ يكون  : أن ثانيا
  

ق ه ينطبّـعلـى أنّـ  الحيط>ةأ لمب>د  عدي>دةو مش>تركة رئيس>ية  عناص>رل>ديها   التعاريف معظم       
ر المحتملــة تهــدّد حيــاة الأجيــال المقبلــة أو غيرهــا مــن الجماعــات"، فــي" حالــة مــا إذا كانــت الآثــا

أو  ،أو "الضـــرر خطيـــر ولا رجعـــة فيـــه"  " ،ة "، أو" أضـــرار الخطيـــرةة أو المضـــرّ "الآثـــار الضـــارّ 
م وما هذه التركيبات المختلفة تشترك في أنهـا تشـير إلـى القـيّ  الضرر شامل وغير قابل للإصلاح"
ــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن ا ــــــــــــــــــالي التعبي ــــــــــــــــــول المخــــــــــــــــــاطر، وبالت ــــــــــــــــــى قب ــــــــــــــــــة عل  .(1)لأحكــــــــــــــــــام الأخلاقي

إن تعريـف المبـدأ  يشـير  مبدأ الحيطة لديه الأساس الأخلاقي وتستند تطبيقاته إلى القيّم، إنّ      
م المعتقـدات والممارسـات حـول الخيـر ظـالأخلاق تشير إلـى مع "، أخلاقيا غير مقبول ضرر" إلى

ــــى المعتقــــدات والممارســــات الأخلاقيــــة ه ســــلوكنا ، فهــــي التفكيــــر الفلســــوالشــــر التــــي توجّــــ في عل
 . (2)خلاقيةأمحظورات قد تؤدي إلى التزامات أو  التي، الواضحة

                                                 
(1) - Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura, (COMEST), op.cit, p 13.  : «  L’application du PP se limite 
aux risques qui sont inacceptables ; toutefois, certaines définitions sont plus spécifiques : des effets 
possibles qui menacent les vies de générations futures ou d’autres groupes de population (par exemple, 
les habitants d’autres pays) devraient être explicitement pris en considération. Certaines formulations font 
état d’« effets dommageables ou nuisibles », certaines de nocivité « grave », d’autres de « dommage 
grave et irréversible », et d’autres encore de « dommage global, irréversible et transgénérationnel ». Ce 
que ces différentes formulations ont en commun est qu’elles se réfèrent à des valeurs et expriment ainsi 
un jugement moral sur l’acceptabilité du danger ». 

 أخلاقيات( 1979 الصادر في سنة"  المسؤولية مبدأ" مؤلفه في .Jonas  H جوناسالفيلسوف هانز  النظر وجهة من -  (2)
 ية التطبيقات العلمية'' ، يرىنظر "حول موضوع  1957سنة  في بدأت بحثه نتيجة هي )ففي التصرّ  بصفتها نظرية  المسؤولية
 Jonas  ّتولد أمام الخوف الذي  المسؤولية هذه طبيعة نأ، و  متناهية (مطلقة) لا مسؤولية عليه العصري تضفي الرجل قوة أن 
 في بدأ  H.Jonasجوناس  أن جديدة، إن نتائج هده القدرات تسجل في مدى الخطر المحتمل ، كما قدرات وعي و ينمي فيه
 كان حين وفي تنقلب، قد والطبيعة الإنسان بين العلاقة أن تقرير وقال ، المسؤولية حدود واحترام التواصل استمرار ىإشارة إل
 القوى انقلبت لفائدته، ومن فموازين. الطبيعة هذه يحرف وتقنيات علوم أصبح بفضل الطبيعة جزء من إلاّ  طويل زمن منذ الرجل

 في كبيرة زيادة و في ذلك ،الطبيعة معه أي العالم الذي يحيط به نفسه وبالتالي تدميرنفسه ب تدمير على القدرة أصبح له ثم
 حدود يعي الشخص و نوع من السلطة، ويعطي بالمسؤولية الشعور يولد الذي نفسه فهو الحياة، قيد على البقاء على القدرة

 أي أخلاقيات الأخلاق قواعد في له البحث الأثر. إذ لا بدّ  إحداث على لقدرته حصر لا أن يعي  كما السيادية سلطته
 الطويل مع المدى الايجابية على  جهة النتائج من تصرفاته ليراعي اليقين، عدم فكرة الاحتمال و التي ترتكز على المسؤولية

 الذي اجب هوالو  هذا و الإنسانية على بل المخاطرة الحياة هو المخاطرة على وبالنسبة للبعض الأسوأ . إليها الوصول إمكانية
 . حيطةال مبدأ أساس يمثل

 راجع في ذلك:لمزيد من التفصيل  -
-Delphine Nakache, Pertinence pour le consommateur de l’application du principe de précaution en 
sécurité alimentaire au Canada, Avril 2003, p53/57. 
-Isabelle Fréval, Les limites de la « responsabilite environnementale », universite de nice sophia-antipolis, 
Master 2 Les métiers de l’immobilier et de L’urbanisme, 2009, p  . 80. 
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، الأخلاقـيالذين لا يميلون إلـى الاتّفـاق علـى مبـادئ مجـرّدة مـن الفكـر فراد حتى الآن، الأو       
أن بعـــض  حقيقـــة علـــىفـــاق مـــن الاتّ  غالبـــا مـــا تـــأتي، و التـــي  خلاقيـــةالأ نظريـــاتال أوأو الـــدّيني 
 .أو ســــــــــيّئة أخلاقيــــــــــا ن تكــــــــــون جيّــــــــــدة أخلاقيــــــــــاأا مّــــــــــإمثــــــــــل هــــــــــذه الحــــــــــالات  فــــــــــي التــــــــــدابير

بــل لــديها الخلافــات و تناقضــات أقــل عرضــة لل هــي الأحكــام الأخلاقيــة مــن حقيقــة أنّ  هــذا رويفسّــ
عنـــدما يـــتم دمـــج ، فـــي الواقـــع مكانـــة أكثـــر صـــلابة مـــن المعلـــن عنهـــا مـــن جانـــب واحـــد أو آخـــر

د الفكـــر ع وتعـــدّ عتـــراف بتنـــوّ ينبغـــي أن تضـــمن ، أولا الإ ق فـــي الفكـــر السياســـي والقـــانونيخـــلاالأ
 ة .من الأهداف المرجوّ ، السّعي إلى تحقيق الحد الأقصى  الأخلاقي ، وثانيا

 ،الأدنـى مـن حريـة الاختيـار فـي العمـل مسؤولية الأخلاقية تنطـوي علـى الحـدّ ال و عليه فإن      
خذونها والتـي أخلاقيا عن الخيارات التي يتّ الشركات ، أو الدول) هي مسئولة  فراد (أوالأ فكرة أن

 . (1)خلاقيا هاما لمبدأ الحيطةأ اأساس لتشكّ 
  
 
 

 

 

 

                                                 
(1) Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura, (COMEST), p.18 : « La responsabilité éthique implique un 
minimum de  liberté de choix dans l’action. L’idée selon laquelle les individus (ou bien les entreprises, ou 
bien les États) sont moralement responsables des choix qu’ils font est un fondement éthique primordial du 
PP ». 
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  قة بتسيير المخاطرالشروط المتعلّ  : الثاني طلبالم

 
مـا يمكن القول أنّ هناك تعارضا بين تعليق تطبيـق مبـدأ الحيطـة علـى شـرطين يتطلـّب أوّله      

أن يكون هناك غياب لليقين العلمي فيما يتعلّق بالأضرار التي يخشى وقوعها ، ويقتضـي الشـرط 
الثاني إثبات أنّ هناك خطر يؤدّي حال وقوعه إلى إحداث أضرار جسيمة لا يمكـن مقاومتهـا، إذ 
كيف يكون الخطر غير معلوم و يطلـب فـي ذات الوقـت اجـراء تقيـيم لـه لإثبـات أن حدوثـه يـؤدّي 

 .(1)لى وقوع مثل هذه الأضرارإ
يعتقــد الــبعض أن مثــل هــذا التنــاقض و إن كــان يعكــس مــدى الغمــوض الــذي مــازال يكتنــف       

ـــة هـــذا التنـــاقض عـــن طريـــق النظـــر الـــى أن  ـــه يمكـــن إزال ـــه يـــرى أنّ تطبيـــق مبـــدأ الحيطـــة ، إلاّ أنّ
قوعـــه، وإنّمـــا المطلـــوب هنـــا لـــيس هـــو اجـــراء تقيـــيم دقيـــق أكيـــد للخطـــر و الضـــرر الـــذي يخشـــى و 

ــيمالمطلــوب فقــط هــو  أو علــى صــحّة الإنســان أو  (2)قامتــه علــى البيئــةإأثــر النشــاط المقتــرح  تقي
 . (3)القائمة في وقت معين وفقا للمعرفة العلمية التقريبية، الحيوان أو النبات

تطبيـــق مبـــدأ الحيطـــة القيـــام بـــبعض  و عليـــه فـــإن مجمـــوع النصـــوص تفـــرض فيمـــا يخـــصّ       
و العمليـــات باعتبارهـــا شـــروط مســـبقة يتوجّـــب علـــى الإدارة اســـتيفائها قبـــل مباشـــرة أي  الإجـــراءات

أ علـى عـاتق الـدول، أو بقـول تدبير بعنوان هذا المبدأ ، بمعنى تحديد الإلتزامات التي يلقيها المبـد
مـا و ذلـك حتـّى لا نكـون حسـمنا مـن الآن المسـألة المتعلّقـة بالقيمـة القانونيـة للمبـدأ ، تحديـد آخر 

 يتطلبه تطبيق هذا الأخير من الدول .
ــه مــنو        و ذلــك مــن الممكــن أن نســتنبط بصــفة مبدئيــة  علــى الــرغم مــن هــذه الصــعوبة ، فإنّ

خـــلال مـــا تشـــير إليـــه الأحكـــام و القـــرارات و الإتّفاقيـــات الدوليـــة ، أنّ تصـــرّف الدولـــة يلقـــي علـــى 
 ى الخطر و تشخيصه و تقييم جسامتهبمعنى ضرورة التعرّف عل عاتقها التزاما بتقييم الخطر

                                                 

 .274بق ، صالعازمي، المرجع السا المنوخ مناحي محمد عيد .د - (1)
المادة الثامنة من مشروع قانون المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة  عن  على هذا الالتزام في نصّ  ورد النصّ  - (2)

 ، إذ نصّ  1998فعال لا يحضرها القانون الدولي ، المعتمد من قبل لجنة القانون الدولي في دورتها المنعقدة في اغسطس عام أ
ذن بنشاط يدخل في  نطاق مشروع المواد قائما على تقييم للضرر العابر للحدود صل بالإخذ فيما يتّ ي قرار يتّ أ يكون ن "أعلى 

 .به ذلك النشاط" ن يسبّ أالذي يحتمل 
 - Martin-Bidou (Pascal), op.cit, p.647  .          ن التناقض الظاهر بين شرطي الحيطة :      أراجع في ش - (3)

-  Voir Lucchini (Laurent), Le principe de précaution  en Droit International de l’environnment :ombres 
plus que lumiéres , op.Cit, p.725. 
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شـــخاص ، و إبـــلاغ  الأ(1)و باتّخاذهـــا لكافـــة التـــدابير و الترتيبـــات الضـــرورية لمنـــع وقـــوع الضـــرر
المعنيــين بالضــرر، والتــي تشــكّل فــي مجموعهــا مــا يســمّى بتســيير المخــاطر ، هــذا الأخيــر الــذي 

الخطـــر صـــفر ، و إعمـــال  ارتـــبط فـــي بدايـــة الأمـــر بـــالمفهوم المنعـــي المعتمـــد علـــى فـــرض درجـــة
قاعدة قلب عبئ الإثبات ، إلاّ أنّ الكثيـر مـن الفقـه ينتقـد و يـرفض هـذا المفهـوم الكلاسـيكي لمبـدأ 

، و يعتبر أنّ هذا الأخير يعدّ بمثابـة دليـل أو مقاربـة لتسـيير المخـاطر فـي ايطـار حالـة (2)الحيطة
 .  (4)الوسيطي لمبدأ الحيطة  ، و هذا ما يوافق المفهوم الحدّي أو(3)عدم التيقّن العلمي

غير أن عملية تسيير المخاطر كانـت محـل جـدل بـين الـدول ، إذ أنّ اللّجنـة الأوروبيـة فـي       
توصيّتها بخصوص قواعد اللّجـوء إلـى مبـدأ الحيطـة اقترحـت مقاربـة لتحليـل المخـاطر مكوّنـة مـن 

فـي و بالتـالي  ، )5(شـأن الخطـرثلاثة مراحل و هي : تقييم الخطر ، تسيير الخطـر ، و التشـاور ب
 .إدارة المخاطر سياق

       
 
 

                                                 
(1) - Granet M-B, Principe de précaution et risques d’origine nucléaire : quelle protection pour 
l’environnement ? J.D.I., 2001-3, p.759. 
(2) -Pour les critique de cette conception d’abstention du principe de précaution  V.O Godard, Le principe 
de précaution  comme norme de  l’action public ou la proportionnalité en question, Revue Economique, 
Vol .54 n° 6, Novembre 2003, p.1256 et S. 
(3) - V.COM. Eur (2000) 1, Point  4. 
- D.Sorin, Le principe de précaution, téléchrge d’internete, p.4 « Le principe de précaution est une 
approche de gestion des risques qui s’exercice dans une situation d’incertitude scientifique exprimant  une 
exigence d’action face à un risque potentiellement grave sans attendre les resultats de la recherche 
scientifique ». 
(4) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit , p. 36. 

لى إحتمالا ، أي الذي يؤدي كثر ادراك للخطر الأضرورة الإ (la conception maximaliste ) ييقصد بالمفهوم الحدّ  -
و الاسترداد ، كما يفرض اقامة موازنة بين تكلفة التدابير أضرارا جسيمة لا يمكن مقاومتها و التي لا تكون قابلة لا للاصلاح أ

 ق الضرر .عة في حالة تحقّ المراد مباشرتها و التكلفة المتوقّ 
ن يكون أب نه يتوجّ إكثر قبولا لدى الفقه ، و طبقا له فو الأه (la conception intermédiére ) ا المفهوم الوسيطيأمّ  –

ة و قبولا لدى فئة من الوسط العلمي ، مع تمكين القاضي صلاحية تحديد الطرف الذي يقع عليه عبئ الخطر أكثر جديّ 
خذ بعين كما يجب الأ جيل اقامة النشاطأو تأثبات ، كما يفرض هذا المفهوم ضرورة التقييم الفعلي للخطر دون استبعاد منع الإ

 رباح و التكاليف. ب الاقتصادية عند اعداد موازنة بين الأالاعتبار العوامل الإجتماعية و الجوان

(5)  V.COM. Eur (2000) 1, Point  4 « Le principe de précaution devrait être considéré dans le cadre d'une 
approche structurée de l'analyse du risque, fondée sur trois éléments: l'évaluation du risque, la gestion du 
risque et la communication du risque. Il est particulièrement pertinent dans le cadre de la gestion du 
risque ». 
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طــار العــام لتحليــل علــى هــذا الأســاس اعتبــرت اللّجنــة أن  تطبيــق مبــدأ الحيطــة يــتمّ فــي الإ      
، و بـــأكثر تحديـــد فـــي تســـيير المخـــاطر فـــي حالـــة مـــا إذ لـــم تســـمح حالـــة عـــدم التـــيقّن (1)المخـــاطر

ة و صـحّ أحمايـة البيئـة بـأن مسـتوى  و عنـدما يقـدّر المقـرّرون  ،كامل للخطـرال العلمي من التقييم
 . (2)ضة فعلا للخطرو النبات معرّ أنسان أو الحيوان الإ

ف أو الإمتنـاع قـرار بالتصـرّ ، كما ترى اللّجنة أن  تحليل مبدأ الحيطـة  يكشـف عـن جـانبين      
بمعنــى التــدابير تصــرف ، ف، ففــي حالــة اتّخــاذ قــرار بالتصــرف تطــرح مســألة كيفيــة العــن التصــرّ 
ن بأن هناك تقسـيم لـلأدوار بـين كـل من هنا يتبيّ و  ،الحيطةمبدأ ستخدام للمثل هذا الإ الناجمة عن

رين مقــــرّ ا المّــــأولى الخبــــراء عمليــــة تقيــــيم الخطــــر بحيــــث يتــــ ،داريــــينرين الإمــــن الخبــــراء و المقــــرّ 
 . (3)الإداريين فيتولون عملية تسيير الخطر

لنظـــرة الأوروبيـــة بشـــأن مراحـــل تســـيير الخطـــر قـــد انتقـــدت مـــن قبـــل الإدارة غيـــر أن هـــذه ا      
ــــة ــــى تــــدخّل (4)الأمريكي ــــث اعتبــــرت أنّ هــــذه المقاربــــة المقترحــــة لتســــيير المخــــاطر تــــؤدّي إل ، حي

المقررين السياسيين و الإداريين  وضغطهم على الخبـراء و بالتـالي إلـى تقلـيص دور الخبـراء فـي 
 اذ القرار.عملية تقييم الخطر و اتّخ

 وتحليـل المخـاطر تقـوم علـى مبـدأ الحيطـةبـأن العلاقـة بـين  Barbara Dufour  الأستاذ يرى      
 نقطتين:

، وتقيــــيم الخطــــر تحديــــدتتمثــّــل فــــي  خطــــوات تتــــألّف مــــن واســــعة عمليــــة ن تحليــــل المخــــاطرإ -
 دارةلإ نهـج المبـدأ الحيطـة هـو حصـراالإبلاغ عن المخـاطر، فـي حـين أنّ و وإدارة  المخاطر،
 .المخاطر

                                                 
(1) - V.COM. Eur (2000) 1, ANNEXE I , Réf. 10 : « Dans sa résolution du 10 mars 1998 concernant ce 
Livre vert, le Parlement européen a constaté : « La législation alimentaire européenne se fonde sur le 
principe d'une protection préventive de la santé et des consommateurs,  souligne que la politique menée 
dans ce domaine doit se fonder sur une analyse des risques reposant sur des bases scientifiques et 
complétée, au besoin, par une gestion appropriée des risques basée sur le principe de précaution et invite 
la Commission à anticiper sur les éventuelles mises en cause de la législation alimentaire communautaire 
par les instances de l'OMC en demandant à ses comités scientifiques de présenter un argumentaire 
complet basé sur le principe de précaution». 
(2) - V.COM. Eur (2000) 1, Point  5. « L'application du principe de précaution appartient en revanche à la 
gestion du risque, lorsque l'incertitude scientifique ne permet pas une évaluation complète du risque et 
que les décideurs considèrent que le niveau choisi de protection de l'environnement ou de la santé 
humaine, animale ou végétale peut être menacé ». 
(3) - V.COM. Eur (2000) 1, Point  5 : « L'analyse du principe de précaution fait apparaître deux aspects, 
de par leur nature, distincts: (i) la décision politique d'agir ou de ne pas agir, liée aux facteurs déclenchant 
l'utilisation du principe de précaution; (ii) dans l'affirmative, comment agir, c'est-à-dire les mesures 
résultant d'une telle utilisation du principe de précaution ». 
(4) -C.F.U.S comment working principles for Risk Analyses (2000). 
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الـى المخـاطر المحتملــة فـي حـين أن تحليـل المخـاطر يتعلـّق بالمخــاطر  يوجّـه الحيطـة مبـدأأنّ  -
مســـتوى  مـــع أي مقارنتهـــا(  مـــةو مقيّ   دة و التـــي يمكـــن أن تكـــون مقـــدّرة كميّـــاالمعروفـــة أي المؤكّـــ

 (1).)تعتبر مقبولة المخاطر التي

ـــه لا يمكـــن        ـــيمو علي مخـــاطر ال مفهـــوم نّ أ، و د فرضـــيةهـــا مجـــرّ حتملـــة لأنّ المخـــاطر الم تقي
ســــوف يرجــــع  التســـييرمعيــــار ا نلأمبـــدأ الحيطــــة  مجــــال غيــــر موجـــود فــــيو المعروفــــة  المقبولـــة

مبـــدأ تحليـــل المخـــاطر و مـــنهج  ختلافـــات بـــينالجـــدول الإ صويلخّـــ لـــى درجـــة الصـــفرإالمخـــاطر 
 .الحيطة

 
   الحيطة محتمل أمبد                  دةتحليل المخاطر المؤكّ                  المخاطر

                      
 التقديرات غير ممكنة مستحيلة         ة    ــرات ممكنـديــالتق                        

 اطر فقط ــدارة المخإ   أربع خطوات              من نيتكوّ                                     الأسلوب
 تحديد المخاطر                             

 تقييم المخاطر                              
 دارة المخاطر إ                              
  التواصل                             

                                                              منع المخاطر المحتملة من                     من المخاطر الممكنة الحدّ رجاع إ         إدارة الهدف من

                       دةــح مؤكّ ـــتصبن أ          خطر من من مستوى لــلى أقإ         اطرــالمخ  
      ول  ــــــــــــالمقب                      

 

       
 
 

                                                 
(1) - Barbara Dufour , Le principe de précaution, avantages et limites, téléchrge d’internete, op.cit, p.30 : 
 « L’analyse du risque est un processus large qui comprend les étapes d’identification du danger, 
d’appréciation du risque, de gestion du risque et de communication autour du risque, alors que le principe 
de précaution est strictement une méthode de gestion du risque.• Le principe de précaution s’adresse à des 
risques potentiels alors que l’analyse du risque concerne des risques avérés qui peuvent être appréciés 
c’est-à-dire estimés (quantifiés ou éventuellement qualifiés), puis évalué (comparés à un niveau de risque 
jugé acceptable). Ainsi que cela a déjà été indiqué, il ne saurait être question d’estimer le risque potentiel 
puisque que ce n’est qu’une hypothèse ; par ailleurs, la notion de risque acceptable n’existe pas dans le 
domaine du principe de précaution puisqu’a priori, la mesure de gestion va tenter de rendre le risque nul, 
en fait d’empêcher que l’hypothèse de risque se transforme en risque ». 
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لنزاعــات لمنظمــة التجــارة العالميــة التــي لــم تعتــرف فــي و هــذا مــا قرّرتــه فعــلا هيئــة تســوية ا      
قرارها بشأن الحظر الأوروبي للّحوم الهرمونية بأيّ تمييز بين تقييم الخطـر و تسـييره ، بـل أكّـدت 
أنّ اصطلاح تسيير المخاطر لا يظهر فـي اتّفـاق التـدابير الصـحيّة للمنظّمـة بـل الـذي يظهـر فـي 

 .  (1)طر فقطهذا الاّتفاق هو مصطلح تقييم الخ

منهجيـــة تســـيير المخـــاطر حـــازت قبـــول العديـــد مـــن الـــدول ، بعـــد  و بـــالرغم مـــن ذلـــك فـــإنّ       
حـدة و ستشـاري بـين الولايـات المتّ ، و كـذا المنتـدى الإ (2)اعتمادها من قبل هيئة الدسـتور الغـذائي

 .(3) 2000وروبي حول البيوتكنولوجيا في ديسمبر حاد الأتّ الإ
وروبيـة جنـة الأت عليـه اللّ م وفقا لما نصّ لتسيير المخاطر تتّ إنّ دراستنا ساس فلأعلى هذا او       

) ، ثــم دراســة الأول الفــرع ( المحتملــة تحديــد الآثــار الســلبيةو هــي: الحيطــة  أحــول اســتخدام مبــد
 الفـرع(  ) ، و أخيـرا التشـاور بشـأنها  الثالـث الفـرع( تسـييرها )، و الثـاني الفـرعتقيـيم المخـاطر (

 ).ابعالر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) - Rapp. Organe d’appel de L’OMC, 16 janv .1998. 

اعتماد منهجية تسيير المخاطر بشأن استخدام مبدأ الحيطة من قبل هيئة الدستور الغدائي خلال الدورة الخامسة  تمّ  - (2)
 .2002عشرة المنعقدة في افريل 

(3) -- L.Boy, Rapport final du forum consultatif  États Unis – Union Européenne sur la biotechnologie, 
Décembre 2000, CRDECO-LATPSSES-IDEFI, Université de Nice, 2000.  
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 Identification d'effets potentiellement  المحتملـة تحديـد الآثـار السـلبيةول : الأ  الفـرع

négatifs 
 

وهـذا  ،المتاحة العلمية للآثار السلبية المحتملة على أساس البيانات  ينبغي إجراء تقييم علمي    
ر عــن ســتنتاج الــذي يعبّــإلــى الإ يــؤدي اتفكيــر منطقــي ، ممّــإلــى  ســليمة و  يتطلــب معرفــة علميــة

أو علـى نـة ،ة مجموعـة سـكانية معيّ صـحّ علـى خطر علـى البيئـة أو التأثير   ةشدّ  و  احتمال وقوع
 ه مــن غيــرغم مــن أنّــعلــى الــرّ و الضــرر المحتمــل ،  دىبمــا فــي ذلــك مــ ســلامة و أمــن المنتــوج 

 بذل كل جهد ممكنى الأقل علينبغي بل  في جميع الحالات ،  كامل علميالممكن إجراء تقييم 

  .لتقييم المعلومات العلمية المتاحة

ن تقيــيم المعرفــة القائمــة والمعلومــات تقريــرا يتضــمّ  ينبغــي أن يعــدّ  ممكنــا،عنــدما يكــون ذلــك     
اليقـين  وتقديم وجهات نظر العلماء حول إمكانية الاعتماد على التقييم ، فضلا عن عـدم المتاحة،
   .(1)د أيضا المسائل التي ينبغي مواصلة البحث العلميالتقرير يحدّ  هذان وينبغي أ المتبقية

ن مــن اســتقراء مختلــف النصــوص المصــرّحة بتطبيــق مبــدأ الحيطــة أنّــه قــرار يتّخــذ فــي إذ يتبــيّ     
 حالة وجود تأثيرات سلبية محتملة على الصحّة البشرية أو على البيئة.

 لحماية المناسبة تتّخذ الإجراءات الّنظرة ، فهي هذه جيّدا توضّح أنّ التزامات الأطراف حيث    

 حالـة فـي الآثـار لهـذه بتقـدير ، بالقيـام (2)الضـارّة مـن الآثـار الاحتماليـة والبيئية الإنسانية الصّحة

 .  )4(بالرغم من أن المعطيات العلمية المتوفّرة لا تؤكّد بصفة قطعية، )3(ممكنا كان ذلك إذا ما
م و المنهجيــة التـي تصــمّ أجــراءات العمليـة الإ  المحتملـة الآثـار الســلبية دتحديــب يقصـدو عليـه     

جراء داخلي يهدف إلى تقيـيم إهو ف، بة عن النشاطالمترتّ السلبيّة  ةو الصحيّ ألمعرفة الآثار البيئية 
                                                 
(1) -- V.COM. Eur (2000) 1, Point 5.1.2 qui dispose : « L’orsque c'est possible, il conviendrait de rédiger 
un rapport qui contient l'évaluation des connaissances existantes et des informations disponibles, en 
présentant les points de vue des scientifiques sur la fiabilité de l'évaluation ainsi que sur les incertitudes 
restantes. Le cas échéant, ce rapport devrait également cerner des questions devant faire l'objet de plus 
amples recherches scientifiques ».  

) ، حيث أن هذا اللّفظ  RISQUEه احتمالي أو افتراضي يرجع أساسا الى صفته كخطر (وصف الضرر على أنّ  إنّ  -  (2)
لى إ) يشير  RISQUEما ، وعليه فإن هذا المصطلح ( لى كلّ الأضرار التي يمكن توقعها إلى حدّ إيشير في اللّغة اللاّتينية 

هديدات التي تكون إمّا حقيقية أي مؤكّدة بيقين علمي أو تكون غير ثابتة بيقين علمي و التي يفترض كل المخاوف و الت
 وقوعها.

- Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit, p. 10, « Un risque peut  étre potentiel ( hypothétique ) 
ou avéré ». 
(3) - O.GODARD, « De l’usage du principe de précaution en univers controversé », op.cit, p.42. 
(4) -V . LA Communication de la Commission, du 2 février 2000, sur le recours au principe de précaution 
(COM(2000) 1 final - Non publié au journal officiel) , POINT 5.1 : « Le recours au principe de précaution 
n'intervient que dans une hypothèse de risque potentiel, même si ce risque ne peut être entièrement 
démontré, son ampleur quantifiée ou ses effets déterminés en raison de l'insuffisance ou du caractère non 
concluant des données scientifiques ».  



169 
 

ــ ،وخاصّــة علــى الصــحّة و  (1)ةالأثــر المحتمــل للنشــاط المقتــرح القيــام بــه علــى البيئــة بصــفة عامّ
لنبـــات و الحيـــوان و التربـــة و الهـــواء و المـــاء و المنـــاخ والطبيعـــة و الآثـــار التاريخيــــة الأمـــن و ا

 .  (2)والأموال الثقافية والتفاعلات بين مختلف هذه العناصر و العوامل
قامـــة إو هكـــذا فإنّـــه يجـــب أن يوضـــع تحـــت يـــد الســـلطات المختصّـــة فـــي الدولـــة التـــي يرجـــى     

اص حول تقيـيم أثـر هـذا النشـاط علـى البيئـة أو علـى سـلامة النشاط المقترح على إقليمها ملف خ
 المنتوج.

، و الواقــع ان أحكــام الاتفاقيــات الدوليــة لا ؤل حــول الملتــزم بإعــداد هــذا الملــفيثــور التســا      
تاركــة لكـل دولــة علــى حــدة ســلطة تنظـيم هــذه المســألة ســواء مــن  (1)تجيـب عــن التســاؤل المطــروح

 خلال إبرام اتفاقيات دولية مع غيرها من الدول. و منأخلال تشريعات داخلية 

                                                 

لكثير من القرارات و الإتفاقيات الدولية ، منها المادة الرابعة يجد الإلتزام بتقييم الأثر على البيئة أساسه القانوني في ا  -  (1)
من اتفاقية الكويت الإقليمية المتعلّقة  11قة بتقييم الأثر على البيئة في ظروف عابرة للحدود ، و المادة فاقية المتعلّ من الإتّ 

من اتفاقية الأمم المتّحدة لقانون  206-205ن ، و المادّتي 1978بالتعاون بهدف حماية البيئة البحرية من التلوث المبرمة عام 
من اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة  01فقرة  14، والمادة 1992من إعلان ريو ديجانيرو لعام  17، والمادة 1982البحار لعام 

1992. 
عض مشاريع الأشغال أو التهيئة الدراسة التي يجب أن تقام قبل القيام بب ها "ف دراسة التأثير بأنّ الفقه نجده يعرّ  برجوعنا إلى و-

 ".ثار هذه الأخيرة على البيئةآة، بقصد تقييم ة أو الخاصّ العامّ 

دراسة التأثير تجد مصدرها في المبدأ التقليدي" الوقاية خير من العلاج" ومن أجل ذلك  نّ أه يرى بفإنّ  "ميشال بريور " أما الفقيه
ثار النشاط على البيئة ، كما آمن المعرفة والدراسة المسبقة للتأثير، أي معرفة  بدّ من التفكير قبل القيام بأي عمل، وعليه لا لابدّ 

 .يرى بأن دراسة التأثير هي عبارة عن دراسة علمية وتقنية مسبقة، وإجراء إداري متطور
« L’étude d’impact est une étude scientifique préalable et une procédure administrative révolutionnaire » 

قتصادي وحماية البيئة أو الإ ن بوضوح اهتمام التشريعات الحديثة بتوفيق النموّ د بأن هذا الإجراء يبيّ وهناك جانب من الفقه يؤكّ 
 : وهناك تعريف للدكتور يحي عبد الغني أبو الفتوح الذي يعتبر بأن دراسة التأثير هي. ما يعرف اليوم بالتنمية المستدامة

دراسات تبدأ بدراسة فكرة المشروع مروراً بجوانب جدواه السوقية والفنية والمالية والبيئية والقانونية تحقيقا لإختيار " مجموعة من ال
 . "المشروع الأصح من وجهة نظر المستثمر من جهة، ووجهة نظر الدولة من جهة أخرى

وضع تعريف لدراسة التأثير "على أنها دراسة  ها يمكن أن نصل إلىنامن خلال هذه التعريفات التشريعية والفقهية التي ذكر 
به من تقييمية للمشاريع والمنشآت الخطرة التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيئة البحرية الجوية أو البرية، بما تسبّ 

 ".منها أو تقليلها ة، نفسية أو فيزيولوجية بهدف الحدّ ثار صحيّ آ
فاقية المتعلّقة بتقييم الأثر على البيئة في ظروف عابرة فقرة السادسة و السابعة من الاتّ نظر في ذلك المادة الأولى الأ -  (2)

 ، و التي تنصّ على أن : 1991للحدود المبرمة في مدينة ( اسبو) بفنلندا في الخامس و العشرين من فبراير لسنة 
- « L éxpréssion (évaluation de l’impact sur l’environnement) désigne une procédure national ayant pour 
objet dévalué l’impact probable d’une activité proposée sur l’environnement». Et «  le térme impact  
désigne tout effet d une activitée proposée sur l’environnement , notamment  sur la santé et la sécurité , la 
flore , la faune ,le sol, l air, leau , le climat, le paysage et les monuments  historiques ou autres 
constructions , ou l interaction entre ces facteur , il désigne égalment les effet sur le patrimoine ou les 
conditions socio –économiques qui résultent de modifications de ces facteurs ».  

 ن أعلى  ن البيئة و التنمية الذي ينصّ أمن اعلان ريو بش 17 ألى المبدإ -ثر البيئي تقييم الأ –يستند هذا الالتزام  -  (1)
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قة بتقييم الأثر علـى البيئـة فـي ظـروف عـابرة فاقية المتعلّ الملحق الثاني من الإتّ  فمثلا ينصّ       
الأدنى من البيانـات العلميـة و المعلومـات التـي يجـب أن يحتـوي  للحدود بصورة مفصّلة إلى الحدّ 

 عليها هذا الملف .
، و تقــدّم حلــولا ف النشــاط المقتــرح و تحــدّد أهدافــههــا المعلومــات و البيانــات التــي تصــو من        

حول امكانية تغيير مكان النشاط، كما تصف البيئة التي سيقام عليهـا النشـاط و أثـر هـذا الأخيـر 
ن مـن الآثـار عليها و مدى خطورة هذا الأثر، و تبيّن التدابير الواجب اتخاذها للتقليل قدر الإمكـا

التـــي تـــمّ اســـتخدامها لإعـــداد و الصـــحيّة  ، و تحـــدّد بدقّـــة الأســـاليب و المعطيـــات البيئيـــة الضـــارة
الملــف، و تقــدّم قائمــة تشــير إلــى الثغــرات المعرفيــة و الأمــور الغيــر متأكــد منهــا ، و تقــدّم لمحــة 

ـــيلات التـــي ســـيجرى بعـــد  ـــة و الخطـــط و التحل قامـــة النشـــاط ، و تقـــدّم كـــذلك إحـــول بـــرامج الرقاب
 .النشاطملخّصا مصحوبا عند الحاجة بعرض مرئي عن 

 

                                                                                                                                                             

تكون  ن تكون لها أثار سلبية كبيرة على البيئة و التينشطة المقترحة التي يحتمل أثر البيئي كأداة وطنية للأيضطلع بتقييم الأ "
 ة " .حدى السلطات الوطنية المختصّ مرهونة بقرار لإ

ى جهة معينة لديها القيام بهذه العملية ، و كذلك لا تشترط مضمونا ن تتولّ أم التزاما على الدولة بالمتقدّ  و لا يفرض النصّ  
نون الدولي حول المسؤولية الدولية عن جاه الغالب في اللّجنة (المعتمد من قبل لجنة القامعينا لتقييم المخاطر، و لهذا يرى الاتّ 

ن يترك للدولة أ)  1998النتائج الضارة الناجمة  عن افعال لا يحضرها القانون الدولي في دورتها المنعقدة في اغسطس عام 
 ف في هذا الشأن ".حرية التصرّ 

، بحث في اطار التنظيم القانوني   د سعيد سالم جويلي ، مواجهة الإضرار بالبيئة  بين الوقاية و العلاج :انظر في ذلك –
 .31ص.،  القاهرة ،ضرار بالبيئة "الدولي للمسؤولية  عن منع الأ
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 أسس تحديد الآثار السلبية المحتملة: ولالأ  بندال

أو اتفاقـــات منظمـــة التجـــارة العالميـــة ، تتّفـــق علـــى  (1)جميــع النصـــوص ســـواء الأوروبيـــة  إنّ      
يئـة أو علـى أمـن اعتماد البيانات العلمية الملائمة  كأساس لتقييم الأثـر السـلبي المحتمـل علـى الب

و ســـلامة المنتـــوج و بالتـــالي تســـتدعي اللّجـــوء الـــى تطبيـــق مبـــدأ الحيطـــة ، فبالنســـبة للنصــــوص 
" اللّجــوء أو عــدم اللّجــوء إلــى توصــية اللّجنــة الأوروبيــة علــى أن الأوروبيــة يــنصّ البنــد الثالــث مــن

تعطـي الإنطبـاع مبدأ الحيطة يعتبر قرار يتّخذ بصدّد معـارف علميـة غيـر مكتملـة و غيـر قطعيـة 
ة البشــرية أو الحيوانيــة أو النباتيــة الغيــر متوافقــة مــع بإمكانيــة وجــود تــأثيرات خطيــرة علــى الصــحّ 

فـاق ، كمـا نصّـت المـادة الخامسـة فقـرة السـابعة مـن اتّ (2)حـاد "مستوى الحماية المقرّر من قبل الإتّ 
ت العلمية الملائمـة غيـر كافيـة ، التدابير الصحيّة على أنّه " في الحالات التي تكون فيها الاثباتا

فإنّــه يمكــن لعضــو مــن المنظمــة و بصــفة مؤقّتــة اتخــاذ تــدابير صــحية بالإســتناد الــى المعلومــات 
رة ، وفــي كــل الضــروف يتوجّــب علــى الــدول الأعضــاء بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل المتــوفّ 

 موضوعية للخطر".الحصول على المعلومات الإضافية الضرورية بغرض القيام بتقييم اكثر 
 
 

 

  العلمية الملائمة البياناتالمقصود ب :أولا 
                                                 
(1) - Le traité d'Amsterdam, reprenant les dispositions déjà introduites par le traité de Maastricht de 1992, 
et plus précisément à son article 174, indique: « 3-  Dans  l'élaboration de sa politique dans le domaine de 
l'environnement, la Communauté tient compte :  
- des données scientifiques et techniques disponibles,.. ». 

 جوان 27 في خةالمؤرّ  عّليمةبالت المعدّلة1997 مارس 3 في خةالمؤرّ  التعليمة هناك ، وروبية)الأ الوحدة مستوى على ( و كذلك  - 

 الأعضاء الدّول على التعّليمة هذه حسب ،البيئة على الخاصّة و العامّة المشاريع بعض آثار أو نتائج بتقييم المتعلّقة و 1985

 الآثار تقيّم أن يجب لذلك ، بالبيئة هامّة أضرارا تلحق قد التي المشاريع لتقييم اللآزمة الّترتيبات ، تصريح أي منح قبل ذلك و إّتخاذ

 ، الهواء ، الماء ، النبات ، الحيوان ، الإنسان وهي ألآ ، محددّة عوامل الإعتبار بعين بإّتخاذ ، ما لمشروع المباشرة غير و المباشرة
 لكام وصف تضمن معلومات يقدّم أن المشروع صاحب على لذلك . بعضها  مع العوامل هذه كل وتفاعل ، الطبيعة ، المناخ الّتربة

 ،المنتظرة الإنبعاثات و النفايات وكمية لنوع تقدير ، إنجازه لطريقة الأساسية المميزات مقاييسه شكله، موقعه، بذكر ذلك و للمشروع
 التي البيئية العناصر وصف و معالجتها أمكن إذا و، الهامّة السّلبية الآثار من للّتقليل أو لتفادي المسطرة للتدّابير تعريف أو وصف

  البديلة. الحلول لأهم ملخّص الّلزوم عند و . الّتربة و النبات، كالحيوان مبالغة بصفة تأثيرها يحتمل
Ibid , p.144. 
(2) - V.COM. Eur (2000) 1. 

نه " في الحالات أقة بأمن المواد الغذائية على جراءات المتعلّ كذلك المادة السابعة من مشروع التنظيم المحدّد للإ كما تنصّ  -
علمي الن تيقّ ال، لكن مع بقاء عدم ةئة على الصحّ ثيرات سيّ أجود تف المتوفرة بالتثبت من امكانية و سمح فيها تقييم المعار التي ي

 خرى للقيام بتقييم أكثر للخطر".أ علمية تة لتسيير الخطر في انتظار توفر معارفخاذ تدابير مؤقّ نه يتم اتّ إف
- JOCE ,27 mars 2001, p.247. 
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يقصـــد بالبيانـــات العلميـــة مجموعـــة المعـــارف المستخلصـــة مـــن دراســـة الضـــواهر الطبيعيـــة،      
ة ابتــداء مـــن فالمعرفــة فــي مجـــال العلــوم الطبيعيـــة ترتكــز منهجيـــا علــى معطيـــات تجريبيــة مســـتمدّ 

أ مـن خـلال ة المعرفـة العلميـة فمـا يتهيّـظهـر التطـور العلمـي نسـبيّ أالواقع بطريق الاستقراء ، ولقـد 
، فالمعرفـة العلميّـة تشـكّل ، باعتبارهـا مكسـبا انسـانيا ، اليقـين ةالتجربة مـن معرفـة لا يكتسـب سـما

طائفة من طوائف المعارف الضنيّة ، لأنّها تضل محدودة ليس فقـط بوسـائل ذات مكنـات قاصـرة 
اســية ، بغايــة تتّســم بكــل مــا تصــطبغ بــه المقاصــد الإنســانية مــن تبــاين ، وإنّمــا كــذلك وبصــفة أس

ضرفية ، ولئن تعاضمت بالمعرفة العلمية قدرات الإنسـان ، فـإنّ هـذا لا يعكـس بالضـرورة تجـاوز 
كل الحجب و سيادة للطبيعة بصـفة خاصّـة ، وإنّمـا يسـتمد مـن قـدرة ابتـداءا مـن مكتسـبات علميـة 

اني و ضــرفه التــاريخي و الزمــاني و المكــاني ، الــذي يضــل قاصــرا محــدودة بدرجــة التطــور الإنســ
لـيس فـي اتجـاه التطـور  (1)محدودا ، وهذا ما دعا البعض الى القول بـأنّ " قـدراتنا تتجـاوز معارفنـا"

فمــا يجهلــه الإنســان  (2)والإرتقــاء ، وإنّمــا فــي اتّجــاه تــدمير الإنســان لذاتــه و إفســاد بيئتــه الطبيعيــة
    .(3)اكثر ممّا يعلمه

 محتوياتهـا كـل عـن تفصـح لـم إنسـانية نشاطات عدّة هناك أن تبيّن ،هذا الحيطة عهد من و    

 البيئة على تحدثها قد التي الآثار يخصّ  فيما لاسيما ، توسّعها و حداثتها بسبب و ذلك آثارها و

بحمايــة  الإنســانية، إذ يجــب علــى الأجهــزة الإداريــة المعنيــة بحمايــة البيئــة أو الصــحّة علــى و
الصــحّة الإنســانية أن تتّخــذ مــا يلــزم مــن تــدابير لمواجهــة الأضــرار التــي يثــور الشــك حــول امكانيــة 
وقوعها دون أن يكون هذا الشك مؤيّدا أو مدعّما بـدليل علمـي، فيجـب عليهـا أن تتّخـذ كافـة سـبل 

تـي يمكـن التخطيط ، وأن تلجأ للدراسات و البحوث مـن أجـل كشـف المخـاطر البيئيـة والصـحيّة ال
 أن تنجم عنها . 

                                                 
(1) - LAMBERT- FAIVRE, Léthique de la résponsabilité, article, rev.trim. dr.civ. 1998, p.10. 

 فالتساؤل يثور عن ضرورة اخضاع تطور العلم لضوابط أخلاقية حفاضا على سلامة الإنسان و بيئته الطبيعية. - (2)
-V.PETEV, La régularisation juridique de la science : perspectives doutre-rhine, etude, archi .philo .droit, 
tome 36, p.22 et 25. 
-H.Ph.VISSEERT, HOOFT, Developpement technologique et responsabilité envers les générations 
futures, étude, ibid, p.31 et 33. 

 . 3-2 ، المرجع السابق، ص د حسن عبد الرحمان قدوس - (3)
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 العلمية المتاحة البياناتشروط  : ثانيا

 
مبــدأ  اللّجــوء الــى ســتدعيالبيانــات العلميــة التــي تن ألــى إالنصــوص الســالفة الــذكر تشــير  نّ إ    

، ورغــم عــدم توضــيح هــذه النصــوص لهــذا المعنــى فــإنّ الحيطــة يجــب أن تكــون ملائمــة، ومتــوفّرة
   خرى .أن جهة و مضمونها من جهة الملائمة تكمن في مصدرها م

فالمقصــود بشــرط ملائمــة المصــدر أن يكــون هــذا الأخيــر موثــوق منــه أي يكــون صــادرا عــن     
و  (2)او الهيـــــآت المخبريـــــة (1)كالمنظمـــــات الدوليـــــة المتخصّصـــــة الهيئـــــات العلميـــــة المتخصّصـــــة

اء نـــــوع مـــــن المعاهـــــد الطبيّـــــة و اللّجـــــان العلميـــــة المكوّنـــــة بغـــــرض تشـــــخيص خطـــــر مـــــا، لإضـــــف
 . المصداقية على المعارف المقترحة

ـــة فـــارق بـــين نصـــوص منظمـــة المعـــارف العلميـــة تحديـــد مصـــدر و الملاحـــظ بصـــدد      ، أن ثمّ
، فهذه الأخيرة تأخذ بجميع وجهات النظر العلميـة و لـو لعالمية، و بين الموقف الأوروبيالتجارة ا

ــة ــا يعنــي الأخــذ)3(كانــت جزئيــة طالمــا تظهــر جديّ بجميــع الآراء العلميــة ســواء الصــادرة مــن  ، ممّ
 .و تمثّل آراء علمية شخصيةأالهيئات المتخصّصة 

 

                                                 

 مات الدولية المتخصّصة: يقصد بالمنظ -  (1)

 .ة العالمية، و منظمة الزراعة و التغذية،  و المكتب الدولي للأوبئةهيئة الدستور الغذائي، و منظمة الصحّ 
 خطار جميع المنتوجات، مثالها في الجزائر :أة بتقييم و مراقبة  يقصد بها المخابر الخاصّ  -  (2)

             الجهوية سة سلطة سلمية على جميع المخابر يقوم  بممار   م الذيالمركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرز  -أ
،  884، ص.33العدد  09/08/1989المؤرخ في  147-89لمراقبة الجودة و قمع الغش،  مستحدث بموجب المرسوم التنفيذي 

 . 30/12/2003المؤرخ في  318-03تعديله بموجب المرسوم التنفيذي  و الذي تمّ 

 .5، ص. 59العدد  10/10/2003خة في ر المؤرّ .ذلك جنظر في أ -
خ في المؤرّ  140-93وجب المرسوم التنفيذي رقم منشئ بأالمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية الذي  -ب

 و الذي تتمثل مهامه في مراقبة نوعية المنتجات الصيدلانية و خبرتها . 14/06/1993

 .08، ص.41، العدد 20/06/1993خة في ر المؤرّ .انظر ج -
 .02/06/1998خ في المؤرّ  188-98استحداثه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  المركز الوطني لعلم السموم، و الذي تمّ  -ج
 .04، ص.38، العدد 03/06/1998خة فيانظر ج.ر المؤرّ  -
ل ، و المعدّ 27/02/1975خ في رّ المؤ  11-75مر رقم ة النباتية، الذي استحدث بموجب الأالمعهد الوطني لحماية الصحّ  -د

 .14/06/1993خ في المؤرّ  139-93بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
 .04، ص . 41العدد  20/06/1993خة في ر المؤرّ . انظر ج -

- )3( V.COM. Eur (2000) 1, Point 5.1.2 : «  Lorsque c’est  possible, il conviendrait de rédiger un rapport 
qui contient  l évaluation des connaissances éxistantes et des informations disponibles, en présentant  les 
points de vue  scientifiques sur la fiabilité de l évaluation ainsi que sur les incertitudes  restantes ». 
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ة عـن المنظمـات بالمعـارف العلميـة الصّـادر  إلاّ ا منظمة التجارة العالمية التـي لا تعتـرف أمّ        
رى ، أو تلـــك الناجمـــة عـــن التـــدابير الصـــحيّة المطبّقـــة مـــن قبـــل الـــدول الأخـــالدوليـــة المتخصّصـــة
 .(1)أعضاء في المنظمة

ثباتـات تصـل الـى درجـة الإ لاّ أمّـا بالنسـبة لمضـمون المعـارف العلميـة الملائمـة يقصـد بـه أ       
مــام خطــر احتمــالي و لكــن أمــام خطــر مؤكّــد و أنــا فــي هــذه الحالــة لا نكــون القطعيــة للخطــر لأنّ 

د بقطعيــة المعــارف العلميــة يقينــي ممّــا يعنــي تطبيــق مبــدأ الوقايــة بــدلا مــن مبــدأ الحيطــة، و يقصــ
تلــك التــي تكفــي بمــا لا يــدع مجــالا للشــك بإثبــات علاقــة الســببية بــين ممارســة النشــاط و مــا ظهــر 
مـــن الخطـــر المـــراد مواجهتـــه ، وعليـــه يعبّـــر علـــى المعـــارف العلميـــة الملائمـــة بأنهـــا معـــارف غيـــر 

 .  (2)كافية
الـى  قـوة الثبوتيـة لتلـك المعـارف العلميـةخطار المحتملة تبعـا للالفقه بتقسيم الأكما قـام        

ذلــك بــالنظر خطــار الاحتماليــة و ج الأقتــرح تــدرّ الــذي ي Godard (3)عــدّة مســتويات نــذكر: تقســيم 
 :لى إلى معيار المعارف العلمية الملائمة إ
 لى مجرد حدس علمي بسيط.إالخطر الاحتمالي المستند  -

لكن متوافقة مع حالة المعطيـات العلميـة  لى فرضية غير مدعومةإالخطر الاحتمالي المستند  -
. 

 مقبول.لى فرضية غير مدعومة لكن ناتجة عن منهج علمي إالخطر الاحتمالي المستند  -

لــى ملاحضــات أو نتــائج تجريبيــة مقبولــة إلــى أعمــال علميــة ، أو الخطــر الاحتمــالي المســتند إ -
 من أقلية الوسط العلمي.

                                                 
(1)  - V. art 5.7 de l’accord SPS de L’OMC. 

محتوى البيانات  )Accord SPS( ة النباتيةة والصحّ فاق بشأن التدابير الصحيّ ) من الاتّ 7) فقرة (5نت المادة (تضمّ  -  (2)
 إذ نصّت:  العلمية 

  .للخطر العلمية للحصول على معلومات إضافية ضرورية لإجراء تقييم أكثر موضوعية إجراء البحوث يجب -

العلمية  وينبغي أن نتائج البحوث ،لتأخذ في الاعتبار المعطيات العلمية الجديدة المتاحةمراجعتها دوريا  ينبغي اتخاذ تدابير -
  .دةفي التدابير الرامية إلى استنتاجات محدّ  إعادة النظر الأمر،وإذا لزم  المخاطر،المساعدة في استكمال تقييم 

- Dans le Protocole sur la Biosécurité, la Conférence des Parties à la convention sur la diversité 
biologique a expressément reconnu dans son article 10 paragraphe 6  le recours au principe de précaution. 
Il est, en effet, indiqué : « L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance d'information et de 
connaissance scientifique pertinente en ce qui concerne les effets négatifs potentiels d'un organisme 
vivant modifié sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie 
importatrice, prenant également en compte les risques pour la santé humaine, n'empêche pas cette Partie 
de prendre une décision, si approprié , concernant l'importation de l'organisme vivant modifié en 
question, visé au paragraphe 3 ci-dessus, dans le but d'éviter ou de réduire de tels effets potentiellement 
négatifs ». 
(3) -O Godard, Le principe de précaution  comme norme de l action  publique, op.cit, p.22.53. 
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و أغلبية الوسط العلمي لكنها لاتزال محل انتقـاد أمن  الخطر الاحتمالي المدعّم بنتائج مقبولة -
 قلية من الوسط العلمي.أتحفظ من 

بــالنظر حتماليـة خطــار الإتـدرج الأ نّ أفيــرى   kourilsky- Vineyا بالنسـبة الــى تقسـيم أمّـ       
 :(1) تنقسم الى قسمينلى معيار المعارف العلمية الملائمة إ

رضـيات مقبولـة مـن قبـل فئـة مـن هي تلـك التـي تسـتند الـى ف : و خطار الاحتمالية الممكنةالأ -
العلميـــة ، والتـــي تبقـــى إلـــى حاجـــة إلـــى التأكيـــد أو النّفـــي عـــن طريـــق الملاحضـــات   الأوســـاط

 الميدانية أو المعطيات التجريبية .
و هي تلك الأخطار الإحتمالية المدعّمـة مـن أغلبيـة الأوسـاط  الأخطار الاحتمالية المدعّمة : -

 .التي تتقاسم نفس الإقتناع بشأن امكانية حدوثها العلمية

 : بالبيئة في القانون الجزائري الضارة الأنشطة لمشاريع القبلية التقنية الدراسات البند الثاني :

ينـدرج ضـمن  الـذي م على مفهوم دراسة التأثير دون التطرق إلـى مبـدأ الحيطـةلا يمكننا التكلّ      
خــاذ التــدابير الفعليــة والمتناســبة للوقايــة مــن ة، ويقصــد بــه ضــرورة اتّ لحمايــة البيئــ المبــادئ العامــة

مـــن هـــذا ،  ة بالبيئـــة، وذلـــك قبـــل القيـــام بـــأي مشـــروع أو نشــاطخطــر الأضـــرار الجســـيمة المضـــرّ 
حــدة المنطلــق تجــد دراســة التــأثير مصــدرها، والتــي يرجــع ظهورهــا إلــى قــانون البيئــة للولايــات المتّ 

 قالمتعلـّ 1976أكتـوبر 13تضـى قـانون اهـا المشـرع الفرنسـي بمقي تبنّ ، والتـ1970الأمريكيـة لسـنة 
منه إلى إلزاميـة دراسـة التـأثير باعتبـاره إجـراء جـوهري  02حيث أشار في المادة ،بحماية الطبيعة 

 .ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى البيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةآوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروري لتقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 

دراســة مــوجز حــت عنــوان علــى البيئــة ت ع الجزائــري فقــد أخــذ بنظــام دراســة التــأثيرا المشــرّ أمّــ    

 . ثير على البيئةأالت

                                                 
(1) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit , p.21. 
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   (1)ثير على البيئةأدراسة موجز الت : اولا
 مـن ينشـقّ  علـى الجزائـري نـصّ  البيئـي القـانونالبيئـي، نجـد  مـوجزة للتـأثير بالنسـبة لدراسـة     

 التـأثير البيئة، ثانيا: موجز على التأثير مدى راسةد  ولا:أبه،  الخاص وتنظيمه مجاله لكلّ  الدراسة

 .البيئي
 L’étude D’impact البيئة على التأثير دراسة -01

 عليهـا المنصوص التلوث من البيئة لوقاية التقنية ساتالدرا أنواع من نوعاالدراسة  هذه تعتبر     

           علــى التــأثير ســاترابد الخــاص التنفيــذي ومرســومه ،(2)البيئــة لحمايــة القــديم القــانون فــي
 .(3) البيئة

 كمـا التـرخيص، بمـنح الخـاص الإداريالقـرار  إعـداد عليـه فيتوقـّ قبليـا إداريـاو يعـدّ اجـراءا      

 للمش>روعات الس>لبيةالآثار مختلف وقياس للاستدلال وسيلة كونها التقنية، العلمية بخاصيته يمتاز

 .(4)البيئة على

 اشـترط حيـث ،(5) البيئـة يـةلحما الجديـد القـانون فـي البيئـة علـى التـأثير سـةراد تنظيم أعيد قد و     
 علـى الخطيـر الأثـر ذات التنمويـة للمشـاريع بالنسـبة البيئـي التـأثير مـدى عـندراسـة  إقامـة المشـرع

 ةالمهمّـ التنمويـة بالمشـاريع البيئـة حمايـة قـانون فـي الجزائـري  المشرع عليها اصطلح ما وهي البيئة
 .(7)عليه المقام للمحيط بهاتسبّ  أن يمكن التي البيئية لآثارهانظرا (6)

                                                 

 مسبقا تخضع" ا بقوله ، 15 المادة في منهالرابع  الفصل في 10-03 رقمالجزائري  البيئة حماية قانون عليها نصّ  -  (1)

 بصفة تؤثر التي.. الأعمال، وكل...الثابتة والمنشآت والهياكل مشاريع البيئة، على التأثير لموجز أو التأثير لدراسة وحسب الحالة

 البيئة". على لاحقا أو  فورا مباشرة غير مباشرة أو
 موجز دراسة  على المصادقة وكيفيات توىومح تطبيق مجال يحدّد 2007 ماي 19 في المؤرخ 145-07رقم التنفيذي المرسوم -

 .92، صفحة  2007 مايو 22 في مؤرخة 34 عدد ر ج البيئة، على التأثير
 .السابق الملغى، البيئة بحماية قالمتعلّ  03-83 قانون من الخامس الباب -  (2)
 وما 362 ص ، 1990 مارس 7 في خةمؤرّ  10 ر عدد ، ج. 1990فبراير  27 في خمؤرّ  78-90رقم  التنفيذي المرسوم -  (3)

 .بعدها
 .178 ص. سابق، مرجع البيئة، لحماية القانونية الآليات يحيى، وناس  .د -  (4)
 .السابق المستدامة، والتنمية البيئة لحماية 10-03قانون  من 15 المادة -  (5)
 .السابق المستدامة، والتنمية البيئة لحماية 10-03قانون  من 16 المادة  -  (6)
الخاص  القبلي الإجراء يخضع "على ، البيئي التأثير بدراسات قالمتعلّ  78-90رقم   التنفيذي المرسوم من 2 المادة تنصّ  - (7)

مباشرا  ضررا  تلحق أن وآثارها، وأبعادها أهميتها بسبب يمكن التي الكبرى والمنشآت التهيئة وأعمال الأشغال لجميع التأثير بدراسة
والآثار  الأماكن على والمحافظة والنبات والحيوان الطبيعية والمساحات والفلاحة العمومية ةالصحّ  سيما ولا ة،بالبيئ مباشر غير أو

 ".الجوار وحسن
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 علـى الحصـول قبـل تقنيـة سـةرالد تخضـع أن يجـب إقامتهـا، المزمـع المشـروعات فـإنّ و عليـه     

 ذلـك إثر ويجب المحيطة، بالبيئة فادحة سلبية آثار حدوث لاحتمالية نظرا ،المنشأة بإقامة ترخيص

 .ذلك لفع وآليات عمليات وتوضيح ،(1)منها قليلالتّ  أو رارالأض هذه وقوع تفادي
 المشـروع يـراتمتغ  :همـايرات المتغ من صنفين إلى البيئة على التأثيرمراحل دراسة  تقسيم ويمكن

 (2) .فيه المشروع إنشاء مرادال الوسطيرات ومتغ إنشاءه،مراد ال

 مراحـل ةعـدّ  نجـد منهمـا مرحلـة كـل وضـمن أساسـيتين، اثنتـين مـرحلتين توجـد المتغيـرين هذين وبين

 .البيئي التأثير مدى سةرالد مضمون منها كلّ  لوتمثّ  ها،باعإتّ  يجرى أخرى
 تخضـع " أنبـ الجزئـري البيئـة قـانون عليهـا نـصّ  مـا وهـي : المشـروع قبـل مـا مرحلـة -01-01

 الأعمال وكل التنمية، مشاريع (3)البيئة على التأثير لموجز أو التأثير راسةلد الحالة وحسب مسبقا،

  (4)".والتهيئة البناء برامج و 

                                                 

 قد ذاناللّ  وبيئته، للموقع الأصلية للحالة ووصف به القيام المزمع النشاط عن عرض البيئة على التأثير مدى دراسة نتتضمّ  -  (1)

 والحلول به، القيام المزمع النشاط بفعل الإنسان، ةصحّ  وعلى البيئة على المتحمل التأثير وذكر به، القيام زمعالم بالنشاط يتأثران

 والاقتصادية، الاجتماعية الظروف على تأثيراته وكذا الثقافي، التراث على به القيام المزمع النشاط آثار وعرض البديلة المقترحة،

 ة. والصحّ  بالبيئة ةالمضرّ  الآثار بتعويض  -أمكن وإذا -  بإزالة أو بالحدّ  تسمح التي وتدابير التخفيف
 .10-03القانون من 16 المادة راجع في ذلك نصّ  –
 .179ص. سابق، مرجع ، البيئة لحماية القانونية الآليات ، يحيى وناس د. -

 .179 .ص سابق، مرجع البيئة، لحماية الحديثة القانونية الآليات يحيى، وناس  .د -  (2)
 طرف من تنجز التي التنموية الصغيرة المشاريع من فهناك عهاوتنوّ  التنموية، المشاريع دتعدّ  باب من الدراسة هذه تأتي -  (3)

 الجزا المشرع فيها اشترط الخطير غير أو بسيط بيئي أثر بمعنى ذات ، البيئة على أثر أيّ  تشكل لا معنويين أو طبيعيين أشخاص

إنما  البيئي، التأثير راسة د في كما كيفيتها و الدراسة هذه محتوى القانون يورد لم لكن ، للتأثير البيئي موجزة ةبدارس القيام ئري
 الدراسة. بهذه الخاص التنظيم على بالإحالة ذلك في اكتفى

 تخضع البيئة، على تأثيرها ضعف بسبب التي الأشغال قائمة التنظيم يحدّد كما  "ن أأخيرة على  فقرة  16 المادة  تنصّ  -

  البيئة. بحماية قالمتعلّ  10-03 قانون ، »التأثير  موجز جراءاتلإ

 ، البيئة على التأثير دراسة موجز على المصادقة وكيفيات ومحتوى تطبيق مجال يحدّد 145-07رقم التنفيذي المرسوم - 
 .92.ص
 ق.البيئة الساب بحماية قالمتعلّ  10-03قانون  من   15 المادة  -  (4)
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 :كالآتي هي أساسية حلرام ثلاث بدورها المرحلة هذه وتتضمن

 المزمـع بالمشـروع المتعلقـة والتقنيـة الاقتصـادية البيانـات فحـص و المشـروع تحليـل مرحلـة *

 بالنســبة المقترحـة والتكنولوجيـة الاقتصـاديةرات الخيـا تبريــر ومناقشــة تصـور بمعنـى: إنجـازه

 المشـروع حـلرام مختلـف تنفيـذ وصـف خـلال مـن ةالمقترحـ البيانـات تحليـل وكـذا للمشـروع،

 .والصيانة الاستغلال شروط وتحديد التشغيل، طرق وتحليل وشروطها،

  فيه المشروع إقامة المزمع الوسط تحليل مرحلة *

 وتحديـد المجـاورة،راضـي  الأ اسـتخدامات ومعرفـة بالمنطقـة الطبيعيـة الثـروات حصـر بهـا ويقصـد

 .(1)البيئة لكلت الحادثة البيئية المشاكل
 سـاتراالد نتـائج دمـج هـي إذ السـابقتين، المـرحلتين نتـائج عـن عبـارة وهـي: الآث'ار تحلي'ل مرحلة* 

 عـن الناشـئة السـلبية الآثـار تحديـد لأجـل الوسـط، تحليـل النتـائج مـع للمشـروع، قنيـةوالتّ  قتصـاديةلإا

 عليـه المقـام الطبيعـي لوسطل والملائمة الصناعة في المستخدمة والتكنولوجيا المقترحة التصميمات

 عـدم أو بالمشـروع القيـام علـى بالموافقـة الإداري القـرار يتحـدّد باكتمالهـا والتـي الصـناعية، الهياكـل

 .(3)عدمه من بذلك(2)ترخيص إصدار أو الموافقة،

 :هما أساسيتين مرحلتين على وتشتمل: المشروع في البدء بعد ما مرحلة -01-02

 المراحـل فـي إليهـا المتوصـل النتـائج يشـوب أن احتمـال أو إمكانيـةفـي تكمـن : المتابعـة مرحلـة *

 .ومحيطها البيئة على سلبية آثار للمشروع يكون مثّ  ومن ،(4)دقيقة غير تكون كأن عيب السابقة،

مراحـل ال فـي إليهـا لالمتوصّـ النتـائج دقـة مـدى عـن للكشـف  المرحلـة هـذه تـأتي:  التقيـيم مرحلـة *
 يـتمّ  ومحيطهـا، البيئـة علـى التـأثير شـأنها ومـن دقيقـة غيـر عـاتالتوقّ  هـذه أن ظلوحمـا فـإذا السـابقة،

 .(5)للمشروع السلبية الآثار لتخفيف الملائمة التدابير راحاقت لذلك تبعا

                                                 

 .335 ص سابق، مرجع العازمي، منوخ مناحي محمد د عيد  -  (1)
 النوعي اختصاصها حسب ة، كلّ المختصّ  الإدارية الجهات تصدر ذكرها، السابق المراحل باعواتّ  الشروط توفر حالة في -  (2)

 الشأن. صاحب من مالمقدّ  الطلب على موافقتها للرخصة
 .بعدها وما 38 ص ،سابق مرجع يوسف، صافي د محمد  -  (3)
 البيئة السابق . بحماية المتعلق 10-03قانون  من   16 المادة -  (4)
 .180الجزائر( المرجع السابق)، ص . في البيئة لحماية القانونية الآليات يحيى، انظر د وناس -  (5)

وائح المنظمة للوسط البيئي وانين و اللّ ص له و مخالفته للقدارة في حالة اخلال المرخّ ليها الإإ أمن بين التدابير التي تلج -
 ، المصنفة المنشآت ق بتنظيمالمتعلّ  198-06التنفيذي   من المرسوم  23حتى 19 و التعليق ، انظر في ذلك : الموادأالسحب 

 .12 ص وسحبها، وتعليقها المصنّفة المؤسّسة استغلال رخصة بتسليم ةالخاصّ  الأحكام نتبيّ  التي
 .596  .ص سابق، مرجع العازمي، خمنو  محمد عيد .د  -
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 الاسـتعانة وجـب الحـالات، هـذه مثـل فـي التـدخل يسـتدعيها التـي الباهظـة بالكلفـة قيتعلـّ وفيمـا
 وتسـتغرق ومكلفـة جذريـة المقترحـة الإصـلاحات كـون حالـة فـي ،(1)التلوث لإزالة الوطني بالصندوق

 تأهيل لإعادة كافية مالية مصادر لتأمين الأمد طويل برنامج تصور ينبغي ذلك ولأجل طويلا، وقتا

 .(2)البيئة في التأثير مدى دراسة إلى إنشائها إبان تخضع لم التي السابقة الملوثة المنشآت كل

 Notice D’impact البيئي  التأثير موجز -2

 أشـخاص طـرف مـن تنجـز التـي الصـغيرة التنمويـة تـأتي هـذه الدراسـة بخصـوص المشـاريع     

 غيـر أو بسـيط بيئـي أثـر ذات بمعنـى البيئـة، علـى أثـر أي تشـكّل معنـويين، والتـي لا أو طبيعيـين

 يـورد لـم لكـن ،(3) للتـأثير البيئـي مـوجزة بدراسـة القيـام الجزائـري المشرع فيها اشترط ، حيث الخطير

 ذلـك فـي اكتفـى إنمـا البيئـي، التـأثير راسـة د فـي كمـا اجراءاتهـا و سـةرا الـد هـذه محتـوى القـانون

 (4) سةراالد بهذه الخاص التنظيم على بالإحالة

 أحكـام علـى يـنصّ  نجـده البيئـي، التـأثير ومـوجز سـةرابالد الخـاص التنظـيم ىإلـ بـالرجوع هأنّـ إلاّ      
 علـى المترتـب الأثـر حيـث مـن فقـط بينهمـا قوفـرّ  البيئـة، علـى التـأثير ومـوجز ةسراالد  بين مشتركة

 . منهما كل

  البيانات العلمية الواجب توافرها-ثانيا
 علـى التـأثير دراسـةعليهـا  يرتكـز التـي التقنية القواعد فإنّ  العلمية للنتائج المتجدّد للطابع نظرا     

 البيانـات لأن معـين، وقـت فـي بهـا معترفـًا يكـون أن فقـط وإنمـا النهائيـة، الدقة فيها تستوجب لا البيئة
 .(5)قنيوالتّ  العلمي التطور بفعل رللتغيّ  تخضع ما زمن في المتاحة العلمية

ة محتوى دراسـة التـأثير وأحـال بـذلك إلـى التنظـيم، د بدقّ لم يحدّ  83/10إذا كان قانون البيئة القديم 
 الأدنـى لمـا يمكـن أن تضـمنه دراسـة التـأثير على الحـدّ  16ته في مادّ  قد نصّ  03/10القانون  فإنّ 

                                                 

 ل خلا من عمله كيفيات دتو الذي حدّ  1992  لسنة المالية قانون بموجب التلوث وإزالة للبيئة الوطني الصندوق أنشأ - (1)
 التلوث. وإزالة للبيئة الوطني تسميته بالصندوق وأعيدت بدوره عدل الذي 147-98التنفيذي  المرسوم

 والمتمّم المعدّل 65/1991عدد ر ج. ، 1991ديسمبر  18خ في المؤرّ  25-91من قانون  189دّة الما انظر في ذلك نصّ  -

 .78/2001 :عدد ر ج. ..التلوث وإزالة للبيئة الوطني بالصندوق المتعلق  408-01التنفيذي  المرسوم بموجب
 . 181السابق)، ص . الجزائر( المرجع في البيئة لحماية القانونية الآليات يحيى، انظر د وناس  - (2)
 الأشغال قائمة التنظيم يحدّد كما ن "أعلى  السابق البيئة، بحماية المتعلق 10-03أخيرة من قانون  فقرة 16 المادة تنص - (3)

 موجز التأثير ". لإجراءات تخضع البيئة، على تأثيرها ضعف بسبب التي
 على المصادقة وكيفيات ومحتوى تطبيق مجال ديحدّ   2007 ماي 19 في خالمؤرّ   145-07 رقم التنفيذي المرسوم - (4)

 .92 ص ، 2007 مايو 22 في خةمؤرّ  34 عدد ر ج البيئة، على التأثير موجز دراسة 
  . 178الجزائر( المرجع السابق)، ص . في البيئة لحماية القانونية الآليات يحيى، انظر د وناس -(5)



180 
 

 90/78مـن المرسـوم التنفيـذي  05، وهو نفس المحتوى الذي نجده فـي المـادة من البيانات العلمية
 :ن محتوى دراسة التأثير العناصر التاليةق بدراسة التأثير في البيئة، وبحسبه يتضمّ المتعلّ 

 .هعرض عن النشاط المزمع القيام ب -1
 .ذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام بهوصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته اللّ -2
وصــف للتــأثير المحتمــل علــى البيئــة وعلــى صــحة الإنســان بفعــل النشــاط المزمــع القيــام بــه،  -3

 .والحلول البديلة المقترحة
ثيراتـه علـى الظـروف ثـار النشـاط المزمـع القيـام بـه علـى التـراث الثقـافي، وكـذا تأآعرض عـن  -4

 .الاجتماعية والاقتصادية
ة عرض عن تدابير التخفيـف التـي تسـمح بالحـد أو بإزالـة، وإذا أمكـن بتعـويض الآثـار المضـرّ  -5

 .ةبالبيئة والصحّ 
د المشـرع الجهـة التـي تقـوم بإعـداد دراسـة التـأثير وحصـرها فـي: مكاتـب دراسـات، مكاتـب كما حـدّ 

ة من الـوزارة المكلفـة بالبيئـة، والتـي تنجزهـا علـى نفقـة صـاحب خبرات أو مكاتب استشارات معتمد
 .المشروع

 بالمشـروع الخاصـة والمعلومـات البيانـات كامـل علـى ةسـراالد محتـوى نيتضـمّ  أن يجـب كمـا

 تحتـوي ومـا المشـروع عليهـا المقـام للمنطقـة خريطـة عليـه،و بالمترتـّ البيئي وأثره وحجمه وصاحبه،

 وتشـغيل تسـيير أثنـاء حـدوثها الممكـن الآثـار لمواجهـة المتاحـة ائلوالبـد بيئيـة عناصـر مـن عليـه

 .(2)البيئة على وموجزالتأثير ساتراد فحص ءاتإجرا التنظيم دحدّ  كما ،(1)المنشأة

                                                 

 السابق. 145-07رقم  التنفيذي المرسوم من 6 المادة ،الثاني الفصل -  (1)
 السابق. 145-07التنفيذي رقم  المرسوم من 9 إلى7 من المواد الثالث الفصل -  (2)
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  de risques Évaluation : تقييم المخاطر  الثاني فرعال

 

امّـة فـي تسـيير المخـاطر، بـل ترى اللّجنة الأوروبية بـأنّ تقيـيم المخـاطر يعـدّ مـن المبـادئ اله     
 تقيـيم علمـي وشـامل قـدر الإمكـانعلـى ينبغـي أن يسـتند الـذي   يعدّ دليلا لاسـتخدام مبـدأ الحيطـة

قـرار  أن أيّ  و ،أمكـن ، فـي كـل مرحلـة تحديـد درجـة عـدم اليقـين العلمـي  حيثما هذا التقييم ينبغي
لتقيـيم العلمـي ا نـدما تكـون نتـائجع، و أو عمـل يجـب أن يسـبقه تقيـيم المخـاطر والعواقـب المحتملـة 

للمشـاركة فـي دراسـة  جميـع الأطـراف المعنيـةل، ينبغـي أن تتـاح الفرصـة  وفّرةمتـو تقييم المخـاطر 
 .)1( أكبر قدر ممكن من الشفافية الخيارات السياسية المختلفة في

قـانون ة لالعامّـ المبـادئ( خظـرالأ كتابهافي  من جديد هذه النقطةوروبية الأجنة د اللّ تؤكّ كما      
ة مسـتوى عـال مـن حمايـة الصـحّ  فـي الحفـاظ علـىفهـي تـأذن ، ) الأوروبـي  حـادالأغذيـة فـي الاتّ 

خــذة فــي هـذا الشــأن علــى تقيــيم التــدابير المتّ  أن تســتند ، علــىالمسـتهلكينحمايــة  ة والبيئــة والعامّـ
لتكنولوجيــة ، جميــع عوامــل الخطــر ذات الصــلة ، والجوانــب ا المخــاطر مــع الأخــذ فــي الاعتبــار

 .)2(ختبارالاالمتاحة وأفضل طرق الفحص وأخذ العينات و  ة العلميةوالأدلّ 
لتقييم المخاطر ، أنه لابدّ  بدوره يلاحظ في تحليله )Claude Roger( كلود روجيه الأستاذ    
 أعدّ تقييم المخاطر كل شيء سيكون بسيط إذا كان  وأضاف أن "الاختزالي تجنب التبسيط  من

ة خاذ القرار الذي يسمح لهم بمواجهاتّ  لسياسيينيمكن ل ، حين إذنمتخصّصينعلماء  من قبل
 المخاطر، و عليه وجب فصل السياسة عن الميدان العلمي . المبدأ بالنسبة لروجيه ما هو تلك
وراء المخاطر -على الظواهر الكامنة  قاعدة لقرار سياسي في غياب اليقين العلمي المنشأ إلاّ 

أو  للحدّ  ،را لذلكخاذ إجراءات وقائية عندما يكون مبرّ والمقصود من هذا المبدأ هو اتّ  والعواقب ،
يتحول ذلك الخطر  نمنع بعض الإجراءات التي يحتمل أن تكون خطرة ، دون انتظار أ

 .(3)اد علميّ المحتمل إلى مؤكّ 
                                                 
(1) - V.COM. Eur (2000) 1, Point.4. 
(2) - Dans son Livre vert « Les principes généraux de la législation alimentaire dans l'union européenne » 
du 30 avril 1997 (COM(97) 176 final), la Commission réitère cette indication : « Le traité stipule que la 
Communauté contribue au maintien d'un niveau élevé de protection de la santé publique, de 
l'environnement et des consommateurs. Les mesures prises à cet effet doivent être basées sur une 
évaluation des risques tenant compte de tous les facteurs de risques pertinents, ainsi que des aspects 
technologiques, des meilleures preuves scientifiques disponibles et de l'existence de méthodes 
d'inspection, d'échantillonnage et d'essai. Lorsqu'une évaluation exhaustive des risques n'est pas 
réalisable, les mesures doivent être fondées sur le principe de précaution».  
(3) - Voir à ce sujet, ROGER (C.), Analyse de risque et Principe de précaution : vers de nouveaux 
rapports "connaissance" / "politique" ?, INRA, Département ESR, mars 2000 , qui dispose : « il faut 
éviter toute simplification réductrice et ajoute que "tout serait simple s’il appartenait au savant d’évaluer 
le risque et au politique de prendre la décision qui permet d’y faire face". En effet, séparer ce qui relève 
du politique de ce qui est du domaine scientifique ne permet ni de définir le sujet ni d’approcher une 
ébauche de solution. Le Principe pour Roger n’est qu’une "(...) règle de décision politique en l’absence de 
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لى دراسة الأسس )، لننتقل ا الأول بنداللذلك و جب دراسة المقصود من تقييم المخاطر (      
 بندالى لنا معرفة مراحل هذا التقييم      ()، ليتسنّ الثاني بندالالتي يقوم عليها هذا التقييم (

 بندال(          لنتطرق بعدها الى محتوى تقييم المخاطر في ضوء التشريع الجزائري )،الثالث

 الرابع).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
certitudes scientifiquement établies sur les phénomènes sous-tendant un risque et ses conséquences. Selon 
ce principe, des actions de prévention sont légitimes lorsqu’il parait justifié de limiter, encadrer ou 
empêcher certaines actions potentiellement dangereuses, sans attendre que leur danger éventuel soit 
scientifiquement établi de façon certaine ». 
- Voir aussi Claude Guibert, Nicolas Loukakos , Le principe de précaution et Prévention, 31 mai 2004, 
Dossiers du  net. 
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 اطرــالأول : المقصود بتقييم المخبند ال

 

ان ن السـكّ المسـتوى المطلـوب لحمايـة البيئـة أو لفئـة مـ إلـى أنّ  العلمـينتائج التقيـيم  ا تشيرلمّ      
وجــب التــدخّل تحــت مضــلّة مبــدأ الحيطــة  لتقيــيم هــذا الخطــر ، أي تقيــيم  ،ض للخطــرتتعــرّ  قــد

، )1(النشــاط  الاجـراءات العمليـة و المنهجيـة التـي صـمّمت لمعرفـة الآثـار البيئيـة أو الصـحيّة لهـذا
ـــى تقـــدير  ـــد و عل ـــأطير التهدي ـــى تشـــخيص و ت ـــة المواليـــة التـــي تقـــوم عل ـــة العملي فهـــو يعـــدّ المرحل

ووصـــف  ،تقييمـــا لأوجـــه عـــدم اليقـــين العلمـــي ن أيضـــاوينبغـــي أن تتضـــمّ ،  )2(التعـــرض للخطـــر
 وينبغـي النظـر فـي تقيـيم ،وجـود بيانـات أو إحصـاءات علميـة الافتراضـات المسـتخدمة عـن عـدم

 صرّف.ائج المحتملة لعدم التالنت
بيانـات  للحصـول علـىنتظـار لإباقـرار  لاتّخاذهـا ة لصانعي السياسـاتويمكن استخدامه كحجّ 

 . )3(خاذهاعلمية جديدة قبل النظر في التدابير الممكنة التي ينبغي اتّ 

 متقيـي يجـب" مصـطلح علـى اسـتخدام )S.P.S(اتّفـاق التـدابير الصـحيّة من  7.5نصّت المادة     
فهـذا المصـطلح يشـير )،   Évaluation plus objective du risqueللمخـاطر"( أكثـر موضـوعية

 une تقيــيم أقــل موضــوعية للمخــاطر" ( إلــى أنّ تــدابير الحيطــة مــن الممكــن أن تؤسّــس علــى "

appréciation moins objective  ( ّشــــاملا ن تقييمــــا ولكــــن  يجــــب علــــى الأقــــل أن يتضــــم
 .(4)للمخاطر

 

                                                 

 .390، ص  1989سامح غرايبية  و يحي الفرحان ، المدخل لعلوم البيئة دار الشروق  انظر ، -  (1)
(2) - TPICE , 11 sept .2002 ,  Pfizer. Animal  Health. S A, Préc. n .52, & 156. 
(3) - V.COM. Eur (2000) 1, Point  6.2. 

وروبية ، فإنّه يتبيّن من نصوص و أحكام منظمة التجارة و إذا كان هذا هو الهدف من تقييم المخاطر في نظر اللّجنة الأ  -
ن يهدف هذا التقييم الى العالمية أنّ تقييم المخاطر لا يهدف فقط الى تحديد امكانية حدوث التأثيرات المحتملة ، و إنّما يجب أ

) على أن" يعمل الأعضاء على ألاّ تطبق تدابير الصحّة و الصحّة 2) فقرة(2المادة ( الإثبات العلمي لهذه التأثيرات ، إذ تنصّ 
ية وأن يؤسّس تطبيقها على مبادئ علم و لحفظ النباتات ،أشخاص والحيوانات النباتية إلاّ بالقدر اللاّزم لحماية صحّة وحياة الأ
 ، وألاّ يتم الاحتفاظ بها دون أدلة علمية كافية ".

(4) - V.COM. Eur (2000) 1, Point 4 : « L'utilisation des termes "évaluation plus objective du risque" à 
l'article 5.7 infère qu'une mesure de précaution peut être fondée sur une appréciation moins objective mais 
doit néanmoins inclure une évaluation du risque. 
Le concept d'évaluation du risque utilisé dans l'accord SPS laisse une certaine liberté d'interprétation 
quant à ce qui pourrait servir de base pour une approche fondée sur le principe de précaution. L'évaluation 
du risque sur laquelle repose une mesure peut inclure des données non quantifiables de nature factuelle ou 
qualitative et ne se limite pas exclusivement à des données scientifiques purement quantitatives. Cette 
interprétation a été confirmée, dans l'affaire des hormones de croissance, par l'organe d'appel de l'OMC 
qui a rejeté l'interprétation initiale du groupe spécial, selon laquelle l'évaluation du risque devait être 
quantitative et établir un niveau de risque minimum ». 
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 : أسس تقييم المخاطرلثانيا البند

 

أســس لتقيــيم ثمــان علــى S.P.S( (1)(التــدابير الصــحيّة  تّفــاقمــن ا) 5(الخامســة المــادة  نصّــت     
 : (2)و هي النباتأو  ة الإنسانصحّ حماية  المستوى المناسب من المخاطر وإقرار

و النبــات، أنســان ة الإن تضــمن اســتناد تــدابير حمايــة صــحّ أعضــاء يجــب علــى البلــدان الأ -01
و النبـات، أو الحيـوان أنسـان ة الإو صـحّ أض لها حياة لى تقييم يتناسب مع الظروف، التي تتعرّ إ

 ة بالموضوع.عدتها المنظمات الدولية المختصّ أساليب تقييم المخاطر التي أمع مراعاة 
المتاحـة، ة دلـة العلميّـعتبـار الأن تأخذ في الإأعضاء ، عند تقييم المخاطر ،على البلدان الأ-02

ختيـــار المناســـب، ومـــدى نـــات والإخـــذ العيّ أوعمليـــات و طـــرق الانتـــاج المناســـبة وطـــرق المعاينـــة و 
 يكولوجية والبيئية المناسبة .الإدة، والأوضاع مراض والآفات المحدّ انتشار الأ

و النبـات لتحقيـق المسـتوى المناسـب مـن أة الحيوان و صحّ أعند تقييم المخاطر الماثلة لحياة  -3
ــــى البلــــدان الأالح ــــي عناصــــر اقتصــــادية متّ أعضــــاء مايــــة ، عل صــــلة بالموضــــوع ن تعتبــــر مــــا يل

و ثبــوت انتشــار أو المبيعــات ، فــي حالــة ظهــور أنتــاج  ،الضــرر الــذي قــد يحــدث عــن خســارة الإ
ة لتكــاليف لمســتورد ، والفعاليــة النســبيّ اراضــى البلــد العضــو أبــادة فــي و مــرض ، وتكــاليف الإأآفــة 
 من المخاطر . لة للحدّ ساليب البديالأ
ن تراعـــى أو النبـــات أة الانســـان حمايـــة صـــحّ لعضـــاء عنـــد تقيـــيم المســـتوى المناســـب علـــى الأ -4

 ة على التجارة.هدف تقليل الآثار السلبيّ 
البلــــدان  تحقيقــــا لهــــدف تحقيــــق تطبيــــق مفهــــوم المســــتوى المناســــب مــــن الحمايــــة ،علــــى كــــلّ  -5
ر لـه فـي المسـتويات التـي يعتبرهـا مناســبة الـذي لا مبــرّ  وأالتمييـز التحكمـي  وابـن يتجنّ أعضـاء الأ

 لى قيود مقنعة على التجارة الدولية .إى هذا التمييز وضاع المختلفة ، وذلك اذا ادّ في الأ
 
 
 
و أنسـان و مواصلة تدابير لحماية الإأ، عند وضع  3من المادة  2مع عدم الاخلال بالفقرة  -6 

بير لا تضـيف قيـودا علـى التجـارة ان مثـل هـذه التـدأن تضمن أعضاء ، النبات ، على البلدان الأ
 و النبات .أنسان ة الإحماية صحّ لا يلزم لتحقيق المستوى المناسب لها كثر ممّ أ

                                                 

 ق بتطبيق تدابير الصحّة والصحّة النباتية بصفة عامّة :فاق المتعلّ تّ انظر حول الا -  (1)
- Flory Th, L'organisation Mondiale du commercen : Droit institutionnel et substantiel, op.cit, p70 et s. 
(2) - V.COM. Eur (2000) 1, Point   6.3.5. 
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ن أتــة ، فــي الحــالات التــي لا يوجــد فيهــا دليــل علمــي كــاف ، يجــوز للبلــد العضــو بصــورة مؤقّ  -7
ساس المعلومـات المتاحـة ذات الصـلة ، بمـا أى و النبات علأنسان ة الإيعتمد تدابير لحماية صحّ 

ة لــى تــدابير حمايــة صــحّ إفــي ذلــك المعلومــات الــواردة مــن المنظمــات الدوليــة المعنيــة ، بالإضــافة 
حـــوال علــى البلـــدان خـــرى ، وفــي مثـــل هــذه الأأعضــاء أو النبــات التـــي تطبقهــا البلـــدان أالانســان 

ورية لزيادة موضوعية تقييم المخـاطر لى الحصول على معلومات اضافية ضر إعضاء السعي الأ
 و النبات في غضون فترة معقولة . أنسان عادة النضر في تدابير حماية الإإو 
و أنسـان ة الإتـدبيرا لحمايـة صـحّ  نّ ألـى الاعتقـاد بـإي بلـد عضـو مـا يـدعوه أعندما يكون لـدى -8

هـذا التـدبير  نّ أ، و  د صـادراتهن يقيّـأو يمكـن أو حـافظ عليـه بلـد عضـو آخـر يفيـد أالنبات وضعه 
هـذه المقـاييس  نّ أو أات الدولية المناسـبة ،و التوصيّ أرشادات و الإأساس المقاييس ألا يقوم على 

لـــى إه يجـــب طلــب توضـــيح للأســباب التـــي دعــت نّــإو التوصـــيات غيــر قائمـــة ، فأرشــادات و الإأ
ق لعضــو الــذي يطبّــو النبــات ، وعلــى البلــد اأنسـان ة الإتطبيـق هــذا التــدبير الخــاص بحمايــة صــحّ 

 سباب.ن هذه الأن يبيّ أهذا التدبير 
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 :الخطرم ـمراحل تقيي - لثالثا البند
 ل هي:ـأربعة مراحبم الخطر ـيمرّ تقيي     

  rIdentification du dange :تشخيص الخطر  أولا :
  

و  ســلبية ،عـن العوامـل البيولوجيــة والكيميائيـة والفيزيائيـة التــي قـد يكـون لهـا آثار  هـو الكشـف    
حيانــا يمكــن لهــذه الآثــار أن تظهــر فــي الواقــع كحصــول تلــوث بيئــي أو وفيــات أو أمــراض ، إذ أ

ثيرات الســــيّئة الموجــــودة أو المحتملــــة حتــــىّ قبــــل تحديــــد أســــبابها بشــــكل أيمكــــن وصــــف هــــذه التــــ
 .  )1(قطعي
   Caractérisation du danger  الخطر أطيرت:  ثانيا

 
المرتبطــة طبيعــة وخطــورة الآثــار الســلبية ل  ةة / أو نوعيّــناحيــة الكميّــلتحديــد مــن اليقصــد بــه ا    

التـأثيرات خطـرة و المـادة تركيـز الإقامـة علاقـة بـين  مـن في هذه المرحلة لا بـدّ بالنشاط أو المنتوج، 
تقيـيم  : ثالثـا .)2(بل يستحيل اثبات علاقة السببيّة بشكل كاف يصعب أحيانا ومع ذلك   الضارة

  L évaluation de l'exposition التعرض
 

ــتقيــيم  عــدادإيقصــد بــه      قيــد الخطيــرة التــي تكــون مــل واعلض لنــوعي لاحتمــال التعــرّ ي أو كمّ
مســـتوى  و ، التوزيـــع ،مصـــدرال ( وعليـــه يجـــب الأخـــذ بعـــين الإعتبـــار عـــدّة عوامـــل منهـــا الدراســـة

احتمـال حـدوث الضـروري الحصـول علـى بيانـات عـن  ، وما إلى ذلك) ومـن خصائصالتركيز و ال
 .)3(لخطـــــــــــــــــــــــــــرل تلـــــــــــــــــــــــــــوث أو التعـــــــــــــــــــــــــــرض للســـــــــــــــــــــــــــكان أو البيئـــــــــــــــــــــــــــة

 

                                                 
(1) - V.COM. Eur (2000), Annexe III, p.29 :« L’identification du danger " consiste à déceler les agents 
biologiques, chimiques ou physiques susceptibles d'avoir des effets défavorables. Une nouvelle substance 
ou un nouvel agent biologique peut se révéler par ses effets sur la population (maladie ou décès) ou sur 
l'environnement et il peut être possible de décrire les effets réels ou potentiels sur la population ou 
l'environnement avant que la cause soit cernée d'une façon indubitable ». 
(2) - V.COM. Eur (2000), Annexe III, p.29 :« La "caractérisation du danger" consiste à déterminer, en 
termes quantitatifs et/ou qualitatifs, la nature et la gravité des effets défavorables liés aux agents ou à 
l'activité en cause. C'est à ce stade qu'il y a lieu d'établir une relation entre la quantité de la substance 
dangereuse et l'effet. Cependant, cette relation est parfois difficile ou impossible à prouver, par exemple 
parce que le lien de cause à effet n'a pas été établi d'une façon indubitable ». 
(3) - V.COM. Eur (2000), Annexe III, p.29 : «  L'évaluation de l'exposition" consiste en une évaluation 
quantitative ou qualitative de la probabilité d'exposition à l'agent étudié. En plus d'informations sur les 
agents eux-mêmes (source, distribution, concentrations, caractéristiques, étc.), il est nécessaire d'obtenir 
des données sur la probabilité de contamination ou d'exposition de la population ou de l'environnement au 
danger ». 
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  Caractérisation du risqueالمخاطر  أطيرت : رابعا

 

المعروفــة أو الســلبية ة الآثــار وتــواتر وشــدّ  لاحتماليــة و الكمّــيالنــوعي/ أو يقصــد بــه التقــدير     
تـمّ بنـاءا علـى نتـائج المراحـل و الـذي  ،ةلبيئـة أو الصـحّ انعكاسات على ا التي قد تحدث المحتملة

 التكهنـاترات ، ، والتغيّـالعلمـي اليقـين عتبـار عـدم، مـع الأخـذ فـي الإالثلاث السابق الإشارة إليها

 تقييم.مت في كل مرحلة من مراحل الوالافتراضات التي قدّ 
، مكانية انجـاز تقيـيم كلـي للمخـاطر فـي كـل الأحـوالإ، لا يعني غير أن تطبيق هذه المنهجية    

و التـي يمكـن أن تـؤثّر علـى كافية أو غير حاسـمة ،  غيرالتي تعدّ البيانات المتاحة وذلك بسبب 
نتــائج كــل مرحلــة مــن مراحــل تقيــيم الخطــر، وعليــه وجــب تقيــيم الإثباتــات الموضــوعية المتوصّــل 

مختلـف  إليها ، وكـذا حـالات عـدم التـيقّن العلمـي المتبقيّـة التـي لـم يـتم ازالتهـا ، كمـا يتوجـب ابـراز
د أيضـا المسـائل يحـدّ  يـيم هـذا التق ينبغـي أن، كمـا التقيـيم وجهات النظر العلمية بخصوص جديّة 

 (1) .بشــــــــــــــــــــــــأنها التــــــــــــــــــــــــي ينبغــــــــــــــــــــــــي مواصــــــــــــــــــــــــلة البحــــــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــــي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
(1) -V.COM. Eur (2000) 1, Point 5.1.2 . 
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 ضوء التشريع الجزائريتقييم المخاطر في :  رابعال البند

    
ـــك لبيئيـــة فـــي التشـــريع الجزائـــري تقيـــيم الأخطـــار ا لـــىإ مـــن خـــلال هـــذا البنـــد ســـنتعرض     و ذل

، و الدراسـات القبليـة فةقة على المنشآت المصنّ تنظيم الأخطار المطبّ  بالتطرق الى دراسة كل من
لنعــرج بعــدها إلــى تقيــيم  )،أولاالمتعلّقــة بالنفايــات، و دراســة الأخطــار فــي مجــال التهيئــة العمرانيــة(

 03-09المنتجات الغذائية وفقا لقـانون رقـم  يمالمنتجات، بالتعرض إلى دراسة كل من تقيمخاطر 
 ).  ثانياالمتعلّق بحماية المستهلك و قمع الغش، و تقييم المنتجات الصيدلانية (

 البيئية  ارــخطالأ تقييم : أولا

 فةالمصنّ  بالمنشآت قةالمتعلّ  الدراسة -01

 وبـين بينه>ا الخل>ط يقع ام كثيرا لأنه مستقلة، دراسة هي الخطر دراسة أن إلى الإشارة تجدر     

 أ ومـا ،(1)للبيئـة العامـة المديريـة أوضـحته ومـا وهـو البيئـي، التأثير مدى كدراسة الأخرى، ساتراالد
 قالمتعلـّ 01-06  المرسـوم الدراسـة مـن خـلال  بهـذه ةالخاصّـ الجديـدة التنظيمـات أيضـا وضـحته
 .  (2)الأخطار دراسة تشملها أن التي يجب بالشروط

 ديحـدّ  الـذي 149-88مرسـوم  مـن 6 المـادة خـلال مـن الأخطـار دراسـة الجزائـري شـرعالم منظـّ    
 الـنصّ  خـلال مـن المخـاطر دراسـة عليـه تشـتمل أن ينبغي على ما ، فةالمصنّ  على قالمطبّ  التنظيم

 حادث، وقوع حالة في المنشأة فيها بتسبّ  أن يمكن التي الأخطار نتبيّ  دراسةم" تقدي يجب هأنّ  على

 تحـت وذلـك عواقـب، مـن عنهـا ينجـر مـا وقـوع إمكانيـة مـن بالتقليـل الكفيلـة الإجـراءات نتبـيّ  كمـا

 العموميـة النجـدة لوسـائل بـالنظر لاسـيما الدراسـة ه هـذ نوتبـيّ  ،(3)الطلـب صـاحب مسـؤولية

 عليهـا يعتمـد التـي أو الطلـب صـاحب بحـوزة التـي الخاصـة النجـدة وسـائل ومشـتملات المعروفـة،

 .محتمل حادث ثارآ لمحاربة

 يزمع أو يشغلها التي والأجهزة المنشآت جميع المادة هذه في المذكورة والوثائق الدراسات تشمل    

 أن شـأنها مـن للرخصـة الخاضـعة بالمنشـآت أو بارتباطهـا يقـرّ بهـا  والتـي الطلـب صـاحب تشغيلها

                                                 
(1) - Direction général de l'environnement, n° 138/DGE/05 du 02 juillet 2005, étude de danger. 
(2)  - Circulaire EC1 n°01-06 du 02 avril 2006 relative aux établissements classés pour la protection de 
L’environnement. 

 .187ص. سابق، مرجع الجزائر، في البيئة لحماية الحديثة القانونية الآليات يحيى، د. وناس -
الفصل  هذا أحكام لتطبيق لضرورية والخبرات التحاليل بتنفيذ علّقةالمت المصاريف عبئ " تقع 10-03 قانون من 27 المادة - (3)

 المصنّفة.  بالمنشآت المتعلّق 198-06المرسوم  من 13 المستغل"، والمادة عاتق على
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  قابلـة تصـبح ا ولـمتنظيمهـ كيفيـة نيبـيّ  لـم هـذا المرسـوم انّ  إلاّ ، (1)والمسـاوئ" الأخطـار مـن رتغيّـ
 .للتطبيق

 على أتت بها و التي  ئراالجز  تمرّ  التي الكارثية البيئية ثاروالآ  ،(2)الطبيعية لكوارثو نظرا ل    

 باهظـة نيـةاميز  الدولـة فـتكلّ و التـي  الأخطـار بدارسـات القيـام لعـدم انظـر  و واليـابس، الأخضـر

 تشـملها أن يجـب التـي والمشـاريع للمنشـآت وبالنسـبة، الحادثـة ارالأضـر  صـلاحإو الإعمـار لإعـادة

 مجـالات ةبعـدّ  خاصـة تنفيذيـة مراسـيم و  تنظيمـات عـدة فـي وردت عديـدة فهـي الأخطـار، دراسـة

 .المصنفة بالمنشآت قةالمتعلّ  سةراالد على سنقتصر وبالتالي ،الأطراف تراميةم
 بالمنشــآت قالمتعلـّـ 198 -06 المرســوم دراســة الأخطــار البيئيــة بمقتضــى تنظــيم أعيــد    

 التقنـي الطـابع ذات بـالإجراءات القيـام وجـوب علـى مـواده مـن العديـد فـي نـصّ  الـذيو  ،(3)فةالمصـنّ 

 المـواد دتحـدّ  كمـا ،الحـوادث مـن للوقايـة تنظيم واجراءات حوادث وقوع احتمالية بتخفيض ةالخاصّ 

 بدراسـة القيـام نمـ الهـدف وكـذا ،(5)لـذلك لـةالمؤهّ  والمكاتـب ،(4)الأخطـار دراسـات إنجـاز طريقـة
 علـى فةالمصـنّ  سـةالمؤسّ  لنشـاط  المباشـرة وغيـر المباشـرة المخـاطر توضـيح فـي لوالمتمثـّ الأخطـار

 (6).خارجية أم داخلية كانت سواء والبيئة والممتلكات الأشخاص
العناصر  الخطر دراسة تتضمن أن يجب "أنعلى  06/198التنفيذي  المرسوم من 14المادة  تنصّ 
 : ةـالآتي

 
 

                                                 

 نوفمبر  3 في خفة، مؤرّ المصنّ  المنشآت على قيطبّ  الذي التنظيم يضبط 339-98التنفيذي  المرسوم من 7/5المادة  - (1)

 .198-06رقم  التنفيذي الملغى بموجب المرسوم 1998 نوفمبر 4 في خةمؤرّ  82عدد  ر، ج.1998
 (GNL)مركب  ، وانفجار 12/05/2003في   بومرداس ، وزلزال   10/11/2001في  الواد بباب منها فيضانات - (2)

 وغيرها. بسكيكدة
 ، 37 عدد رسمية جريدة البيئة، لحماية فةمصنّ ال المؤسسات ق علىالمطبّ  التنظيم يضبط 2006 ماي  31 في خالمؤرّ  - (3)
 .2006 يونيو 4  في خةمؤرّ 
المباشرة أو   اطرلمخا تحديد إلى الخطر دراسة تهدف ن "أعلى  198-06رقم  التنفيذي من المرسوم 12في المادة  نصّ  - (4)

 .خارجيا أو داخليا السّبب كان سواء نشاط جراء من للخطر البيئة و الممتلكات  الأشخاص و تعرض التي الغير مباشرة

 للوقاية التّنظيم تدابير وكذا وتخفيف آثارها الحوادث وقوع احتمال من للتّقليص التّدابير التّقنية بضبط الخطر دراسة تسمح أن يجب

 .الحوادث وتسييرها" من
 و دراسات مكاتب طرف من  صاحب المشروع نفقة على الخطر دراسة ن " تنجزأمن نفس المرسوم على  13المادة  تنصّ  -(5)

ي  أالوزير المكلف بالبيئة بعد الاطلاع  على ر  من  قبل معتمدة و اللمجا هذا في مختصة استشارات أو مكاتب  خبرة مكاتب
 الوزراء المعنيين عند الاقتضاء "

 .06/198التنفيذي  المرسوم من 14-13-12المواد   - (6)
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 ، للمشروع عام عرض -أ 
 ما حادث ، يشمل وقوع حالة في يتضرر الذي قد والمحيط للمشروع اورةلمجا الأماكن وصف -ب

 : يأتي
الطّبيعيـــة  الشّـــروط و المناخيـــة و : الجيولوجيـــة والهيدرولوجيـــة الفيزيائيـــة المعطيـــات -    

 ) ،للزلازل التعرض ومدى الطبوغرافية(
ونقـاط المـاء والالتقـاط   السّـكن و : السّـكان -جتماعية والثقافيـةالإ- قتصاديةالإالمعطيات  -    

  .المحمية الاتلمجا أو النّقل وطرق المواصلات أو الاقتصادية النّشاطات و الأراضي وشغل

 جالقــدرة والمــدتخل واختيــارالمنه والموقــع والحجــم منشــآته (  مختلــفوصــف المشــروع و  -ج

الحاجــة  عنــدلتنفيــذه ...) مــع اســتخدام خــرائط  زمــةواد اللاّ المنتوجــات و المــ  وعمــل تــارلمخا
 الحركة... )، مخطط و الكتلة ومخطط الوضعيةط  ومخطّ  إجمالي مخطط(
هـذا  يأخـذ لا أن يجـب .معتبـرة منشـأة كـل اسـتغلال الناجمـة عـن اطـرلمخا عوامـل جميـع تحديـد -د

 لها المنطقة، ضتتعرّ  التي أيضا ارجيةالخ بل والعوامل فقط الدّاخلية العوامل الحسبان في التّقييم
  الطّارئـة الأحـداث تحـدّد لكـي مسـتوى المؤسسـة المصـنّفة علـى العواقـب و اطـرلمخا تحليـل -ه

بحيـث  وقوعهـا واحتمـال درجـة خطورتهـا عـن ريعبّـ ومنحهـا  ترقيمـا مسـتوفية بصـفة الممكن حـدوثها
 ،الخطر دراسة  لإعداد اطر المتّبع لمخا تقييم منهجوكذا  تصنيفها يمكن

حــوادث ( بمــا فــيهم العمــال داخــل  حالــة  وقــوع السّــكان  فــي علــى المحتملــة الآثــار تحليــل -و
 الآثارالاقتصادية و المالية المتوقعة، وكذاو البيئة  سة )المؤسّ 

ووسـائل  الأمـن تسـيير نظام و الكبرى الحوادث من الوقاية كيفيات أمن الموقع و تنظيم كيفيات -ي
 مصـنع المعنـي تلـزم خاصـة تنظيمـات ةعـدّ  هنـاكف بالنفايـات المتعلقـة بالنسـبة للدراسـةأمـا  .النجـدة

 من المحيطة والبيئة العمومية ةالصحّ  حماية منها الهدف يكون قبلية، دراسات جراءاب غيره أو كان

 الصـناعية النفايـات تصـريف تنظـيم ذلـك مثـال ذلـك، لكـل تهديـدا لقـد تشـكّ  أخطـار أو أمـراض أي

 .(1)الملغى البيئة ق بحمايةالمتعلّ  03-83لقانون تطبيقا السائلة
 
 
 
 

 :يـيل ما الخطر بدراسة الخاصة المرجعية القواعد تشملإذن 

                                                 

عدد  ر ج ، السائلة الصناعية النفايات ينظم 1993 يوليو 10 في خمؤرّ  160-93 رقم ذيالتنفي المرسوم من الأولى المادة -  (1)
 .ومابعدها 6 ص ، 1993 يوليو 14 في خةمؤرّ  46 
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 التأثير، مدى دراسة جانب إلى استغلال رخصة على للحصول مهمة وثيقة الخطر دراسة لتشكّ  -

 زمـةاللاّ  وتبريرالتـدابير دث،حـا وقـوع حالـة فـي سـةالمؤسّ  لهـاتمثّ  التـي الأخطـار تعـرض أن ينبغـي -

 العناصـر علـى تحيـل أو تشـمل أن يجـب وبـذلك ،آثـاره وانتشـار الحـادث وقـوع احتمـال مـن للتقليـل

 :اليةـالت
  الدراسة، منطقة في المتواجدة المنشآت مختلف وصف  *
 ،(1)البيئة وصف *

  ،(2)للمنشأة والخارجي الداخلي المصدر ذات المخاطر تعيين *
   ،(3)وتبريرها فةو المعر  الحوادث أخطار قاءلاتّ  خذةالمتّ  التدابير *
 المياه ثتلوّ  إلى يتؤدّ  حوادث عن الناجمة البيئة على المحتملة الآثار لمواجهة خذةالمتّ  التدابير *

 ،         والهواء
 ،(4)المحتملين للمجروحين الإسعاف تنظيم* 

  .الوحدة وصنف المنشأة ذكر -

 
 
 
 
 

 بالنفايات قةعلّ المتراسة الد -02

                                                 

 السطحية المياه ونوعية ونوعية الهواء والتضاريس الجيولوجيا الفيزيائي ويشمل البيئة المحيط وصف ةتشمل مهمّ  - (1)

 .التعرض للزلزال ومدى الملوثات، وأنواع طئيةالشا المعطيات و والباطنية،
 أو المضار لنقل عاملا تكون أن تحتمل التي والفصائل المهددة ، أو والفصائل النادرة والحيوان النبات البيولوجي ويشمل المحيط -

 .الخطيرة الأمراض
 التقريرالعوامل يحدد أن وينبغي ، المعنية شأةالمن استغلال عن الناجمة الأخطار عوامل كل تحليل يتضمن تقرير إعداد القيام -(2)

 .المنشأة لها تتعرض أن يمكن التي للخطر والخارجية الداخلية
 مشاهد الكوارث مختلف خلال من المحتمل التأثير وعرض المحتملة الأخطار تحليل أساس طريقة على أو ضوء على -(3)

 .الاقتصادية أثيراتالت وكذا والبيئة العمال فيهم بما السكان على المتوقعة
 في المحتمل إصابتهم والسكان المؤسسة عمال من المكون للجمهور وإنذار وإعلام استشارة مخطط مكتب الدراسات يحضر -(4)

 الواقع في تجربتها ويتم المعنيين للسكان كارثة توضح أو حادثة وقوع حالة في الإنذار كيفيات تبين كما ، كارثة أو حادث وقوع حالة

 بالتنسيق مع (ORSEC)، ومخطط(PPI)للتدخل الخاص والمخطط (POI)الداخلي التنظيم مشابهة لمخطط تجارب لخلا من

 .المحلية والجماعات المؤسسات مسيري
 .188ص. سابق، مرجع الجزائر، في البيئة لحماية الحديثة القانونية الآليات يحيى، وناس .د -
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 قبلية، راساتدجراء بإ غيره أو كان  مصنع المعني تلزم بالنفايات خاصة تنظيمات عدة هناك      

 تشـكل قـد أخطـار أو أمـراض أي مـن المحيطـة والبيئـة العموميـة الصـحة حمايـة منهـا الهـدف يكـون

 03-83 لقـانون تطبيقـا السـائلة الصـناعية النفايـات تصـريف تنظـيم ذلـك مثـال ذلـك، لكـل تهديـدا

 .(1)الملغى البيئة بحماية قالمتعلّ 

 نيةراالعم التهيئة مجال في الأخطار سةراد -03

 منشـأة بنـاء فـي الشـروع عنـد الأخطـار سـةابدر  القيـام ضـرورةعلى  العمرانية التهيئة قانون نصّ     

 ايـةحم منهـا الهـدف ويكـون،  (2)والممتلكـات الأشـخاص علـى البيئـة، علـى التـأثير شـأنها مـن

 دةوالمشـيّ  والمـوارد، والنبـات والحيـوان الإنسـان في لةالمتمثّ  منها الطبيعية المختلفة البيئية المجالات

 الكـوارث جـراء بهـا يضـرّ  قـد مـا كـل من وغيرها، والإدارية الصناعية والمنشآت المباني في المتمثلة

 المنازل كانهيار الإنسان بفعل تحدث التي تلك حتىّ  أو كينراوالب والزلازل الفيضانات مثل الطبيعية

 .ةالسامّ  تاز الغا بأحد اختناق أو السلامة، تدابير  عاةرام لعدم  رائقح حدوث أو البناء في لخلل
 أو نشـاط أي فـي البـدء قبـل بهـا القيـام زمالـلاّ  للأخطـار قنيـةالتّ  سـاتراالد هـذه مـن كـلّ  فـإنّ  لـذلك    

 الأخطـار مختلـف من وقاية يوفر بها الالتزام كون ئة،للبي قانونية ضمانة تعتبر استغلال، أو مشروع
 .حدوثها عيتوقّ  التي

 

 

 

 

 

 ات ـالمنتوج مخاطر تقييم   ثانيا :

                                                 

شارة السابق الإينظم النفايات الصناعية  1993يوليو  10مؤرخ في  160-93 رقم التنفيذي المرسوم من الأولى المادة -(1)
 ه. ـليإ

 قائمة يحدّد 2006فيفري  28خ في مؤرّ  104 - 06  التنفيذي المرسوم  :المجال هذا في مكملة أخرى مراسيم ةعدّ  نجد كما  -

 للمادة تنفيذا  جاء ، والذي10، ص،2006  مارس 5 في خةمؤرّ  13 عدد  ر ج. ، الخطرة ةالخاصّ  النفايات ذلك في النفايات بما

 مؤرخة  77  عدد . ر ج زالتها،إ و  ومراقبتها النفايات بتسيير قالمتعلّ  ، 2001 ديسمبر 12 في خالمؤرّ  19-01القانون رقم  من  5

 مابعدها. و 9 ص ، 2001 ديسمبر 15 في
 ديسمبر 2 في خةمؤرّ  ، 52 عدد ر ج، العمرانية بالتهيئة قتعلّ م، ال 1990 ديسمبر 1 في مؤرخ، ال  29 -90 رقم  قانونال -(2)

في  خةمؤرّ  ، 51 عدد ر ج ، 2004 عشت 14 خ فيالمؤرّ   05-04 بالقانون موالمتمّ  لوالمعدّ  بعدها، وما منه المادة الأولى 1990
 منه. 11،  4المواد  في ، 2004 عشت 15
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 (1)03-09رقم القانون  المنتوجات المنصوص عليها في مخاطر تقييم    -01

علـى بعـض الإجـراءات التـي يمكـن مـن خلالهـا تقيـيم الأخطـار كـل  03-09رقـم  القانوننصّ    
 . (2)لمنتوجات ولا سيّما الغذائية منها و تتمثّل الإجراءات في جمع المعلومات و تحليلهاا

 :   اتـجمع المعلوم- 01-01
، و تعــدّ  (3)ف الفعلــي للمخــاطر التــي تنطــوي عليهــا المنتوجــات الإســتهلاكيةيقصــد بهــا التعــرّ    

ة الجـودة و قمـع الغـش هذه المرحلـة بمثابـة تشـخيص للخطـر ، لهـذا الغـرض خـوّل لأعـوان مراقبـ
 ثلاث صلاحيات و هي :

  كاتبوالم  التجارية  المحلات إلى  العطل  أيام  ذلك  في  بما ليلا  أو  نهارا  الدخول  حرية -

 المحلات باستثناء  مكان  أي  إلى  عامة  وبصفة  والتخزين الشحن  ومحلات  لحقاتلموا
 الجزائية الإجراءات  قانون  لأحكام طبقا  هاإلي  الدخول  يتم  التي  السكني  الاستعمال  ذات

 .(4)نتوجاتالم نقل  أثناء  مهامهم  أيضا  الأعوان  و يمارس
قة بالمنتوجات محل المراقبة ، و بمختلف الوسائل سواء عن طريـق أخذ كل المعلومات المتعلّ  -

اع إلـــى المعاينـــات المباشـــرة و الفحـــوص البصـــرية أو بواســـطة التـــدقيق فـــي الوثـــائق و الإســـتم
 الأشخاص المسؤولين .

اقتطــــاع عيّنــــات بغــــرض التحليــــل المخبــــري و تعتبــــر هــــذه الصــــلاحية مــــن أهــــم الصــــلاحيات  -
 .(5)المخوّلة لأعوان المراقبة

 :   قتطاعمواصفات الإ 01-01-01
                                                 

، المتعلّق بحماية  2009فبراير سنة  25الموافق ل  1430صفر عام  29ي خ فالمؤرّ  03-09رقم يتعلّق الأمر بالقانون  -(1)
 .2009مارس  08الموافق ل  1430ول علم ربيع الأ 11خة في المؤرّ  15المستهلك و قمع الغش ، ج . ر العدد 

نتاج المواد قة لإخصة المسبق بالرّ المتعلّ  1997جويلية  8خ في المؤرّ  254-97من المرسوم التنفيذي  07راجع المادة  -(2)
 . 21ص. ، 46، العدد 1997جويلية  9خة في انظر ج.ر المؤرّ ، و التي تشكل خطرا من نوع خاص واسترادها أة السامّ 

صارمة تعتمد  غذية ، لكن تحت شروط جدّ كذلك بالنسبة للمضافات الغذائية الذي سمح المشرع الجزائري باستخدامها في الأ -
المتعلّق بشروط   1992جانفي  13المؤرّخ في  25-92حيطة وهي التي حدّدها المرسوم التنفيذي على الأخذ بأكبر قسط من ال

استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية ، حيث اشترط المشرع أن لا يمكن ادماج المضافات الى الأغذية ، إلاّ : عند 
سة تركيبها الكيميائي و طرق تفاعلها مع جسم الإنسان لتقييم مدى إخظاعها لاختبارات السمامة ، و تقديرات ملائمتها ، أي درا
 ، أو الصانع ، أو المحترف. تأثيراتها السلبية ، هذا الاختبار الذي يكون على عبئ المنتج

المواد ن ادماجها في الذي يحدّد قائمة المواد المضافة الممك  2002فبراير  14كذلك القرار الوزاري المشترك المؤرّخ فيراجع  -
 . 10، ص. 31، العدد  2002ماي  05انظر ج.ر مؤرّخة في الغذائية ، 

(3) -F. Naceur, Le contrôle de la sécurité des produits , L’obligation de sécurité , sous la diréction de 
B.Saintourens et D.Zennaki , op. Cit, p.52. 

 .ق بحماية المستهلك و قمع الغشالمتعلّ  03-09من القانون رقم  34ظر المادة نا - (4)
 . السابق الإشارة اليه  03-09من القانون رقم  39ظر المادة نا - (5)
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)، وبكيفيــات محــدّدة وفقــا للتنظــيم المعمــول أيـتمّ الاقتطــاع  طبقــا لعــدد العيّنــات المقتطعـة (    
 ).ببه (

  :عدد العينات المقتطعة  -أ

متجانســـة و ممثلـــة للحصّـــة موضـــوع الرقابـــة و يشـــمل  كـــل اقتطـــاع علـــى ثـــلاث عيّنـــات           
لــى مصــلحة رقابــة الجــودة و قمــع الغــش إلــى المخبــر بغيــة تحليلهــا ، ( إ، تســلّم واحــدة منهــا تشــمع

و الثالثــة عينتــين شــاهدتين ،  الثانيــةالعيّنتــان  تشــكل قتطــاع)، وعلــى مســتواها الإ للــدائرة التــي تــمّ 
خــرى يحــتفظ بهــا المتــدخل المعنــي واحــدة تحــتفظ بهــا مصــالح الرقابــة التــي قامــت بالاقتطاعـــ و الأ

(1). 
قة بسرعة تشـوه المنتـوج( سـرعة تلفـه) أو بسـبب طبيعتـه غير أنه يمكن في الظروف المتعلّ        

تشـمع  ة فـي مجـال الرقابـة الجرثوميـة، ونـة واحـدأو حجمـه اقتطـاع عيّ  ته أو قيمتـهأو وزنه أو كميّ 
و التجـارب بموجـب أختبـارات و الإأجـراء التحاليـل ل لإلى المخبر المؤهّ إم ترسل فورا هده العينة ث
 .(2)هذا القانون

 :   كيفية الاقتطاع -ب
يجب أن تكون الإقتطاعات بكيفية تجعـل العيّنـات الثلاثـة متجانسـة و  ممّثلـة للكميـة التـي        

يــلاء عنايــة خاصــة بمجانســة المنتــوج المراقــب فــي حالــة كونــه محفــوظ إكمــا يجــب  مراقبتهــا تتمّــ
 يتوجب نقلو لإقصاء كل تأثير للعوامل الخارجية على نتائج الخبرة  (3)بغير ترتيب أو تغليف

                                                 

 .السابق الإشارة اليه 03-09القانون رقم  40راجع المادة  - (1)
 .03-09من القانون رقم  41راجع المادة  -  (2)

ر مراقبة الجودة و قمع الغش و تلك المعتمدة لهذا الغرض باستعمال منهج و من أمثلة ذلك مادة اللّحوم  التي تجبر مخاب -
 2006يوليو  08ممضي في جع في ذلك قرار را، حمية إجباريا حم والمنتوجات اللّ ف على المواد المنشطة في اللّ البحث والتعرّ 

 .ة إجبارياحميم والمنتوجات اللّ يجعل منهج البحث والتعرف على المواد المنشطة في اللحّ الذي 
 .25، الصفحة 2006سبتمبر  24خة في مؤرّ  59الجريدة الرسمية عدد انظر  -

المحدّد لكيفيات أخذ العينات و نماذج استمارات مراقبة  1990جويلية  14خ في انظر القرار الوزاري المشترك المؤرّ  - (3)
 .الجودة و قمع الغش 

 .2074، ص.52العدد  27/10/1991انظر ج.ر المؤرّخة في  –
مخابر مراقبة الجودة و  فإنّ   عن ليستيريا مونوسيتوجيناس في الحليب ومنتجات الحليبو من أمثلة ذلك و من أجل البحث -

ن في الملحق من القرار الممضي قمع الغش و تلك المعتمدة لهذا الغرض  ملزمة  باستعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبيّ 
 .عل منهج البحث عن ليستيريا مونوسيتوجيناس في الحليب ومنتجات الحليب إجباريايجالذي  2005سبتمبر  25في 

 .8، الصفحة 2006يناير  18خة في مؤرّ  3 الرسمية عددالجريدة انظر  -
فإنّ مخابر مراقبة الجودة و قمع الغش و تلك المعتمدة لهذا  ه السالمونيلا في الحليب ومنتجات جل البحث عنأكذلك و من  -

الذي   2005يناير  23في ملزمة  باستعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبيّن في الملحق من القرار الممضي   الغرض
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     تحليلها.من  (1)نات القابلة للتلف أو التشويه إلى المخبر في سلسلة التبريد خوفاالعيّ 

جويليــة  23ا مــن حيــث كميـات العينــات المقتطعــة فإنّـه محــدّد بمقتضــى القـرار المــؤرّخ فــي أمّـ     
 الذي يحدّد الكميّات الواجب مراعاتها عند الاقتطاع لمختلف المواد الغذائية . 1995
مة تعريـف نـة ، يحتـوى هـذا الخـتم علـى وسـيوضع ختم على كل عيّ  عليه و بعد الاقتطاع و        

 :ـ، يتعلق الأمر بن يمكن فصلهما ، و تقريبهما في وقت لاحق ..." تتكون من جزئي
 .la volet  (2)القسيمة -2و  ، le talonالأرومة 

  تحليل المعلومات : -01-02

يشرع هذا الأخير مباشرة في تحليلها ، حيث  لى المخبرإنات و إرسالها بعد اقتطاع العيّ      
 وجية أي ـة و الكيميائية و الجرثومية و النقاوة البيولائيـاليل الفيزيـتوجّه خصيصا إلى التح

 
 

 . (1)ائيـو فيويوكيميأوجي ـتحليل ميكروبيول

                                                                                                                                                             

يونيو  15خة في مؤرّ  42الجريدة الرسمية عدد ، انظر يجعل منهج البحث عن السالمونيلا في الحليب ومنتجات الحليب إجباريا
 .8، الصفحة  2005
 د لكيفيات أخذ العيّنات.المحدّ  1995جويلية  23خ في اري المشترك المؤرّ انظر القرار الوز  -  (1)
المتعلّق  برقابة الجودة و قمع الغش على   1990يناير  30مؤرّخ في  39-90من المرسوم التنفيذي  12نصّت المادة -  (2)

يمكن فصلهما ، و تقريبهما في أن " يوضع ختم على كل عينة ، و يحتوى هذا الختم على وسمة تعريف ، تتكون من جزئين 
   .وقت لاحق ..."

 الية:ـن يحمل البيانات التأفي المخبر بعد فحص الختم الذي يجب  لاّ إ: التي لا تنتزع  الأرومـة -01
 ز البيع أو التسمية التي بيع بها .و وضعه حيّ أت بها حيازة المنتوج لبيعه، التسمية التي تمّ  -

 مكانه .قتطاع و ساعته و تاريخ الإ -

 خيرة.من الفقرة الأ 10عليه في المادة  دارية كما هو منصوصرقم تسجيل الاقتطاع حين تسلمته المصلحة الإ -

ن تضاف زيادة على ذلك، وثيقة أبحاث التي يقوم بها ، ويمكن لى الأإجميع الملاحضات المفيدة التي تسمح بتوجيه المخبر  -
 رومة  الوسم لهذا الغرض.ملائمة لأ

 ات الآتية :قسيمة تحمل البيانـ -02
 رقم التسجيل نقسه الذي تحمله الأرومة،-

 الرقم التسلسلي الذي خصّصه القائم بالاقتطاع لهذه العملية ،-

و عنوانه التجاري ، أو عنوانه الشخصي . و إذا وقع الاقتطاع أثناء الطريق أو في أإسم الشخص الذي وقع لديه الاقتطاع -
 يبيّن أسماء المرسلين أو المرسل اليهم و عنوان كل منهم .، و المطار أ الميناء

 إمضاء العون الذي يحرّر المحضر .-

 دارية المعنية .أن لا تحمل رقم تسجيل المصلحة الإو يجب أن تضل الوسمة المختومة  على العيّنة  في حراسة المالك ، و 
 .     202،ص. 1990يناير  31مؤرّخة في  05انظر ج.ر عدد  -
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نصّت على أنّه يجب على  03-09من القانون  52المادة  أمّا بالنسبة لمناهج التحليل فإنّ       
  ستعملةالم  التحاليل مناهج  أو  منهج  استخدامنات على المخابر أن تستعمل في فحص العيّ 

و التي ،  التجارب  أو  الاختبارات  أو  التحاليل  بنفس والقيام  لةؤهّ الم  ابرلمخا  طرف  من
جعلها اجبارية قرار الوزير المكلف بالجودة ، والوزير المعني ، أو الوزراء المعنيين إن اقتضى 

 الأمر .
المناهج الموصى بها في المجال غير أنّه إذا كانت هذه المناهج منعدمة تتّبع المخابر       

 الدولي ، و في جميع الأحوال يجب أن تذكر في ورقة تحليل المناهج المستعملة .
بالفعل قد صدرت العديد من القرارات التي تحدّد المنهجية الواجب اتباعها في تقييم عدة و       

ي يجعل منهج تحضير الذ (2) 2004سبتمبر  11منتوجات غذائية ، يمكن ذكرالقرار المؤرّخ في 
العينات للتجربة و التحقيقات بغرض الفحص الميكروبيولوجي إجباري ، كما يمكن الإشارة الى 

الذي يجعل منهج البحث عن السالمونيلا في الحليب  (3) 2005جاتفي  23القرار المؤرّخ في 
حديد المواصفات المتعلّق بت 1994جويلية  23إجباري ، كذلك أحكام القرار الوزاري المؤرّخ في 

، كما حدّد نفس هذا القرار كيفيات انجاز لمطبّقة على بعض المواد الغذائيةالميكروبيولوجية ا
و بلاستيكية التي أو زجاجية أاختبارات الاستقرار على المصبّرات الموضبة في علب حديدية 

 .  (4)تنطوي على عيوب مثل التسرّب و الانتفاخ و التلين

                                                                                                                                                             

نات و نماذج المحدّد لكيفيات أخذ العيّ  1990جويلية  14 خ فيانظر المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرّ  -  (1)
 استمارات مراقبة الجودة و قمع الغش. 

ضعة ت الخاهذه النصوص لا توضح المقصود بتلك الاختبارات و لا كيفيات و مناهج اجرائها ، و حتى المنتوجا إلاّ أنّ  -
اطر قبل اتّخاذ قرار منح حكام التي تفرض على الإدارة ضرورة اجراء تقييم للمخغياب كامل لكل الأ للرخصة المسبقة ، يلاحظ

د الإدارة من وثائق الملف ، و أن المحترف قد اتّخذ جميع ن هذه النصوص تفرض فقط ضرورة تأكّ أ، حيث الترخيص
 المعني للاستهلاك و لا سيما الاستعمالات المحضورة .الاحتياطات المتطلبة بمقتضى عرض المنتوج 

 ة . نتاج المواد السامّ خص المسبقة لإق بالرّ المتعلّ  254-97من المرسوم التنفيذي  5الفقرة  7راجع المادة  -
 .17، ص.70، العدد 2004نوفمبر  07خة في انظر ج.ر  المؤرّ  - (2)
 .8، ص. 42لعدد ، ا 2005جوان  15خة في انظر ج.ر  المؤرّ  - (3)
 راجع المواد السادسة و السابعة و الثامنة من القرار و كذا الملحق الثاني منه. - (4)
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 Les procédures d’évaluation les (1)الصـــيدلانيةالمنتوجـــات  اجـــراءات تقيـــيم -02

produits pharmaceutiques 
 

 6خ فــي المــؤرّ  284-92تقييمهــا يــتمّ وفقــا للأحكــام المحــدّدة بمقتضــى المرســوم التنفيــذي  إنّ      
تضـم الوطنيـة للأدويـة التـي ق بتسجيل المنتجات الصيدلانية فـي المدوّنـة المتعلّ  (2) 1992جويلية 

 قائمة جميع الأدوية التي يمكن استعمالها في الطب البشري.
 :   التسجيل -02-01

حيــث يتوجّــب علــى الطالــب الشــخص الطبيعــي أو المعنــوى ، أن يوجّــه طلــب تســجيل منــتج      
مصـحوب بملـف علمـي و تقنـي يتكـون  (3)صيدلاني إلى وزير الصـحّة مطبـوع معـدّ لهـذا الغـرض 

 من :
قـــة بصـــنع المنتـــوج و توضــيبه و مراقبتـــه الفيزيائيـــة و الكيميائيـــة و البيولوجيـــة المعطيــات المتعلّ  -

 عند الاقتضاء.

 المعطيات العقاقرية و السمامية . -

 المعطيات الطبيّة العلاجية. -

                                                 

المستهلك اذا لم تكن تنتج تحت رقابة لذا تحضى هذه المنتجات من طرف  المنتجات الصيدلانية يمكن أن تضرّ  إنّ  -  (1)
اللازم في مخابر  بعد اجراء التحليل السوق الذي لا يكون إلاّ  ة الدواء حتى طرحه فيأالدولة بتأطير قانوني صارم من نش
 05-85قانون المن  196ف المادة نها تطابق المواصفات الدستورية الدولية ، حيث تعرّ أالرقابة و اصدار التقارير التي تثبت 

تشمل المواد الصيدلانية ... على  المواد الصيدلانية أنها " ة و ترقيتهاق بحماية الصحّ المتعلّ  1985فبراير  16خ في المؤرّ 
شياء التضميد و جميع المواد أة بالصيدليات ، و المواد الغالينية و دوية ، و الكواشف البيولوجية ، و المواد الكيمياوية الخاصّ الأ
 خرى  الضرورية للطب البشري .الأ
لى خاصيات علاجية ووقائية عرض لكونه يحتوي عو تركيب يأمادة  نه "....كلّ أمن نفس القانون الدواء ب 170ف المادة وتعرّ  

و أو الحيوان ، قصد القيام بالتشخيص الطبي أنسان و الحيوانية ، و كل المواد التي يمكن تقديمها للإأراض البشرية من الأم
 .تعديلها" أوو تصحيحها أاستعادة و ضائفها العضوية 

 .  99من ، المرجع السابق ،ص ة بالأمن خلال القواعد الوقائية الخاصّ د. ناصر فتيحة، جودة المواد الغذائية و الصيدلانية  -
 .1470، ص. 53العدد  1992جويلية  12خة في انظر ج.ر المؤرّ  -  (2)

دوية ، و نة الوطنية للأالمواد الصيدلانية الواردة في المدوّ  ن يستعملو إلاّ أطباء يجوز للأ نه " لاأعلى  174المادة  تنصّ  -
 مراض و معالجة المرضى ".و تشخيص الأ لجنة المدونة الوطنية قصد حماية المواطنين او استعادتها ، ... هاالتي تعدّ 
 المتعلّق بتسجيل المواد الصيدلانية 1992يوليو  6خ في مؤرّ  284-92من المرسوم التنفيذي  10-09راجع المادة  -  (3)

 المستعملة في الطب البشري. 
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 :  لبـدراسة الط -02-02
قصـد التحقـّق الفعلـي مـن تـوفر الـدواء علـى  (1)جراء دراسات و اختباراتإتعني دراسة الطلب     

ـــــوج ا ـــــيم مخـــــاطر المنت ـــــتمّ اثناءهـــــا تقي ـــــث ي ـــــب ، حي لمركبـــــات و الخصـــــائص المـــــذكورة فـــــي الطل
 الصيدلاني المقترح للتسجيل ، الذي يجب ان يشتمل على اربعة مراحل و هي :

 دراسة ملف العلمي و التقني و تقييمه . -

 قتضاء .الاختبارات الفيزيائية و الكيميائية و الجوثومية المجهرية و البيولوجية عنج الا -

 اخنبارات العقاقير السمامية . -

 اختبارات علاجية الطبية . -

 : ابة و تفتيش الدواءـأجهزة رق -02-03
جهــزة الرقابــة الخاصّــة بــالمواد الصــيدلانية و كــلّ ذلــك لضــمان جــودة جميــع أيوجــد العديــد مــن     

لآثـــار النوعيـــة و االمـــواد المعروضـــة و توافرهـــا علـــى المقـــاييس القانونيـــة المعتمـــدة مـــن الجـــودة و 
 :الجانبية و على رأسها نذكر

 : المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية-
 :، تتمثل مهمّته في)2( 93/140هذا الأخير نشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم     

 مراقبة نوعية المنتجات الصيدلانية و خبرتها، -
   ،يدلانية المعروضة للتسجيلنية للمنتوجات الصيدرس الملفات العلمية و التق -
 عداد المناهج و التقنينات المرجعية على الصعيد الوطني .إ -

 مراقبة انعدام الضرر في المنتوجات الصيدلانية المسوّقة ، و فعاليتها و نوعيتها .

ق بالمقــاييس و طــرق أخــذ العينــات و مراقبــة نوعيــة يمســك بنكــا للمعطيــات التقنيــة التــي تتعلـّـ -
 باستمرار.صيدلانية و ضبطها المنتجات ال

 

                                                 

من  16ة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ،( المادة و هيئات يعتمدها وزير الصحّ ألى خبراء إ جراء الخبرةإيوكل  -  (1)
 على نزاهة الخبرة فنصّت على أن تنصّ  284-92من الموسوم التنفيذي  18ن المادة أ).علما  284-92المرسوم التنفيذي 

و أدوية موضوع خبراتهم ريق وسيط في انتاج الأ" يجب ألاّ يكون للخبراء أي منفعة مباشرة او غير مباشرة و لو عن ط 
 . "د بالشرف عند كل عملية اجراء خبرة أو تقييمن يوقعو تعهّ أو في تسويقها ، وعليهم لهذا الغرض أتقييماتهم 

يتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات  1993يونيو  14ممضي في  140-93تنفيذي رقم الرسوم انظر الم -)2(
 .8، الصفحة 1993يونيو  20خة في مؤرّ  41الجريدة الرسمية عدد ، وتنظيمه وعملهالصيدلانية 
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ــــف بالماليــــة و  - ــــين الــــوزير المكلّ ــــر بقــــرار وزاري مشــــترك ب ــــداخلي للمخب كمــــا يحــــدّد النظــــام ال
 العمومية.السلطات المكلّفة بالوظيفة 

 :  مفتشية الصيدلة -

المنتجـات من المهام الموكلة لها السهر علـى احتـرام ممارسـة الصـيدلة و العمـل علـى جـودة      
المـؤرخ  129-2000. و حسب المرسوم التنفيذي رقـم  (1)و تسويقهاأة سواء في انتاجها الصيدلاني

ــ، )2(ن تحديــد شــروط ممارســة تفنتــيش الصــيدلة و كيفيــات ذلــكالمتضــمّ  2000جــوان  11فــي  ن إف
 ســات الصــيدلانية للقــانون و التنظــيم المعمــول بهمــا ،ف بالســهر علــى احتــرام المؤسّ المفتشــية تكلّــ

تنفيذ السياسات الصيدلانية الوطنيـة و تراقـب تطبيـق برامجهـا ، كمـا تقتـرح تـدابير كما تشارك في 
و مــن الصــحي ، ضــمان الأو لــى تحســين نتــائج النشــاط الصــيدلاني و البيولــوجي إتنظيميــة ترمــي 

كمـــا ، )3(الأدويـــة المنتوجـــات الصـــيدلانية و  كـــذا التحـــري و البحـــث عـــن المخالفـــات فيمـــا يخـــصّ 
ـــللمجـــالس الجهو ة بـــالتفتيش ، فـــي تقـــديم استشـــارات تقنيـــة الخاصّـــ امهـــتســـاهم زيـــادة علـــى مها ة يّ

ي و التكـوين فـي شـغال التخطـيط الصـحّ أتشارك في ة و السكان ، كما ة و مديريات الصحّ للصحّ 
 ).4(اقبة ، و التنسيق و المر المهن الطبية و شبه الطبية و الصيدلانية 

 دوية وات الصيدلانية و الأـائزي المنتوجـن على الصيادلة و الناقلين و كل حكما يتعيّ  
ف الصيادلة المفتشين عناصر المعلومات و ن يضعوا تحت تصرّ أدوية المنتوجات الشبيهة بالأ

 .)5(همتهملتأدية مالوثائق الضرورية 

 

 

 

 

 
                                                 

ن متابعة مخالفة القوانين و التنضيمات المتضمّ  1998وت أ 19خ في المؤرّ    98/09من القانون  184/5المادة  تنصّ  - (1)
لصيادلة المفتشون الصيدليات و ملحقاتها و ة على " يراقب االتي تحكم ممارسة الصيدلة ،  المعدّل و المتمّم لقانون الصحّ 

 صحابها ...".أسات الانتاج وكذا مخابر التحاليل الطبية مهما كانت صفة مستودعات المواد الصيدلانية و مؤسّ 
 .3، ص. 61العدد  1998اوت  23خة في انظر في ذلك ج.ر المؤرّ  – 
 -   .د شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلكدّ يح   2000يونيو  11ممضي في  129-2000مرسوم تنفيذي رقم  -)2(

 .14، الصفحة 2000يونيو  14خة في مؤرّ  34الجريدة الرسمية عدد انظر 
 .129-2000تنفيذي رقم المرسوم راجع المادة الثانية من ال -)3(
 .129-2000تنفيذي رقم المرسوم راجع المادة الثالثة من ال -)4(
 .129-2000تنفيذي رقم المرسوم ال من الخامسةراجع المادة  -)5(
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 ( تدابير الحيطة) La gestion de risquesالثالث : تسيير المخاطر  الفرع

 

و القرارات الدولية التي تنصّ على مبدأ الحيطـة تحـرص علـى الإشـارة  فاقياتإذا كانت الاتّ       
الـبعض الآخـر أكثـر الزاميـة و حسـما، ليه صراحة وذاك وفقـا لصـياغات متبايّنـة بعضـها مـرن و إ

أنّ المبــدأ يلــزم الــدول باتّخــاذ التــدابير و الترتيبــات اللاّزمــة ســواء لمنــع  الضــرر ، أو لتحقيــق إلاّ 
، رغـم ذلـك فـإنّ غالبيتهـا لا (1)يتناسب مـع موضـوع كـلّ اتفاقيـة علـى حـدىهدف بيئي متخصّص 

يحدّد ماهية هذه التدابير و الترتيبات ، حيـث أنّهـا تكتفـي بوضـع اطـار عـام يحكـم تحـرك أطرافهـا 
تاركــة لهــم حريــة اتّخــاذ التــدابيرالتي تــتلائم مــع كــل موقــف علــى حــدى ، و ذلــك مــع الــنصّ علــى 

مع الأطراف الأخرى في مجال الإتفاقيـة ، والخضـوع لآليـة مراقبـة تنفيـذ  التزام كل طرف بالتعاون
 الأحكام الواردة في الإتّفاق .  

لكــن هــذا لا يمنــع مــن وجــود بعــض الإتّفاقيــات الدوليــة التــي تحــدّد بصــفة تفصــيلية ماهيــة       
رف أو قــــد تتّخــــذ شــــكل قــــرار بالتصــــ التــــدابير التــــي يجــــب علــــى الــــدول الأطــــراف اتّخاذهــــا والتــــي

، تبعـا لمسـتوى المخـاطر التـي تعتبـر "مقبولـة" للدولـة  يعتمـد علـى القـرار السياسـي الـردّ  ،متنـاعبالإ
ـــد( يســـتطيع تحمّلهـــا ذيمـــن قبـــل المجتمـــع والـــ بالتصـــرف، فمـــن  رارالقـــاتّخـــاذ عنـــد  )، الأول البن

إلـــى بالإضـــافة  ،التصـــرف  وهـــذا الإجـــراء أ هالضـــروري تحديـــد الشـــكل الـــذي ينبغـــي لـــه أن يأخـــذ
لـــى سلســـلة مـــن إو  ،)الثـــاني البنـــد( اعتمـــاد النصـــوص القانونيـــة التـــي قابلـــة للمراجعـــة القضـــائية

الإجراءات المتاحة لصانعي السياسات (كتمويل برنـامج البحـوث وإعـلام الـرأي العـام حـول الآثـار 
 ).لثالثا البند(  السلبية للمنتج أو العملية ، الخ)

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

من اتفاقية الأمّم المتّحدة الإطارية حول التغيرات  3/3من اعلان ريودي جانيرو ، و المادة  15ما تنصّ عليه المادة  - (1)
 1987ام المناخية ، و الفقرة التاسعة من ديباجة اتفاقية التنوع الحيوي ، و الفقرة السادسة من ديباجة بروتوكول مونتریال لع

 المتعلّق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون .
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 Assurance du niveau de risque:وى المقبـــول للخطــرول : تــأمين المســتالأ  بنــدال

acceptable  
 

حـاد فـي قـانون الجماعـة مـن قبـل معاهـدة الاتّ تمّ النصّ على تأمين المستوى المقبول للخطـر      
ي التــّو  ، 02فقـرة   130مــن خـلال المــادة  1992فبرايـر  7فـي  تشماســتري عـة فــيالأوروبـي الموقّ 

 1997اكتــوبر 02خــة فــي المؤرّ  مــن معاهــدة أمســتردام 174ادة  أصــبحت منصــوص عليهــا فــي المــ
حيـث أوردت  تقوم عليها سياسة الجماعة في مجـال البيئـة، ي تسرد المبادئ التي ينبغي أنالت (1)

ة الصــحّ  حمايــة نّ أت علــى نصّــ كمــا كثــر مــن مــادة ،أفــي   مســتوى عــال مــن الحمايــةمصــطلح 
ــةس علــى ن تؤسّــو أ لا بــدّ المســتهلك وحمايــة البيئــة و  والســلامة ، التــي مســتوى عــال مــن الحماي

و عليـه وجـب ،  (2)الحقائق العلميـة القائمة على ة جديدال اتتطور أخذ بعين الاعتبار الن تأيجب 
 مكانها تحمّله .إعلى كل دولة تحديد مستوى الخطر الذي ب

                                                 
(1) - Le traité d'Amsterdam, reprenant les dispositions déjà introduites par le traité de Maastricht de 1992, 
et plus précisément à son article 174, indique : « La politique de la Communauté dans le domaine de 
l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans 
les différentes régions de la Communauté. (...). ». 
(2) - Ainsi, l'article 95, paragraphe 3, du Traité CE prévoit : « La Commission, dans ses propositions 
prévues au paragraphe 1er en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de 
protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte 
notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs 
compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet 
objectif». 
- Ainsi,  L'article 152 du Traité CE prévoit dans son premier paragraphe: « Un niveau élevé de protection 
de la santé humaine est assurée dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions 
de la Communauté ». 
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فـي جـارة العالميـة فـاق منظمـة التفـي اتّ تـأمين المسـتوى المقبـول للخطـر كما تـمّ الـنصّ علـى       
، تراهـا مناسـبةالتـي  ةالحق مستقلة لتحديد مسـتوى الحمايـة البيئيـة أو الصـحيّ  منظمةالأعضاء  أن

تــدابير، بمــا فــي ذلــك التــدابير القائمــة علــى مبــدأ الحيطــة ، والتــي تنطــوي  ه يمكــن تنفيــذولــذلك فإنّــ
الصـلة أو  الدوليـة ذاتمستوى أعلى من الحماية من تلك التي ستكون على أساس المعايير  على

 .)1(توصيات
 

مـن اتّفـاق التـدابير الصـحيّة لمنظمـة التّجـارة ) 1.2و ( )2()5.4(هذا ما أشارت اليـه المـادتين        
 .)3(ة في تحديد مستوى الحماية الصحيّة التي تراه ملائما العالمية بنصّها على حرية كل دول

                                                 
(1) -V.COM. Eur (2000) 1, Point   4 qui dispose :« Ainsi, au sein de l'OMC chaque Membre dispose du 
droit autonome de déterminer le niveau de protection de l'environnement ou de la santé qu'il juge 
approprié. Par conséquent, il peut appliquer des mesures, y compris des mesures fondées sur le principe 
de précaution, qui entraînent un niveau de protection plus élevé que celui qui serait fondé sur les normes 
ou recommandations internationales pertinentes. Les développements récents relatifs à certaines affaires 
au sein de l'OMC confirment ces considérations ». 

 ق :لانسان او النبات هو كل تدبير يطبّ أن تدبير حماية  صحة ا ولى من الملحق ( ألف) المرفق به على "الفقرة الأ تنصّ  -
و انتشار أو وجود أخطار الناشئة عن دخول قليم الدولة العضو من الأإة الحيوانات او النباتات على و صحّ أ(أ) لحماية حياة 

و اة أضرار ،(ب) لحماية حيبة للأو الكائنات العضوية المسبّ أمراض و الكائنات العضوية الحاملة للأأو الأمراض أالآفات 
و أو السموم أثات و الملوّ أخطار الناشئة عن المواد المضافة ان على اقليم الدولة العضو من الأو الحيو أنسان ة الإصحّ 

ة و صحّ علاف ،(ج) لحماية حياة أو الأأو المشروبات أاد الغذائية مراض الموجودة في المو بة للأالكائنات العضوية المسبّ 
و أو النباتات أمراض التي تحملها الحيوانات خطار الناشئة عن الأالدولة العضو من الأو الحيوان على اقليم أالانسان 

من أي ضرر في اقليم الدولة  و انتشار الآفات ، او (د) لمنع او للحدّ أو وجود أو عن دخول أالمشتقات الحيوانية و النباتية ، 
يعات و أو النبات جميع التشر ة الانسان ر حماية صحّ و انتشار الآفات . و تشمل تدابيأو وجود أالعضو  ناتج عن دخول 

المعايير  –مور اخرى أصلة بالموضوع ، بما في ذلك من بين جراءات المتّ وائح التنضيمية و المتطلبات و الإالمراسيم و اللّ 
الموافقة ، و المعالجة  قة بالمنتج النهائي ، و طرق التجهيز و الانتاج ، و الاختبار و المعاينة و اجراءات التصديق والمتعلّ 

زمة لبقائها و المرتبطة بالمواد اللاّ أباتات ، و النأ، بما في ذلك المتطلبات المناسبة المرتبطة بننقل الحيوانات يبالحجر الصحّ 
اطر  خذ العينات و طرق تقييم المخأة بالطرق الاحصائية المناسبة ، و اجراءات حكام الخاصّ على قيد الحياة خلال النقل ، و الأ

 تويات و المرتبطة مباشرة بسلامة المواد الغذائية " . نة للمح، و متطلبات التعبئة و الملصقات المبيّ 
و أنسان ة الإعضاء عند تقييم المستوى المناسب من حماية صحّ ن :" على الأأفاق على من الاتّ  4فقرة  5ت المادة نصّ  - (2)

 ". ى التجارةن تراعى هدف تقليل الآثار السلبية علأالنبات 
فاق صراحة على حق كل دولة عضو في المنظمة في تحديد مستوى الحماية ) من الاتّ 3) فقرة (3كما نصّت المادة ( - (3)

 الخاص بها والذي تراه ملائما.



203 
 

حمايـة الـذي تختـاره معتمـدة فـي ذلـك علـى الوسـائل و عليه فكل دولة تقوم بتحديد مستوى ال      
القانونيــة و التنظيميــة كســنّ القــوانين ، أو عــن طريــق الإنظمــام الإرادي إلــى الإتّفاقيــات الدوليــة ، 

ة الحيوانية والنباتيـة والتـي بموجبهـا يلتـزم الأطـراف فـي بالصحّ  كاتّفاقيات الحجر الصحّي المتعلّقة
ة لكــلا ة الموضـوعة مــن قبــل السـلطات الصــحيّ تنفيـذ الشــروط الصــحيّ تفاقيـة بتقــديم الضــمانات و الإ

حيث يعـدّ هـذا  )1(م بينهماوالتصدير للنباتات والحيوانات التي تتّ  دالأطراف بصدد عمليات الاستيرا
 الانظمــــــــــــام بمثابــــــــــــة قبــــــــــــول مســــــــــــتوى الخطــــــــــــر الــــــــــــذي تحــــــــــــدّده أحكــــــــــــام تلــــــــــــك الاتفاقيــــــــــــات. 

 العلمـي نـة مـن درجـة عـدم اليقـينعلـى بيّ  وكونـي أنين يالسياسـ المقـرّرينيجب علـى و عليه       
 الحكـــم علـــى مــا هـــو مســـتوىو  بشـــأن تقيــيم المخـــاطر ق علــى تقيـــيم المعلومـــات العلميــةالتــي تعلــّـ

التقيــيم  عوامــل ولــذلك، ينبغــي أن تؤخــذ كــل بــارزةداريــة إو  مســؤولية سياســية "، إذ أنهــا مقبــول"
  .في الاعتبارالعلمي 

كمــا ر ، شــمل فــي وقــت مبكّــتافة وينبغــي أن تكــون شــفّ أن القــرار  خــاذيــة اتّ نبغــي لعملكمــا ي      
ليــه اللّجنــة الأوروبيــة إشــارت أينبغــي أن تحــدّد مســتوى الخطــر الــذي بإمكانهــا تحملــه، و هــو مــا 

 .بشأن استخدام مبدأ الحيطة  

، جهـــة  مـــن وازنـــة بــين حقـــوق الأفـــراد وحريــاتهمالم اع القـــرار يواجهــون معضـــلةصــنّ إنّ          
، مــن  )2(ةالصــحيّ  البيئيــة الضــارة أو الآثــار والحاجـة إلــى خفــض أو القضــاء علــى خطــر الســلبية

  .ناحية أخرى

                                                 

 ة فاق حول الصحّ ن التصديق على الاتّ يتضمّ  2001مارس  29في  ؤرّخم 79-01رئاسي رقم المرسوم راجع ال -  (1)

 16ع في الجزائر يوم المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقّ  النباتية
 .24، الصفحة 2001أبريل  01خة في مؤرّ  19عدد ج. ر ،  1997سبتمبر سنة 

حكومة  فاق التعاون بينإتّ ن المصادقة على يتضمّ  1998يوليو  11في  المؤرّخ  224-98رئاسي رقم المرسوم راجع ال -
ع الموقّ ، ي النباتي وحماية النباتات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحّ 

 .3، الصفحة 1998يوليو  12خة في مؤرّ  50عدد ، ج.ر  1997يوليو سنة   29عليه في الجزائر بتاريخ 
ة و ن يغلب اعتبارات الصحّ أخذ للقرار ، ة في الدولة ، بل على كل متّ فرض على السلطات العامّ نّ مبدأ الحيطة يإ -  (2)

بناءا على تكليف من  2000صون سنة عده متخصّ أكد هذا المعنى التقرير الفرنسي الذي أمن على حرية التجارة  ، و قد الأ
 ن :أرير الى شار هذا التقأسبق  ليونيل جوسبان حيث رئيس الوزراء الفرنسي الأ

« Le principe de précaution définit l’atitude que doit observer toute personne qui prend une décission 
concernant une activité dont on peut raisonnablement supposer qu’elle comporte un danger grave pour la 
santé ou la sécurité des générations actuelles ou futures , ou pour l’environnement. Il s’impose 
spécialement aux pouvoirs publics qui doivent faire prévaloir les impératifs de santé et de la sécurité sur 
la libérté des échanges entre particulier et entre etats. Il commande de prendre toutes les dispositions 
permettant pour un cout économiquement et socialement supportable, de détecter et d’évaluer le risque, 
de le réduiree à un niveau acceptable et si possible , de l’éliminer, d’en informer les personnes concérnées 
et de recueillir leurs suggestions sur les mesures envisagées pour le traiter. Ce dispositif de précaution 
doit etre proportionnée à lampleur du risque et peut etre à tout moment révisé ».cité par -Granet M-B, - 
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فـق مـع الحفـاظ تتّ  ، غيـر تمييزيـة وشـفافة خـاذ قـرارات مناسـبةلاتّ  إيجـاد التـوازن الصـحيح إنّ       
الـذي لا بـدّ أن يؤسّـس، قـرار خـاذ التّ منظّمـة لايتطلـب عمليـة المختارة  الذي الحماية  على مستوى

تقيـيم و  المخـاطر تحليـلالمتمثّلة  فـي  التفصيليةوغيرها من المعلومات  البيانات العلمية أولا على
   . بلاغ عنها المخاطر واختيار استراتيجية إدارة المخاطر والا

حماية البيئيـة و ثانيا على العوامل الاقتصادية التي تتمثل في مقدرة كل دولة على توفير نفقات ال
، و هــذا مايفسّــر حقيقــة  الفــوارق الكبيــرة بــين مســتويات الخطــر المقبولــة فــي الــدول  )1(و الصــحيّة

 .  )2(الغنيّة عن تلك المعمول بها في الدول النامية

ــل فــي العلاقــة بــين الفوائــد التــي يحقّقهــا أصــحاب المشــاريع أو        إنّ العامــل الاقتصــادي يتمثّ
طار التي يمكن أن يتسبّب فيهـا ، و بنـاءا علـى هـذه العلاقـة فـان أيّ خطـر لا المنتجين ، و الأخ

 )3(يمكن اعتباره مقبولا ، إلاّ اذا كانت جميع تكاليف خفظـه تزيـد عـن الفوائـد المحققـة عنـد مسـتواه
، و عليــه و فــي حالــة عــدم تحديــد المســتوى المقبــول للخطــر ، فــإنّ هــذا التحديــد يخضــع للســلطة 

، الـــذي يأخــذ بعــين الإعتبـــار جســامة التهديــد الـــذي يمثّلــه الخطــر و مقـــدرت )4(اضــيالتقديريــة للق
 .)5(المتعرضين له على تحمّله أو مواجهته

 

                                                                                                                                                             
Principe de précaution et risques d’origine nucléaire : quelle protéction pour l’environnement? ,op.cit, 
p.762. 

ة د مبادئ إعداد تدابير الصحّ يحدّ الذي  319-04هذا ما يتوافق مع ما قضت به المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم  -)1(
خطار ، قييم للأعتبار في كل تؤخذ بعين الإن " تأت على ليه حيث نصّ إشارة السابق الإ ة النباتية واعتمادها وتنفيذهاوالصحّ 

نات و التجارب الملائمة و استفحال خذ العيّ أالطرق الملائمة للانتاج و طرق التفتيش و رة و الاجراءات و ة العلمية المتوفّ دلّ لأا
يكواوجية و البيئية مراض و الظروف الإمراض و أو الطفيليات من نوع خاص ووجود مناطق تنعدم فيها الطفيليات أو الأالأ

 ي و غيرها .الصحّ  رناطق الحجالملائمة و م
و البيوع في حالة دخول أنتاج و يؤخذ بعين الاعتبار كذلك كعوامل اقتصادية ملائمة ، الضرر المحتمل من حيث ضياع الإ -
قليم و العلاقة بين الكلفة وفعالية الطرق ستئصال في الإو الإأو مرض ، و كذا كلفة المحاربة أو انتشار طفيليات أو توطين أ

باتات و تحديد أو لوقاية النة و حياة الحيوانات بغرض تقدير الخطر على صحّ  من هذا الخطر . لى الحدّ إخرى التي تؤدي الأ
 ة النباتية من هذا الخطر". ة أو الصحّ التدبير الذي يجب تطبيقه للحصول على مستوى ملائم لحماية الصحّ 

ب في تاثيرات رغم تكلفته المنخفضة لكونه يتسبّ  (Chloramphénicol )مثلا في فرنسا يحضر استخدام المضاد الحيوي  - (2)
ن أمن الحالات و يتم تعويضه بمضادات اخرى اكثر حماية و اكثر تكلفة ، في حين نجد  % 0.02ة بنسبة سيئة على الصحّ 

ثانوية ، نظرا للتكلفة ثيراته الأخذ بعين الاعتبار لتبعض الدول الافريقية تستعمل هذا المضاد الحيوي بشكل عادي دون الأ
 الاقتصادية الباهضة التي تكلفهم .

(3) -C.Gollier, Le principe de précaution (économie du principe de précaution, PUF, Coll. Que sais-je ? 
2001, Paris, p.105. 
(4) -P. Bechmann et V. Mansury, Le principe de précaution ; Edition du juris-classeur, paris, 2002, p .37. 
(5) -CE, 1 Oct.2001, Assoc Greenpeace France et Sté coordination rurale, Union nationale.  
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 La décision d'agir ou de ne pasف و عـدم التصـرّ خـاذ قـرار  بالتصـرّف أالثـاني : اتّ  بندال

agir 

 

 خــذ شــكلهــا يمكــن أن تتّ دأ الحيطــة ، فإنّ جــوء إلــى مبــالناجمــة عــن اللّ  ق بالتــدابيرفيمــا يتعلّــ      

المبنيـة تبعـا لمسـتوى المخـاطر   داريالإ يعتمـد علـى القـرار الـردّ  و عدم التصـرفأبالتصرف قرار 
هنـاك دلائـل تشـير إلـى  ، وحيـثةد، غيـر حاسـمة أو غيـر مؤكّـمعلومات علميـة غيـر مكتملـةعلى 

مهــــدّدة كــــون تقــــد يــــوان أو النبــــات الح ة الإنســــان أوأن الآثــــار المحتملــــة علــــى البيئــــة أو صــــحّ 
 . (2)، و يقصد بهذه الوضعية تطبيق أو عدم تطبيق مبدأ الحيطة (1)بالخطر
 Nature de l'action ف>>ي نهاي>>ة المط>>اف خ>>ذةالإج>>راءات المتّ  طبيع>>ةا فيمــا يخــص أمّــ      

éventuellement décidée  ّعدم التصرّف . قرارات بالتصرف أو ا أن تكون، إم 
قـــرارات التصـــرف فإنّـــه يمكـــن التمييـــز بـــين نـــوعين مـــن هـــذه القـــرارات ، الأوّل  مـــا يخـــصّ في      

ـــل هـــذه القـــرارات فـــي  قـــرارات تنـــتج آثـــار قانونيـــة يمكـــن أن تكـــون محـــل مراقبـــة قضـــائية ، و تتمثّ
التــدابير التــي تتّخــذها الإدارة بشــأن عــرض المنتــوج أو الخدمــة ، كقــرارات المنــع مــن العــرض أو 

 تلاف .الحجز أو الإ
ف فيتعلّق بـالقرارات التـي لا يمكـن أن تـؤثّر مباشـرة علـى أمّا النوع الثاني من قرارات التصرّ       

عرض المنتوج أو الخدمة ، ومن أمثلة هذا النوع القرار المتّخذ لتمويـل بـرامج البحـوث بخصـوص 
 . (3)التأثيرات المحتملة للمنتوج

ن في أي حال من الأحوال أن يتأسّس عـدم التصـرّف أمّا عن قرارات عدم التصرّف لا يمك      
 على غياب الإثباتات العلمية لعلاقة السببية . 

                                                 
(1) -V.COM. Eur (2000) 1, Point . 
(2) -V.COM. Eur (2000) 1, Point . 
(3) -V.COM. Eur (2000) 1, Point 5.2.2. 
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و حينما تقرّر الدولة تطبيق مبدأ الحيطة ، فإنّ التدابير التي تتّخذها إعمالا له يجـب أن تسـتوفي 
أعدّتــه لعــام مجموعــة مــن الشــروط و الضــوابط أشــارت اليهــا اللّجنــة الأوروبيــة فــي التقريــر الــذي 

   .وروبا أقة بتطبيق ذلك المبدأ في حول الخطوط التوجيهية المتعلّ  2000
   (1)الحيطة أقة بتطبيق مبدالخطوط التوجيهية المتعلّ الثالث :  بندال

 

ســـبق و أن أشـــرنا بـــأنّ الإدارة مكلّفـــة باتّخـــاذ القـــرار المناســـب بالتصـــرف إزّاء النشـــاط المـــراد      
لمــــراد عرضــــه للاســــتهلاك ، و هــــذا للحــــدّ مــــن التــــأثيرات الســــيّئة للنشــــاط أو إقامتــــه أو المنتــــوج ا

المنتــــوج، لطالمــــا أنّ الإدارة تتســــرّع فــــي اتّخاذهــــا لمثــــل هــــذه التــــدابير، وهــــذا مــــا يضــــرّ بمصــــلحة 
المحتــــرف أو القــــائم بالنشــــاط لــــذلك وجــــب اخضــــاع هــــذه التــــدابير لمبــــادئ هامّــــة للتســــيير الجيّــــد 

 في :للمخاطر و التي تتمثّل 
 التدابير؛  فيالتناسب  -

 وفي تطبيق التدابير ؛ التناسق و عدم التمييز -

خـــذت بالفعـــل فـــي ظـــروف مماثلـــة أو باســـتخدام أســـاليب فـــق مـــع تلـــك التـــي اتّ التـــدابير التـــي تتّ  -
 مماثلة ؛

 دراسة المنافع والتكاليف الناجمة عن العمل أو التراخي ؛ -

 استعراض التدابير في ضوء التطورات العلمية. -

 La proportionnalitéالتناسب :  ولاأ

و علــى الــرّغم مــن ، ئ المطبّقــة لإدارة جيــدّة للمخــاطرتبــر  مبــدأ  التناســب مــن أهــم المبــاديع     
أنّهــا تتبــاين و تختلــف حــول مفهــوم  ، إلاّ فــي العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة الــنصّ صــراحة عليــه

 دقيق و معيار ثابت لقياس تناسبية التدابير.
علان كــإ (2)قتصــاديةبمقــدرة الدولــة الإن المعاهــدات الدوليــة التــي ربطــت شــرط التناســب فمــ     

ســــــواحل البحــــــر قــــــة بالبيئــــــة البحريــــــة و لونة المتعلّ اتفاقيــــــة برشــــــ، و  (3)ريــــــوا حــــــول البيئــــــة والتنميــــــة
 .)4(المتوسط

                                                 
(1) - Granet M-B, op.cit, p.763. 

 به مبدأ الحيطة).م الذي يرتّ االرسالة ( طبيعة الالتز  من 121الص راجع في ذلك  - (2)
(3) -« Pour protéger l'environnement, les mesures de précaution doivent être largement appliquées par les 
états selon leurs capacités ». 
(4) - Lucchini (Laurent), op.cit, p.723, note 33. 
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ل تكلفــة الــرّغم مــن فعاليــة التناســب للتكلفــة الاقتصــادية لتــدابير الحيطــة لمواجهــة الخطــر بأقــ علــى
 ،      (1)ممكّنة
كاللّجنــــة الأوروبيــــة التــــي تــــرى بــــأنّ الاعتبــــارات  (2)إلاّ أنّ هــــذا المبــــدأ أثــــار تحفــــظ الــــبعض     

ولويــة علــى الإعتبــارات المرتبطــة بضــرورة حمايــة البيئــة و صــحّة المســتهلك يجــب أن تحضــى بالأ
ن يســتخدم إلاّ كعامــل موجّــه ، وأن التحليــل الإقتصــادي للتكــاليف والأربــاح لا يمكــن أالإقتصــادية

 .(3)فقط لتطبيق مبدأ الحيطة و الذي يستند على العناصر العلمية
متناســبا مــن توصــية اللّجنــة الأوروبيــة علــى ضــرورة أن يكــون التــدبير   1.6.3 إذ نــصّ البنــد     

، و رغـم غمـوض هــذا الـنصّ فإنـه يمكــن تفسـيره علـى وجــوب أن )4(مـع مسـتوى الحمايـة المطلــوب
 .  )5(دف التدبير سوى تأمين الأمن المشروع انتظاره من قبل المستهلكينلا يه
الجــدير بالــذكر أن مفهــوم التناســبية كمــا هــو وارد فــي توصــية اللّجنــة الأوروبيــة أي التناســب      

مــع مســتوى الحمايــة المطلــوب قــد أثــار تحفــظ الإدارة الأمريكيــة فــي تعليقهــا علــى التّوصــية بســبب 
و لـــيس ،  (Le niveau désiré)م بمســـتوى الحمايـــة المطلـــوب أو المرغـــوب ارتبــاط هـــذا المفهـــو 

خــاذ تــدابير تعســفية لتحقيــق درجــة الخطــر لــى اتّ إي قــد يفضــي مــر الــذبمســتوى جســامة الخطــر الأ
اتّفــاق ، كمــا أثــار كــذلك تحفظــا مــن قبــل علــى مســتوى الحمايــة المرغــوب تحقيقهــا أصــفر باعتبــاره 

منـه التـي تشـترط لتطبيـق  5فقـرة  7رة العالميـة و خصوصـا المـادة التدابير الصـحية لمنظمـة التجـا
 . على مبدأ التقييم العلمي للمخاطرهذه التدابير الإستناد فقط 

                                                 
(1) - Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du risque, 
op.cit, p.9. 

    122 خاذها ومقدرة كل دولة، صلى التناسب في التدابير الاحتياطية الواجب اتّ إهة انظر في ذلك الانتقادات الموجّ  - (2)
 رسالة.من ال

(3) - Point 6.3.4 de la Communication européenne, et ppoint 44 et 45 de comments from the commission 
services to codex secrtareiat. 
(4) -V.COM. Eur (2000) 1, Point 6.3.1 : « Les mesures envisagées doivent permettre d'atteindre le niveau 
de protection approprié. Les mesures basées sur le principe de précaution ne devraient pas être 
disproportionnées par rapport au niveau de protection recherché ». 
(5) -j.Calais –Auloy et  F.steinmetz, Droit de consommation, op.cit, p. 288. 
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خلاقيـات المعرفـة العلميـة و جنـة العالميـة لأاللّ إليه في الملحق الأول لتقرير  أشيرو هو ما       
 Les mesures compatiblesدابير الحيطـة تحـت عنـوان تـالفقـرة ج  فـي (كوميسـت) التكنولوجيـا 

avec le PP   ينبغــي أن التــدابير تكــون متناســبة مــع مســتوى الحمايــة  (1)نصّــت علــى أنالتــي
 .المختارة وحجم الأخطار

، ذلـك أن أهميـة )2(لذلك يرى جانب من الفقه بأن تدخّل الإدارة يتغيّـر تبعـا لجسـامة الخطـر      
شـــكّل مانعـــا أمـــام كـــل تـــدبير غيـــر مبـــرّر يمكـــن أن يعيـــق حريـــة مبـــدأ التناســـب تكمـــن فـــي كونـــه ي

 العرض. 
و عليـه يتوجّـب الأخـذ  ربط تناسبية التـدابير بجسـامة الخطـر،وبناءا على هذا الرأي  يجب       

ـــى خفـــض مســـتوى الخطـــر مـــن دون  ـــع الإمكانيـــات التـــي يمكـــن أن تـــؤدّي ال بعـــين الإعتبـــار جمي
خطــــــر ال متناســــــبا مــــــعا ردّ  لا  يمكــــــن أن يكــــــون ن فــــــرض حظــــــر شــــــاملأذلــــــك  ،تمامــــــاحضــــــره 
 .(3)المحتمل

                                                 
(1)  Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura, Le principe de précaution, (COMEST),op.cit, Annexe 1.p.50 : 
« Le PP requiert des mesures qui ont des chances soit d’empêcher le dommage possible de se produire, 
soit de maîtriser ou de réduire le dommage possible si celui-ci se produisait. En principe, il y aura 
toujours une gamme de stratégies possibles qui répondraient à cette exigence. Il est loisible d’imposer 
certaines contraintes à la gamme des mesures à prendre. 
On peut, par exemple, exiger que les mesures (…) 
 (c) soient proportionnelles au niveau de protection choisi et à l’ampleur du dommage,(…) » . 
(2) - D.Zennaki , Les effets du defaut de sécurité des produits en droit algérien , L’obligation de sécurité , 
sous la diréction de B. Saintourens et  D.Zennaki , Presses Universitaires de Bordeaux, 2003 , p.63. 
(3) -V.COM. Eur (2000) 1, Point 6.3.1 : « Dans certains cas, une interdiction totale peut ne pas être une 
réponse proportionnelle à un risque potentiel. Dans d'autres cas, elle peut être la seule réponse possible à 
un risque donné ». 
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 و أقـل تقييـدا بـدائلل المخـاطر التناسبية التي تهدف الى تخفيض التدابيرتشمل  فمن المناسب أن
إمكانيـــة تعـــويض او اســـتبدال ، علـــى ســـبيل المثـــال،  الحمايـــة مســـتوى مـــن قتحقّـــ يمكـــن أن التـــي

، مخـــاطر الأقـــل أو العمليـــات غيرهـــا مـــن المنتجـــات االتـــي تشـــمله المنتجـــات أو العمليـــات بعـــض
  .وما إلى ذلك ،(2)المعرضين للخطر للسكان توصيات، تدعيم الرقابة ، (1)علاج مماثل مناسبك

مــن المخــاطر لا تقتصــر علــى مســتوى المخــاطر الفوريــة  كمــا أن تناســب التــدابير للتقليــل أو الحــدّ 
أي التـي يمكـن أن   على المـدى الطويـل المحتملةار الاعتبار الآث  أن تؤخذ في يجبالمباشرة بل 

هــو الحــال بصــفة  هــذا لأجيــال القادمــةل يترقــب حصــولهاســنوات أو  أو عشــرين كــل عشــرة تحــدث
 .(3)النظم الإيكولوجيةثار لآ خاصة

 Non-discrimination et cohérence و التناسق عدم التمييزمبدأ : ثانيا
 

يجـب أن يتّخـذ فيهـا مماثلـة الحـالات ال يقتضي أن nationdiscrimi-Non التمييزمبدأ عدم     
ن تعامـل بـنفس التـدبير، أنفس التدبير و العكس صحيح، أي أن الحـالات الغيـر مماثلـة لا يمكـن 

أن  فـي إطـار مبـدأ الحيطـة  خـذةوينبغـي للتـدابير المتّ ، )4(اذا تمّ تقـديم مـا يبـرّر ذلـك موضـوعيا إلاّ 
 .مطلوبال تعمل لتحقيق مستوى الحماية

علـى تكـون خـذة يجـب أن المتّ التـدابير يقصـد بـه أن    La cohérenceأمّـا بالنسـبة للتناسـق     
 مماثل.خذت بالفعل في ظروف مماثلة أو نهج التي اتّ التدابير  مع فقنحو يتّ 

                                                 

مكانية استبداله بمنتوج ة المستهلك نظرا لإبصحّ  و عليه يعتبر متناسبا القرار الذي يحضر عرض منتوج كيميائي يضرّ  - (1)
 .أكثر أمناآخر يكون 

نه يكون من غير المناسب منع عرض هذا المنتوج إذا كان المنتوج يحدث آثار سيئة لفئة قليلة و محدّدة ، فإفي حالة ما  - (2)
 رين.علام فئة المستهلكين المتضرّ إو يكفي تعزيز كلية 

(3) -V.COM. Eur (2000) 1, Point 6.3.1 : «  les effets potentiels à long terme doivent être pris en compte 
pour évaluer la proportionnalité des mesures qui consistent à mettre en place sans délai des actions 
susceptibles de limiter ou de supprimer un risque dont les effets ne seront apparents que dans dix ou vingt 
ans ou lors des générations futures. Ceci est tout particulièrement le cas pour les effets sur les 
écosystèmes. Le risque reporté dans l'avenir ne peut être éliminé ou réduit qu'au moment de l'exposition à 
ce risque, c'est à dire immédiatement ». 
(4) - V.COM. Eur (2000) 1, Point 6.3.2 : «Le principe de non-discrimination veut que des situations 
comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas 
traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement soit objectivement justifié ». 
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جـراء تقيـيم خذ في الاعتبـار لإأن تأ التي لا بدّ سلسلة من العناصر  شمليالمخاطر  تقييم إنّ      
علاقـة التحديد وتوصيف الأخطار ، بما فـي ذلـك إقامـة  ، هذه العناصر تهدف الى للخطر لشام

في حالة غيـاب المعطيـات  للخطر، و لسكان أو البيئةاتعرض قدير امكانية لت والتأثير حجمبين ال
 التـدابيرفـإن  ،تقيـيمعمليـة ال فـي لازمالمـالشـك بسـبب  المخـاطرتوصـيف بلا تسـمح العلميـة التـي 

التـدابير التـي  مـع لة أي مشابهة مماثخذة في إطار مبدأ الحيطة ينبغي أن تكون ذات طبيعة المتّ 
 )1( .في جميع البيانات العلمية المتوفرة ميادين المماثلة لفي ا اتخذت بالفعل

خـذت التـدابير التـي اتّ  مـع التي تنعدم لتقييم شامل للمخاطر، أن تتّفـقينبغي للتدابير عليه  و     
 .في ظروف مماثلة أو باستخدام نهج مماثلبالفعل 

يقصـــد بالحـــالات المماثلـــة أو المشـــابهة ، تلـــك التـــي تشـــترك فـــي نفـــس جســـامة الخطـــر مـــع      
 .  )2(التأكيد على أن التفاوت بين مستويات الحماية لا يمثل فوارق تعسفية غير مبرّرة

 فو غياب التصرّ أف فضليات و الأعباء للتصرّ فحص الأ : ثالثا

L'examen des avantages et des charges résultant de l'action ou de l'absence 
d'action 

إنّ القــرار المتّخــذ تطبيقــا لمبــدأ الحيطــة يفصــل فــي آن واحــد بــين عــدّة مصــالح متعارضــة ،      
غيـــر أنـــه و إن كـــان مـــن حيـــث المبـــدأ يتوجّـــب إعطـــاء الأولويـــة لاعتبـــار الأمـــن البيئـــي و صـــحّة 

، إلاّ أنّــه ينبغــي مراعــاة المصــالح الاقتصــادية ، وعليــه يتوجّــب اعــداد مقارنــة لمختلــف  المســتهلك
لتكــون قــادرة النتــائج الايجابيــة والســلبية المتوقّــع حصــولها ســواء علــى المــدى القصــير أو البعيــد  

  .مقبولال مستوى المخاطر إلى المن  في الحدّ  Un bénéfice global  على توفير المنافع العامة

                                                 
(1) - V.COM. Eur (2000) 1, Point 6.3.3 : «Les mesures devraient être cohérentes avec les mesures déjà 
prises dans des situations similaires ou utilisant des approches similaires. Les évaluations de risques 
comportent une série d'éléments à prendre en compte pour une évaluation la plus complète possible. Ces 
éléments ont pour but d'identifier et de caractériser les dangers, notamment en établissant une relation 
entre la dose et l'effet, d'apprécier l'exposition de la population visée ou de l'environnement. Si l'absence 
de certaines données scientifiques ne permet pas de caractériser le risque compte tenu des incertitudes 
inhérentes à l'évaluation, les mesures prises au titre de la précaution devraient être d'une portée et d'une 
nature comparable avec les mesures déjà prises dans des domaines équivalents où toutes les données 
scientifiques sont disponibles ».  
(2) -V.Rapp.Organe d’appel ,16 janv 1998 : «  La différence dans les niveaux de protéction concernant  
les hormones utilisées à des fins anabolisantes et celles utilisées à des fin zootérapiques et thérapeuthiques  
n’était pas arbitraire et injustifiée, compte tenu des diférences en terme de fréquence et d’ampleur du 
traitement et du mode d’administration des hormones ». 
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مــدلول التناســب بــين التكلفــة و الفعاليــة لا يفهــم منــه أن الــدول تعفــى مــن تطبيــق الحيطــة فــي     
الإحتيـاط  حالة مـا إذا كانـت التكلفـة مرتفعـة للغايـة ، وإنّمـا يعنـي مـن بـاب أولـى أن اختيـار تـدابير
 ى أفضـليجـب أن يـتمّ وفـق معيـار " النفقـات الأقـل انخفاضـا قـدر الإمكـان"، مـن خـلال اللّجـوء الـ

   (1)الوسائل التكنولوجية المتاحة.

التكـــاليف /  (التحليـــل الاقتصـــاديتقتصـــر فقـــط علـــى لا يوالتكـــاليف  الفوائـــدفحـــص  نّ كمـــا أ    
 .)2( شــــــمل اعتبــــــارات غيــــــر اقتصــــــاديةيلالنطــــــاق  مــــــن حيــــــث متــــــدّ إنّمــــــا يو  )الفوائـــــد

فعاليــة الخيـــارات بق علــّـحليــل ، مثـــل تلــك التــي تتوســـائل أخــرى للتّ  خــاذومــع ذلــك ، يمكـــن اتّ     
ن يـدفع تكـاليف أكثـر مـن أبـعلـى اسـتعداد  ه أنّ  على اعتبار،  الممكنة  المقبولة من قبل المجتمع

  . (3)ة، مثــــــــــــل البيئــــــــــــة أو الصــــــــــــحّ هميــــــــــــة قصــــــــــــوى أأجــــــــــــل فائــــــــــــدة يعتبرهــــــــــــا ذات 

ن إجـراء حالة مباشرة التصرف مـن عدمـه ،لابـدّ مـ فيه نّ أد على وربية تشدّ و عليه اللّجنة الأو       
مقارنة في ايطار تحليـل اقتصـادي للتكـاليف و الأربـاح  الملائمـة و القابـل للإنجـاز ، وذلـك بغيـة 
أن يحقّـــق التـــدبير المـــراد مباشـــرته تكلفـــة اجماليـــة فـــي اطـــار عمليـــة خفـــظ الخطـــر الـــى المســـتوى 

عوامـــل ، غيـــر أن تحقيـــق هـــذه الغايـــة لا يـــتمّ فقـــط عـــن طريـــق الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار لل(4)المقبـــول
 .(5)الاقتصادية وإنما أيضا للعوامل الاجتماعية

                                                 
(1) - Lucchini (Laurent), op.Cit, p.727 : Selon lauteur « sur la signification de cette condition doit étre 
bien conprise. requérir un bon rapport cout/éfficacité  ne veut  pas dire au cas ou le cout serait trop 
élevé ;on serait dispensé d’appliquer le principe de précaution .cela signifie le choix des mesures a mettre  
œuvre doit étre adapté et doit se faire en fonction du critére des dépenses les plus basses possibles ,en 
recourant (idée sous-jacente) aux meilleures technologies utilisables ». 
(2) - Voir. COM.eur (2000) 1.Point, 6.3.4: «   L'examen des avantages et des charges ne peut pas se 
réduire seulement à une analyse économique coût/bénéfices. Il est plus vaste dans sa portée, intégrant des 
considérations non-économiques ».  
(3) -Voir. COM.eur (2000) 1.Point, 6.3.4 .  
- La Commission affirme que les exigences liées à la protection de la santé publique, conformément à la 
jurisprudence de la Cour, devraient incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par 
rapport aux considérations économiques. 
(4) - voir. COM.eur (2000) 1.Point, 6.3.4. 

ة الالتزام الفرع الثاني) من المبحث الثاني تحت عنوان طبيعول (لى هذه العوامل بالتفصيل في المطلب الأإسبق الإشارة  - (5)
 .من الرسالة 127-123الحيطة ص  أبه مبدالذي يرتّ 

جتماعية في تقييم ل الجمهور في ادخالها للعوامل الإوروبية اعتمدت على معيار التحمل من قبجنة الأن اللّ إو على هذا ف-
 افضليات و أعباء تدابير الحيطة .
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    L'examen de l'évolution scientifique   العلميفحص التطور  : رابعا
 

تقيـيم إنّمـا يتوقـّف علـى  كيفية تقدير وجود الخطـر و جسـامة الضـرر إلى أنّ  (1)سبق الإشارة     
ة الإنســـان أو الحيــــوان أو النبـــات، وفقــــا قامتـــه علــــى البيئـــة أو علـــى صــــحّ إأثـــر النشـــاط المقتــــرح 

ذلك أن شرط عدم التـيقّن العلمـي لا يعتبـر حالـة  العلمية التقريبية القائمة في وقت معين،للمعرفة 
نهائيــة بــل مؤقّتــة ، أي أنهــا قابلــة للــزوال أو التخفــيض بمــرور الوقــت عــن طريــق تقــدّم الأبحــاث 

 . (2)العلمية
ــــت لمبــــدأ الحيطــــة (  هــــذا مــــا يحــــتّم إضــــفاء الطــــابع      )، بغــــرض تســــهيل تكييفهــــا و أولاالمؤقّ

 ) .ثانيامراجعتها مع ما يطرأ من معطيات علمية جديدة( 
 ت لمبدأ الحيطة :الطابع المؤقّ  -01
 

، طالمــــا أنّ تــــة خــــذ بصــــفة مؤقّ ن تتّ أ لا بــــدّ حســــب الموقــــف الأوروبــــي  الحيطــــة رتــــدابي إنّ      
غيــر قطعيـة وغيــر حاسـمة ، وطالمــا أنّ شـرط عــدم التــيقّن المعطيـات العلميــة تبقـى غيــر كافيـة و 

مـن توصـية اللّجنـة الأوروبيـة بأنّـه " يجـب  )6.3.5(العلمي للخطر المشبوه باق حيث يـنصّ البنـد 
الاحتفاظ بتدابير الحيطـة طالمـا أن المعطيـات العلميـة تبقـى غيـر كافيـة، و غيـر قطعيـة و طالمـا 

  .  (3)" له و تقبّله من قبل المستهلكينّ أن الخطر باق في مستوى لا يمكن تحمّ 
غيـر أن الطـابع المؤقـّت لتـدابير الحيطـة يمكـن أن يتغيّـر تبعـا لتطـور البيانـات العلميـة ، أي      

بمــا يظهــر أو يــتمّ التوصــل إليــه مــن معطيــات علميــة جديــدة  تمكّــن مــن إزالــة حالــة عــدم التــيقّن 
لغـــاء التـــدابير المتّخـــذة ، و عليـــه فـــإن تـــدابير التعـــديل أو حتـــى إالعلمـــي ، حيـــث يتوجّـــب عنـــدها 

الحيطـــة حســـب الموقـــف الأوروبـــي و إن كانـــت ذات طـــابع مؤقّـــت إلاّ أنّهـــا لا تـــربط ذلـــك بعامـــل 
ــر عنــه الــبعض بغيــاب الأجــل الزمنــي  الــزمن و إنّمــا بمــدى تطــور البيانــات العلميــة ، أو كمــا عبّ

 .  (4)لمفعول تدابير الحيطة

                                                 

 .من الرسالةو ما يليها  163ص راجع شروط تسيير المخاطر - (1)
(2) -N . Terech, Le  principe de précaution est –il économiquement acceptable ? Problème économiques, 
n° 2.733, 24 octobre 2001, p.30. 
(3) -V.COM. Eur (2000) 1, Point 6.3.5 : «  Les mesures doivent être maintenues tant que les données 
scientifiques demeurent insuffisantes, imprécises ou non concluantes et tant que le risque est réputé 
suffisamment élevé pour ne pas accepter de le faire supporter à la société. En raison de nouvelles données 
scientifiques, il se peut que les mesures soient à modifier, voire à supprimer, avant un délai précis. Cela 
n'est toutefois pas lié à un facteur temps, mais à l'évolution des connaissances scientifiques ».  
(4) -P.  Bechmann et V. Mansuy, Le principe de précaution, op.cit., p.78. 
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البحـث المزيـد مـن  مـن أجـل عيالسّـمـن  لا بـدّ تـرى اللّجنـة الأوروبيـة بأنـه  ،إضافة إلى ذلك      
تــدابير تخضــع ل المهــم أيضــا أن الســياق مــن فــي هــذا ، ماأكثــر تقــدّ  تقيــيم علمــي لإجــراء العلمــي
 .العلمية الجديدة ضوء المعلومات في إعادة تقييما يتيح ، ممّ العلمية )الرصد( المراقبة

ــجنــة الأنظــر اللّ وجهــة و حســب وعليــه        ل أمــام الأخطــار الضــروري التــدخّ  ه مــنوروبيــة أنّ
التوصــل إلــى اســتنتاج حــول الخطــر (وهــو مــا يعنــي أنــه  ن مــنتمكّ قبــل أن نــ المحتملــة الحــدوث
 . (1)نتظار)الإ يستبعد استراتيجية

  (temporisation)و مقابــل وجهــة النظــر الأوروبيــة التــي لا تحــدّد الــزمن كعامــل لتأقيــت      
لمنظمـة التجـارة العالميـة ) S.P.S(من اتّفاق التدابير الصحية  )7، 5(فإنّ المادة  ،دابير الحيطةت
و ذلـك  (Délai résonnable)نّهـا تخضـع تـدابير الحيطـة كـذلك إلـى عامـل الأجـل المعقـول إف ،

 كثر موضوعية للخطر،أمن أجل اجراء تقييم 
  محدّدة بحيث: واعدبق على أن اتّخاذ مثل هذه التدابير تكون مشروطة

أحيانــا  تالمؤقـّابع الطّــ ،فـي انتظـار مزيــد مـن البيانــات العلميـة ،تــةمؤقّ  أن تكـون تــدابير يجـب -
 .عامل الوقت من بدلا المعرفة العلمية تطورب يرتبط ما

زيــادة موضــوعية إضــافية ضــرورية ل للحصــول علــى بيانــات العلميــة البحــوث ينبغــي أن تجــري -
 .المخاطرتقييم 

 يجب، كما العلمية الجديدة البيانات لمراعاة بصفة دورية التدابير دة النظر فيينبغي إعا -

تســـمح نتـــائج البحـــوث العلميـــة اســـتكمال تقيـــيم المخـــاطر، وإذا لـــزم الأمـــر، إعـــادة النظـــر فـــي  أن
 .(2)التدابير القائمة على ضوء النتائج

 
 

                                                 
(1) - V. LA Communication de la Commission, du 2 février 2000, sur le recours au principe de précaution 
(COM(2000) 1 final - Non publié au journal officiel) , p.13 :  « Des interventions sont requises avant 
qu’un danger possible se produise ou avant qu’on puisse parvenir à une certitude au sujet de ce danger (ce 
qui signifie qu’on exclut une stratégie d’attentisme) ». 
(2) - L'article 5, paragraphe 7, de l'accord SPS comporte certaines règles spécifiques: 
- Les mesures doivent avoir un caractère provisoire dans l'attente de données scientifiques plus 
approfondies. Le caractère provisoire est toutefois lié à l'évolution des connaissances scientifiques plutôt 
qu'à un facteur temps. 
- Des recherches doivent être effectuées pour obtenir les données scientifiques additionnelles nécessaires 
à une évaluation plus objective du risque. 
- Les mesures doivent être réexaminées périodiquement pour tenir compte des nouvelles données 
scientifiques disponibles. Les résultats des recherches scientifiques devraient permettre de compléter 
l'évaluation de risque et, si nécessaire, de réviser les mesures en fonction des conclusions. 
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الوقـــت الـــلاّزم لتحقيـــق تشـــمل إذن،    SPSالفتـــرة المعقولـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي اتّفـــاق     
مــن جهــة، وثانيــا تنفيــذ تقيــيم أكثــر موضــوعية للمخــاطر الــذي  الأبحــاث العلميــة ذات الصــلة هــذا

لا ينبغــي تبريــر تــأخّر الوقــت المفــرط فــي الحصــول  يأخـذ فــي الاعتبــار نتــائج هــذه الأبحــاث. كمــا
ب فـي الميزانيـة أو علـى على النّتائج وإعادة تقيـيم المخـاطر وتعـديل التـدابير المؤقتـة ،علـى  أسـبا

 الأولويات السياسية.
خــذة فــي إطــار مبــدأ تــة المتّ مؤقّ الالتــدابير فــإنّ ، ة النباتيــةوالصــحّ  ةفــاق الصــحّ تّ وفقــا لإلــذلك      

علـى بـذل الجهـود للحصـول ضـرورة يعنـي ، عـدم كفايـة البيانـات العلميـة  فـي حالـةكـون تالحيطـة 
ت لمهلـة ابع المؤقـّيـربط الطـّ لاهـذا الإتفـاق  نلاحـظ أنّ  ومـن المهـم أن ،زمـةالبيانـات العلميـة اللاّ 

و مــا يلــزم الاشـارة اليــه هــو أن المــدّة المعقولــة قــد تمتــدّ لعــدّة ،  (1)ولكـن مــع تطــور المعرفــة العلميــة
يبـرّر اتّخـاذ التـدابير الاحتياطيـة أو يثبـت ى أن التوصـل الـى دليـل يقينـي علمـي سنوات بـالنظر الـ

ر الضـارة لـبعض المنتوجـات تاج الى وقت طويـل بحسـبان مـا يحـيط بالآثـايح عدم الحاجة اليها ،
مهمــا المــدّة  ثّ يحتــاج كشــفه الــى مزيــد مــن الأبحــاث ، و يحــق للدولــة خــلالحــ، و لبمــن غمــوض

 .)2(طالت أن تطبق التدابير الإحتياطية التى تراها مناسبة لمواجهة  الخطر المشكوك في وقوعه

تخـذ قـرار بغلـق ن تّ أدارة في المجـال البيئـة تة للحيطة يمكن للإمؤقّ  بيرو بناءا على إقرار تدا      
 التي مزاولة أنشطتها من المنشأة منع منه الغرض عينيا، كجزاءاو وقف النشاط أة أالمنش

 
 
 

                                                 
(1) -V.COM. Eur (2000) 1, Point .4 : « Par conséquent, selon l'accord SPS, les mesures adoptées en 
application du principe de précaution en cas d'insuffisance des données scientifiques sont provisoires et 
impliquent que des efforts aient lieu pour obtenir ou générer les données scientifiques nécessaires. Il est 
important de souligner que le caractère provisoire n'est pas lié à un délai mais à l'évolution des 
connaissances scientifiques ». 

د مبادئ يحدّ الذي  319-04رقم م التنفيذي ) من المرسو 3و ( )2) فقرة (4نه المشرع الجزائري في نصّ المادة (و هو ما تضمّ -
التي نصّت على أنه " في الحالات التي تكون فيها الأدلة العلمية غير  ة النباتية واعتمادها وتنفيذهاة والصحّ إعداد تدابير الصحّ 

لك المعلومات الصادرة كافية يمكن اعتماد تدابير الصحّة و الصحّة النباتية مؤّقتا على أساس معلومات ملائمة متوفرة بما في ذ
، خرىأمن المنظمات الدولية المؤهلة ،و كذا المعلومات المستمدة من تدابير حماية صحّة الانسان أو النبات المطبقة في بلدان 

 زمة بالقيام بتقييم موضوعي للخطر".و في هذه الحالة يجب الحصول على المعلومات الإضافية اللاّ 
 

(2) - Noiville Ch, Principe de précaution et Organisation mondiale du commerce : Le cas du commerce 
alimentaire, op.cit, p.274. 
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 جـزاء وهـو، (1) الإضـرار بالبيئـة أسباب على القضاء لحين مؤقّتا الجزاء هذا ويعتبر بالبيئة، تضرّ  

 بصـورة الإنسـان وسـلامة ةصـحّ  أو البيئـة علـى الخطـرة للأنشـطة حـدا يضـع كونـه حيـث مـن الفعّـ

  (2).مستقبلا بالبيئة ةالمخلّ  الأفعال عن الكفّ  في يساهم اممّ  وسريعة مباشرة

مـن التـدابير البيئيـة  سـنتعرض الـى كـل : في القـانون الجزائـريت للحيطة الطابع المؤقّ -01-01
   قة بأمن المستهلك.لمؤقّتة المتعلّ التدابير ا كذا الى المؤقّتة، و

ـــةبالنســـبة  :لتـــدابير البيئيـــة المؤقّتـــةا-01-01-01  ـــدابير البيئيـــة المؤقّت التـــي يمكـــن لـــلإدارة  للت
 :تتمثل في المصنّفة المنشآت إستغلال  مجالخاذها في اتّ 

 شـرط تحـت المصـنّفة المنشـآت ترخيصـا لإسـتغلال الإدارة تمـنحإذ :  تعليـق الإدارة للتـرخيص -أ

 الشروط لهذه خرقا لاحظت وإذا البيئة، بحماية قةالمتعلّ  القانونية والتدابير الشروط واحترام الإمتثال

 لالتكفّ  عدم حالة وفي الأجل هذا نهاية وعند المعنيّة، المؤسّسة وضعية لتسوية يحدّد أجل والتدابير
و إذا لـم يقــم المســتغل  المصــنّفة، المؤسّســة رخصــة اسـتغلال تعلّـق المطابقــة، غيـر بالوضـعيّة

 .(3)) ستة أشهر بعد تبليغ التعليق، تسحب رخصة استغلال06بمطابقة مؤسّسته في أجل (

                                                 

 .590 ص سابق، مرجع العازمي، منوخ مناحي محمد عيد .د -(1)

 .151أ. د ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، المرجع السابق ، ص  -
 القرارات من كغيره يخضع وبالتالي طابع إداري، ذا قرار ،هو نشاطها وقف أو المنشأة بغلق القاضي القرار أن إلى الإشارة تجدر -

 لرقابة يخضع إداري قرار بذلك فهو القضائي، للطعن أو الإدارية، المتعلقة بالتظلمات سواء الإجراءات لنفس الأخرى، الإدارية

 .الإداري القضاء
 لشروط المصنّفة المنشأة إتباع عدم حالة في الفرنسي البيئة تقنين من (L.514.2)المادة  لنص وفقا للمحافظ يحق إذ -(2)

 .198-06من المرسوم التنفيذي  47-44للمادة  بالنسبة الحكم نفس وهو .بإغلاقها إداري قرار اتخاذ بتشغيلها الترخيص الصادر
بط التنظيم المطبّق على المؤسّسات المصنّفة لحماية البيئة الذي يض 198-06 من المرسوم التنفيذي 23ت المادة نصّ  - (3)

الخاصّة  التّقنية للأحكام المصنّفة، المؤسّسات على المطبّق للتنظيم مراقبة كلّ  عند مطابقة غير وضعية معاينة حالة على أنّه" في
ويحدّد  الأفعال هذه وأهمية طبيعة بحس المجرّمة الأفعال يبيّن محضر يحرّر الممنوحة، الاستغلال رخصة في عليها المنصوص

رخصة  تعلّق المطابقة، غير بالوضعيّة التكفل عدم حالة وفي الأجل هذا نهاية وعند المعنيّة، المؤسّسة وضعية لتسوية أجل
) ستة أشهر بعد تبليغ التعليق، تسحب 06المصنّفة، و إذا لم يقم المستغل بمطابقة مؤسّسته في أجل ( المؤسّسة استغلال

 خصة استغلال المصنّفة".ر 
 البيئة. بحماية قالمتعلّ  10-03قانون  من 25 المادة -
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المشــرع الجزائــري نــصّ علــى  بعــض التــدابير المؤقّتــة  و عليــه فــإنّ : ســحب التــرخيص -ب     
مدّتـه ، و  التي تتّخذ في حق المخالفين و يكـون ذلـك بمـنح أجـل لتسـوية الوضـعية الـذي لـم يحـدّد

ـــه عنـــد نهايـــة الأجـــل الممنـــوح تتّخـــذ تـــدبير تعليـــق التـــرخيص للنشـــاط، و منعـــه بســـبب أخطـــاره  أنّ
اشـهر ، فـإذا لــم  06الجسـيمة التـي مـن المحتمــل أن يسـببّها للبيئـة ، و الــذي حـدّده المشـرع بمهلــة 

الجـزاءات  يمتثل المستغل بمطابقـة مؤسّسـته فـي خـلال هـذا الأجـل تلجـأ الإدارة إلـى توقيـع أقصـى
 الإدارية البيئية هو سحب الترخيص . 

تـة المتعلقـة ا بالنسـبة للتـدابير المؤقّ أمّ  : قة بأمن المستهلكالتدابير المؤقّتة المتعلّ  -01-01-02
أو  ســــةسّ ؤ و التوقيــــف المؤقّــــت لنشــــاط الم ، (1)، تتمثــــل فــــي الســــحب المؤقّــــت بــــأمن المســــتهلك

 .(2) المؤسّسات المساهمة

   تالسحب المؤقّ -أ
على أنه ق بحماية المستهلك و قمع الغش المتعلّ  03-09من القانون  59ت المادة نصّ        

ت في منع وضع كل منتوج للاستهلاك أينما وجد ، عند الاشتباه في عدم يتمثل السحب المؤقّ 
و قة لا سيما نتائج التحاليل و الاختبارات و ذلك في انتظار نتائج التحريات المعمّ  (3)مطابقته
  عدم  يثبت  لم  إذا  أو  عمل أيام  (7)  سبعة  أجل  في  التحريات  هذه  تجر  لم  إذا.التجارب

 تتطلب عندما  الأجل  هذا  تمديد  يمكن و ،حب المؤقتالسّ   تدبير فورا  يرفع ،  المنتوج  مطابقة

 . ذلك  التجارب  أو  الاختبارات أو  والتحاليل  للرقابة  التقنية  الشروط 

           .بذلك  الجمهورية  وكيل  فورا  ، ويعلم حجزه  عن  يعلن ،  منتوج  مطابقة  عدم  ثبت  إذا
في ذلك المنتوج  فم الخدمة من التصرّ و مقدّ أت منع حائز المنتوج قّ حب المؤ يقصد بالسّ        

وكا ، حيث يمكن تطبيق هذا السحب على صنف الخدمات، أو مجموع الخدمات التي أثارت شك
و/ أو إثر اقتطاع العيّنات في كونها غير مطابقة ، ويجب أن  لدى أعوان الرقابة بعد الفحص

                                                 

ق ، المتعلّ  2009فبراير سنة  25الموافق ل 1430صفر عام  29المؤرخ في  03-09من قانون  59المادة  راجع نصّ  -(1)
 الغش.بحماية المستهلك و قمع 

  تهلك و قمع الغش.المتعلّق بحماية المس 03-09من قانون  65المادة  -(2)
 تعلممن نفس القانون التي تنصّ على أنّه "  67السابق الاشارة اليه ، و المادة  03-09من قانون  55انظر نصّ المادة  -(3)

  كل  يشكلها  التي  اطرلمخوا الأخطار  عن ،  الوسائل  بكل  المستهلكين  الغش  وقمع المستهلك  بحماية  فةالمكلّ   المصالح 

 للاستهلاك". عملية العرض  من  مسحوب  منتوج
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تجرى عليها فحوصات تكميلية من شأنها أن تثبت توفرها على المواصفات التي يجب أن تتوفر 
 . (1)فيها قانونا

دّدة بأجــل زمنــي لا لا تشــير إلــى الأجــل المعقــول و إنّمــا هــي محــ الســالفة الــذكرعلمــا أنّ المــادة 
و لـم تؤكّـد عـدم أفي خلال هذا الأجل ،  التحريات إذا لم تقع  عمل أيام  (7)  سبعة  أجل  يتعدى

يرفع إجراء السّحب فورا ، غير أنّه يمكن تمديـد هـذا الأجـل إذا تطلـّب  (2)مطابقة المنتوج المراقب 
 ذلك شروط التحاليل . 

مـن قـانون   65: فـإن المـادة  المؤسّسـات المسـاهمة التوقيف المؤقّت لنشـاط المؤسّسـة أو -ب
و إنّمــا تــربط ذلــك بــزوال الأســباب التــي أدّت د أي أجــل زمنــي لرفــع هــذا التوقيــف،لا تحــدّ  09-03

 الى اتّخاذ اجراء التوقيف المؤقت.
يتّضح اذن أنّ الهدف من تأقيـت تـدابير الحيطـة تسـهيل امكانيـة تكيفهـا أو مراجعتهـا حسـبما يـتم  

 ليه من معارف علمية جديدة.إل التوص

 تكييف تدابير الحيطة مع نتائج التطور العلمي  -02

تقـــرّر الســـلطة المختصّـــة فـــي الدولـــة اتّخـــاذ التـــدابير الاحتياطيـــة المناســـبة اســـتنادا الـــى مـــا        
تشــير اليــه دراســات تقيــيم الأخطــار ، و إذا كــان اســتمرار التــدابير الإحتياطيــة مشــروطا علــى هــذا 

حــو ببقــاء الأمرعلــى حالــه ، فــإنّ تغيــر الظــروف يجــب أن يترتــب عليــه تغيّــر مــواز فــي طبيعــة الن
هـذه التـدابير ، بـل فـي وجودهـا ذاتـه ، فالدولــة التـي تطبّـق مبـدأ الحيطـة ملتزمـة إذن بـاجراء تقيــيم 
مســـتمر لأثـــر النشـــاط الـــذي اتّخـــذت فـــي مواجهتـــه مثـــل هـــذه التـــدابير علـــى البيئـــة أو علـــى أمـــن 

لك ، فإذا ماكشف هذا التقييم عن معطيـات علميـة جديـدة ، كـأن تـزداد المعرفـة العلميـة أو المسته
تتنــاقص أو يتــوافر اليقــين العلمــي الكامــل ، فــإن التــدابير يجــب أن تعــدّل بالتّشــديد أو التّخفيــف أو 

 . (3)تلغى بحسب الأحوال

                                                 

 ليه. إشارة السابق الإ 03-09من القانون  40و 39راجع المواد  - (1)
نها لم ألى سحب المنتوجات غير المطابقة للمواصفات القانونية ، حيث إتشير فقط  03-09من قانون  59المادة  نّ إ -(2)

 بمثابة عنصر من عناصر مطابقتها.   ن أمن تلك المنتوجات يعدّ أن الفقه يرى بأ لاّ إتشير الى المنتوجات الخطيرة ، 
(3) -Granet M-B, Principe de précaution et risques d’origine nucléaire : Quelle protéction pour 
l’environnement ? ,op.cit, p.762.qui dispose : « Le principe de précaution bouleverse aussi quelque peu 
les théories de  l’évolution scientifique , en imposant-par un examen régulier-le caractére modulable et 
réversible des mesures prises si l’état d’incertitude scientifique initialement constaté disparait ». 
«  Les mesures doivent etre maintenues tant que les données scientifiques demeurent insuffisantes, 
imprécises ou non concluentes et tant que les risques est reputé suffisamment élevé pour ne pas accepter 
de le faire supporté à la société. en raison de nouvelles donnée scientifiques, il se peut que les mesures 
soient à modifier, voire à supprimer, avant un délai précis. Cela n’est toute fois pas lié à un facteur temp, 
mais à l’évolution des connaissances ». 
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فــي  1995د المبرمــة ســنة و قــد نصّــت اتفاقيــة تقيــيم الأثــر البيئــي فــي ظــروف عــابرة للحــدو      
المــادة الســابعة منهــا علــى التقيــيم اللاّحــق لأثــر النشــاط المصــرّح بإقامتــه علــى البيئــة، و لكنّهــا لــم 

 .(1)تجعل منه التزاما يقع على عاتق الأطراف المتعاهدة ، و إنّما أمرا يقرّرونه بالتشاور بينهم
التقييم اللاّحق تتمثل في التحقّق ممّـا إذا  لى أنّ أهدافإكما أشار المرفق الخامس للاتفاقية      

كانت شروط التصريح بإقامة النشاط المعني قد تمّ احترمهـا مـن عدمـه ، و مـا إذا كانـت التـدابير 
التــي فرضــت لتقليــل الآثــار علــى البيئــة قــد تــمّ مراعاتهــا ، و النظــر فــي أيّ أثــر جديــد علــى البيئــة 

علمــي الــذي يحــيط بــه ، و التأكّــد ممّــا إذا كانــت التــدابير زالــة عــدم اليقــين الإبغيــة التعامــل معــه و 
التي طلب من مقترح النشاط اتّخاذها قبـل إقامـة نشـاطه كانـت هـي التـدابير الفعّالـة لحمايـة البيئـة 

   .(2)مع مراعاة ذلك بالنسبة للمشروعات التي يطلب في المستقبل التصريح بإقامتها

فـي الشـرط الثـاني و )  S.P.S(اتّفـاق التـدابير الصـحيّة  مـن )5،7(نـصّ المـادة هذا ما أكّده      
زيــادة إضــافية ضــرورية ل للحصــول علــى بيانــاتالثالــث و الرابــع علــى ضــرورة بــذل جهــود أكبــر 

 بصــفة دوريــة دابيرالتّــ ه ينبغــي إعــادة النظــر فــيالمخــاطر، كمــا نصّــت علــى أنّــموضــوعية تقيــيم 
عتبـار كـل المعطيـات العلميـة ورة الأخذ بعـين الإالعلمية الجديدة، أي ضر  البياناتعلى  للحصول

تقيـيم مراجعتهـا دوريـا لتنفيـذ  ليـه، و التـي تـمّ إل ق بخطر النشاط الذي تمّ التوصّ الجديدة التي تتعلّ 

عتبار نتـائج هـذه الأبحـاث ، و عليـه يقصـد بـالتكييف الذي يأخذ في الإ أكثر موضوعية للمخاطر
يد التدابير المتّخذة تبعا لنتـائج الأبحـاث العلميـة ، إلاّ أنّـه أو المراجعة ، ضرورة تخفيف ، أو تشد

من الناحية العملية فإنّ  تكييف و مراجعة التدابير يعني إمّا إلغائها أو إقرارهـا وهـو يشـكل إحـدى 
العناصر الهامّة في تعريف مبدأ الحيطة و تمييزه عن مبدأ الوقاية الذي يؤدّي الى تطبيق تـدابير 

     .   (3)ر قابلة للمراجعةنهائية ، و غي

 Annulation les mesures de précautionالحيطة : إلغاء تدابير-02-01

                                                 

 طراف المتعاهدة:ن الأأمن الاتفاقية على  7/1المادة  تنصّ  -(1)
«  Déterminent, à la demande de  l’une quelconque d’entre elles, si une analyse à postériori doit etre 
effectuée(…) ».  

الفقرات الثلاث للملحق الخامس للاتفاقية ، وعنوانه هو التحليل أو التقييم اللاّحق ،على أنّ هذا التقييم يهدف بصفة  تنصّ  -(2)
 خاصّة الى :

« A) De vérifier si les conditions énoncées dans les textes autorisant ou approuvant l’activité sont bien 
respectées et si les mesures correctives sont efficaces ; 
   B) D’examiner tout impact dans un souci de bonne gestion et affin de dissiper les incertitudes ;  
   C) de vérifier l’exactitude des prévisions antérieures afin  d’en tirer des leçons pour les activités du 
meme type qui seront entreprises à l’avenir ».   
(3) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit, p. 68. 
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هــم مــا أ الحيطــة ، و يعــدّ  أساســيا لتطبيــق مبــدأيعتبــر شــرطا ذا كــان غيــاب اليقــين العلمــي إ     
ـــ، فـــإنّ مـــن مؤديـــات ذلـــك أ(1)دأ الوقايـــةشـــرنا ســـابقا عـــن قرينـــة مبـــأزه كمـــا يميّـــ مون ر مضـــن يتغيّ

أو التخفيف ، كلّما حدث تقدّم علمي في المجال الذي تطبّـق فيـه، التدابير الاحتياطية ، بالتشديد 
لغاء هذه التدابير نهائيا ، إذا ما حلّ اليقين العلمي لإنعدام الخطر محل عـدم اليقـين إبل و يجب 

 العلمي .
يطة يجب أن يـتمّ بنـاءا علـى مـا توصية اللّجنة الأوروبية على أنّ إلغاء تدابير الح إذ نصّت     

لـى إتوصّل فيه من معطيات علمية جديدة كافية و قطعية بشأن الخطر، وأن هذا الأخيـر انخفـظ 
 المستوى الذي يمكن تقبّله من قبل جمهور المستهلكين.

لغـاء التـدابير يجـب إن أعلـى ) S.P.S(اتّفـاق التـدابير الصـحيّة مـن  7.5المادة  كما أشارت     
 . (2)إذا لم تقدّم اثباتات علمية كافية تفيد وجود الخطر حقيقةجل معقول أبعد  ن يتمّ أ

  Affirmation les mesures de précautionتدابير الحيطة :  قرارإ-02-02
يقصــد بــه القــرار الإداري الــذي ينهــي الطــابع المؤقّــت لتــدابير الحيطــة و يجعــل منهــا تــدابير      

تؤكّد البيانات العلمية بصفة قطعية عنـد تقيـيم الخطـر بـأنّ النشـاط ، نهائية ، و هي  حالة ما إذا 
و المنتـــوج يتّصـــف بخطـــورة حقيقيـــة يقينيـــة وعليـــه يصـــبح هـــذا الخطـــر مؤكّـــد و لـــيس أو الخدمـــة أ

 مشبوها و بالتالي يخضع لمبدأ الوقاية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : قرار تدابير الحيطة في المجال البيئيإ-02-02-01
                                                 
(1) - Voir Lucchini (Laurent), op.cit, p.724. 

على وجوب الغاء  39-90من المرسوم التنفيذي  24في المادة  ه المشرع الجزائري حينما نصّ سار علي و هذا ما - (2)
و لم توكّد عدم مطابقة المنتوج أيوم) ،  15ذا لم تقع الفحوصات التكميلية في خلال هذا الأجل(إتة  في حالة ما التدابير المؤقّ 

 المراقب  يرفع إجراء السّحب فورا.
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ت الإداريــة الغيــر ماليــة التــي تهــدف إلــى حمايــة البيئــة تتعــدّد بحســب التشــريعات إنّ الجــزاءا     
ــه يمكــن القــول أنّ هنــاك بعــض الجــزاءات الإداريــة (1)المنظمــة للبيئــة و ظــروف كــل دولــة  ،إلاّ أنّ

الرئيسية التي تنصّ عليها غالبية التشريعات البيئية ، التـي تمـارس دورا أكثـر فـي حمايـة البيئـة و 
)،إزالـــــة ب(أ) وقـــــف أو ســـــحب أو إلغـــــاء التـــــرخيص(  ف أو غلـــــق المنشـــــاة أو النشـــــاطمنهـــــا وقـــــ

 ).جالمخالفات البيئية على نفقة المخالف(
: كثيرا ما تنصّ التشريعات البيئيـة علـى جـزاء غلـق المنشـأة أو  و وقف النشاطأة أغلق المنش-أ

ر منهــا ،الغــرض منــه منــع وقــف النشــاط ، فهــو جــزاء أصــلي تملــك الإدارة البيئيــة حــق توقيعــه بقــرا
المنشـأة مــن مزاولـة أنشــطتها ،أو علـى الأقــل تقـدير وقــف نشـاط معــيّن لهـا لمــا يسـبّبه هــذا النشــاط 

 .(2)من أضرار بالبيئة
هو عبارة عن جزاء اداري يصـدر بقـرار فـردي مـن جهـة الإدارة  لغاء الترخيص :إو أسحب  -ب

 لتي تنظّم الوسط البيئي و تعمل على حمايته.، و ذلك لإخلال المرخّص له و مخالفته للقوانين ا
و يعـدّ إلغــاء التـرخيص مــن أقصـى الجــزاءات الإداريــة  البيئيـة التــي يمكـن أن تواجههــا منشــأة     

، فإذا كان جزاء غلق المنشأة أو وقـف النشـاط السـابق تناولهمـا همـا جـزائين (3)ما لإخلالها بالبيئة
الأفعال و السلوكيات المخلّة بالبيئة فـي نشـاط المنشـأة و  مؤقّتين يدوران وجودا و عدما مع توافر

عملهــا فــإنّ جــزاء إلغــاء التــرخيص هــو جــزاء نهــائي تلجــأ إليــه الإدارة فــي حالــة المخالفــات البيئيــة 
 الجسيمة. 

                                                 

دارية الغير مالية أو التنبيه من بين الجزاءات الإعات و بعض الكتابات الفقهية على تناول الانذار درجت بعض التشري -  (1)
لاّ اجراءات تمهيدية سابقة على ايقاع الجزاء الاداري ، إو التنبيه ما هي أنذار ن الإألى حماية البيئة ، و الواقع إالتي تهدف 

داري عليه ليعمل على اصلاحها بنفسه توقيا لإيقاع الجزاء الإه المخلّة بالبيئة فعالنها توعية المخالف و تنبيهه إلى أالغرض م
 ر المخالفة منه .و تكرّ أفي حالة استمرار 

، الذي يضبط التنظيم المطبّق على المؤسّسات 198-06 من المرسوم التنفيذي 23المشرع الجزائري في المادة  نصّ  -  (2)
 ة للتنظيم المعمول به.أالمصنّفة في حالة عدم مطابقة المنش المؤسّسة رخصة استغلالالمصنّفة لحماية البيئة على تعليق 

 البيئة. بحماية المتعلق 10-03قانون  من 25 المادة-
 من 29 المادة النهائي ، الغلق إلى تلجأ الإدارة فقد الإدارة، تفرضها التي التقنية للمقتضيات الامتثال في المنشأة تماطلت وإذا-

 .المصنفة بالمنشآت المتعلق 339 -98 التنفيذي  المرسوم
لغاء الترخيص لا يرتبط فقط بوجود مخالفات بيئية ناتجة عن نشاط المنشاة او المشروع ، و انما يتم إن أجدير بالذكر  - (3)

ذا إو أن توافرها فيه ، وجب القانو أساسية التي و المشروع للاشتراطات الأأة أاللجوء الى هذا الجزاء في حالة عدم استيفاء المنش
 ة .أذا صدر حكم نهائي بازالة المنشإو أدها القانون ، ة لاكثر من المدة التي يحدّ أو المنشأوقف العمل بالمشروع  تمّ 
 .152د ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، المرجع السابق ، ص  راجع في ذلك بالتفصيل أ. -



221 
 

، و هو في ذلك يشتبه مع جزائـي  (1)نّه يكون مؤقّتا بمدّة معيّنةإا جزاء سحب الترخيص فمّ أ     
غلق المنشأة ، إلاّ أنّه من ناحية أخرى أشـدّ منهمـا قسـوة اذ يقـع فـي منطقـة وسـط وقف النشاط و 

مــابين غلــق المنشــأة ووقــف نشــاطها و إلغــاء التــرخيص ، تلجــأ إليــه الإدارة فــي حالــة عــدم جــدوى 
 جزائي غلق المنشاة أو وقف النشاط .

فع آثارها من الوجـود كليّـا يقصد بها عموما إعدام أو محو الأعمال المخالفة ، و ر  ة :ــزالالإ  -ج
، و يقصد بها كجزاء إداري في نطاق حماية البيئة إزالة المنشـآت أو المشـروعات أو (2)او جزئيا 

الأعمال المخلّة بالبيئة بقرار إداري يصدر عـن الجهـة المختصّـة إذا لـم يقـم المخـالف بإزالتهـا فـي 
 رة أو إخلالا بالوسط البيئي .المدّة التي تحدّدها له الإدارة ، لجعلها لا تشكّل خطو 

أشـد الجـزاءات الإداريـة البيئيـة علـى الإطـلاق، ذلـك زالة يعتبر من ن جزاء الإو على ذلك فإ     
 تي على المخالفة البيئية و يمحوها محوا كليا و نهائيا لا رجعة فيه. أنه يأ
 قمتعلـّ ناء تشـريعيعلـى اسـتث (3)الجزائـريو على الـرّغم مـن هـذه الجـزاءات ، نـصّ المشـرع      

 ،(1)سـاتللمؤسّ  والتكنولوجيـة والماليـة قتصـاديةالإ عتبـاراتللإ منـه ومراعـاة، سـاتالمؤسّ  قـدراتب
 المنشـآت مـنح خـلال مـن الاقتصـادية، التكلفـة معيـار إلـى بالإضـافة ،مكمـلاّ  معيـارا عالمشـرّ  اعتمـد

 لحـائزي النفايـات قـانون منحهـا التـي المهـل ومنهـا الأحكـام، لـبعض للامتثـال تشـريعية مهـلا ثـةالملوّ 

                                                 

على أن تسحب رخصة  198-06من المرسوم التنفيذي 23المادة  ليه المشرع الجزائري بمقتضى نصّ ع و هو مانصّ  -  (1)
 أشهر من تبليغ التعليق. 06المصنّفة في أجل  المؤسّسة استغلال

 دنيةالم لتحديث المسؤولية الاحتياط مبدأ جاء الزجري، الطابع إلى يفتقر المدني الجزاء لأن نه نظراأيرى الدكتور وناس يحي  -

 الردعي الطابع دعم خلال من ا، اقتصادي المنتشر والمكلفة الطابع ذات والجسيمة الضارة الاحتمالية البيئية الأخطار لمواجهة

 أو الضارة والمنتجات المواد تحطيم أو سحب الردعي الطابع ط ، يشمل الاحتيا مراعاة مبدأ لعدم نتيجة المرتبطة المدنية للجزاءات

 وقوع عدم هو التشديد يهم من ما لأن المالي، التعويض الموالية المرحلة في ذلك بعد يطبق ثم الترخيص، حبس أو وقف النشاط

 .الخطر وقف مصدر تكفل الرادعة الإجراءات من الأولى فالطائفة لي وبالتا ر، الضر
 .311ص. سابق، رجعم ، الجزائر في البيئة لحماية الحديثة القانونية الآليات يحيى، راجع في ذلك د. وناس -

وامر العسكرية و القرارات الوزارية و بين تشريعات البناء  و الأ –عمال البناء و الهدم أحمد مرجان ، تراخيص أد السيد  - (2)
 .432، ص  2006حكام القضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،أحدث أ

 .605. ص سابق، مرجع العازمي، منوخ مناحي محمد عيد .راجع د -
 والذي الاحتياط، مبدأ أو مبدأ الحيطة خلال من الإدارة عاتق على يقع الذي الواضح القانوني الالتزام من الرغم على -  (3)

 والمتناسبة الفعلية التدابير خاذاتّ  تأخر في سببا الحالية، العلمية والتقنية للمعارف نظرا التقنيات توفر عدم يكون لا بأنه يقضي

 لتدابير  الاحتياط للترخيص المانح العام الموظف خاذاتّ  عدم تجريم أن إلاّ  ،بالبيئة والمضرة الجسيمة ضرارالأ خطر من للوقاية

 لحداثة نظرا الوطني، القضائي الاجتهاد معتبر ضمن وغير المنال بعيد لايزال بالبيئة، ةومضرّ  جسيمة أضرار وقوع دون تحول التي

 ق بحماية الببيئة .المتعلّ   10-03 نقانو  في ورد الذي الاحتياط مبدأ مفهوم
 .344ص. سابق، مرجع ، الجزائر في البيئة لحماية الحديثة القانونية الآليات يحيى، وناس .انظر في ذلك  د -

 ق بحماية البيئة.المتعلّ  03/10من قانون  03/06المادة  - (1)
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 عـدد يتعـدى التـي للبلـديات بالنسـبة النفايـات قـانون نشـر مـن  نسـنتي فـي حصـرها والتـي النفايـات،

 سـنوات خمسـة مهلـة وكـذا ،(2)تالنفايـا لتسـيير بلـدي طمخطـّ إنشـاء أجـل من نسمة 100.000سكانها
 لتـزامللإ شـابهها ومـا المنزليـة توالنفايـا ةالخاصّـ النفايـات لمعالجـة الموجـودة المنشـآت لمسـتغلي

 بالنفايات ةالخاصّ  المواقع يلمستغلّ  سبةبالنّ  سنوات ثلاث أقصاها ومهلة ،(3)النفايات قانون بأحكام

 ةالخاصّـ والنفايـات ةالخاصّـ للنفايـات الموجـودة المخزونـات لحـائزي سـنتين مهلـة ومـنح ،(4)الهامـدة
 .(5)هاب قةالمتعلّ  للأحكام متثالللإ الخطرة
 فـي الصـغيرة والجسـيمات والـروائح والغـاز والغبـار الـدخان لإفـراز مالمـنظّ  المرسـوم مـنح كمـا     

 التجهيـزات لإقامـة القائمة للمنشآت انتقالية آجال إقرار بالبيئة المكلف الوزير منح صلاحية الهواء،

 في يتعدى لا الجوّ  في الصلبة والجسيمات والروائح والغبار والدخان للغاز إفرازها لتجعل الملائمة،

 .(6)به المعمول التنظيم في دةمحدّ  هي كما الكثافة مقاييس مصدرها

 الجـوار أمـن علـى خطيـرا حرجـا أو ئ، مسـاو أو  خطـرا يمثـل المنشـآت اسـتغلال كـان وإذا     
 ينـذر أن الـوالي فعلـى ة،الجويّـ الإفـرازات اءجـرّ  العموميـة ةالصـحّ  علـى أو  هوملائمتـ وسـلامته
 .(7)زوالغا الدخان بإفراز المتعلقة للأحكام للامتثال أجلا له ويمنح المستغل

الاقتصـادية  أو الماليـة الحـوافز فيهـا تقـلّ  التـي منح هذه المهل بالنسبة للأنظمـة نّ بأيرى الفقه      
 العودة في يتراخى ث يجعل الملوّ  ،الجزائر في قالمطبّ  التحفيز لنظام بالنسبة الحال هو عليه وكما

 .للتلويث القانونية العتبة إلى

                                                 

 2001ديسمبر سنة  12الموافق ل  1422رمضان عام  27خ في بالنفايات، المؤرّ  قالمتعلّ  19-01 قانون من 68 المادة - (2)
 .9ص  ، 2001ديسمبر  15مؤرّخة في  77إزالتها .ج.ر عدد ، يتعلّق بتسيير النفايات و مراقبتها و 

 .بالنفايات قالمتعلّ   19-01 قانون من 69 المادة - (3)
 .بالنفايات قالمتعلّ   19-01 قانون من 70 المادة - (4)
 .بالنفايات قالمتعلّ   19-01 قانون من 71 المادة -  (5)

 إلى إضفاء يؤدي مما البيئية؛ القواعد تعطيل جهة من تعزّز  التشريعية المهل هذه كانت يرى الدكتور وناس يحي وإن -

 لمهلةوا الاقتصادية القدرة من أساسها عقلانية تستمد عن أخرى جهة من تعبر فإنها التلوث، استمرارية على المرحلية المشروعية

عن  البيئية القواعد انطباق تأجيل  أو بتعطيل المتعلقة التشريعية الاستثناءات جملة تعبر .الملوثة المنشآت امتثال لإعادة المعقولة
 .البيئية والفجائي للقواعد الصارم للتطبيق والاجتماعية الاقتصادية الانعكاسات من العامة السلطات احتراز

 .207ص. سابق، مرجع ، الجزائر في البيئة لحماية الحديثة قانونيةال الآليات يحيى، د. وناس -
 والروائح والغاز والغبار الدخان إفراز ينظم ، 1993 يوليو 10 في المؤرخ 165-93 المرسوم   من 08 و 03 المادة انظر -)6(

 .46/1993عدد  ر ج الهواء، في والجسيمات الصغيرة
 لسابق.ا 165 -93 المرسوم من 06 المادة - (7)
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 مـن بالحصـانة الملـوث خلالهـا مـن عيتمتـّ والتـي للتلويـث الاستثنائية المشروعية حالة ولتجاوز     

 هـذه تعـرف حاليـا، بهـا المعمـول التلـوث عتبـة لنظـام بديلـة صـيغة تطبيـق الفقـه يقتـرح المتابعـة،
 .(1)"الاحتياط بعتبة رونالمق الإنذار عتبة بنظام"  عليه اصطلح بما الجديدة الصيغة

 مب>دأ تطبي>ق يق>وم عل>ى  ظ>امالنّ  ه>ذاأن   Martine Remond Gouilloud-حيـث يـرى الأسـتاذ     

 عتبـة ضـمن ثالملـوّ  فيهـا يـدخل التـي الفتـرة خـلال يثـار والـذي التل>وث، عتب>ة ض>من الاحتي>اط

 بصـدد نكـون وبـذلك ،للتلـوث بهـا المسـموح القانونيـة العتبـة تسـبق احتياطيـة عتبـة وهـي ،حتيـاطالإ

 والنسـبة ،حتيـاطالإ عتبـة دهاتحـدّ  التـي النسـبة وهمـا ،نسـبتين بـين مجالهـا ديتحـدّ   مـزدوج عتبـة نظام

 مـن باقترابـه ثالملوّ  بإعلام النظام هذا يسمح وبذلك الخرق، حالة وهي الإنذار عتبة في دتحدّ  التي

 الذي للملوث الممنوحة الإدارية المهل لتتحوّ  أن يمكن وبذلك وقوعها قبل الخرق، أي الإنذار عتبة

 بعـد مهـلا أو آجـالا منحـه عـوض الخـرق، حـدوث قبـل أي ،الاحتيـاط مرحلـة خـلال القاعـدة يخـرق

     .(2)الإنذار لعتبة تجاوزه
  قرار تدابير الحيطة في مجال حماية المستهلك في القانون الجزائريإ - 02-02-02

حيــــث الإحتيــــاط التــــدابير التحفضــــية و مبــــدأ لــــى ع 03-09مــــن القــــانون  53نصّــــت المــــادة      
ته و كافة التدابير التحفظية قصد حمايـة المسـتهلك و صـحّ  وا خذن يتّ أعوان قمع الغش رخّص لأ

للرغبات المشـروعة للمسـتهلك و  في عدم مطابقة المنتوج كـالشفي حالة  ، (3)سلامته و مصالحه
 .(4)الأخطار الناجمة عن استعماله

                                                 
(1) -Martine Remond Gouilloud, "pour pallier cette difficulté, le seuil d'alerte devrait être 
Systématiquement doublé d'un seuil de prudence réservant une marge de sécurité propre à réveiller la 
vigilance du responsable", Du droit de détruire, essai sur le droit de l'environnement, PUF, 1ère édition, 
Paris, 1989, p. 290. 

 العتبة دون أنه إمّا وضعيتين الملوث في يجعل والذي حاليًا، الجزائر في المعتمد التلوث عتبة نظام في يتمّ  ما عكس وهذا-  (2)

 يمكن فقط وهنا العتبة، تجاوز بمجرد خرق حالة في أنّه أو خل،للإدارة التد يمكن ولا قانونية وضعية في وهو قانونًا، بها المسموح

 .تتدخل أن للإدارة
 .212ص. سابق، مرجع ، الجزائر في البيئة لحماية الحديثة  القانونية الآليات يحيى، راجع في ذلك د. وناس -

 السابق الاشارة اليه.  03-09من القانون رقم  53انظر نصّ المادة   - (3)
 السابق الإشارة اليه . 03-09من قانون  11نصّ المادة انظر  - (4)
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ربعـة أنجدها نصّت على  03-09القانون من  67الى غاية  54لى نصوص المواد إ بالرجوع     
 تدابير نهائية و هي : تحقيق المطابقة ، تغيير المقصد ، الحجز ، الإتلاف .

 : Mise en conformité : تحقيق المطابقة - أ

 م حائز المنتوج أو مقدّ  عذارأنّه وجب أوّلا اعلى  03-09القانون من  56 ت المادةنصّ  
الخدمة بأن يحاول إزالة سبب عدم المطابقة من خلال إدخال تعديل أو تعديلات، أو من خلال 

  والأعراف  القواعد احترام  بعدم  قيتعلّ   ما  إزالة  أو، تغيير فئة تصنيف المنتوح أو الخدمة

  (1) للاستهلاك العرض  عملية  في  بها  لمعمولا

   Changement de distination : تغيير المقصد-ب    

 و التي ثبت  الحة للاستهلاكـو الصات المسحوبة ـيقصد بتغيير المقصد ارسال المنتوج 
إمّا مباشرة و إمّا بعد  تستعملها في غرض شرعي ـذات منفعة عامة لى هيئة إ عدم مطابقتها

  رضغ  في  لاستعمالههيئة لى إ رسالها إبالمنتوجات المسحوبة   يعاد توجيهأو  .تحويلها

 .(2) تحويله  بعد  شرعي
 
 
 
 
 

                                                 

الملاحظ من خلال هذه المادة أنها تنصّ على مطابقة المنتوج أو الخدمة إلاّ أنّنا كما سبق الاشارة الى أن المشرع  -  (1)
 ن تحقيق المطابقة يعني تحقيق الأمن.أالجزائري لا يميّز بين المطابقة و الأمن ، ذلك 

  أن  اإمّ  ، مطابقته  عدم وثبتت للاستهلاك  صالحا  المنتوج  كان  إذان " أعلى  03-09من القانون  58المادة قضت  - (2)

  يعيد  وإمّا ،  وشرعي  مباشر غرض  في ستعمالهلإ  عامة  منفعة  ذات  هيئة  إلى   بإرساله  جاههاتّ  لمعنيا  المتدخل  يغير

 . تحويله"  بعد  شرعي  غرض  في  لاستعماله  هيئة  إلى  بإرساله توجيهه
 عرض  عملية  ل فييتدخّ   معنوي  أو  طبيعي  شخص  كلن" المتدخل  أعلى  03-09ت المادة الثالثة من القانوننصّ كما  -

 للإستهلاك".  لمنتوجاتا



225 
 

 

 ّ◌:   La saisieالحجز : -ج

تغييـــر حجـــزه بغـــرض  زه ، يـــتمّ يتمثـــل فـــي ســـحب المنتـــوج المعتـــرف بعـــدم مطابقتـــه مـــن حـــائ     
عوان مصلحة الجودة و قمـع الغـش و الـذي أف بعملية الحجز ، و يكلّ (1)عادة توجيههإو أجاهه اتّ 

 .(2)ذن قضائي إلاّ بموجب إلا يتم 
 :  La Destruction تلاف:الإ -د

استعمالا  ر التفكير في استعمالها يقصد بإتلاف المنتوجات المحجوزة، في حالة ما اذا تعذّ      
يه في سلسلة التدابير النهائية لإجوء آخر حل يمكن اللّ  ه يعدّ نّ إ، و عليه ف(3)قانونيا و اقتصاديا

ل الإتلاف في تغيير طبيعة المنتوج، كتغييره و يتمثّ  الذي  ينطوي عليه المنتوجلتفادي الخطر 
من الاستهلاك البشري الى الاستهلاك الحيواني، و الواضح من سياق النصوص أن الإتلاف 
يكون بأمر من الجهة القضائية المختصة باعتباره اجراءا تاليا للحجز ، و الذي لا يتم كما راينا 

 .  (4)إلاّ بإذن قضائي سابق
  

 

                                                 

 السابق الاشارة اليه ، 03-09من القانون  57المادة  راجع نصّ  - (1)
 قابة المؤهلين قانونا حجز المنتجات غير المطابقة بشروط معينة و هي :عوان الر أجاز القانون لأ - (2)

ة قضائيا ، فهو بعكس السحب المؤقت الذي لا يتم ذن قضائي من النيابة العامة المختصّ إالشرط الأول : الحصول على  
 .03-09من القانون رقم  53المادة  ذن قضائي، راجع نصّ إبموجب  

ن ينفذو الحجز من دون إذن قضائي في الحالات التي نصّت عليها أحة الجودة و قمع الغش عوان مصلنه يمكن لأأغير  -
 التزوير . -و هي : 39-90من المرسوم  27المادة 

 ذاتها تزويرا . المنتوجات المحجوزة دون سبب شرعي التي تمثل في حدّ  -
قانونية و التنضيمية ، و تمثل خطرا على صحّة المنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة والمواصفات ال -

 المستهلك وأمنه .
 و الخدمة أو استحالة تغيير المقصد .أاستحالة تحقيق مطابقة المنتوج  -
 علام السلطة القضائية فورا.إن يغير مقصده ، و يجب في كل هذه الحالات أن يجعله مطابقا و أرفض الحائز المنتوج  -

 العون المؤهل بختم البيانات المحجوزة . الشرط الثاني : أن يقوم
 : أن يقوم بتحرير محضر حجز ، يدوّن فيه جميع البيانات التي أوجبها القانون في محضر المعاينة السابق ذكره.الشرط الثالث 

ذن إل على الشرط الرابع : أن يقوم بإعلام السلطة القضائية المختصة فور قيامه بالحجز في الحالات الاستثنائية من الحصو 
 منها .
 . 39-90من المرسوم التنفيذي  28المادة  نصّ  و ،03-09 القانون رقممن  57المادة  راجع في ذلك نصّ  - (3)
 .296راجع في ذلك د. بودالي محمد ، حماية المستهلك في القانون ( المرجع السابق)، ص -  (4)



226 
 

 المعنيين بالضرر المحتمل و التشاور مع  بلاغ الإ:  الفرع الرابع

ـــدّول التـــي تطبّقـــه التزامـــا يقضـــي بضـــرورة إبـــلاغ جميـــع       ـــى عـــاتق ال ـــدأ الحيطـــة عل يلقـــي مب
الأشخاص المعنيين بالضرر المحتمل وقوعه و كذا التدابير التـي تـمّ اتّخاذهـا لمواجهتـه ، و يثيـر 

هامتـــان تتعلقـــان علـــى التـــوالي بالمقصـــود باصـــطلاح " تطبيـــق هـــذا الإلتـــزام فـــي الواقـــع مســـألتين 
 الاشخاص المعنيين"، و المسألة الثانية بالهدف من الإبلاغ أو الإعلام .

فابالنســبة للأشــخاص المعنيــون ، فهــم يختلفــون بحســب مــا إذا كــان الضــرر المحتمــل وقوعــه      
ن الأشــخاص المعنيــين هــم هــو ضــرر عــابر للحــدود الدوليــة أم لا ،فــإذا كــان غيرعــابر للحــدود فــإ

بصــفة عامّــة أشــخاص القــانون الــداخلي فــي الدولــة التــي تطبّــق مبــدأ الحيطــة ، أمّــا إذا كــان عــابرا 
للحــدود الدوليــة ، فــإن المعنيــين بــه هــم أشــخاص القــانون الــدولي العــام ، أي الــدول و المنظمــات 

 . (1)الدولية بصفة أساسية
، سـواء كـانو مـن أشـخاص القـانون الـداخلي أو الـدولي أمّا هدف إبلاغ الأشخاص المعنيـين      

العام ، يتمثّل في مدى تعاونهم مع الدولة التـي تطبّـق مبـدأ الحيطـة لتحقيـق هـدف منـع الضـرر ، 
و هــو هــدف يتمثــل فــي اتّخــاذ تــدابير فرديــة يضــطلع بهــا كــل شــخص علــى حــدة لحمايــة ذاتــه مــن 

 تنسيق بين جميع المعنيين . الأضرار ، و كذا اتّخاذ تدابير أخرى جماعية بال
التزاما من ضمن الالتزامات  يعدّ الإبلاغ مبدأ من مبادئ القانون البيئي العام ، كما يعدّ      

ضرورة قيام الدول فورا بإبلاغ الدول  ينصّ على ، (2)الناشئة عن منع الضرر العابر للحدود

                                                 

 تهلك الى:تنقسم المنظمات الدولية العاملة في مجال حماية المس - (1)
مم المتحدة منظمة الأ -، OMSة العالمية منظمة الصحّ  -م المتحدة) تتمثل في :مّ ممية( تابعة لمنظمة الأأمنظمات دولية  -أ

التي تسعى الى تبادل التعاون الدولي في  CODEX Alimentariusهيئة الدستور الغذائي  -و FAOللاغذية و الزراعة
 لاكية .مجال مواجهة مخاطر المواد الاسته

        وروبي في مجال حماية المستهلك حاد الأمؤسسات الاتّ  و -حاد العربي لحماية المستهلك، الاتّ  -المنظمات الاقليمية :  - 
ستشاري لتمثيل المصالح الجماعية ز بطابعها الإالتي تتميّ   (c.c)وروبي ، و لجنة المستهلكين وروبية و المجلس الأجنة الأ( اللّ 

 وروبية.جنة الألدى اللّ  للمستهلكين
 نتشار جمعيات حماية المستهلك في العديد من الدول .إ:  المنظمات الدولية الغير حكومية تتمثل في -ب

فعال لا يحضرها أة الناجمة عن ) من مشروع قانون المسؤولية الدولية عن النتائج الضارّ 10ت المادة العاشرة (إذ نصّ  -  (2)
 :اليـعلى النحو الت 1998من قبل لجنة القانون الدولي في دورتها المنعقدة في اغسطس عام  القانون الدولي ، المعتمد

ضح من التقييم المشار اليه في المادة الثامنة وجود مخاطر احداث ضرر جسيم عابر للحدود وجب على الدولة أ) إذا اتّ  " 
ن تحيل أثر و أن تتأخطارا بذلك الى الدولة التي يحتمل إن ترسل في الوقت المناسب أالمصدر ، ريثما يبت في الاذن بالنشاط 

 خرى ذات الصلة التي يستند اليها التقييم . قنية و المعلومات الأاليها ماهو متاح من المعلومات التّ 
 ن تقدم ردها في حدود مدة معقولة ".أثر أن تتأب) على الدول التي يحتمل و  
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را ببيئتها أو بأمنها الغذائي و حادث قد يلحق ضر أضها لأي وضع مفاجئ خرى المحتمل تعرّ الأ
 .وتزويد تلك الدول بجميع المعلومات الضرورية

ولقد أشارت العديد من النصوص الغير ملزمة على ضرورة الإبلاغ ، بدءا بمبادئ منظمة      
قة بالتلوث عبر الحدود، كذلك مبادئ الموارد المتعلّ  (OECD)التعاون والتنمية الاقتصادية 

 .(1)لبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة والتي نصّت على ضرورة الإبلاغالمشتركة التابعة 
مـن  )10(ستشعار عـن بعـد ، فالمبـدأ زام بالإبلاغ بخصوص الإلالإكما و قد تمّ التعبير عن      

 13(التوصــية الصــادرة مــن لجنــة الاســتخدامات الســلمية للفضــاء الخــارجي التابعــة للأمــم المتحــدة 

رســـال مـــا إنشــطة استشـــعار عـــن بعــد ضـــرورة أعلـــى الــدول التـــي تجـــري ، يشـــترط  )1986حزيــران 
، كمــا (2)رض الــى الــدول المعنيــةبحوزتهــا مــن معلومــات تشــير الــى ظــاهرة بيئيــة مؤذيــة علــى الأ

شـباط  26فـي  (wmo )و منظمة الأرصاد الدوليـة )، (iaea علنت الوكالة الوطنية للطاقة الذرية أ
واسعة النطاق ، تحذّر الدول عـن احتمـال التعـرض للتلـوث ر عن تطوير شبكة تحذير مبكّ  1988

 ةخـذت منظمـة التعـاون والتنميـالناجم عن حادث في مصنع للطاقة النووية ، وبعـد ذلـك مباشـرة اتّ 
قرار حول تبادل المعلومات المتعلقة بالحوادث التـي قـد تلحـق ضـررا عبـر   (OECD)الاقتصادية 

 الحدود و تقليل الضرر الناجم.
حدة ، كاتّفاقية الأمم المتّ (3)قد تمّت صياغة هذا المبدأ في العديد من الإتّفاقيات الدوليةل     

على أن "عندما تعلم دولة بحالات تكون البيئة  198 اذ نصت المادة  1982لقانون البحار 
البحرية فيها معرّضة لخطر داهم يهدّد بوقوع ضرر ما أو بحالات تكون فيها تلك البيئة قد 

ر بذلك بضرر بسبب التلوث ، تخطر فورا الدول الأخرى التي ترى أنّها معرّضة للتأثّ  اصيبت
 الضرر، وكذلك المنظّمات الدولية المختصّة".  

                                                 

 خرى التي قد تتعرض :واجب الإبلاغ الفوري للدول الأول ن " يقع على الدأ ىحيث نصّت عل - (1)
 ة مفاجئة على البيئة.ثارا ضارّ آن يترك أنه أحادث طوارئ ينجم عن استخدام الموارد الطبيعية المشتركة و الذي من ش لأيّ  -أ 
 الموارد المتقاسمة، والتي قد تلحق ضررا ببيئة تلك الدول". حوادث طبيعية مفاجئة تخصّ  لأيّ -ب

رست فيها دعائم نظام أ) من اتفاقية الراين ضد التلوث الكيمياوي ، والتي 11على واجب الابلاغ في المادة ( كذلك نصّ  - (2)
 تحذير دولي.  

ص  ، 2004د محمود السيد حسن داود "ضوابط الحماية الدولية للبيئة الطبيعية "دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة  - (3)
85. 
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ــــ  ــــة التغيّ ــــة لســــنة وكــــذلك اتفاقي ــــى  4/1ت المــــادة ذ نصّــــإ 1992رات المناخي ــــوم جميــــع أعل ن " يق
ولويـــاتهم و أن كانـــت متباينـــة ، و إ و عتبـــار مســـؤولياتهم المشـــتركة ، طـــراف ، واضـــعين فـــي الإالأ
قليمــي بمــا يلــي : العمــل و دة علــى الصــعيدين الــوطني و الإنمائيــة المحــدّ هــدافهم و ظــروفهم الإأ

وجيـا و الممارسـات والعمليـات التـي و نشر بما في ذلك نقل التكنول التعاون على تطوير و تطبيق
 .  نبعاثات البشرية المصدر" و تمنع الإأض و تخفّ أتكبح 

خـرى أنشاط يلحق ضـررا بدولـة  يّ أ نّ أوالتي اعتبرت  1992فاقية التنوع البايلوجي لسنة وكذلك اتّ 
 ، (1)صاب الدولة التي نفّذت هذا النشاطأقد  يعامل كما لو كان ضررا

مــن اعــلان  18ر بحــالات الطــوارئ فــي المبــدأ ن تتــأثّ أالتــي يمكــن بــلاغ الــدول إكمــا تأكّــد واجــب 
كـــوارث  خــرى علــى الفــور بــأيّ " تقــوم الــدول بإخطـــار الــدول الأ علــى أنالــذي نــصّ ) 1992(ريــو

طبيعيــة أو غيرهــا مــن حــالات الطــوارئ التــي يحتمــل أن تســفر عــن آثــار ضــارّة مفاجئــة علــى بيئــة 
  تلك الدول ويبذل المجتمع الدولي كل جهد ممكن لمساعدة الدول المنكوبة على هذا النحو". 

ت مؤتمر هامبورج بشأن الحماية الجنائية للوسط الطبيعي كما كان هذا المجال احدى توصيا
حيث تضمّنت توصيات هذا المؤتمر أنّه من الضروري تبادل المعلومات المتعلّقة بالاعتداءات 

، كما كان مجالا لإتّفاقيات أخرى (2)على الوسط الطبيعي التي تؤثّر في المجموعة الدولية
 . (3)إقليمية

                                                 

ما كان ممكنا و مناسبا و فاقية و كلّ طراف في الاتّ من اتفاقية التنوع البايلوجي على تعاون الدول الأ 5المادة  كما تنصّ  - (1)
و في الموضوعات أو غير مباشر من خلال المنظمات الدولية في المجالات التي تقع خارج سلطاتها الداخلية أبشكل مباشر 

 التنوع البايلوجي". ذات المصلحة المشتركة من اجل المحافظة وإدامة
 .266، ص 1998دراسة مقارنة "، الطبعة الأولى ، سنة  –" جرائم تلويث البيئة ، فرج صالح الهريش - (2)

قة بكوارث البيئة على طول الحدود المتقاسمة ، وكذلك في يجاد واجب الابلاغ في عدد من الاتفاقيات الثنائية المتعلّ إيمكن  -
ة بالحوادث النووية ، منها اتفاقية فيينا حول الابلاغ المبكر في حالة قوع حادث نووي او طارئ فاقيات الخاصّ من الاتّ  عدد

) أي دولة يقع على اقليمها 2والتي الزمت المادة ( 1986التوصل الى عقد اتفاقية على اثر حادثة (تشرنوبيل ) ذ تمّ إاشعاعي ، 
 لحادث ، وذلك بالإبلاغ لحظة وقوع الحادث وتحديد موقعه. ر من جراء اخرى التي تتأثّ حادث نووي بإبلاغ الدول الأ

) على نشر المعلومات المحتوية على 1978تشترط اتفاقية الكويت الاقليمية حول حماية البيئة البحرية من التلوث ( - (3)
 تقويم للآثار الممكنة الناجمة عن الانشطة المخطط لها بشان البيئة.

شعار مسبق للدولة إطراف بن" تقوم الأأمم جنوب شرق آسيا لحفظ الطبيعة تقضي بأاقية رابطة من اتف 20نت المادة كما تضمّ -
قليمي ن يكون لها آثار كبيرة خارج حدود الاختصاص الإأع نشطة المقترحة و التي يتوقّ خرى بخصوص تفاصيل الأالمتعاقدة الأ

 للدول".
ق تعلّ الم 2004أكتوبر  07 المؤرّخ في 320-04رقم الجزائري يذي تنف) من المرسوم ال10) و (6) و (5) و (3راجع المادة (-

  .ة النباتية والعراقيل التقنية للتجارةة والصحّ بشفافية تدابير الصحّ 
 .22 ص، 2004أكتوبر  10خة في مؤرّ  64عدد ج.ر  -
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خيـرا التزامـا علـى الدولـة المصـدر بالقيـام : يفـرض هـذا الأ (1)تـزام بالتشـاورلـى الالإا بالنسـبة ــأمّ 
خـــرى التــــي يحتمــــل أن تتـــأثر بالأنشــــطة الخطــــرة ، بقصـــد الإتّفــــاق علــــى بالتشـــاور مــــع الــــدول الأ

، و (2)يقــاع ضــرر جســيم أو التقليــل منــه إلــى الحــد الأدنــىإالتــدابير الكفيلــة بالوقايــة مــن مخــاطر 
ورات قبـل الإذن و البـدئ بالنشـاط أو أثنـاء القيـام بـه .كمـا يجـب علـى الدولـة يجوز أن تعقد المشا

                                                 

ة الناجمة عن ن النتائج الضارّ ) مشروع قانون المسؤولية الدولية ع11المادة ( على هذا الالتزام في نصّ  ورد النصّ  -  (1)
على  1998فعال لا يحضرها القانون الدولي ، المعتمد من قبل لجنة القانون الدولي في دورتها المنعقدة في اغسطس عام أ

 النحو التالي:
) تجري الدول المعنية مشاورات فيما بينها ، بناءا على طلب اي دولة منها بقصد التوصل الى حلول مقبولة بخصوص 1

 التدابير التي يتعين اتخاذها لمنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود ، او للتقليل من مخاطره الى ادنى حد.
 ).12) تتوخى الدول الحلول المبنية على اساس توازن عادل للمصالح في ضوء المادة (2
دولة المنشا أن تاخذ في ) عن حل متفق عليه وجب مع ذلك على 1) إذا لم تسفر المشاورات المشار اليها في الفقرة (3

اعتبارها مصالح الدول التي يحتمل ان تتاثر اذا ماقررت الاذن بالمضي في النشاط دون الاخلال بحقوق اي دولة يحتمل أن 
 تتاثر".
ن المبادئ التوجيهية لحماية المتضمّ  1985افريل  09الصادر في  248-39حدة رقم مم المتّ ة للأكقرار الجمعية العامّ  - (2)

 ستهلك.الم
ة الحيوانية و النباتية، و التي يلتزم بموجبها قة بالصحّ ي المتعلّ من الاتفاقيات الدولية للتعاون الدولي اتفاقيات الحجر الصحّ  -

ة لكلا الطرفين بصدد كل ة الموضوعة من قبل السلطات الصحيّ طرفي الاتفاقية بتقديم الضمانات و تنفيذ الشروط الصحيّ 
 بينهما. لتصدير للنباتات و الحيوانات التي تتمّ عمليات الاستيراد و ا

فاق في مجال ن التصديق على الاتّ يتضمّ  ،2002مارس  06في  المؤرّخ 100-02رقم الجزائري رئاسي المرسوم الراجع  -
 28لجزائر في ع باة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، الموقّ الصحّ 

 .2001سبتمبر سنة  17و 2000أكتوبر سنة  7وتبادل الرسائل المؤرخة في  1998أبريل سنة 
 .6، الصفحة 2002مارس  10مؤرخة في  18عدد  ج.رانظر  -
فاق بين حكومة الجمهورية التصديق على الاتّ  نالمتضمّ   2005يونيو  23في  المؤّرخ 228-05رئاسي رقم المرسوم كذلك ال -
 20ة الحيوانية، الموقع بصوفيا في ق بالتعاون في مجال الصحّ جزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلّ ال

 .2004ديسمبر سنة 
 .15، الصفحة 2005يونيو  26مؤرخة في  44عدد ج.ر انظر  -
فاق في ن التصديق على الاتّ تضمّ الم 2006مايو  22 المؤرّخ في 164-06رئاسي رقم المرسوم راجع المادة السابعة من ال -

 ة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجال الصحّ 
لتعديلات حيث نصّت على أن " تتشاور السلطات البيطرية للبلدين مباشرة حول المسائل المتعلّقة بتطبيق هذا الاتفاق و دراسة ا

 فاق".المحتملة للترتيبات المكملة الخاصّة بتطبيق هذا الاتّ 
 . 03، الصفحة2006مايو  24خة في مؤرّ  34عدد انظر ج.ر  -
غذية ، و المتمثلة في نظام شبكة لة عبر الأمراض المتنقّ نظمة المراقبة للأأفاقيات الدولية هناك و بالاضافة الى الاتّ  -

PULSE NET غذية  بكة الدولية لسلطات الأالدولية ، و الشINFOSAN  ، و نظام المتابعة البيئية العالميةGEMS  و ،
 . RASEFوروبي حاد الأتّ علاف في الإغذية و الأنظام الانذار السريع للأ
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أثناء الإضطلاع بالنشاط أن تتبادل جميع المعلومات المتاحة المتّصلة بمنع وقـوع  ضـرر جسـيم 
 أو بالتقليل من مخاطره إلى الحد الأدنى.

ع الضـرر الجسـيم أو التقليـل عنـي منـلى واجب اليقضة الذي يإهذا الإلتزام و عليه يستند         
مــن مخــاطر التســبّب فيــه ، و بالتــالي فهــو لا يشــكّل جهــد يــتم مــرّة واحــدة بــل  منــه الــى أدنــى حــدّ 

 يقتضي جهودا متواصلة أي رصد تنفيذ النشاط مادام هذا التنفيذ مستمرا. 

ق بـــالخطر  بيّنــت الدراســـة الحاليـــة أنّــه لتطبيـــق مبـــدأ الحيطــة لا بـــدّ مـــن تــوافر شـــروط تتعلــّـ       
تتمثـّـل فــي أنــه خطــر غيــر متــيقّن منــه علميّــا  والــذي لا يؤيّــده أيّــة معطيــات علميــة ، و أنّ هـــذا 

، و شروط تتعلّق بتسـيير المخـاطر  ضرار جسيمة يصعب مقاومتهاأينذر بوقوع احتمالي خطر ال
ــم وجــه و فقــا للبيانــات العلميــة الم تاحــة للنشــاط و تتمثّــل فــي ضــرورة القيــام بتقيــيم علمــي علــى أتّ

المقتـــرح اقامتـــه ، بتبيـــان الســـلبية المحتملـــة ، ثـــم تقيـــيم المخـــاطر ، حيـــث أنّـــه لا يـــرخّص بتطبيـــق 
هذه الدراسات على أنّ إقامة النشاط يشـكّل خطـرا ينـذر حـال وقوعـه بحـدوث  المبدأ إلاّ إذا برهنت

 أضرارا لا يمكن مقاومتها .
جــب علــى الــدول اتّخــاذ جميــع التــدابير الاحتياطيــة فــإذا مــا تــوافرت هــذه الشــروط ، فإنّــه ي        

الضـــرورية لمنـــع وقـــوع الضـــرر المحتمـــل ، كمـــا ينبغـــي عليهـــا كـــذلك أن تجـــري دراســـات مســـتمرة 
ـــه يجـــب تعـــديلها أو الغائهـــا و فقـــا لتقـــدّم  لتقـــدير مـــا إذا كـــان يجـــب الاحتفـــاظ بهـــذه التـــدابير أم انّ

 المعرفة العلمية المتاحة. 
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 ملخص البــاب الأول:  
كان هذا القانون قد خيرة تطورا هائلا في مفاهيمه ، و عرف قانون البيئة في السنوات الأ       

: مياه عذبة، البحار و ئةيز الجهود حول حماية قطاعات البيزت بتركولى تميّ أعرف مرحلة 
ها تميّزت بتدابير غايتها لة لالحيوان و النبات و الهواء ، ثم تلتها مرحلة أخرى مكمّ المحيطات، 
ثم تلتها مرحلة ثالثة ظهرت في التسعينات و هي الحماية التي ، المواد الضارة محاربة آثار

اعتماد هذه  نّ أعلما طاقة...) ، فلاحة و سياحة،نسانية (صناعة، النشاطات الإ ◌ّ تمس
التي تمّ  ضرارمن الأ غايتها الوقايةقليمية للبيئة و إهوم قابلية لى مفالمنهجية صاحبه التركيز ع

 .د الفعلي من ضررهاالتأكّ 
برالي كان من وضع قانون البيئة في نصابه الطبيعي قتصاد اللّ مام العودة القوية للإأو        

المعتمدة ي حين دعم المبادئ فو البعيد أؤ على المدى القريب وهو العامل الزمني بمعنى التنبّ 
 مية المستدامة ، و حماية الأجيال القادمة.ألا و هي التن في تطور قانون البيئة 

الحيطة الذي يظهر  أهو مبدفي القانون الدولي البيئي و  أهم مبدأد هذا التنبؤ الذي ولّ        
فرزها أف حيال المخاطر التي التخوّ  ه يستجيب للشك ونّ أذ إ ،مبمثابة ثمرة فهم جديدة للتقدّ 

نسان و بيئته التي يعيش ة الإالم حاليا على صحّ لتكنولوجي الذي يشهده العم العلمي واالتقدّ 
ط بها علميا غير محان غالبا فإنها تكو ، و لذا علميخطار بالتعقيد التلك الأ فصحيث تتّ فيها، 

عليه فإن مبدأ الحيطة و أنها تسود في حالة من عدم التيقّن العلمي ، دق أبتعبير ، و كما ينبغي
ثابة حجّة أو عائق لتأخير التصرّف من أجل مواجهة يقضي بعدم اعتبار عدم اليقين العلمي بم
 الخطر المحدق بصحّة الإنسان أو بيئته.

أول إعتراف لمبدأ الحيطة على المستوى الدولي يعود إلى الميثاق العالمي للطبيعة الذي        
تمر ، أمّا تكريس المبدأ فقد تحقّق خلال مؤ 1982صدر عن الجمعية العامّة للأمّم المتّحدة سنة 

" الذي عقد في مدينة ريوا مؤتمر قمّة الأرضريوديجانيروا بشأن البيئة و التنمية المعروف باسم "
، و الذي صدر عنه إعلان ريوا الذي  1992يونيوا  14الى  03ديجانيروا في البرازيل من 

أن مبدأ الذي نصّ صراحة على  الخامس عشرمبدأ منها مبدأه  27و ديباجة يحتوي على
 من مخاطر الآثار السلبية على البيئة. ضرورة للحدّ  دّ يعالحيطة 

، خرىألى مجالات إلة وراثيا وقضية الكائنات المعدّ  البيئية بسبب هذه القضايا أالمبد متدّ إ       
 ستهلاك.ة كما يستثمر حاليا في الإة و التغذيّ كما استثمر في مجال الصحّ 
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و جونيفين  الأستاذان" فيليب كوريليسكي، 1999نوفمبر  29في التقرير الذي قدّمه يوم       
 أهوم مبدخير تصديّا لمفول الفرنسي بتكليف من هذا الأير الألى " ليونيل جوسبان" الزو إ فيني"

على سلسلة من التوصيات  جتماعيا قويا ، و يحتويإي مطلبا نه يلبّ إلى أشارا أالحيطة ، 
ي أجديد للمسؤولية ينطبق على  أالحيطة هو مبد أمبد«  نّ أو قد ورد في هذا التقرير الهامة، 

   .)1( » ن ينطوي على خطورة على الآخرينأي نشاط يحتمل أيقاف إو أشخص لديه قدرة بدء 
و بالخصوص  طار العام لتحليل المخاطر،ل في الإلى مبدأ الحيطة يسجّ إجوء إذن اللّ       

 خاذ قرار بعد تحديدها.إدارتها باتّ 
كل شخص يقتسم مسؤولية تأمين أقصى درجات السلامة للمستهلك و لا سيما في  إنّ       

على سبيل المثال تدابير ن، ن تتضمّ أستهلاك التي يجب قة بالإالنصوص القانونية المتعلّ 
و سحب المنتجات المشكوك في خطورتها من السوق ، و أ، ، استرداد، مصادرةخاصة بالحجز

ل ضهار كإو الموزعين بأو جمعيات المستهلكين ألمستهلك لى تحميل اإهكذا يمكن الوصول 
أليف لجنة حول سلامة المستهلك ؤلاء تخطر مرتبط بمنتوج طرح في السوق، و يمكن له

و ة سلامة المستهلك، اطر في مادّ ـحسين الحيطة من المختعطاء المشورة و اقتراح تدابير للإ
 همية المشاركة.أهنا تظهر 

السلطات العمومية و  أن هذا المبدأ هو مبدأ عمل يهمّ يغيب عن بالنا  و لكن لا يجب أن      
ن المخاطر أخاذ القرارات في ضل عدم اليقين العلمي بشيستهدف المسؤولين الذين لهم سلطة اتّ 

ن تتّخذ شكل قرار أ، هذه القرارات التي يمكن تهاو بحدّ أ، مر بوجودها، بطبيعتهاق الأسواء تعلّ 
من المستهلك الذي  » مقبولة «ك تبعا لدرجة المخاطر التي تعتبرالتحرّ و بعدم أك بالتحرّ 
 ل بها.سيتحمّ 
د ، و تتعارض مع التردّ ي الى الخيرخلاقية تؤدّ أفضلية إلى الحيطة يحيلنا  أمبدأن حقيقة       

 ، الجمود و السلبية .  
 

(1)- Le principe de précaution est un nouveau principe de responsabilité s’appliquant à « toute personne 
qui a le pouvoir de déclencher ou d’arrêter une activité susceptible de présenter un risque pour autrui » 
Dans ce rapport commandé par le premier ministre Lionel  Jospin, Philippe  kourilisky et Geneviève 
Viney  explorent  le contenu du principe de précaution. Ils montrent qu’il répond à une demande sociale 
forte et formulent, en conséquence, une importante série de recommandations. 
Quatre annexes présentent des études complémentaires importantes : 
-l’historique du principe de précaution; 
- principe de précaution et les organismes génétiquement modifiés ; le cas du mais transgéniqu ; 
- Les propositions pour le principe de précaution à la lumière de l’affaire de la vache folle; 
- le cas du sang contaminé confrontée au  principe de précaution. 
Voir : http:// les rapports. la documentationfrançaise.fr/BRP/004000402/0000.pdf Contient le rapport 
remis au premier ministre le 29 novembre 1999. 
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فــي الواقــع وســط غمــوض كبيــر حــول معنــاه و  أنشــ المبــدأ فــي هــذا المجــال،ن تعمــيم أر غيــ      
لأن الصــراع قــائم بــين متشــدّدين أي يقــوم علــى الفــرض الأســوأ، أي اعتبــار الخطــر أشــد  مــداه ،

خطورة ، و هو ما يفرض على الحكام إثبات عدم خطورة النشاط أو المنتوج المسوّق ممّا يفـرض 
بمجرد ظهـور أدنـى خطـر محتمـل معـروف ، فهـم ينـادوا بـالخطر صـفر  -المنع –التدخّل السريع 

Le risque zéro .و اتّجاه آخر يرى بفسح النشاط أو المنتوج إلى أن يتبلور الخطر ، 
نمـا إبعـاده القانونيـة و أالحيطة عديدة لـذا اهـتم الفقهـاء بدراسـته ، لـيس فـي  أن مدلولات مبدإ     

و السياســية و لعــل هــذا التــداخل بــين هــذه المجــالات المختلفــة هــو الــذي  قتصــاديةالفلســفية و الإ
 جماع حول تعريفه.عقد طبيعته ، و منع الإ

طار القـانوني ر و بشكل واضح على الإثّ أفي وضع تعريف راجح للمبدأ ن هذا الاختلاف إ      
لقضاء استطاع فـك ، فالواقع أن لا الفقه و لا ا هصعوبة تحديد ملامح له و الذي برز من خلال

ن المبــادئ مركــزه القــانوني ، كيفيــة تصــنيفه ، و هــل يتضــمّ  مــن حيــث أالــذي يحــيط بالمبــد غــزاللّ 
العامّـــة للقـــانون نفســـها ؟ هـــل يحمـــل قاعـــدة قانونيـــة بـــالمعنى الكامـــل ممّـــا يســـمح بـــالخروج بآثـــار 

      قانونية ، أم أنه يتطلب قواعد أكثر دقّة ؟  
ذا كـان التي يثيرها المبدأ على ضوء هذه التسـاؤلات هـو البحـث فيمـا إلذلك من الإشكالات       

يقــع علـــى  قـــانوني يصـــبح التــزام ؟ و هــل مـــن الممكــن أنمــن الممكـــن تكريســه إلـــى مبــدأ قـــانوني 
     ).الباب الثاني(  كاهل المهنيين و يرتب آثار قانونية
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 و أثر الاخلال بهالحيطة  لمبدأ القيمة القانونية ي:ـانـــاب الثــالب

 

تــمّ التطــرّق مــن خــلال البــاب الأول إلــى أصــل و محتــوى مبــدأ الحيطــة و الــذي يعــدّ فــي          
صــلب تطــور قــانون البيئــة، و إذا كانــت الدراســة ســلّطت الضــوء علــى النجــاح الــذي عرفــه المبــدأ 

الأمـن الغـذائي  فـي مجـال سواء على مستوى القانون الدولي البيئـي، أو قـانون الجماعـة الأوروبيـة
إزالــة الغمــوض الــذي ، إلاّ أنّهــا لــم تــنجح فــي (1)، و حتــّى فــي مختلــف القــوانين الوطنيــةو الصــحّي

و ينبغـــي أن نشـــير إلـــى أنّ مثـــل هـــذه المهمّـــة يكتنفهـــا القـــانوني،  مركـــزه مســـتوىيحـــيط بـــه علـــى 
 .  صعوبة تحديد ملامحهصعوبة أساسية تجد مصدرها في 

من المبـادئ الحديثـة العهـد التـي لـم يجمـع الفقـه علـى تعريـف يعدّ  يطة مبدأ الح أنذلك          
عـــام  أو مبـــدأيطـــرح إذن كمفهـــوم راجـــح لـــه ، بـــل و لـــم يـــتم الإجمـــاع حتـــى حـــول طبيعتـــه ، فهـــو 

فالواقع أن لا الفقـه و لا القضـاء اسـتطاع فـك اللّغـز الـذي دراجه ضمن القواعد القانونية إيصعب 
مـر لا الأ نّ أم أ، ة للقـانون نفسـهانوني ، فهل يتضمن المبـادئ العامّـيحيط به من حيث مركزه القا

 دمجـرّ  هبأنّـ الفقـه مـن جانـب يعتبـر إذ ، و بقاعـدة سـلوك غيـر ملزمـةأق بمبـدأ تـوجيهي يـزال يتعلـّ
(  (2)المدنيـة المسـؤولية قواعـد طرؤ تـ التـي القانونيـة القاعـدة مفهـوم إلـى يرقـى لا هوأنّـ غيـر لا سـلوك

 .)الفصل الأول
حيـث  ،للمهنيـين ر و انعكس على قواعد المسؤولية المدنيـةن مبدأ الحيطة أثّ رغم ذلك فإ         

تقتصــر علــى تغطيــة الأضــرار الســابقة ،  تعــد وسّــع  مــن مفهــوم الأضــرار القابلــة للتعــويض، إذ لا
أي بمعنــى تمديــد  ،وإنمــا يجــب أن تعمــل علــى إلغــاء الأخطــار المســتقبلية مــن دون إثبــات الضــرر

جــل فـــرض تـــدابير تحفضــية بـــدون اشــتراط حالـــة الاســـتعجال ولا أإمكانيــة لقاضـــي الموضــوع مـــن 
، علمــا بــأن دراســتي اقتصــرت علــى بعــض المهنيــين مــن حتــى الطــابع الوشــيك لحصــول الضــرر

 ).الفصل الثاني(  محترفين و أطباء

                                                 

شريعي إلى قاعدة هو ما جعل المبدأ يرقى من مركز ت لى مبدأ دستوري كما فعل المشرع الفرنسي ، وإو هو ارتقائه  - (1)
دستورية ، و حتى و حين ارتقى إلى مرتبة القاعدة الدستورية في التشريع الفرنسي ، إلاّ أن صياغته كان يكتنفها نوع من 

ز به مبدأ الحيطة من غيره من المبادئ العامّة الأخرى فهو يحتك بمبادئ أساسية أخرى الإبهام و الغموض بحكم ما يتميّ 
 .F. Ewald que sais.je ? p.93- :                            لمزيد من التفصيلكالوقاية ، التعويض و الإعلام ، انظر 

 .302ص. سابق ، مرجع  ، الجزائر في البيئة لحماية الحديثة القانونية الآليات يحيى، د. وناس - (2)
واجب أخلاقي، لمزيد من  مجردك فيه المبدأ يظهر الألماني كالّتشريع الوطنية أغلبية التشريعات أنّ  الفقه من البعض لاحظ -

                                                           التفصيل أنظر:              

-Martin-Bidou (Pascale),op.cit , p. 662. 
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 حـدود إلزاميـة مبدأ الحيطـةل الأول : ــالفص

تفاقيات الدولية التي تنصّ على مبدأ الحيطة و تنوع على الرغم من تزايد عدد الا 
فاقية الى أخرى وفقا للصياغة الممنوحة موضوعاتها، إلاّ أن القيمة القانونية للمبدأ تتباين من اتّ 
و هو أمر أشارت إليه مختلف الدراسات  له، و هو ما يكشف حقا عن الغموض الذي يكتنفه ،

مستقلة في هذه الدراسات ما يعكس في كونه سمة  قة به، بل و خصّصت له عناوينالمتعلّ 
 .(1)مصاحبة له مازالت تقف عقبة أمام تطوره و اكتسابه القيمة القانونية الكاملة

مبدأ الحيطة يعد مبدأ ذوا مضمون غير أكيد  بأن  Lucchini Laurentلوشيني الأستاذيرى   
un principe au contenu incertain  (2) ، ّأاه " مبدعنوانا آخر لما سمّ  الأستاذص و قبل ذلك خص 

، و عليه un principe de nature et de portée controversée   (3)له" طبيعة و محتوى مختلف حو  واذ
 عه بالقيمة القـانونية .شكال حول مدى تمتّ يثور الإ

ورد  مبدأ الحيطة قد نّ أإلى ما يلاحظ من  ثارة هذا التساؤل ينصبّ إالسبب في  و لعلّ 
النصّ عليه في وثائق دولية متعدّدة بعضها ملزم كالاتفاقيات الدولية ، و بعضها غير ملزم 

 جتهاد الفقهي)، إضافة إلى الإ المبحث الأولكالقرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية ( 
 فيستو ، ممّا جعل البعض يرى أن المبدأ لا ي في تحديد القيمة القانونية العرفية للمبدأ نالمتبايّ 

ة يبقى مجرد سياسة تحفيزية تنتهجها الدول متى كان لها بشروط القاعدة القانونية و من ثمّ 
زيادة عن موقف القضاء الدولي و  ، ) المبحث الثاني(  الحماس الكافي لتوفير الأمن لمواطنيها

)، على ثالمبحث الثاللة القيمة القانونية للمبدأ (أد و معارض  حول تحديد مستباينه ما بين مؤيّ 
بتكريسه (   ل في قضاء الجماعة الأوروبيةطراف النزاع المتمثّ أالرغم من مطالبة بعض 

 ).المبحث الرابع

                                                 
(1) - Voir Lucchini (Laurent), op.cit, p.721. 

ة في هذا الشأن ، حيث خصّص ذا دلالة خاصّ  يعدّ  Ombres plus que lumièresعلاوة على عنوان  مقالته ذاته  - (2)
 .principe au contenu incertainسمّاه بمبدأ ذو مضمون غير أكيد  ،721علاه أف عنوانا في الصفحة المشار اليه المؤلّ 

(3) - Voir Lucchini (Laurent), op.cit, p.716. 

 - Granet M-B, Principe de précaution et risques d’origine nucléaire : quelle protection pour 

l’environnement ? J.D.I., 2001-3, p.759. 

 عنوانا في الصفحة المشار إليه أعلاه لمسألة: الأستاذخصّص  -
 - Le  principe de précaution une nébuleuse conceptuelle . 

 : نّ ألى إيشير البعض  -
«  Ce qui entrave sans doute la consécration définitive du principe de précaution comme norme de droit 
international général tient à deux éléments. Le premier est l’absence de définition univoque de son 
contenu(…) ». Voir Dupuy (Pierre-Marie), «où en est le Droit International de L’environnement à la Fin 
du siècle ? »,op.cit , p. 889. 
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 النصوص الدوليةع مبدأ الحيطة بالقيمة القانونية في مدى تمتّ المبحث الأول: 

 

أ الحيطة في مختلف الاتّفاقيات الدولية العالمية و الإقليمية، يجد أنّها تبنّت مبدالناظر    
بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كلّ منها ينصبّ على قطاع واحد أو أكثر من قطاعات البيئة أو 

، ممّا يوحي بأنّه يحض اليوم بشهرة واسعة ضمن مختلف الأمن الغذائي و الصحّيميادين 
 .(1)النظم الدولية ، إلاّ أنّ هناك نقص في تماثل الاقتراحات الرامية الى حصر مضمونه

 المبدأ فيق هنا بإشكالية عامّة تخصّ في عدم دقّة مفهوم الحقيقة أن الأمر يتعلّ    
 .) المطلب الأولنصوص القانون الدولي ( 

مسألة يكون من المناسب أن نعالج  التساؤل،ذا ما تنهينا من الإجابة على هذا إ و    
  ).الثانيالمطلب أسباب التشكيك في القيمة القانونية لمبدأ الحيطة (  جوهرية تتمثل في

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
(1) -Ibid. P.13. 
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 زام قانوني؟ ــلى التإل ان أن يتحوّ ـهل هو مبدأ و هل بالإمك المطلب الأول :

  

 تعريفا تعريفه و الحيطة لمبدأ موحّدة صيغة إعطاء في التردّد المؤلفين هذا بعض فسّر

 " المبدأ " مفهوم دّقة إلى عدم راجع أّنه على القانوني، المبدأ صفة يكتسي حتى ملزما و دقيقا

 و بإفراط و عقلانية لا بصفة يستعمل فالمصطلح للبيئة، الدّولي قانون في خاصّة ذاته، حّد في
 .(1)ملزمة قانونية قواعد أو قانونية غير لقواعد تمييز، بلا للإشارة دّقة أيّة دون

بدأ ما يكتسب م نذا كاإساسيين لتحديد ما بمعياريين أ الاستعانةه يمكن أنّ يرى البعض 
، بحسب المعيار الأول ، يكون مبدأ قانوني المبدأ الذي تؤكّد عليه عدّة (2)قيمة قانونية أم لا 

مصادر شكلية للقانون الدولي العام، ألا و هي المعاهدات الدولية أو العرف الدولي أو المبادئ 
 .ارات الملزمةة للقانون أو قرارات المنظمات الدولية بالمعنى الضيّق أي القر العامّ 

ووفقا للمعيار الثاني فإنّ المبدأ القانوني هو الذي ينتج آثارا قانونية في مواجهة المخاطبين 
،على الرّغم من أن صاحب هذا الرأي يضيف أن وجود المبدأ القانوني يعدّ أمرا مستقلا  (3)به 

  .(4)عن قيمته و مضمونه القانوني الذي يعتبر شيئا آخر
أنّه أشار الى ضرورة أن يكون المبـدأ مؤكّـدا عليـه مـن قبـل  ساسأعلى  يار الأولانتقد المع     

ــــة مــــن دون التفرقــــة بــــين المصــــادر الأصــــلية و  ــــدولي بصــــفة عامّ المصــــادر الشــــكلية للقــــانون ال
المصــادر الاحتياطيــة، و هــو مــا يســتفاد مــن تســوية بــين هــذين النــوعين مــن المصــادر فــي إنشــاء 

ية،  ذلك أنّ المصادر الاحتياطية لا تنشـئ القـانون ، و أنّمـا يقتصـر دورهـا القواعد القانونية الدول
علــى الكشــف عنــه و توضــيحه هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة ثانيــة انتقــد كــذلك هــذا المعيــار علــى 

 .(1)أساس أنه يكفي مصدرا واحدا من المصادر الشكلية حتى يضفى على المبدأ الطابع القانوني
                                                 
(1) - Kamto (Maurice), « Les nouveaux principes du droit international de l’environnement », R.J.E, 

1993/1 , p .12.  

(2) - Voir Lucchini (Laurent), Le principe de précaution  en Droit International de l’environnement : 
ombres plus que lumières , op.cit, p.717. 

(3) - Voir Lucchini (Laurent), op.cit, p718, qui dispose " (…) on peut, cependant, avancer deux critères 

possible: un critère organique: serait principe juridique celui qui fait l'objet d'affirmation par diverses 
sources formelles du droit international et par croisement de ces sources; un critère matériel: principe 
juridique est celui qui (…) produit des effets juridiques". 

(4) - Ainsi, M. Lucchini L. signale, op.cit., p 718, qu' " au regard du premier critère (…) on pourrait en 

conclure que le principe de précaution, inscrit dans un certain nombre d'instruments juridique, notamment 
conventionnels, est susceptible d'être qualifié principe juridique. Admettre l'existence d'un principe 
juridique est une chose. Déceler sa vraie valeur et chercher à en préciser la portée juridique en est une 
autre, à notre sens, bien différente".  

 

 .117محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص،  - (1)
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ام الأساسـي لمحكمـة العـدل مـن النظـ 38لمـادة الرأي يتوافق مـع نـصّ ا على ما يبدوا أن هذا     
مـن  هّ أنـ، و (2)ية للقانون هي أيضا مصـادر للقـانون الـدولالمبادئ العامّ الذي يقضي بأن  الدولية

، مبــدأ الحيطــة الــذي لا يمكــن تجاهلــه مــن الناحيــة ة مــن الإعلانــات الدوليــةبــين المبــادئ المســتمدّ 
المحـاكم  وصـانعي السياسـات أو نب المنظومة الدولية ، أو من قبل المشـرعينالقانونية لا من جا
اصــر الاعتــراف بمبــدأ الحيطــة كعنصــر مــن عن منــذ الوهلــة الأولــى التــي تــمّ  ،فــي المجــال الــدولي

ع بالشـرعية القانونيـة جزء من المبادئ العامـة للقـانون البيئـي ، يتمتـّالقانون الدولي ، أصبح كذلك 
 .(3)حضها  لتوجيه تفسير وتطبيق جميع القواعد القانونية المعمول بهاالتي لا يمكن د

هذا من جهة ومن جهـة ثانيـة أنّ الأعمـال القانونيـة التـي توصـف بأنهـا تنطـوي علـى إعـلان      
لبرامج أو مناهج ، أو التي تنطوي عن إعلان لنوايـا الـدول لا تعـدّ فـي حـدّ ذاتهـا معاهـدات دوليـة 

لان مبــدأ الحيطــة فــي مثــل هــذه الوثــائق الدوليــة يفــتح المجــال للالتــزام بتفســير ، غيــر أنّ تعــدّد إعــ
 التعهدات الدولية على ضوء هذا المبدأ. 

ــه فــي بعــض       توصــف بعــض الوثــائق القانونيــة بأنهــا بيــان أو  الأحيــانتجــدر الإشــارة إلــى أنّ
إعلانـي غيـر منشـئ محضر اجتماع أو إعلان ،الأمر الذي يوحي في الظاهر بأنّهـا مجـرد عمـل 

ــة التزامــات قانونيــة ، وعنــد التــدقيق فــي مثــل هــذه البيانــات أو الإعلانــات أو المحاضــر ، قــد  لأيّ
بها بموجب تلـك الوثيقـة مـن دون دة اتّفق الأطراف على الالتزام تكشف عن التزامات قانونية محدّ 

 .(1)أن ترتّب عليها التزاما محدّدا

                                                 
(2) - Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura, (COMEST),op .cit, p. 22 : « Article 38 – La Cour, dont la 

mission est de régler, conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis, applique : 
(a) les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément 
reconnues par les États en litige ; 
(b) la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant de droit ; 
(c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; 
(d) sous réserve de la disposition de l’article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les 
plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit ». 

(3) - Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura, (COMEST),op .cit, p. 22 : « Il semble donc incontestable 

que, parmi les principes découlant de déclarations internationales, le PP est juridiquement pertinent et ne 
saurait être ignoré, ni par les pays dans l’ordre international, ni par les législateurs, décideurs et instances 
judiciaires dans la sphère nationale.  
Dès l’instant que le PP est reconnu comme un élément de droit international, il fait partie aussi des 
principes généraux du droit environnemental, pourvu d’une légitimité irréfutable pour guider 
l’interprétation et l’application de toutes les normes légales en vigueur ». 

يرى الدكتور عبد الكريم بوزيد المسماري ، أنه هناك اتّجاه حديث يرى بأنه مع ازدياد اللّجوء الى الاتفاقات الغير شكلية  - (1)
 بشكل كبير ، يجب إعادة النظر حول طبيعتها القانونية ، فالدول كثيرا ما تلجأ الى مثل هذه الاتفاقيات حتى تتلافى الاجراءات

المطوّلة و المعقّدة اللاّزمة لإبرام المعاهدات الدولية ، حيث يتم التوصل الى نتائج المعاهدات بما تتمتع به من مرونة ، كما 
ن أنها تحدث آثارا قانونية لا يمكن تجاهلها ، حيث أنها تغلب الاعتبارات الموضوعية على الاعتبارات الشكلية ، كما يتبيّن أ

ذ هذا الاتفاق باعتباره التزاما طبيعيا ، و أن الدول تتّخذ الاجراءات الداخلية تنفيذا لمثل هذه الاتفاقات . طراف يقومون بتنفيالأ
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وروبــــي قاعــــدة قانونيــــة تجــــد بــــر فــــي إطــــار القــــانون الــــدولي الأمبــــدأ الحيطــــة يعت نّ أ الحقيقــــة    
عليـــــه مختلـــــف القـــــوانين الداخليـــــة للـــــدول  مصـــــدرها فـــــي المبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون حيـــــث تـــــنصّ 

، كمـــا يعتبـــر كـــذلك قاعـــدة قانونيـــة اتّفاقيـــة فـــي إطـــار قـــانون الجماعـــات الأوروبيـــة أو (2)وروبيــةالأ
حتــــوي علــــى إشــــارة فقــــط التــــي ت ةواحــــد اد الأوروبــــيحــــالإتمعاهــــدة  حيــــث أنّ  ،الإتّحــــاد الأوروبــــي
 .ص لحماية البيئةالمخصّ  وبالتحديد في القسم الحيطة،صريحة إلى مبدأ 

إلـى سياسـة  إذ امتـدّ فنطـاق المبـدأ هـو أوسـع مـن ذلـك بكثيـر  العملية في الممارسة ذلكمع  و    
 .(3)المستهلك وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات حماية
ق  يمكـــن فـــي الواقـــع مقارنـــة القـــانون الـــدولي العـــام بالقـــانون الـــدولي الأوروبـــي فيمـــا يتعلّـــإذ لا    

بالقيمــة القانونيــة لمبــدأ الحيطــة ، حيــث لا تــنصّ مختلــف القــوانين الداخليــة فــي العــالم علــى هــذا 
يـث المبدأ ، و لا يمكن أيضا مقارنته بقانون الجماعات الأوروبيـة أو قـانون الاتّحـاد الأوروبـي، ح

لا توجــد لحــدّ الآن معاهــدة دوليــة تضــمّ جميــع دول العــالم و تــنصّ فــي صــياغة قانونيــة قاطعــة ، 
 على تطبيق مبدأ الحيطة في مجال البيئة. 2فقرة  174شأن المادة 

أســباب التشــكيك فــي قانونيــة المبــدأ المنصــوص عليــه فــي و عليــه لا يتبقــى لنــا ســوى مناقشــة     
  ؟ الدولية النصوص

 

 

 

 

 أسباب التشكيك في قانونية المبدأ المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية: الثانيلب المط

 

لمنح مبدأ الحيطة المنصوص عليه في المعاهـدة قيمـة القـانون الوضـعي التعاهـدي، و عليه و     
لـى محتـوى إذا كان ينتمي الى طائفة الأحكام التي تنتج آثارا قانونية أم لا ، يجب النظر إو فيما 

نصّ الـــوارد فـــي الاتفاقيـــات و البحـــث أولا عـــن الطريقـــة التـــي يـــتم بهـــا ادراج هـــذا المبـــدأ ضـــمن الـــ

                                                                                                                                                             

، 2009د. عبد الكريم بوزيد المسماري، دور القضاء الوطني في تطبيق و تفسير المعاهدات الدولية ، دار الفكر الجامعي ، ط.
 .23ص.

 (2)  - Granet M-B, op.cit, p.773 et s. 

 (3) - Sadeleer (Nicolas), Le statut juridique du principe de précaution en droit communautaire : du 

slogan à la règle, C.D.E, 2001, pp.91-132. 
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بهـا صـياغته أي  )، ثـم عـن الطريقـة التـي يـتمّ الفـرع الأولالمعاهدة الدوليـة أي الناحيـة الشـكلية ( 
 ) . الفرع الثانيالناحية المادية( 

        

 القانونية الّنصوص منض الحيطة مبدأ مكانةمن ناحية  الفرع الأول :

 بعـدّة الاتفاقيات ضمن مدرج لمبدأ الحيطة القانونية القيمة التراوح حول  مسألة تبرير يمكن     

 تـارة يظهـر فهـو الّنصـوص هـذه فـي المكانـة نفس دائما يحتل لا المبدأ هذا أنّ  ،بينها أسباب من

 Le préambule (1) بالدّيباجـة
 ضــمن،   Le dispositifفــي صــلب المعاهـدة  أخـرى تــارة و 

 .(2)العامّة الأحكام أو المبادئ ، العامّة الالتزامات

                                                 

بخفض عندما يكون هناك تهديد  وإذ تلاحظ أيضا أنعلى "  1992لسنة  البيولوجي التنوع اتفاقيةديباجة  حيث نصّ في - (1)
 لتفادي إلى اليقين العلمي الكامل ينبغي ألا يستخدم كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير كبير أو فقدان التنوع البيولوجي ، والافتقار

 ".المخاطر أو تخفيف آثاره
 عن يغيب لا وإذ الاتّفاقية هذه في الأطراف اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون على " إن ديباجة من الخامسة كما نصّت الفقرة -

 الأوزون". طبقة الدولي لحماية  الوطني الصعيدين على بالفعل اتخذت التي الاحتياطية التدابير بالها أيضا
 حول 1990 في نوفمبر المؤرخة ديباجة المعاهدة لندن من الثانية كما تم النصّ على مبدأ الحيطة عليه من خلال الفقرة -

  -Protection international de l’environnement, p: 401طريق الّنفط.  عن التلوّث مجال في التعّاون و ةمكافح
 لسنة الأطلسي شرق لشمال البحري الوسط بحماية الاتفاقية  المتعلّقة ،  (المادة الرابعة)1991لسنة  باماكو فاقيةراجع اتّ  -  (2)

 إتفاقية المبادئ)، 3 (المادة المناخية راتالتغيّ  فاقيةاتّ  ة) ،عام أحكام 2 (المادة 1992 هلسنكي ، اتفاقية  ) (المادة الثانية   1992

 ة).العامّ  المبادئ (المادة   1995 الأسماك مخازن
- Martin-Bidou (Pascale),op.cit , p.660. 
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لقاء مزيـد مـن الشـك حـول إفمن ناحية النصّ على مبدأ الحيطة في الديباجة فهو يساهم في      
 عتبار اختلاف الفقه و القضاء الدوليين حول القيمة القيمة القانونية و ذلك أخذا في الإ

شـارة لمبـدأ الحيطـة مجـرد الإ وعليـه فـإنّ ، (1)ام الـواردة فـي ديباجـة المعاهـدة الدوليـةالقانونية للأحك
 .  (2)في ديباجة المعاهدة لا يكفي لمنحه قيمة القانون الوضعي التعاهدي

 فوجـود ،القانونيـة لقيمتـه كاشـفة بالضّـرورة الاتفاقيـات فليسـت ضـمن مّــا مـن ناحيـة مكانتـهأ     

 .(3)فاقيالوضعي الاتّ  انونـالق مبادئ من مبدأ يمّثل لا يعنى أنّه يةاتفاق أحكام ضمن المبدأ
 تعتبـر ، الاتفاقيـات أحكـام ضـمن عليهـا المنصـوص المبـادئ أنّ  يـرى الآخـر الـبعض ا ـّأمـ     

 بينمـا ، الاتفاقيـة أعضـاء الـدّول إزاء قانونيـا ملزمـة قـوّة تكتسـب و ، الوضـعي القانون من مبادئ

 أخـرى قانونيـة لقواعـد مرشـدة مبـادئ عمومـا تمّثل فهي ، الديباجة ضمن عليها  المنصوص تلك

 مجـرّد هـي بـل ، ملزمة قيمة أيّة لها ليست ، إعلانات ضمن عليها المنصوص تلك و دّقة أكثر

 .(4)إعلاني طابع ذات ، توضيحية مبادئ

تنــال مــن  (5)و مــن ناحيــة أخــرى فــإن الــنصّ علــى مبــدأ الحيطــة فــي اتفاقيــات دوليــة إطاريــة     
باسـتقطاب  تسـمح حيـث البيئـة قـانون فـي كثيـرا جديـدة مسـتخدمة تقنيـة تعـدّ  قيمتـه القانونيـة ،إذ

 الـدّولي القـانون قواعـد إعـداد فـي أوّليـة مرحلـة إلاّ  تشـكّل لا لكّنهـا مسـاهمة العديـد مـن الـدول،

ة علـى عـاتق أطرافهـا ، ذلك أنّ هـذا النـوع مـن الاتفاقيـات لا تنشـئ التزامـات قانونيـة نهائيـ(6)للبيئة
و إنّمــا تشــكل بدايــة نحــو إنشــاء مثــل هــذه الالتزامــات ، بحيــث لا تكــون هــذه الالتزامــات نهائيــة و 

 .   (7)فاق الإطاريقائمة بالفعل إلاّ من خلال وثائق قانونية لاحقة مكمّلة للاتّ 

                                                 

مم المتّحدة انظر فيما يتعلّق بالقيمة القانونية للأحكام الواردة في ديباجة المعاهدات الدولية بصفة عامّة، و ميثاق الأ - (1)
جامعة الدول العربية، دار النهضة  –على الخصوص ، د. محمد صافي يوسف، المنظمات الدولية العامّة: الأمّم المتّحدة 

 و ما بعدها. 12، ص 2007العربية، القاهرة 
(2) - M . KAMTO, « Les nouveaux principes de droit international de l’environnement », RJE ،1993/1. 
P.11-21.Sepé p.20 : « Les principes repris dans le dispositif des principes de conventions sont des droit 
positif applicables en eux-mêmes, alors que ceux motionnés dans le préambule constituent généralement 
des principes inspirateurs d’autres normes juridique plus précises ». 

(3) -Martin-Bidou (Pascale),op.cit, p.660. 

(4) -M .KAMTO, « les nouveaux principes de droit international de l’environnement », RJE ،1993/1. 

P.20. 

، و الإتّفاقية الاطارية  UNCCC)المناخية( التغيّرات حول من بين هذه الاتّفاقيات نذكر اتّفاقية الأمّم المتّحدة الإطارية - (5)
 .1992عة بهلنسكي سنة حول المجاري المائية الموقّ 

(6) -A KISS , « les traités-cadres: une technique juridique caractéristique du droit international de 

l’environnement » , AFDI 1993 , pp.792-797 , spé. p. 793 .    
(7) -Martin-Bidou (Pascale),op.cit, p.661. 
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ل عــــادة فــــي و عليـــه فهــــي لا تطبّــــق مباشــــرة و إنّمــــا تحتــــاج الـــى آليــــات تنفيذيــــة و التــــي تتمثــّــ   
 ة للدولة في المصادقة عليها حتى تدخلالبروتوكولات ، و التي تخضع بدورها للإرادة الحرّ 

ــ  كمــا أن الهيــآت القضــائية الدوليــة لا تأخــذ هــذه الاتّفاقيــات بعــين الاعتبــار عنــد ، (1)ز التنفيــذحيّ
 .  (2)النظر في المنازعات التي تعرض عليها

 عليهـا نصّ  أن و سبق ،الاتفاقيات ضمن عليها المنصوص المبادئ معظم أنّ  يظهر كما      

 لجعلهـا ، للبيئـة الـدّولي القـانون مبـادئ مـن بعضـا تكـريس فـي سـاهمت الإعلانـات التـي ضـمن

 حولهـا يحـوم التـردّد مـن نـوع الّنصـوص تجعـل هـذه طبيعـة العرفيـة ، حتـى القاعـدة لمرتبـة ترتقـي

 خاصّـة ، نجـدها الحالـة هـذه و حقيقيـة ، نونيـةقا قواعـد علـى الـّنص علـى بقـدرتها يتعّلـق فيمـا

 حـول العـالمي الميثـاق ذلـك علـى كمثـال الدّوليـة و المنظمـات عـن الصّـادرة الإعلانـات ضـمن
 في          المؤرّخ التنمية و البيئة حول ريو إعلان كذا و 1982 أكتوبر 28 في المؤرّخ الطبيعة

 للـدّول بالّنسـبة حتـى ذلـك و ، ملزمـة قانونيـة ةقيمـ أيّ  لهـا لـيس الإعلانـات فهـذه1992 جوان  13

 اتفاقيـات ضـمن عليـه المنصـوص مبـدأ الحيطـة أنّ  القـانونيين بعـض يـرى لكـن بهـا،  المخـاطبين

 القانونية. الآليات بهذه المرتبطة القانونية القيمة اكتساب على قادر هو ، دولية
بالقيمة القانونية لمبـدأ الحيطـة للحكم  غير أنّه لا يجب الاقتصار فقط على الناحية الشكلية      
إذ يتوجــب ايضــا دراســة الناحيــة الماديــة ، أي دراســة أســلوب صــياغة هــذا المبــدأ ضــمن أحكــام ، 

 الاتفاقيات الدولية.
 فاقية لمبدأ الحيطةتّ الفرع الثاني : من ناحية الصياغة الإ 

أن نواجــه  نســتطيع لا دوليــةالالمعاهــدات فــي التصــريحات و كمــا ، المنشــورة  المؤلفــاتفــي       
، فعـادة (3)المسـتخدمة للتعبيـر عـن المبـدأ  المصـطلحات فـي للاخـتلاف مشـتركة، نظـراتعريفـات 

 1992مـن الاتفاقيـة  2فقـرة  3شـأن المـادة  Principe de prudence نواجـه مصـطلح مبـدأ الاحتـراس 
 (مبدأ الاحتراس). م مصطلحقة بحماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق التي تستخدالمتعلّ 

                                                 

مثل بروتوكول كيوتو  المعتمد في ايطار الاتفاقية الإطار للأمم المتّحدة حول التغيرات المناخية ، والذي بمقتضاه تلتزم  - (1)
دولة  55قة الدول الصناعية بخفض نسبة  انبعاث الغازات السامّة في الجو ، و لكن بسبب اشتراط  البروتوكول ضرورة مصاد

 . 2005ليدخل حيّز النفاذ، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ إلاّ بعد مرور ثمانية سنوات ، على إثر المصادقة الروسية عليه في فبراير 
(2) - Sadeleer  N , op.cit, p.81. 

(3) - Voir Lucchini (Laurent), op.cit, p.717. 
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فقـرة  6ن المادة أش L’approche de prudence (1)حتراسي و أحيانا أخرى نواجه مصطلح المفهوم الإ
ن يتوسـعوا فــي تطبيــق ( بــأطرافهـا أسـماك التــي تطالــب قـة بمخــزون الأالمتعلّ  1995مـن اتفاقيــة  1

أم يعـدان حتيـاط الاحتـراس هـو الإ، فالتساؤل الذي يطرح نفسه هل أن مفهـوم )ىلاحتراساالمفهوم 
 .مصطلحان متشابهان 

الإحتــراس" يشــير إلــى حالــة أو وضــعية عامــة ، فــي حــين  يعتقــد الــبعض فــي هــذا الشــأن أن "    
حتراس بحسـب هـذا الـرأي هـو ، الصـفة أو ، فـالإ(2)تطلب إجراء ذوا طبيعة عمليةحيطة " تال أن "

 خاذ تدابير احتياطية.ن توافرت في شخص ما تدفعه إلى اتّ أالفضيلة 
فاقيات الدولية إلى خلـط بـين كـل مـن اصـطلاح " مبـدأ الاحتيـاط " كذلك تشير الكثير من الاتّ     

 واسـتعمال حمايـة حـول هلسـنكي اتفاقيـةو اصـطلاح " تـدابير الاحتيـاط" ، علـى سـبيل المثـال 

معاهـدة ماسـتريخت لعـام مـن  174، و المـادة  (3)الدوليـة البحيـرات و للحدود العابرة المياه مجاري
و اللّتين تستخدمان مصـطلح "مبـدأ الحيطـة" ، و مـن جهـة أخـرى شـأن الفقـرة الخامسـة  (4) 1992

، و الفقــرة السادســة مــن بروتوكــول  (5)قــة بحمايــة طبقــة الأوزونالمتعلّ  1985مــن ديباجــة اتفاقيــة 
عليـــــه فـــــإن التبـــــاين فـــــي  و، (6)ق بـــــالمواد المســـــتنفذة لطبقـــــة الأوزونالمتعلّـــــ 1985مـــــونتریال لعـــــام 

الاصـــطلاحات المســـتخدمة مـــن شــــأنه أن يقلـّــل مـــن القيمـــة القانونيــــة لمبـــدأ الحيطـــة، و أن يثيــــر 
 تأويلات مختلفة حول ما إذا كانت الاتفاقية تقصد مبدأ الحيطة ذاته أم لا .

                                                 

 L’application  deفقراتها هو " تطبيق المفهوم الإحتراسي " ذلك أن عنوان المادة السادسة ذاتها بمختلف- (1)

L’approche de prudence  . 
(2) -Voir Lucchini (Laurent), op.cit, p. 717 : « (…) prudence et précaution sont-ils des termes 

synonymes ? la prudence ne correspond-elle pas à une attitude générale, tandis que la précaution 
impliquerait , quand à elle , une démarche plus pragmatique? La prudence n’et elle pas la vertu qui 
conduit à prendre des précautions? ». 

(3)  - « Les parties sont guidées par les principes suivants: a) le principe de précaution , (...) ». 

(4) - « La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement (…) est fondée sur les 

principes de précaution et d'action préventive, (...) ». 

(5) -« Ayant aussi présentes a l’esprit des mesures de précaution déjà prises a l’échelon national-  et 
international en vue de la protection de la couche d'ozone ». 

فقد جاء في الفقرة السادسة من ديباجة البروتوكول أن " اطراف المعاهدة عازمون على حماية طبقة الأوزون من خلال  - (6)
 التي تستنفذه...".اتّخاذ تدابير احتياطية تنظم بطريقة عادلة الحجم العالمي الكلّي من انبعاث المواد 
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 رّدمج غير، بل لا توجيهي طابع ذا تجعله الأطراف لإرشاد كما أنه قد يلجئ لصيغ موجّهة    
 تشـترك فـي وجـود جـدا غامضـا قانونيـة ، وأحيانـا نجـده يلجـأ لصـيغ إلزاميـة ولكنهـا صـفة أيّـة مـن

العلمـي القـاطع ، التـي  اليقـين غيـاب و لإصـلاحه ، الاسـتباق قابـل أو غيـر جسـيم ضـرر خطـر،
الّنصـوص،  هـذه لمختلـف بسـيط لا بـدّ مـن تصـنيف لـذا ،(1)المتفاوتـة الأهميّـة ذات فـروق تبـرز
 .  (2)الأخيرة هذه ضمن المتواجدة الفوارق بإبراز سيسمح والذي

 دون "تحفظبـ الحيطـة لمبدأ " بالإشارة تكتفي التي الّنصوص ببعض ، الأوّل الصّنف يتعّلق    

يها علـى التـزام بشـكل واضـح علـى نيـة واضـع فهـذه العبـارات لا تـدلّ  .)3(أخـرى إرشـادات أيّ  ذكـر
جرد مبـدأ مرشـد أو ذه الصياغات تجعل من مبدأ الحيطة مفكل ه الحيطة، مبدأالأطراف بتطبيق 
، و لــيس علــى كونــه قاعــدة قانونيــة يترتــّب علــى الخــروج عليهــا تحمّــل المســؤولية ملهــم لسياســاتهم

 .  (4)الدولية

 تطبيـق فـي الإلـزام غةبصـي تأخـذ التـي المعاهـدات في مختلـف والمتمّثل ،الثاني الصّنفأمّـا     

 .(5)"محتواه في التي يوجبها الالتزامات حول ضةغام تبقى لكنها المبدأ

                                                 
(1) -P-M. Dupuy, Droit International Public, 4° édition, Dalloz, Paris, 1998, p. 101. 
(2) - Claude Guibert, Nicolas Loukakos , Le principe de précaution et Prévention, Lundi ,31 mai 2004. 

-M .Kamto, « les nouveaux principes de droit international de l’environnement », op.cit, p.20. 

(3) -  O.GODARD, « De l’usage du principe de précaution en univers controversé », op.cit, p.42. 

 :على إذ ينصّ 1987 لسنة الشمال بحر حماية حول الثاني الدّولي للمؤتمر الوزاري كالإعلان -
- « Une approche de précaution s’impose  afin de protéger la mer du Nord des effets dommageables 
éventuels des substances les plus dangereuses. Elle peut requérir l’adoption de mesures de contrôle des 
émissions de ces substances avant qu’un lien de cause à effet soit  formellement établi sur le plan 
scientifique ». 

 بعـين تأخـذ الاتفاقيـة هـذه أطـراف أنّ  حيـث ، الأوزون طبق>ة ح>ول حماي>ة 1985 مارس 22 في المؤرّخة فيينا كذلك اتفاقية -

 عن يغيب لا وإذ الاتفاقية هذه في الأطراف إن " فيينا اتفاقية ديباجة من الخامسة إذ نصّت الفقرة  الاحتياطية التدابيرالاعتبار 

 ."الدولي و الوطني الصعيدين على بالفعل اتخذت التي الأوزون طبقة لحماية الاحتياطية التدابير بالها أيضا
حمايـة  أجـل ...مـن المناسـبة التـدابير الأطـراف تتّخـذ "علـى  أن فيينـا اتفاقيـة مـن الثانيـة المـادة مـن الأولـى كـذلك نـصّ الفقـرة -

 الـوزاري للإعـلان بالّنسـبة أمّـا ،البشـرية " الأنشـطة عـن تـنجم أن يـرجّح أو تـنجم الضارة التـي الآثار من البيئة و البشرية الصحّة

 الضـارة الآثـار لتجّنـب تـدابير اتّخـاذعلـى " يـنص 1990  لسـنة الشـمال حـرحمايـة ب حـول ، الثالـث الـدّولي بـالمؤتمر المتعّلـق

 مـن الثانيـة الفقـرة فـي تـّنص  1992أفريـل 09 فـي المؤرّخـة البلطيـق، بحر لمنطقة البحري الوسط حماية إتّفاقية أمّا"، المحتملة

بـذكر "  عشـر السـابع فصـله فـي  21 القـرن الأعمـ جـدول اكتفى كما،  .."طمبدأ الاحتياتطبيق  الأطراف أنّ "على الثالثة المادة
 ". الاستباق و الاحتياطنحو  مسعى موجّه

-D.Vanderzwaag , op.cit, p. 20. 

(4) -Voir Lucchini (Laurent), op.cit, p.721 

 الوسط حفاظ و حماية حول 1982 ديسمبر 10المؤرخة في  البحار قانون اتفاقية من عشر الثاني ومنها الجزء - (5)

- القيام يعتزم الأنشطة التي للاعتقاد بأن ،معقولة أسباب الدّول لدى تكون أنه " عندما منه 206 المادة الذي قضت ،لبحريا
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  (3)" التكاليف اة "بفعاليةالمتبنّ  الاحتياطية للتدّابير تضيف التي الثالث الصنفأمّـا       
 و محـدّدة قيمـة المبـدأ مـنح فـي سياسـية إرادة بغيـاب يـوحي ، هـذه الصـياغات مختلـف إن تحليـل

 ، الاحتياطيـة بالشـروط التـدّابير اتّخـاذ تفضّل  الدّول أنّ  إلى راجع ، ذلك في السّبب ربما  أكيدة
 .(1)تواجهها التي للحالة الملائمة الوسائل و

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

المتعلّقة  1992   لسنة هلسنكي وإتفاقية ،" ...التقييمات تلك نتائج عن تقارير تقدم ...البحرية للبيئة كبيرا تلوّثا تسبّب قد ،بها
أّنه"  على الحيطة مبدأ الثانية المادة من الفقرة الخامسة تعرّف ،حيث الدّولية البحيرات و للحدود العابرة مياهال استعمال و بحماية

 جهة ...."، من عابرة للحدود آثار عنها تنجم قد والتي الخطيرة المواد صب لتفادي موجّهة تدابير الأطراف اتخاذ لا تؤجّل

 العلمي اليّقين إلى الافتقار يستخدم لا .. على أنه " الذي ينصّ ) لحماية البيئة 1992حدة ، إعلان ريو (الأمم المتّ  أخرى

 ".البيئة تدهور لمنع التكاليف بفعالية تتسّم تدابير اتخاذ لتأجيل سببا ، الكامل
اتخـاذ مبـدأ وجـوب الحيطـة باسـم" مبـدأحيـث عـرف  البيئـة البحريـة لشـمال شـرق المحـيط الأطلسـي اتفاقيـة بـاريس لحمايـةكـذلك -

 تدخل المبـدأ الأوروبي تتطلبحاد الوارد في رسالة الاتّ  التعريفكذلك ، .."لقلق ل معقولة عندما تكون هناك أسباب تدابير الوقاية

 : عــ، لمزيد من التفاصيل راجالإتّحادالتي اختارها  للحفاظ على مستوى عال من الحماية

-M. Boutonnet et A. Guégan , Historique du principe de précaution, Éditions Odile Jacob, Paris, 2000, 

p.253 et s. 

 
(3) -Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit , p. 58. 

فعالـة وذلـك لضـمان  ينبغـي أن تكـون التكـاليف..."التـي نصّـت علـى 1992لسـنة  المناخيـة التغيـرات حـول الإطاريـة كالاتفاقية -
 مـع تغيـرإلـى التكيـف  التـدابير الراميـةشـاملة وتغطـي جميـع  أن تكون ينبغيالهدف، و لتحقيق هذا  أقل تكلفة ممكنةعالمية ب منافع

 التكـاليف بفعاليـة تتسّـم تـدابير كـذلك اعـلان ريـوا الـذي نـص على"...اتخـاذ .المناخ وتنطبـق علـى جميـع القطاعـات الاقتصـادية

مـن حيـث المبـدأ  1995الفرنسـي يعـرف مبـدأ الحيطـة فـي قـانون بارنييـه  لعـام  كـذلك القـانون الوضـعي..." ، البيئـة تـدهور لمنـع
على أن "غياب اليقين ، وبالنظر إلى المعرفة العلمية والتقنية في ذلك الوقت ، لا ينبغي أن تؤخر اعتماد معايير فعالة ومتناسبة 

 ." بتكلفة مقبولة اقتصاديالمنع خطر حدوث ضرر خطير ولا رجعة فيه للبيئة 
(1) - Martin-Bidou (Pascale),op.cit , p. 660. 
- Jens Erik Fenstad - Koïchiro Matsuura , La commission mondiale d’éthique des connaissances 

scientifiques et des technologies (COMEST)  , p. 13. 
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 المبحث الثاني : مدى الطابع العرفي لمبدأ الحيطة

  

 قد وّلد الدولية، النصوصالتشكيك في قانونية المبدأ المنصوص عليه في  أن يتضّح      

 .)المطلب الأول( القيمة القانونية الدولية العرفية  على الحصول في لاتهمؤهّ  شكوكا أيضا حول

 مجرد فيه يرى إنما للمبدأ ، العرفية و القانونية الطبيعة تماما كما أن هنالك رأي يستبعد       

 دّقة عدم بسبّب ، الملزمة طبيعته في يشكّكون بذلك سياسي فهم طابعو ذ توجيهي و مبدأ

يبقى مجرد يرون أنّه و من ثمة  ،ملزمة قيمة إعطائه في الدّولية الإرادة وغياب ، مضمونه
المطلب (سياسة تحفيزية تنتهجها الدول متى كان لها الحماس الكافي لتوفير الأمن لمواطنيها 

 ). الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجــاذب الفقهــي : الأوّل المطلب
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إذا كان مبدأ الحيطة يشكّل قاعـدة قانونيـة دوليـة عرفيـة حول ما  الدوليالقانون فقه يختلف       
 دولية بممارسة حظي والذي الدّولية، الّنصوص ضمن المؤكّد المبدأ هذا أنّ  البعض يرى أم لا ؟

 فهـو الاتّجـاه الثـاني مـن الفقهـاء ، أمّـا )،الأول الفـرعدوليـة ( عرفيـة بقيمـة يتمّتـع بهـا، لا بـأس

 .)الثاني الفرع ( للمبدأ العرفية و نيةالقانو  الطبيعة تماما يستبعد
 للمبدأ  العرفية بالطبيعة الاعتراف : الأوّل الفرع

لـــى أن مبـــدأ الحيطـــة إ، الأنجلوسكســـوني، و بصـــفة خاصّـــة الفقـــه يـــذهب جانـــب مـــن الفقـــه      
 مبـادئ مـن يعـدّ كـذلك مبـدأ يعتبـر فـي الوقـت الـراهن قاعـدة قانونيـة دوليـة ذات طـابع عرفـي و

، و ذلك بعدما تجاوز المرحلـة الأولـى التـي تلـت نشـأته و التـي كـان يعـد (1)العرفي الدولي القانون
 .(2)خلالها مبدأ توجيهي لا يتمتع بقيمة قانونية

حســب هــذا الــرأي فــإنّ الــركنين الواجــب توافرهمــا لنشــأة عــرف دولــي فــي شــأن مبــدأ الحيطــة      
 التلـوّث مكافحـة مجـال فـي الملاحظـة الدوليـة ةمتوافر بدليل أن الممارس فالركن الماديمتوافران، 

 لهـذه يمكـن و ،الوطنيـة التـي تبنّـت المبـدأ المسـتوى التشـريعات علـى سـيّما لا ، كافيـة تكـون

 ضـمن بـالأحرى و دوليـة مـؤتمرات فـي الـدّول مشـاركة عـن ناتجـة تكـون أن ، الدّوليـة الممارسـة

 .دولية اتفاقيات

 ر مــن الاتفاقيــات الدوليــة العالميــة و الاقليميــة المكرّســةكــذلك مــا يكشــف عنــه العــدد الكبيــ     

 تؤكّـد و التـي ،(3)و كـذا المـؤتمرات الدوليـة التـي اقّرتـه صـراحة منهـا مـؤتمر ريـو ديجـانيورا للمبـدأ

 ضرورة هنا من و العلمي، اليقين الضرر، عدم كخطورة العناصر، لبعض المستمر الّتكرار على

 الملائمة. الّتدابير اتّخاذ

ق بمبـدأ الحيطـة يسـتدل مـن واقـع العلاقـات الدوليـة للعـرف الـدولي المتعلـّ الركن المعنويأمـا      
 في مجال البيئة على أنّ مختلف أشخاص القانون الدولي العام يطبّقون المبدأ لشعورهم

 

لدوليـة بأنهم يطبقون قاعدة قانونية دولية ملزمة لا يمكنهم التنصّل منها و إلا تحمّلوا المسـؤولية ا 
  . 

                                                 
(1) - Ph. SANDS, op.cit, p.473: « Il y a certainement une évoluions du statut du  principe dans le cadre 

du droit coutumier ». 

(2) - Granet M-B, op.cit, p.769 et s. Et aussi par Lucchini (Laurent), op.cit, p.718. 

 Martin-Bidou (Pascale) , op.cit , p.662.et s :                لدى   انظر تفصيلات الحجج الذي نحن بصددهأ - (3)
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  الاتّجاه الرافض للطابع العرفي للمبدأ  : الثاني الفرع

و  الحيطـــة،آخـــر لا يســـتهان بـــه مـــن الفقـــه الاعتـــراف بالطـــابع العرفـــي لمبـــدأ  يـــرفض جانـــب     
 .(1)سانيد لتبرير وجهة نظرهملى مجموعة من الحجج و الأإيستند هذا الاتّجاه 

 من ناحية حداثة المبدأ : البند الأول

يشــير أنصــار هــذا الاتّجــاه الــى حجّــة أوليــة مفادهــا حداثــة هــذا المبــدأ ذلــك انــه لــم يظهــر فــي      
 العلاقـــات الدوليـــة  إلا حـــديثا و هـــو امـــر يبـــدوا للوهلـــة الأولـــى أنـــه يحـــول دون تحولـــه فـــي الوقـــت

 .   (2)ن عنصر الزمن يعدّ هامّا و مطلوبا في تكوين العرفأالراهن الى قاعدة عرفية ، و 

 الركن المادي للمبدأ انعدام من ناحية   : د الثانيالبن

فاقيـات الدوليـة و قـرارات و توصـيات المنظمـات الدوليـة إنّ اعتياد التشريعات الوطنية و الاتّ      
لــى أغلبيــة الــدول و المنظمــات الســابق الإشــارة اليهــا ، و إنّمــا إلمبــدأ الحيطــة لا يعــزى فــي الواقــع 
لــى أنــه يفقــد درجـــة الثبــات و التكــرار المطلـــوب إلــدول ، اضـــافة هــو مطبّــق فقــط علـــى قلـّـة مــن ا

 .  (3)بسبب غموض و عدم وضوح المبدأ في حدّ ذاته
 افتقاده للركن المعنوي: من ناحية  البند الثالث

هـذا الـرأي  أمّا عن عدم توافر الـركن المعنـوي للعـرف الـدولي لمبـدأ الحيطـة ، فيشـير أنصـار     
ق المبـدأ ليسـت لـديها قناعـة بأنهـا ملزمـة بتطبيقـه ، أو أنّـه يشـكل قاعـدة لى أن الـدول حينمـا تطبـإ

قانونيــة دوليــة علــى الــرغم مــن عــدم الاخــتلاف بــان لهــا قناعــة بأهميتــه كمبــدأ جديــد فــي القــانون 

                                                 
(1) - Dupuy (Pierre-Marie), «où en est le Droit International de L’environnement à la Fin du siècle ? » 

,op.cit.p.889.P .Et aussi par Martin-Bidou , op.cit , p.662.et s. 

طعة ذلك أن الركن المادي للعرف هناك من يرى بأن نفي الطابع العرفي لمبدأ الحيطة  يعدّ حجّة  تعدّ ثانوية غير قا -(2)
الدولي لم يعد يستغرق وقتا طويلا كما في الماضي ، و ذلك بسبب تعدد القنوات التي تتكون من خلالها السوابق القضائية 

 1969دت عليه محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بتاريخ العشرين من فبراير عام المدللة على هذا الركن ، و هو ما أكّ 
 .لمتعلّق بقضية الامتداد القاري لبحر الشمالو ا
 لى ما ذكرته محكمة العدل الدولية في حكمها المشار اليه:إ، 719في المرجع السابق ، ص   يحيث يشير الأستاذ لوشين -

  -C.I.J ., Recueil 1969, p.43, par 74.    
-« …le fait qu’il ne se soit écoulé qu’un bref de temps ne constitue pas nécessairement en soi un 
empêchement à la formation d’une règle nouvelle de droit international coutumier(…) ». 

 بمدة معينة للقول بنشأة القواعد العرفية  الدولية. ده لم يعد هاما التقييالأستاذ لوشيني بأنّ  ىو عليه كما ير  -
- Alland D, Droit International public (sous la direction de ) P.U.F., Paris, 2000, p.277 et s. 

(3) -Voir Lucchini (Laurent), op.cit, p.718. 



249 
 

الدولي البيئي ، حيث أن الاقتناع بأهميته كمبـدأ ، يختلـف كليـة عـن الاقتنـاع بكونـه يشـكل قاعـدة 
 . (1)قانونية دولية

  سكوت القضاء الدولي من ناحية البند الرابع  :
جــاه أن الــدّور المحتشــم للقضــاء الــدولي و ســكوته فــي إبــداء رأيــه فــي يــرى أصــحاب هــذا الاتّ      

د الاقتنــاع فــي انعــدام القيمـة القانونيــة لمبــدأ الحيطـة فــي مناســبات عديــدة كمـا ســنرى لا حقــا ، يؤكّـ
 القيمة العرفية للمبدأ .

كن في الواقـع إقـراره فـي هـذا الشـأن ، إلاّ أن نـنظم للـرأي الثـاني منهمـا و الـذي يـرفض ما يم     
ل الاعتراف لمبـدأ الحيطـة بالقيمـة القانونيـة العرفيـة ، و ذلـك لعـدم تـوافر الـركن المـادي الـذي يتمثـّ

فــي غيــاب عموميــة تطبيقــه مــن قبــل مختلــف أشــخاص القــانون الــدولي العــام ، حيــث أنّ تطبيقــه 
على الدول الأوروبية و بعض الدول الأمريكيـة ، ضـف إلـى انعـدام الطـابع التكـراري الـذي قاصرا 

يتميّـز بـه العــرف كمصـدر مــن مصـادر القــانون الـدولي ، و ذلــك بسـبب عــدم وضـوح مضــمونه و 
محتواه  ، كما أن الركن المعنوي كذلك غير متوافر و لا يمكـن ان يسـتدل بـه، ذلـك أنّ أشـخاص 

يســت لــديها القناعــة بإلزاميــة تطبيقــه و بتحملهــا المســؤولية الدوليــة عــن الامتنــاع القــانون الــدولي ل
 عنه .

يرى الأستاذ لوشيني أنّه حتى يتمكّن مبدأ الحيطة من اكتساب الطـابع العرفـي سـريعا بغـض      
النظــر عــن حداثــة ظهــوره فــي العلاقــات الدوليــة ، فإنــه يحتــاج ، لــيس فقــط الــى اســتيفاء الــركنين 

و المعنــوي اللازمــين لنشــأة العــرف الــدولي ، و إنمــا يجــب عــلاوة علــى ذلــك أن يكــون لــه  المــادي
مضمون محدّد و ثابت و هو أمر لا يتوافر في الواقع حيث مازالت الالتزامات الناتجة عنـه غيـر 

    .(2)واضحة

                                                 
(1) -Martin-Bidou (Pascale), op.cit , p.663: « (…) La valeur d’un principe juridique , et il est douteux que 

les états qui appliquent le principe le fasse en ayant le sentiment de conformer à une règle de droit(…) » 

(2) - Voir Lucchini (Laurent), op.cit, p.719. Selon lauteur ? « (…) pour que le principe de précaution 

puisse se mesurer plus ou moins rapidement en droit coutumier ? , il faut non seulement-selon une 
analyse des plus classiques-que deux éléments se trouvent réunis (…) mais encore-selon nous- qu’une 
troisième condition soit réalisée que le principe ait un contenu stable et une certaine précision .or , l’état 
de développement du principe ne semble pas faire apparaitre que ces trois composantes soient d’ores et 
déjà satisfaites ». 
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 الحيطة لمبدأ يــالتوجيه بالطابع الإقرار الفقهي : الثاني المطلب

             
 بـذلك هـم للمبـدأ ، العرفيـة و القانونيـة الطبيعـة تمامـا يسـتبعد الفقهـاء ، مـن آخـر فريـق          

بدليل أن تحليل المبدأ و عدم الإجماع علـى تعريـف راجـح لـه يـوحي  الملزمة طبيعته في يشكّكون
ي و هـو مـا يجعلـه لا يـوف )الفـرع الأولبأنه ينتمي الى فئة القواعد ذات المضمون غيـر المحـدّد( 

بشــروط القاعــدة القانونيــة و مــن ثمــة يبقــى مجــرد سياســة تحفيزيــة تنتهجهــا الــدول متــى كــان لهــا 
 ).الفرع الثانيالحماس الكافي لتوفير الأمن لمواطنيها ( 

 دالفرع الأول: مبدأ الحيطة من القواعد ذات المضمون غير المحدّ 

لك المبادئ العامّة التي لى تإي د تنتمكقاعدة ذات المضمون غير المحدّ الحيطة  أمبد          
ة المنافسة ، حرية التجارة ، حرية التنقل ، التنمية ها حريّ نس القانون و مدخلت قامو 

أو  نفس هذه المستلزمات أفضت الى ظهور مبادئ عامّة " كالملوّث الدافع"المستدامة....و لعل 
 " مبدأ الحيطة و التنمية المستدامة ".

أنه رغم اعتماد مبدأ الحيطة في العديد من التشريعات كالاتحّاد لبعض يرى او عليه           
سياسي فمبدأ الحيطة لا  طابع ذا (1)توجيهي مبدأ الأوروبي إلاّ أنّه لا يعدوا أن يكون سوى مجرد

 قيمة لها قانونية قاعدة ليس و التنظيمية السلطة و المشرع لإرشاد موجّهة تعليمة يعدّ مجرد

 مستقلة. 
ولعل الإشكال مرتبط بظهور ما يعرف بالقواعد القانونية ذات المضمون الغير  محدّد           

القانون الحديث لأن هذه القواعد  مرآة و التي صاحب تطور السياسات القانونية ، و التي تشكّل
الموجّهة و المحفزة تمنح في عبارات مجرّدة بعض الوضائف الخاصّة للسلطات في اطار بعض 

 ).2(ت كالصحّة و الاستهلاك و البيئةالسياسا
                                                 

س مبدأ الحيطة في المجال البيئي ، لا يعدوا أن يكون سوى الذي كرّ    "ريو" إعلان  مقري ، أنّ  الرزاق يرى الأستاذ عبد - (1)
 المبادئ هذه اقرار في الأخلاقي الالتزام إلى يدعو لأنه  المتّفقه عليه ، للأعضاء ملزما ولياد صكّا أو قانونا يشكّل خلاقي ولاأالتزام 

الضمير  ويمليها العام، الدولي القانون تسود التي المبادئ مجموعة عن تعيير هي الدولية أن الأخلاق اعتبار على فيه ، الواردة
 مكانا تحتل وهي الدائمة الأساسية ، مصالحها صيانة على حرصا ا المتبادلةمراعاته المتمدينة الدولة على يترتب والتي الإنساني

 يصعب الذي العالمي الضمير دور هنا يبرز حيث المجاملة الاختيارية، مقتضيات وبين الإلزامية  الدولي القانون أحكام بين وسطا

البيئة  على الحفاظ في أساسية عوامل والعلوم لاعرافو ا والقوانين و الأخلاق الدين يكون أن بينما يجب ماهيته ، كشف أو تعريفه
 /الخلدونية  دار الطبعة الأولى ، مقارنة ، دراسة  الدولية ، والعلاقات والبيئة التنمية مشكلات مقري، الرزاق عبد-التنمية.  وتحقيق

 .273، ص2008 سنة  الجزائر ، 
-)2( Ch. A. Morand. Cité par  Nicolas Sadelleer.in le principe de précaution ,que sais je ? p.25. 
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 Standard de و نمط للحكمأ،   Règle soupleمرنة قاعدة يعتبر الحيطة مبدأ و عليه فإنّ       

jugement   ،أو نمط قانوني juridique   Standard  يحدّد الذي ، القاضي تصّرف تحت يوضع 

 .(1)المطروحة للمصالح وفقا تدريجيا مداها
أجل إبراز وظيفة مبدأ الحيطة يجب التذكير بما يميّز المبادئ العامّة عن القواعد و من       

القانونية ، ذلك أن القواعد القانونية عامّة و قواعد القانون المدني خاصّة صيغة بدرجة عالية 
من الدقّة ثم كان مضمونها غير مبهم و هو ما يسمح لواضع القاعدة بتقرير منع أو إباحة 

لتقليص من خطر التفسير أي نزاع حول تطبيقها وهو ما يضمن استقرار المعاملات سلوك مع ا
، على خلاف القواعد ذات المضمون غير المحدّد التي هي أكثر مرونة ، كما أن درجة التجريد 
فيها عالية و هو ما لا يسمح باستخلاص التزامات بنفس الدرجة كتلك التي نجدها في القواعد 

 مضمون المحدّد.القانونية ذات ال
إن لمبدأ الحيطة طابع أكثر عمومية ، من قواعد القانون المدني مثلا و هو بذلك لا يجد       

درجة الإلزام و لا المدّة و لا الموجّه اليهم الإجراء (الحيطة)، كل هذه المسائل تترك لتقدير 
 يل المبدأ.القاضي أو السلطات الإدارية التي لها سلطة تقديرية واسعة من أجل تفع

و يبقى السؤال مطروحا حول الإحاطة بالمركز القانوني لمبدأ الحيطة من حيث مدى       
 واجبة التطبيق مباشرة في غياب لوائح خاصّة ؟مراكز قانونية امكانية اتّخاذ المبدأ 

إن الرهان حرج لأن مبدأ الحيطة لا يتوفر على الطبيعة التنظيمية بمعنى أنه لا يمكن       
لتمسك به من جانب المتخاصمين و لا يمكن أيضا أن ينافس قواعد قانونية أخرى ،إذن في ا

غياب التطببيق القانوني أو اللاّئحي الخاص و الذي من شأنه بث الحياة فيه ، يبقى المبدأ ذو 
 و بالعكس حين يكتسي ملامح القاعدة القانونية ذات البعد المستقل عن (2)بعد سياسي محض

ات أخرى يمكن حينها إثارته أمام المحافل الدولية سواء تعلّق الأمر بمصدره أساسه أو أي اعتبار 
المكانة التي يحتلها في سلّم الضوابط ، يبقى إذن مبدأ الحيطة يشكّل تحديّا نظريا بخصوص 
أي محاولة لتصنيفه ، و هذا ما جعل البعض ينكر قيمة القواعد القانونية و يختزله في مجرد 

 فيزية.   سياسة تح
 

                                                 
(1)

 -Dupuy (Pierre-Marie), op.cit p.873, et aussi , P . Lascoumes , la précaution , un nouveau standard de 
jugement, Revue esprit n 11, Nov. .1997, p.129. 

 .33اسات قانونية ، (المرجع السابق)، ص.أ. د هجيرة دنوني، المركز القانوني لمبدأ الحيطة ، در  - (2)
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  ةـالحيطة سياسة تحفيزي أالفرع الثاني : مبد

 
يطرح مبدأ الحيطة إذن كمفهوم أو كمبدأ عام يصعب إدراجه ضمن القواعد القانونية        

لأنه ليس من الممكن الوقوف على آثاره، و من ثم لا يغدوا أن يبقى مفهوما فلسفيا و سياسيا 
حية القانونية لا يضع قواعد ملزمة دقيقة و لا يقرّ تقادما جديرا بالاهتمام ، ثمّ أنّه من النا

 للأفعـال. 
 الحيطة ، كتب" في الظروف الحالية عندما  Olivier Godardهذا الرأي عبّر عنه الأستاذ       

 .(1)قانونية"  قاعدة تشكّل أبدا لا لكن ...سياسي و أخلاقي مبدأ تعتبر
 مبدأ "ه نّ أ في تعريفها للحيطة Martine Remond – Gouilloud الأستاذة   كما تضيف       

 .(2)"القاضي و المشرع قرارات و انشغالات توجيه إلى اميالرّ  و، طبيعة سياسية واذ
إن مبدأ الحيطة يتطلب نوعا من الحماس و الوعي الكبيرين في كل مرة يراد تطبيقه من        

لإمكان، و من هنا يبرز الدور الفعال جانب من يرغبون في مراقبة و السيطرة عليه قدر ا
للقضاء الدولي و الوطني لكل دولة، حتى وحين ارتقى إلى مرتبة القاعدة الدستورية في التشريع 
الفرنسي، إلاّ أن صياغته كان يكتنفها نوع من الإبهام و الغموض بحكم ما يتميّز به مبدأ 

الأساس، بمبادئ أساسية أخرى الحيطة عن غيره من المبادئ العامّة الأخرى فهو يحتك ب
 ).3(كالوقاية، التعويض، الإعلام

التي عدّدت  1-200يستند هذا التيار إلى مجموعة من الحجج من بينها أنّ المادة        
مجموعة من المبادئ في مجال القانون البيئي و من بينها مبدأ الحيطة  ، نصّت على أن هذه 

التي تحدّد مدى قيمتها"، و هذا ما حذى بالبعض إلى القول المبادئّ " تمارس في إطار القوانين 
ي بصفة قانونية بأنّ الإحالة إلى قوانين أخرى من أجل تحديد قيمة هذه المبادئ ، يمكن أن يؤدّ 

 .(4)إلى تجريدها من طابع التطبيق المباشر

                                                 
(1) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève) , op.cit ,p 56.  

-P .Bechmann et V. Mansuy  , op.cit p.28: C . Cans , Le principe de précaution Nouvelle élément du 

contrôle de légalité, RDF adm,1999,p.750. 

(2) - J. Leone , « L’influence du principe de précaution sur les politiques ، publiques », Mémoire pour 

l’obtention du D.E.A. de science Administrative. Université  de Paris. PANTHEON.ASSAS. Faculté  de 

droit et de sciences politiques .directeur de recherche: M : le Professeur De FORGES ,1997-1998, p. 22. 
)3( - Ewald F. Philosophie politique  du principe de précaution. in. Le principe de précaution. Que sais –

je ? PUF 2° ed 2008 p.93. 

(4) - Ibid 
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ة لمجلــس مــفــي خلاصــته المقدّ  J.H.Stahlالفرنســية و هــذا مــا صــرح بــه منــدوب الحكومــة         
مــن  1-200نة فــي  المــادة المبــادئ المتضــمّ  ن "ألــة وراثيــا فــي قضــية البــذرة المعدّ الفرنســي الدولــة 

ة بقصــد توجيــه العمــل التشــريعي و التنظيمــي فــي هــي مبــادئ سياســية معــدّ ن البيئــة الفرنســي ،قــانو 
لناحيــــة و مــــن ا، .ر تجاهلهـــا ..ن المشــــرع لـــم يقــــرّ أمـــر مجـــال حمايــــة البيئـــة و غايــــة مـــا فــــي الأ

 .  (1)"لا يحوز إمكانية التطبيق المباشر و المستقل هذا النصّ  نّ إالقانونية ف
حين يقرّر المشرع أن قـانون سياسـة حمايـة البيئـة / أو قـانون الصـحّة ، أو قـانون حمايـة         

ة ية ملزمـة واجبـالمستهلك يقوم أو يستند إلى مجموعة من المبادئ لا يعني هذا تقرير قاعدة قانون
شــارة إلــى نهــج ، مســك ، أو بعبــارة أخــرى إلــى برنــامج و إنمــا يــدل هــذا علــى الإالتطبيــق الفــورى ،

يستشفه القاضي من كل حالة على حدى لأنه من الصعب الوقوف علـى تقنيـة مبـدأ الحيطـة قبـل 
 تحديد أصوله، مضمونه و مداه.

يــا ، لأنــه لا يشــكل قاعــدة ننخــرج مــن هــذا التعريــف إلــى أن مبــدأ الحيطــة لــيس مبــدأ قانو         
لا يمكــن الوقــوف علــى آثــاره لتقريــر المســؤولية و لكنــه أقــرب إلــى مفهــوم فلســفي و  قانونيــة، كمــا

 سياسي جدير بالاهتمام.  
و مــن بــين مــا يبعــده عــن القاعــدة القانونيــة أنــه لا يقــرّر التزامــا يرتــب جــزاءا و لا تقادمــا         

            .(2)يسقط المسؤولية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) - C E , 25 sep 1998, Association Greenpeace France , Conclusions J.H.Stahl, Rec. .C E, p.343. 
(2) - C.ROGER : Analyse du risque et principe de précaution : vers de nouveaux rapports ? Connaissance 
politique mars 2000. 
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 مبدأ الحيطةموقف القضاء الدولي من قانونية المبحث الثالث :  
 

توصلنا إلى أن مبدأ الحيطة ينتمي إلى تك الفئة مـن القواعـد المسـتحدثة والمسـماة بالقواعـد       
التوصـيات  ، (Les solution)ذات المضـمون الغيـر محـدّد ، و مـن هـذا القبيـل القـرارات الدوليـة 

(Les recommandations)  علان عن النواياإ، أو(Déclaration d’intention) ، 
إذ أنه رغم النوايـا الرفيعـة ، لا يكتسـي المبـدأ الأوصـاف و الشـروط الواجبـة للإعتـراف بـه كقاعـدة 

 انونية، لغياب صفة الإلزام فيه.ـق
ة تقبــل لــيس هنــاك مــا يشــير إلــى أنّ محكمــة العــدل الدوليــ أمّــا عــن موقــف القضــاء الــدولي       

ـــرغم مـــن أن المحكمـــة الدوليـــة لقـــانون البحـــار قـــد المطلـــب الأولتطبيـــق هـــذا المبـــدأ ( )، علـــى ال
) ، و هــو المطلــب الثــانياعترفــت صــراحة بتطبيقــه فــي القضــايا المعروضــة عليهــا كمــا ســنرى ( 

 ا)، أمّـالمطلـب الثالـثالموقـف الـذي لـم تتبنّـاه هيئـة تسـوية المنازعـات لمنظمـة التجـارة العالميـة (

 السـابقة الهيئـات مـن وضـوحا أكثـر دراسـته كـان سـيتم كمـا الأوربيـة المجموعـات محكمـة قضـاء

 ).المطلب الرابع( الاعتراف بقانونية مبدأ الحيطة إزاء به يستهان لا موقفا اتّخذ و الذكر،
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  مبمبدأ الحيطة كمبدأ قانوني عا لا تعترف محكمة العدل الدوليةالمطلب الأول : 

 الملاحظ من هامّة، مسألة الحيطة مبدأ إزاء القضاء اتّخذه الذي الموقف معرفة مسألة تعدّ      

، حيـث  (1)الحيطـة لمبـدأ القانونيـة الطبيعـة حـول رأيـه لإعطـاء مناسـبات عـدّة القضاء صادف أّنه
النوويـة  الّتجـارب قضـية خـلال مـن الأوّل الطلـب ، هـذا مثـل مـرّتين الدّولية العدل محكمة واجهت
(   Gabcikovo - Nagmaros (2)مشـروع  قضـية فـي الثـاني و ) ،الفرع الأول(  الثانية، الفرنسية

 مختلفتين. بطريقتين الحيطة لمبدأ الّتطرق تمّ  و، ) الفرع الثاني
 

ــدأ بمناســبة قضــية الّتجــاربالفــرع الأ  ــة مــن المب ــدل الدولي ــة  ول : موقــف محكمــة الع النووي

 (3)الثانية الفرنسية

 1973هــذه القضــية بالشــكوى التــي رفعتهــا نيوزلنــدا الــى محكمــة العــدل الدوليــة عــام  قتعلّــت      
   مطالبة بوقفها . السبعيناتضد التجارب النووية التي اقدمت فرنسا على اجرائها في 

 النـزاع ، موضـوع فـي الفصـل عـدم إلـى ، 1974 عـام حكمهـا فـي المحكمـة انتهـت قـد و      
 التجـارب ، إلاّ  تلـك بوقـف   1974جـوان 8 فـي الفرنسـية الحكومـة مـن تصريح ورصد إلى استنادا

 المسـاس تـمّ  إذا بقولهـا احتـرازي إجـراء علـى ، حكمهـا مـن   63 الفقـرة فـي نصّـت المحكمـة أنّ 

 الأساسي. النظام لنصوص وفقا الموقف ، بحث منها يطلب أن للمدعي فإنّ  حكمها بأساس

                                                 
(1) - N de  Sadeleer ,op.cit,p. 231. 
(2) - Affaire des essais nucléaires .(Nouvelle- Zélande / France ) ordonnance du 22 septembre 1995, Et 

affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros.(Hongrie / Slovaquie ) , arrêt du 25 septembre 1997 , 
Rec. 6. 

و ما بعدها  142 ص ،أنظر في شأن قضية التجارب النووية الثانية ما سبق أن ذكرناه في النظام القانوني للمسؤولية  -(3)
 دراسة.من ال
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 الفرنسي الرئيس تصريح إثر وهذا على ت أمام محكمة العدل الدوليةكانت نيوزلندا قد دفع      

الهـادي ، أنّـه  المحـيط فـي النوويّـة التجـارب بعـض بـإجراء سـتقوم بـأنّ بـلاده ،1995 أوت 21 فـي
قبل إجراء تجاربها النوويـة الجديـدة أن تثبـت أنهـا غيـر ضـارّة بالبيئـة ، وأن  كان يجب على فرنسا

 . (1)لم تتمكّن من إقامة الدليل على ذلكتتوقّف عن إجرائها إن 
و دون أن تعتــرف صــراحة بوجــود قاعــدة تقضـــي بقلــب عبــئ الإثبــات أو أنّ مبــدأ الحيطـــة       

يعتبر قاعدة من قواعد القانون الدولي للبيئة ، قدّمت فرنسا على ذلك بكون النظام القانوني لمبـدأ 
نه في كل الأحوال لا يؤدي إلى القلـب لكلـي أنون الوضعي غير محدّد تماما ، و الحيطة في القا

 تحـت النوّويـة الّتجـارب  خطـورة عـدم لإثبـات موجّهـة معلومـات قـدّمت أّنهـا لعبـئ الإثبـات كمـا

 القـانون متطلبّـات أحـدث احتـرام علـى حريصـة وأنهـا البعيـد و القصـير المـدى علـى الأرضـية،

 .  (2)يئةبالب تلحق قد التي الأضرار من الوقاية مجال في الدولي
و فيما يخصّ حكم المحكمة  فإنّه لم يتطـرق تمامـا لمسـألة القيمـة القانونيـة لمبـدأ الحيطـة ،       

 حيث لم تتعرض المحكمة لدفوع نيوزلندا و إجابات فرنسا و ما يقود إليه من قلـب لعبـئ الإثبـات،
 راجعة ، ختلفةم لأسباب الجديدة زلندا طلب رفضت فيه ، 1995 سبتمبر 22 في قرار أصدرت و

 تقـديرات ضـمن يـدخل لا طلبهـا أنّ  قالـت و ، (3)الطّالبة الدّولة طرف من المستعملة بالإجراءات

  .القرار من 63 الفقرة

                                                 
(1) - Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la cour le 20 

décembre 1974 dans l’affaire des essais nucléaires (Nouvelle -Zélande c. France) , Ordonnance du 22 
septembre 1995 . Cour International de justice. C.I.J .Recceuil 1995, p.290, Para 5. « (…) la France etant 
tenue, avant de procéder a ses nouveaux essais nucléaires souterrains, dapporter la preuve qu ils n auront 
pas pour effet d introduire de telles matiéres dans ce milieu, conformément au principe de précaution très 
largement accepté dant le droit inter national contemporain ». 

(2) - Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la cour le 20 

décembre 1974 dans l’affaire des essais nucléaires (Nouvelle -Zélande c. France) , Ordonnance du 22 
septembre 1995 . Cour International de justice. C.I.J . Recueil 1995, p.299, para 38. Ainsi, la cour 
souligne qu «  au réponse a l argumentation de la Nouvelle –Zélande, et tout en précisant que tel n était 
pas l’objet des débats qui devaient occuper la cour , le gouvernement français a présenté des données aux 
fins, dune part , de démontrer l’innocuité a court et a plus lang terme des essais nucléaire souterrains et, 
d’autre part, d’établir que la France souscrivait très activement aux exigences les plus résentes du droit 
international en matière de prévention des dommages a l’environnement ».  

(3) - M.Torelli, « La reprise des essais nucléaires français », AFDI ,n°14,1er janvier ، 1995 , p.755 

P.SANDS , op.cit , p.470. 
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 – Gabcikovo(1)  موقــف محكمــة العــدل الدوليــة مــن المبــدأ بمناســبة قضــية : ثــانيالفــرع ال

Nagmaros 
 

ل فـي انشـاء سـد و سـلوفاكيا بسـبب المشـروع المتمثـّق هذه القضية بالنزاع بين المجـر و تتعلّ      
 .محطة توليد الكهرباء على نهر الدانوب

 : وقائع النزاع:  البند الأول
بـين كـل مـن جمهوريـة المجـر   1977فـي سـنة  تتلخّص وقائع النزاع في أنّه تمّ عقـد معاهـدة     

يتعلّـــق " بإنشـــاء و تشـــغيل  الشـــعبية، و جمهوريـــة تشيكوســـلوفاكيا الإشـــتراكية ، موضـــوع المعاهـــدة
 .(2)ناجيمارو" كمشروع مشترك بين الطرفين–نظام سدود جابسيكوفو 

المجـر  نّ أغيـر ،  Gabcikovo – Nagmarosشـرع الطرفـان فـي تنفيـذ مشـروع  1978و فـي      
 ،علّقت تنفيذ الأشـغال و تملّصـت مـن المعاهـدة متذرّعـة فـي ذلـك بحالـة " الضـرورة الإيكولوجيـة "

ب فيهـا المشـروع لنوعيـة مصـادر ميـاه الشـرب التـي للمخاطر الاحتمالية التي يمكـن أن يتسـبّ نظرا 
و اســـتندت أيضـــا إلـــى مبـــدأ الحيطـــة الـــذي اعتبرتـــه الصـــيغة الأكثـــر ، تمـــوّل العاصـــمة بودابســـت 

تطــورا للقاعــدة العامــة التــي تفــرض الوقايــة "مســتغلة فــي ذلــك التطــورات السياســية الإيجابيــة التــي 

                                                 
(1) - Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt du 25 septembre 

1997, Rec.6. 

، كان يهدف موضوع هذه 1978، و التي دخلت حيّز التنفيذ في الثلاثين من يونيو عام   1977تمّ عقد معاهدة في سنة  -(2)
وف الملاحة و الزراعة في أجزاء نهر الدانوب ، مع تحقيق تنمية اقليمية و المعاهدة الى توليد الكهرباء من الماء و تحسين ظر 

 حمايتها من الفيضانات.
لى مجموعتين من السدود الرئيسية المزمع اقامتها ، حيث كان يجب انشاء إولى من المعاهدة نت المادة الأكما تضمّ  -

كوا بسلوفاكيا ، و انشاء المجموعة الثانية في مدينة ناجيمارو ولى حول مصنع لتوليد الكهرباء يقع في مدينة جابيسالمجموعة الأ
ن يتم بمعرفة أن انشائهما و تمويلهما يجب أن هاتين المجموعتين تشكلان نظاما واحدا غير قابل للانقسام و أفي المجر ، و 

  ع:ـلمزيد من التفصيل راج ،الطرفين
- J.Sohnle, « Irruption du droit de l’environnement dans la jurisprudence de la C.I.J. : l’affaire 

Gabcikovo-Nagymaros ,RGDIP 1998/1,pp . 85-121. 

نصّت المعاهدة على ضرورة التزام الطرفين باتّخاذ جميع التدابير و الإجراءات اللاّزمة دون أن يؤدّي نظام السدود المزمع  -
أثير على طبيعة مياه الدانوب ، و العمل على احترام التزاماتها المتعلّقة بحماية إقامته على التأثير على البيئة بما في ذلك الت

 ع:ــالطبيعة لمزيد من التفصيل راج
-Projet Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt C.I.J ,Recueil 1997 ,PP.19-20. 
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أوروبـــا فـــي أواخـــر الثمانينـــات و مطلـــع التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي و التـــي عبّـــر  حـــدثت فـــي
  .  (1)علمائها عن آرائهم المعادية للمشروع بحجّة مخاطره المحتملة على البيئة

، و فـــي ضـــل هـــذه المفاوضـــات لقـــرارات المتّخـــذة مـــن قبـــل الطـــرفينمـــن هنـــا بـــدأت خلفيـــة ا     
La variante (C)مته بالبــديل "ج " اقترحــت تشيكوســلوفاكيا حــل وســط أســ

الــذي شــرعت مــن ، (2)
مــر الــذي دفــع المجــر بــإبلاغ الأ،  1991شــغال فــي شــهر نــوفمبر خلالــه تشيكوســلوفاكيا ببدايــة الأ

،ممّـا دفـع المجـر  1992تشيكوسلوفاكيا بإنهاء المعاهدة اعتبارا من الخامس و العشرين مـن مـايو 
لمقاضـاة تشيكوسـلوفاكيا مطالبـة احقيّتهـا فـي تحويـل مسـار  إلى اللّجوء إلى محكمـة العـدل الدوليـة

 .(3)نهر الدانوب
   المجر الضمني بمبدأ الحيطةتمسك  البند الثاني :

علــى مجموعــة مــن الحجــج  تتمثــّل فــي  (4)أسّسـت المجــر دفاعهــا أمــام محكمــة العــدل الدوليـة     
ه لـم يكـن نّـأو  ، Un état nécessité écologiqueلحالة ضرورة بيئية  1989أنّها تعرّضت خلال سنة 

حول مدى السـلبيّة المحتملـة للمشـروع ممّـا اسـتدعاها لديها في ذلك الوقت الدلائل العلمية الكافية 
، حيـث أشـارت فـي معـرض دفاعهـا الـى الشـرطين الواجـب توافرهمـا فـي (5)لتعليق ووقـف الأعمـال

يمة و التــي لا يمكـن مقاومتهــا، و مبـدأ الحيطـة وهمــا وجـود الخطــر الـذي ينــذر بوقـوع أضــرار جسـ
غيــاب لليقــين العلمــي، مــن دون الإشــارة الصــريحة للمبــدأ، و هــذه الإشــارة الضــمنية لمبــدأ الحيطــة 

 تعتبر تمهيدا لتمسكّها اللاّحق و الصريح للمبدأ كما سنرى. 

                                                 

انتظارا  1989من مايو 13 خعمال الاشغال في ناجيماروا  بتاريو هو ما حدى بالحكومة المجرية أن تقرّر وقف تنفيذ أ - (1)
 .1989للقيام بتقييم شامل للمشروع لمعرفة آثاره السلبية ، و التي قرّر فيها بانتهاء الدراسات في الثلاثين من يونيو 

(2) - Projet Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt C.I.J ,Recueil 1997 ,P.22.para 23. 

يقضى البديل (ج) بتحويل تشيكوسلوفاكيا و بطريقة منفردة نهر الدانوب على اقليمها لمسافة عشرة كيلومترات من جابيسكوا  -
و كذا قناة تصطحب المياه بداءة الى مصنع لتوليد الكهرباء ، ثم تصطحبها بعد ذلك الى قناة اخرى تنقلها الى الحوض 

  الرئيسي لنهر الدانوب .
، بدأت تشيكوسلوفاكيا في اتّخاذ الأعمال التي تسمح لها بإغلاق نهر الدانوب  1992في الخامس عشر من اكتوبر عام  - 

  .حيث لجأت اعتبارا من الثالث و العشرين من الشهر ذاته إلى اقامة سد في النهر

(3) -Projet Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt C.I.J ,Recueil 1997 ,P.24.para 24. 

 .223انظر د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قضاء محكمة العدل الدولية : التعليق الثالث ، المرجع السابق ، ص. -
مثلت المجر في هذه القضية عدد كبير من كبار أساتذة القانون الدولي العام المتخصّصين في مجال البيئة و في  - (4)

 .Pierre-Marie Dupuy ستاذ و كذا الأ ، Alexandre Kissمقدّمتهم الأستاذ 
(5) - Projet Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt C.I.J ,Recueil 1997 ,P.32.para 40. 
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ســندا بــأنّ حالــة الضــرورة البيئيــة المحــتجّ بهــا مــن قبــل المجــر لا تصــلح  (1)أجابــت تشيكوســلوفاكيا
 . (2)لتعليق تنفيذ أو إنهاء التزام اتّفاقي يقرّه قانون المعاهدات

كمــا أنّهــا أنكــرت أن يكــون لــدى المجــر "حالــة الضــرورة البيئيــة" و مــا هــي إلاّ حجّــة لتملصّــها مــن 
 المسؤولية الدولية .

انصــرفت المحكمــة إلــى مناقشــة طلبــات المجــر و إلــى مــدى وجــود حالــة الضــرورة البيئــة مــن     
 عدمه لتعليقها ووقفها لأعمال المشروع ، حيث أشارت في أعقاب ذلك إلى: 

حالة الضرورة البيئة " على ضوء قـانون المسـؤولية الدوليـة ، الـذي  أنّ المجر برّرت تصرفها " –
يعفيهــا مــن تحمــل المســؤولية ، و لــيس علــى أســاس قــانون المعاهــدات الدوليــة ، و لكنّــه لا يعنــي 

 .(3)و أنها تخرق الالتزامات الناشئة في المعاهدة 1977شروعا وفقا لمعاهدة بأنّ عملها يعدّ م
حالة الضـرورة البيئـة " لـم يـتمّ  " أنّ الخطر الذي ادّعت بجسامته المجر في ضل ما يسمّى ب –

ـــه وشـــيك الوقـــوع ، و أنّ المجـــر كـــان لهـــا مـــن  ـــدليل علـــى أنّ ـــم يقـــام ال إثباتـــه بصـــورة كافيـــة ، و ل
يــق أو إنهــاء أعمــال المشــروع و كــان مــن الممكــن ان تراجــع هــذه الأعمــال فــي الوســائل غيــر تعل

ضــل المفاوضــات التــي كانــت دائــرة بينهــا و بــين تشيكوســلوفاكيا  لمنــع او للتقليــل مــن الأضــرار 
 . (4)البيئية المزعومة

 حالـة الضـرورة البيئـة "، و مـن ثمـة لا يحـقّ  خلصت المحكمة الى أن المجر لم يكن لديها "     
 . Gabcikovo – Nagmaros لها أن تعلّق الأعمال المتعلّقة بمشروع 

 

 

  بمبدأ الحيطة صريحالمجر ال البند الثالث : تمسك
                                                 

تهم الأستاذ  مثلت تشيكوسلوفاكيا أمام محكمة العدل الدولية هي الأخرى بكبار أساتذة القانون الدولي للبيئة يأتي في مقدم - (1)
Alain Pellet . 

(2) - Projet Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt C.I.J ,Recueil 1997 ,P.34.para 43 et s. 

- Alain Gest et Philippe Tourtelier, Rapport d’étape, op.cit ,p. 22 :« La Slovaquie répondait, a contrario à 
cette argumentation, « qu’aucun des nouveaux développements du droit international de l’environnement 
n’avait engendré de normes de jus cogens qui prévaudraient sur le traité ». 

- Idem, point n° 97. L’article 53 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités 

dispose qu’« une norme impérative de droit international général [c’est-à-dire une norme de jus cogens] 
est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant 
que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle 

norme du droit international général ayant le même caractère ». 
- Projet Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt C.I.J ,Recueil 1997 ,P.34.para 44. 

(3) - Projet Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt C.I.J ,Recueil 1997 ,P.34.para 43 et s                         
- Projet  Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt C.I.J ,Recueil 1997 ,P.36.para 48. 

(4) - Projet Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt C.I.J ,Recueil 1997 ,P.42.para 57. 
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قـــة تهـــا الخامســـة المتعلّ فـــي حجّ  (1)كت المجـــر صـــراحة بإعلانهـــا بتطبيـــق مبـــدأ الحيطـــةتمسّـــ     
تعليــق ووقــف أعمــال مشــروع  ، لتبريــر موقفهــا فــي(2)قــانون الــدولي للبيئــةالبظهــور قواعــد جديــدة ب

Gabcikovo-Nagmaros خــرى و هـــي علــى التــوالي : وجـــود حالــة الضـــرورة إضــافة إلــى الحجـــج الأ
ر فـــي الظـــروف ، إخـــلال جـــوهري بالمعاهـــدة مـــن القصـــوى ، و اســـتحالة تنفيـــذ المعاهـــدة ، و تغيّـــ

و  .لـدولي للبيئـةاعـد جديـدة فـي القـانون او نا و هو ظهور قو أخيرا وما يهمّ ، طرف تشيكوسلوفاكيا
ه لــو اســتمر ســتمرار فــي المشــروع لأنّــفــي مقدّمتــه مبــدأ الحيطــة الــذي يتعــارض تمامــا مــع فكــرة الإ

ــــع أســــوف يحــــدث  ــــزم المجــــر باتّخــــاذ جمي ــــذي أل ــــدول الأخــــرى ، و ال ــــة بأقــــاليم ال ضــــرارا لا محال
مهـا انهـاء معاهـدة التدابيرالاحتياطية الاّزمة لمنع  وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ، و التي مـن أه

 .  Gabcikovo – Nagmarosالتي تلزمها بإتمام مشروع  1977
 لمبدأ الحيطة  محكمة العدل الدولية : تجاهل البند الرابع

 يث ترى بأنّ الطرفان يتّفقان من حيث ح ،(3)الدولية على هذه الدفوع بت محكمة العدلعقّ       
وب و لكنّهمــا يختلفــان مــن حيــث النتــائج التــي يرتبّهــا اتّخــاذ التــدابير الاحتياطيــة لحمايــة نهــر الــدان

 .(1)هذا الالتزام

                                                 
(1) - Alain Gest et Philippe Tourtelier, Rapport d’étape, op.cit,p. 22 :« La Hongrie a […] soutenu que les 

normes du droit international qui se sont imposées par la suite en matière de protection de 
l’environnement rendaient impossible l’exécution du traité. L’obligation qui existait préalablement de ne 
pas causer de dommage substantiel au territoire d’un autre État était devenue avec le temps, au dire de la 
Hongrie, une obligation erga omnes de prévention des dommages conformément au “principe de 
précaution ». 
- Idem, point n° 97. 

(2) - Projet Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt C.I.J ,Recueil 1997 ,P.55.para 92. 

، و من ثمّ فإنّها لن 1977بأنّ أيّ من الطرفين لم يدّع أنّ قواعد آمرة للقانون الدولي للبيئة قد ولدت منذ إبرام معاهدة  - (3)
على أن " إذا ظهرت و التي تنصّ  1969تناقش مسألة تطبيق المادة الرابعة و الستين من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

  ."قاعدة جديدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام ، فإن كل معاهدة قائمة تكون مخالفة لهذه القاعدة تصبح باطلة و تنتهي
« Si une nouvelle norme impératif du droit international général survient , tout traité existant qui est en 
conflit avec cette norme devient nul et prend fin ». 

ين من المعاهدة و أنّه وجب على طرفي النزاع أن يأخذوا في الاعتبار أحكام المواد الخامسة عشر و التاسعة عشر و العشر  -
 .و التي تفرض عليهم تنفيذ التزاماتهم الخاصّة بعدم الإضرار بمياه الدانوب  و بالعمل على حماية البيئة 1977

 لمزيد من التفصيل راجع في ذلك:
-Projet Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt C.I.J, Recueil 1997, P.64.para 112. 

أنّ هذا الإدماج لهذه الالتزامات المذكورة في الأحكام الواردة أعلاه تحتل أهمية فائقة في حماية البيئة و حمكة كما رأت الم -
 .هو ضرورة إجراء تقييم مستمر للأضرار البيئية

-elle observe que « la conscience que l’environnement est vulnérable et la reconnaissance de ce qu’il faut 

continuellement évaluer les risques écologiques se sont affirmées de plus en plus dans les années qui ont 

suivi la conclusion du Traité [bilatéral] ». Idem, point n° 112. 
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البيئــي قــانون الــدولي فــي الظهــور قواعــد جديــدة ثــم انتقلــت المحكمــة إلــى الكشــف عــن ماهيــة      
التي كان على الطرفين أخذها في الاعتبـار، و مـن بينهـا مبـدأ الوقايـة ( الحظـر أو المنـع) لوقـوع 

 نهـــج علـــى أهميـــة وجـــود اعترافـــا لتشـــكّ  علـــى أنهـــا رأن تفسّـــوالتـــي يمكـــن  ، (2)الأضـــرار بالبيئـــة
      .(3)قانوني ملزم مبدأك هبوجود دون الاعتراف عليه ، المنصوص حيطةال
للمحكمـة مــن أجـل التعبيــر  (4)و رغـم كـون المجــر تـربط الحيطــة بالوقايـة ، ممّــا شـكل فرصــة     

نّ حكمهــا الصــادر بشــأن هــذه القضــية و إن كــرّس عــن موقفهــا بصــدد قيمــة مبــدأ الحيطــة ، إلاّ أ
، فإنّه تجاهل تمامـا مبـدأ الحيطـةصراحة القيمة القانونية لمبدأ الوقاية و مبدأ التنمية المستدامة  

حيــث رفضــت محكمــة العــدل الدوليــة اعتبــار حالــة الضــرورة الموصــوفة بأنهــا خطــر جســيم وشــيك 
 الوقوع يبقى دائما مضمون دون تحديد. 

 تعقيب على موقف محكمة العدل الدولية حول تجاهلها لمبدأ الحيطة:  الخامسالبند 

                                                                                                                                                             
(1) - un peu plus loin, la CIJ « reconnaît que les Parties s’accordent sur la nécessité de se soucier 

sérieusement de l’environnement et de prendre les mesures de précaution qui s’imposent […] ». 
-Idem, point n° 113. 

(2) -Projet Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt C.I.J, Recueil 1997, P.75.para140 :  « la 

cour ne perd pas de vue que, dans le domaine de la protection de l’environnement , la vigilance et la 
prévention s’imposent en raison du caractère souvent dommages causés à l’environnement et des limites 
inhérentes au mécanisme de irréversible des réparation de ce type de dommages ». 
- Voir Martin-Bidou (Pascale), op.cit p.658. 

(3) - Alain Gest et Philippe Tourtelier, Rapport d’étape, op.cit ,p. 23 :« Plus loin, dans le corps de son 

jugement, la CIJ fait les observations suivantes, que l’on peut interpréter comme constituant la 
reconnaissance de l’importance d’une démarche de précaution sans admettre pour autant l’existence 
d’un principe juridique opposable ». 

بالمشـروعات و إنّمـا ايضـا  مكما أشارت المحكمة الى قواعد دوليـة جديـدة التـّي يجـب أخـذها فـي الاعتبـار لـيس فقـط عنـد القيـا -
الاقتص>ادية ، و اعتب>>ارات  مة التـي توفـّق بـين متطلبــات التنميـةسـبة للمشـروعات القائمـة و ذلـك بهـدف تحقيــق التنميـة المسـتدابالن

 – Gabcikovo مـن  مـن قـرار محكمـة العـدل الدوليـة فـي قضـية مشـروع 140راجـع بالتفصـيل نـصّ الفقـرة ،   البيئـة حماي>ة

Nagmaros: 

Projet Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie / Slovaquie) , Arrêt C.I.J ,Recueil 1997 ,P.75.para 140 :  « Au 

cours des âges, l’homme n’a cessé d’intervenir dans la nature pour des raisons économiques et autres. 
Dans le passé, il l’a souvent fait sans tenir compte des effets sur I’ environnement. Grâce aux nouvelles 
perspectives qu’offre la science et à une conscience croissante des risques que la poursuite de ces 
interventions à un rythme inconsidéré et soutenu représenterait pour l’humanité – qu’il s’agisse des 
générations actuelles ou futures –, de nouvelles normes et exigences ont été mises au point, qui ont été 
énoncées dans un grand nombre d’instruments au cours des deux dernières décennies. Ces normes 
nouvelles doivent être prises en considération et ces exigences nouvelles convenablement appréciées non 
seulement lorsque des États envisagent de nouvelles activités, mais aussi lorsqu’ils poursuivent des 
activités qu’ils ont engagées dans le passé. Le concept de développement durable traduit bien cette 

nécessité de concilier développement économique et protection de l’environnement. » .  

(4) -Voir Martin-Bidou (Pascale), op.cit p.659. 
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يستشــف مــن خــلال حكــم محكمــة العــدل الدوليــة  و كمــا يــراه الــبعض أنــه يعــد تحفظــا ، بــل      
، الـذي يعـود فـي (1)تهربا من الإعلان الصريح عن رأيها في مسألة القيمـة القانونيـة لمبـدأ الحيطـة

ظ بشــأن الخطــر فــي حــدّ ذاتــه ، حيــث أنّهــا تقتصــر النظــر علــى الخطــر المــتحفّ الواقــع إلــى موقفهــا 
المؤكّـــد الوقـــوع أي المعلـــوم و الـــذي يقـــوم علـــى الـــدليل العلمـــي الـــذي يؤكّـــد علـــى أنّ هـــذا الأخيـــر  
سيخلّف أضرارا جسيمة لا يمكن مقاومتها ، أي أنها تعترف و تؤكّـد علـى مبـدأ الوقايـة كمبـدأ مـن 

دولي للبيئــة ، فــي حــين أنّ مبــدأ الحيطــة يهــدف الــى منــع وقــوع الأضــرار البيئيــة مبــادئ القــانون الــ
 .(2)دها دليل علمي يقينيالمستقبلية التي لا يؤكّ 

هـا لـم وأنّ المحكمة لمّا أرادت الإشارة إلى أهمية اتّخاذ التدابير الاحتياطية لحماية البيئة، فإنّ      
فـــي النـــزاع متّفقـــان علـــى ضـــرورة العمـــل علـــى تفصـــح عـــن ذلـــك باســـمها و إنّمـــا أوضـــحت أنّ طر 

 التدابير.حماية البيئة من خلال اتّخاذهم مثل هذه 
  كما أنّ المحكمة كانت قد أشارت فـي معـرض حكمهـا أنّ جـوهر الخـلاف بـين طرفـي النـزاع     

لـــيس جـــوهر مبـــدأ الحيطـــة أو تـــدابير الحيطـــة ، و إنّمـــا هـــو راجـــع الـــى النتـــائج التـــي يرتبّهـــا هـــذا 
لتزام حيث كان يجـب علـى المحكمـة أن تحـدّد الآثـار التـي تترتـّب علـى تطبيـق المبـدأ و مـا إذا الا

 كانت تتمثل في إلغاء المشروع أو في مراجعته لجعله متوافقا مع المعايير الدولية الجديدة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمبدأ الحيطة  (TIDM)المطلب الثاني : اعتراف المحكمة الدولية لقانون البحار

                                                 
(1) -Voir  Romy R . Avec la collaboration de Bossis G.Et Rousseaux S, Droit international et européen 

de l’environnement, Montchrestien, Paris, 2005, p.49. 

(2) -Alain Gest et Philippe Tourtelier, Rapport d’étape, op.cit,p. 23  
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قرارهـــا لقانونيـــة مبـــدأ الحيطـــة ، ينبغـــي إ، قـــد تحفظـــت فـــي محكمـــة العـــدل الدوليـــة ذا كانـــتإ    
قـد طبقـت مبـدأ الحيطـة فـي مناسـبتين مختلفتـين و قانون البحـار المحكمة الدولية ل الإشارة إلى أن

و  ) ،الفـرع الأول(  Affaires du thon à nageoire bleue زرق همـا قضـية التونـة ذات الجنـاح الأ
 ).  الفرع الثانيقضية مصنع موكس ( 

 
 1999زرق لعام التونة ذات الجناح الأ  في قضية قانون البحارمحكمة  قرار:  الفرع الأول

 

 أسـماك علـىبمفردها الصيد  لممارسة اليابان (TIDM)المحكمة الدولية لقانون البحار  أدانت    
 علـــى ولالـــدّ  إلـــى بوضـــوح هـــةموجّ ، 1999و  1998خـــلال عـــامي  التونـــة ذات الزعـــانف الزرقـــاء

 جـــدل لاحظـــت المحكمـــة علـــى الـــرغم مـــن أن الحيـــوان،حمايـــة لاســـتعجالية خـــاذ تـــدابير اتّ  ضـــرورة
 .  (1)هذه الحيوانات حماية إلى تهدف التي فعالية هذه التدابير حول علمي

(        كان هذا القـرار بنـاءا علـى طلـب كـل مـن نيوزلنـدا و اسـتراليا اللّتـين طالبتـا المحكمـة     
، بـــأن تـــأمر بمجموعـــة مـــن التـــدابير  1999الدوليـــة لقـــانون البحـــار ) بتـــاريخ الثلاثـــين مـــن يوليـــو 

التحفظيــة العاجلــة  وفقــا لمبــدأ الحيطــة ضــد اليابــان التــي أجــرت بمفردهــا عمليــات صــيد تجريبيــة 
تقضـي لى معدلات جد منخفضة ، وفقا لمـا إلهذا النوع من الأسماك النادرة التي وصل مخزونها 

، لحـين فصـل محكمـة 1982فاقية الأمـم المتّحـدة لقـانون البحـار لسـنة من اتّ  5فقرة  290به المادة 
نهائيــا فــي طلباتهمــا الموضــوعية  1982فاقيــة التحكــيم المزمــع تشــكيلها وفقــا للمرفــق الســابع مــن اتّ 

مــــن  119 و 116 و 64المتمثّلــــة فــــي مخالفــــة اليابــــان الصــــريحة لالتزاماتهــــا الناتجــــة عــــن المــــواد 
 .    (2)فاقيةتّ الإ
    

                                                 
(1) - Alain Gest et Philippe Tourtelier, Rapport d’étape, op.cit, p. 24.  
(2) - Tribunal international du droit de la mer, ordonnance du 27 août 1999, Affaires du thon à nageoire 
bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), mesures conservatoires, point n° 29-28 . 

الواقع أن اليابان ركّزت دفوعها في عدم اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار في النظر في التدابير التحفضية كإجراء  -
اوضات بين الأطراف المتنازعة بغية التوصّل إلى حلول مقبولة مؤقّت ، كما انكرت قانونية مبدأ الحيطة و أمرت باستئناف المف

. 35 Idem, point n°  
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إلــى أنّــه " يجــب علــى الأطــراف فــي مثــل هــذه  (TIDM)المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار أشــارت  
الــة بهــدف الحيلولــة ن يتصــرفوا بحــذر و باحتيــاط ، و أن يعملــوا علــى اتّخــاذ تــدابير فعّ أالظــروف 

 ".(1)دون اصابة المخزون من هذه التونة بأضرار جسيمة
رت بتطبيق مبدأ الحيطة، من خلال إلزام المحكمة الدولية لقانون البحار تكون قد قرّ  أنّ     

الأطراف بضرورة اتّخاذهم للتدابير العاجلة لحفظ و إدارة هذه النوعية النادرة و التي توصف 

مزيد من التدهور ل الزرقاء تجنباف ئالتونة ذات الزعا أسماكها في حالة استنفاذ خطيرة من بأنّ 

و مع ذلك لاحظت المحكمة أن هنالك عدم تيقّن علمي فيما أسماك التونة من حالة المخزون في

ق بالتدابير الواجب اتّخاذها لحفظ التونة ذات الزعائف الزرقاء، التي تركت مسألة تحديدها يتعلّ 

   . (2)على عاتق الأطراف

 L’affaire de L’usine Mox (3)  الفرع الثاني : قضية مصنع موكس
ايرلنـدا قـد تقـدّمت  كانـت 2001 لعـام تتلخص وقائع النـزاع فـي أنـه بتـاريخ التاسـع مـن نـوفمبر    

عاجلــة ضــد  بطلبهــا أمــام المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار، مفــاده الأمــر بتطبيــق تــدابير تحفظيــة
ثـر إعلـى  من اتّفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 5فقرة  290المملكة المتّحدة وفقا لنصّ المادة 

التــرخيص الــذي منحتــه هــذه الأخيــرة لمصــنع مــوكس بمزاولــة  نشــاطه الــذي أثــّر بيئيــا علــى بحــر 
د لـه للمـواد و النفايــات المشـعّة فـي عـرض بحــر ايرلنـدا. لحـين تشــكيل ايرلنـدا جـراء الإلقـاء المتعمّــ

    .محكمة تحكيم وفقا للمرفق السابع من الاتفاقية للنظر نهائيا في هذا النزاع
 206أسّست ايرلندا دفاعها على أنّ المملكة المتّحدة لم تحترم الالتزامات التـي توجبهـا المـادة     

من اتفاقية الأمّـم المتّحـدة لقـانون البحـار لأنهـا صـرّحت لمصـنع مـوكس بمزاولـة أنشـطته مـن دون 
ــه لــن ينــتج آثــارا بيئيــة وخيمــة علــى الأقــاليم البحريــة التــي تخــرج عــن حــدو  د ولايتهــا أن تتثبــت بأنّ

 بصفة عامّة هذا من جهة.

                                                 
(1) - Tribunal international du droit de la mer, Ordonnance du 27 août 1999, Affaires du thon à nageoire 
bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), mesures conservatoires, point n° 77: « Les parties 
devraient […] agir avec prudence et précaution et veiller à ce que des mesures de conservation efficaces 
soient prises dans le but d’empêcher que le stock du thon à nageoire bleue ne subisse des dommages 
graves» 
(2) - Idem, point n° 79 :  « qu’il existe une incertitude scientifique en ce qui concerne les mesures à 
prendre pour la conservation du thon à nageoire bleue et que les parties sont divisées sur le point de savoir 
si les mesures de conservation prises jusqu’ici ont conduit à une amélioration de l’état du stock du thon à 
nageoire bleue. » 

(3) -L’affaire de L’usine Mox ( Irlande c. Royaume-Uni) : demande en  prescription  de mesures 

conservatoires, Ordonnance du 03 des 2001, 2eme Considérant. 
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مت بالترخيص للمصنع لم تجري تقييمـا مناسـبا للآثـار المحتملـة نها لما تقدّ أو من جهة ثانية     
ـــم تقـــدم أيّ ألهـــذا الأخيـــر علـــى البيئـــة البحريـــة لبحـــر ايرلنـــدا، كمـــا  تقـــارير عـــن نتـــائج هـــذه  نهـــا ل

 .   (1)التقييمات
حــــدة بأنهــــا تســــتبعد تمامــــا تطبيــــق مبــــدأ الحيطــــة علــــى النــــزاع مــــن جانبهــــا ردّت المملكــــة المتّ     

ن ايرلنـــدا لـــم تقـــدّم أي دليـــل يؤيّـــده يقـــين علمـــي علـــى أنّ الأنشـــطة التـــي يمارســـها أالمعـــروض ، و 
 .  (2)مصنع موكس قد تسبب تلوثا كبيرا للبيئة البحرية لبحر ايرلندا ، أو تغيرات فيه

ضـرورة ب 2001فـي الثالـث مـن ديسـمبر لعـام  (TIDM)المحكمة الدوليـة لقـانون البحـار أمرت     
إجـــراء مشـــاورات بهـــدف تتبـــادل المعلومـــات الإضـــافية حـــول آثـــار العمليـــات التـــي يخلفهـــا مصـــنع 

زمـــة لمنـــع خـــاذ التــدابير اللاّ مــوكس علـــى البيئــة البحريـــة لايرلنــدا ، و مراقبـــة لهــذه الآثـــار ، مــع اتّ 
يم التي ستتولى الفصل نهائيا في النزاع حيـث جـاء التلوث الناتج عنه ، في انتظار محكمة التحك

حـــدة مـــن ن تتعـــاون ايرلنـــدا و المملكـــة المتّ أيتطلـــب  حيطـــة" الحـــذر و ال قـــرار المحكمـــة كالتـــالي :
ن تنــتج عــن عمليــات مصــنع أقــة بالمخــاطر و الآثــار التــي يمكــن خــلال تبــادل المعلومــات المتعلّ 

 ". (3)بمواجهتها محخذ الطرفان الإجراءات التي تسموكس، و أن يتّ 
مـن خـلال  وصـراحة قـد اعترفـت  تكون (TIDM)المحكمة الدولية لقانون البحار ن إو عليه ف    

ة فـي مواجهـة و رتبـت عليـه الآثـار القانونيـة الهامّـ ،قانونيـامبـدأ  ن مبدأ الحيطة يعـدّ أقراريها على 
  .(4)1982 حار لعاممن اتفاقية قانون الب 206حكام المادة أأطرافه مؤسّسة رأيها على 

 

                                                 
(1) -L’affaire de L’usine Mox ( Irlande c. Royaume-Uni) : demande en  prescription  de mesures 

conservatoires, Ordonnance du 03 des 2001, op.cit, point.26&4. 

 ، معقولة أسباب الدّول لدى تكون بأنّه " عندمامن قانون البحار يقضي  206إذ أنّ مبدأ الحيطة وفقا لما تنصّ عليه المادة  -

 و هامّـة تغييـرات أو البحريـة للبيئـة كبيـرا تلوّثـا تسـبّب قـد ، رقابتهـا أو تحـت ولايتهـا بهـا القيام يعتزم ّ◌الأنشطة التي د بأنللاعتقا
 ، البحريـة البيئة على الأنشطة لمثل هذه المحتملة الآثار تقييم إلى ، عمليا ممكنا حدّ  أقصى الدّول إلى هذه تعتمد ، ضارّة فيها

   التقييمات". تلك نتائج عن تقارير تقدّم و
(2) - L’affaire de L’usine Mox ( Irlande c. Royaume-Uni) : demande en  prescription  de mesures 

conservatoires, Ordonnance du 03 des 2001, op.cit, point.75. 

(3) - L’affaire de L’usine Mox ( Irlande c. Royaume-Uni) : demande en  prescription  de mesures 

conservatoires, Ordonnance du 03 des 2001, op.cit, point. 84 : « considérant que , d’avis du tribunal, la 

prudence et la précaution exige que l’irlando et le Royaume-Uni coopèrent en échangeant des 
informations relatives aux risques ou effets  qui pourraient découler ou résulter des opérations de L’usine 
Mox et qu’ils élaborent des moyens permettant, le cas échéant, d’y faire face ». 

(4) - Voir  Romy R . Avec la collaboration de Bossis G. et Rousseaux S., Droit international et européen 

de l’environnement, op.cit, p.49. 
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حـوم لّ ال (فـي المجـال الصـحّي مـة التجـارة العالميـةمنظّ  فـي إطـار حيطةال مبدأ : لثالمطلب الثا

 الهرمونية)

 

 Lesعبّــرت هيئـــة تســـوية الخلافـــات لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة ممثّلـــة بالمجموعـــات الخاصـــة     

groupes spéciaux   ،ســتئنافو جهــاز الإ L’organe d’appel  ، عــن موقفهــا اتّجــاه القيمــة القانونيــة
ادر بشـــأن التـــدابير الـــذي اتّخـــذنها الجماعـــات الأوروبيـــة بشـــأن الصّـــ (1)لمبـــدأ الحيطـــة فـــي قرارهـــا

 .(2)اللّحوم الهرمونية
هـــذا القـــرار بـــيّن بوضـــوح اخـــتلاف وجهـــات النظـــر بـــين كـــل مـــن الولايـــات المتّحـــدة  حيـــث أنّ     

 عات الأوروبية التي كانت تستند الى مبدأ الحيطة .و الجما ،الأمريكية و كندا من جهة
 

لجهاز تسـوية المنازعـات التـابع لمنظمـة التجـارة  تانالخاص ناتموقف المجموع :  الأول الفرع

 حوم الهرمونيةاللّ  في قضية العالمية

مـن كلاهمـا  1فقـرة  9إلى نتيجة واحدة وردت فـي الفقـرة  (3)انتهى تقرير المجموعات الخاصّة    
التــي تقضــي أولا : بــأنّ التــدابير التــي اتّخــذتها الجماعــات الأوروبيــة ضــد الــواردات مــن اللّحــوم   و

والمنتجات المصنّعة تتناول الأنواع المذكورة من الهرمونات و التي تعتبرها تدابير مخالفة لـبعض 
مجموعتــان فــي أحكــام الاتّفــاق المتعلّــق بتــدابير الصــحّة و الصــحّة النباتيــة ، و ثانيــا : واصــلت ال

الفقرة الثانية من تقريرهما أن يطلب من الجماعات الأوروبية اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لجعل تلـك 
 .  (4)فاقالتدابير متّفقة مع التزاماتها الناتجة عن هذا الاتّ 

                                                 
(1) -Rapp .Organe d’appel de l’OMC,16 janv.1989. 

 من الرسالة . و ما بعدها 47الص راجع  - (2)
سبق الإشارة في الفصل الأول بأن جهاز تسوية المنازعات كان قد استجاب  لطلب الولايات المتّحدة الأمريكية في إنشاء  - (3)

، و هي المجموعة الأولى التي تمّ تشكيلها بتاريخ الثاني 1992دراسة النزاع بتاريخ العشرين من مايو عام مجموعة متخصّصة ل
، كما استجاب هذا الجهاز كذلك للطلب المقدّم من قبل كندا إنشاء مجموعة ثانية متخصّصة لدراسة النزاع 1992من مايو 

 .1992بتاريخ السادس عشر من اكتوبر لعام 
-Voir «  Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés : (Hormones) » Rapp  de  

l’Organe d’appel , op.cit, p. 1, para.1. 

(4) - Voir «  Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés : (Hormones) » Rapp  

de  l’Organe d’appel , op.cit, p.  5-3 , para.6. 
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    ةالأوروبية تعتبر مبدأ الحيطة قاعدة دولية عرفية عامّ  المجموعة:  الثاني الفرع

 : ةــمدّعي (1)الأوروبية أمام جهاز الاستئناف في هذين التقريرين مجموعةالطعنت       
أو علـى الأقـل أحـد المبـادئ  الـدولي القـانون مـن عرفيـة قاعـدة أصـبح الحيطـة مبـدأ : أنّ  أولا 

وإنمـا  gestion de risque Laة للقـانون التـي لا تطبّـق فقـط علـى إدارة الضـرر و مواجهتـه العامّـ
 موافقـة بالضّـرورة يسـتدعي لا ، المبـدأ تطبيـق فيـة تقـديره و تقييمـه، و أنّ يضـا علـى كيأيطبـق 

 .  (2)الخطر درجة حول للّتجارة الدّولية المنظمة أعضاء جميع أو الباحثين جميع
مــن  7 فقــرة 5عليـه المــادة  : أن المبــدأ لا يطبـق فقــط فــي حــالات الطـوارئ وفــق مــا تــنصّ  و ثانيــا

ما يطبق أيضـا فـي جميـع الحـالات التـي صحّة و الصحّة النباتية ، و إنّ فاق المتعلّق بتدابير الالاتّ 
بها اســـتهلاك منـــتج ق بالأضـــرار التـــي يمكـــن أن يســـبّ لا يتـــوافر فيهـــا أدلـــة علميـــة يقينيـــة فيمـــا يتعلّـــ

ن ، أو حينمــا تتــوافر هــذه الأدلــة و لكــن تكــون مناقضــة و هــو الأمــر الــذي يعنــي مشــروعية معــيّ 
عة مــن اللّحــوم الهرمونيــة القادمــة مــن الولايــات المتّحــدة المنتجــات المصــنّ حظــر اســتيراد اللّحــوم و 

 .  (3)الأمريكية و كندا كتدبير احتياطي
اعتبــار مبــدأ الحيطــة قاعــدة دوليــة  و كنــدا حــدة الأمريكيــةرفــض الولايــات المتّ   : الثالــثالفــرع 

 عرفية 

عرفيـــة لمبـــدأ الحيطـــة و تـــرى فـــي رفضـــت الولايـــات المتّحـــدة الأمريكيـــة الاعتـــراف بالقيمـــة ال      
أكثـر " يتغيّـر مضـمونها مـن حالـة لأخـرى  لـيس احتياطيـة نظـرة المبدأ أنـه لا يعـدوا مجـرد " مجـرّد

 .(4)وفقا للظروف المحيطة بكل حالة على حدى
ـــة        ـــة يعـــدّ  نّ أهـــذا مـــن جهـــة و مـــن جهـــة ثاني التـــدبير المتّخـــذ مـــن قبـــل الجماعـــات الأوروبي

ق بتــدابير الصــحّة و الصــحّة النباتيــة مــن الاتّفــاق المتعلّــ 7فقــرة  5المــادة  مخالفــة صــريحة لــنصّ 
 كافية.ة العلمية غير الذي يرخّص بصفة مؤقّتة تبنّي تدابير صحيّة حينما تكون الأدلّ 

                                                 

 .1998كان هذا الطعن بالإستئناف ضد هذين التقريرين بتاريخ الرابع و العشرين من سبتمبر  - (1)
(2) - Voir «  Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés : (Hormones) » Rapp  
de  l’Organe d’appel, op.cit, p. 7, para.16. 

 - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit , p . 127. 

(3) - Voir «  Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés : (Hormones) » Rapp  

de  l’Organe d’appel, op.cit, p.7-8, para.16. 

(4) - Voir «  Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés : (Hormones) » Rapp  

de  l’Organe d’appel, op.cit, p.51, para.121. 
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كما أضافت بأنّه من غير الضروري التمسك بمبدأ الحيطة مـا دام الاتّفـاق يعتـرف صـراحة       
ارة العالميـــة أحـــرارا فـــي تحديـــد مســـتوى الحمايـــة الصـــحيّة التـــي يهـــدفون بـــأن أعضـــاء منظمـــة التجـــ

 .إليها
كنــدا مــن جهتهــا رأت أن مبــدأ الحيطــة لــم يصــبح بعــد قاعــدة متضــمنة فــي القــانون  كمــا أنّ       

الدولي، فهـي تعتبـر أن مفهـوم أو مقاربـة الحيطـة يعـد بمثابـة مبـدأ حـديث النشـأة يمكـن أن يصـبح 
المــادة  بــادئ العامــة للقــانون المعتــرف بــه فــي القــانون الــدولي بمقتضــى نــصّ فــي المســتقبل مــن الم

 ب) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية . 38(
لمنظمــة تســوية الخلافــات  عتــراف بقانونيــة مبــدأ الحيطــة لــدى هيئــةغيــاب الإ :  الرابــع الفــرع 

    :(1)التجارة العالمية
إذ يجـد هـذا الأخيـر تطبيقـا لـه  ، الحيطـة مبـدأ بحداثـة جهتـه مـن الاسـتئناف جهـاز يعتـرف      

مـن الاتّفـاق المتعلـّق بتطبيـق تـدابير الصـحّة و الصـحّة النباتيـة ،  7فقـرة  5في ضوء نصّ المادة 
ذ يجــد لهــا تطبيــق و اعترافــا كــذلك فــي إكمــا يوضــح بــأن هــذه المــادة لا تعــدّ الوحيــدة فــي الاّتفــاق 

مــن هــذا  3فقــرة  3باجــة ذلــك الاتّفــاق ، و كــذلك نــصّ المــادة إطــار أحكــام الفقــرة السادســة مــن دي
 في المختصين و الجامعيين بين ومناقشات متباينة نظر وجهات وجود الأخير، و لكنها لاحظت

نـه مـن غيـر الواضـح قبـول جميـع أالمبـدأ كمـا اعتبـر  لهـذا لا أم العرفيـة الطبيعـة حـول ، القـانون
ن مبـادئ القـانون الـدولي العرفـي لأنهـا مازالـت مسـالة أقـل أعضاء المنظمة بمبدأ الحيطة كمبدأ م

يعلـو مبـدأ الحيطـة علـى احكـام الفقـرتين الأولـى ، كما  حسمت الأمر بأنـه لا يمكـن أن (2)وضوحا
 .(3)و الثانية من المادة الخامسة من الاتّفاق المذكور أعلاه

تابع لمنظمة التجارة العالمية غيـر هيئة تسوية المنازعات ال يتّضح بناءا على هذا القرار أنّ       
مــتحمّس هــو الآخــر فــي الاعتــراف بالقيمــة القانونيــة لمبــدأ الحيطــة ، و نحــن فــي اعتقادنــا يرجــع ، 
أولا الــى غيــاب الممارســة الدوليــة الحقيقيــة  لتطبيــق المبــدأ بخصــوص المنازعــات الدوليــة و ذلــك 

 المستوى الدولي هذا من جهة .بهدف تأسيس ركن مادي يساهم في تحقيق عرفية المبدأ على 
عدّ ذي يتضارب في المفاهيم الدولية بشأن مبدأ الحيطة الالختلاف و من جهة ثانية الإ      

من أهم المشكلات التي تعوق تطبيقه على المستوى القانوني الدولي ، و نخصّ بالذكر اختلاف 

                                                 

 الرسالة . من  48-47سبق توضيح ذلك في الص  - (1)
(2) - Voir «  Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés : (Hormones) » Rapp  

de  l’Organe d’appel, op.cit, p.53, para.123. 

(3) - Voir «  Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés : (Hormones) » Rapp  

de  l’Organe d’appel, op.cit, p.54, para.125. 
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من  5فقرة  7له في المادة مفهوم الحيطة بين كل من الجماعات الأوروبية و التعريف الوارد 

الاتّفاق ، فعلى الرغم من اتّفاقهما على الشروط سواء ما تعلق بالخطر أو بتسيير المخاطر التي 

،إلاّ أنّهما اختلفا حول إمكانية إبقاء الخطر دون إثبات علمي و هو ما (1)يتطلّبها تطبيق المبدأ 

لصالح الجماعات الأوروبية . ولحل  أدّى الى امتناع جهاز تسوية المنازعات من حسم الموقف

ة في اتّفاق منظّمة التجارة العالمية يعترف هذا الإشكال يقترح الفقه إدراج حكم ذا طبيعة عامّ 

هذا الأخير لأعضاء منظمة التجارة العالمية بحق حماية صحّة و أمن المستهلكين و البيئة في 

 المبادلات التجارية الدولية.

                                                 
(1) - N. de Sadeleer, op.cit, p.84. 
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   ةــبيو الأور  العدل محكمة قضاءالمبحث الرابع : 
 

 عتــــرافلافــــي اوروبيــــة الأ المجموعــــةلمؤسســــات و قاضــــي يجــــابي لالإدور الــــقبــــل دراســــة        
حت و قـد توضّـن معـالم هـذا المبـدأ  أول بـقانونية مبدأ الحيطـة،  لا بـدّ مـن التأكيـد فـي المقـام الأب

عـــن طريـــق مســـاهمة  وبـــيحـــاد الأور تّ داخـــل الإ وروبيـــة قـــانون الجماعـــة الأ  مـــن قبـــلمت تضـــخّ 
رفعـت  التـي السوابق القضـائية من ناحية) ، و المطلب الأولمعاهدة الإتّحاد في تكريس المبدأ ( 

 . )المطلب الثاني(  نطاقه عت من قيمة القانونية لمبدأ الحيطة  ووسّ المن 
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   نونية مبدأ الحيطةفي تكريس قا حاد الأوروبيالاتّ  ةمعاهد مساهمة المطلب الأول :
 

ــ     عــة فــيحــاد الأوروبــي الموقّ مــن قبــل معاهــدة الاتّ  المجموعــةمبــدأ الحيطــة فــي قــانون  ىتبنّ

ـــــر  7فـــــي  تشماســـــتري ـــــت حيّـــــ 02 فقـــــرة 130مـــــن خـــــلال المـــــادة  1992فبراي           ز التنفيـــــذالتـــــي دخل
 .المجموعةنون قا ياتأعلى مستو  إذ أنّها كرّست المبدأ في، (1) 1993 تشرين الثاني 1في 
 : (2)التي تبيّن لنا أنّ  هذه المعاهدةمن  130المادة  في  إعادة النضر ددفي هذا الصّ  ينبغي   

 :الأهداف التاليةأولا تحقيق  هم فياست مجال البيئة في المجموعة سياسة -أ
 ؛بيئةتحسين نوعية حفظ وحماية و  ·

 و الحيوان و النبات؛ ة الإنسانصحّ  حماية ·

 ؛للموارد الطبيعية يم و العقلانيحكال الاستخدام  ·

 العالمية. أو البيئية الإقليمية المشاكل لمواجهةخاذ تدابير اتّ  تعزيز ،على المستوى الدولي ·
 ،و الصـحّة مجـال البيئـة فـي على مسـتوى عـال مـن الحمايـة تحثّ  المجموعةسياسة  كما أنّ  -ب

  يبـــدأ تصــــحيح المصـــدر الأولــــخــــاذ إجـــراءات وقائيــــة وعلـــى موهـــي تقـــوم علــــى مبـــدأ الحيطـــة واتّ 
تحديـد  فـيمتكاملـة   ةيـحماية البيئال يجب أن تكون متطلبات، كما  ث يدفعوالملوّ  للضرر البيئي،
 .(3)الأخرى" الجماعة وتنفيذ سياسات

و بصــفة مؤقّتــة  خــذأن تتّ  للــدول الأعضــاء فــإنّ مبــدأ الحيطــة يــأذن بوضــوح، فــي هــذا الســياق   
خطــار الغيــر مؤكّــدة و التــي مــن المحتمــل أن تــؤثّر ســلبا علــى البيئــة لمواجهــة الأ احتياطيــة تــدابير

   .ة الإنسان أو الحيوان أو النباتصحّ على  أو
 :مــــــايلي  يمجــــــال البيئــــــالفــــــي فــــــي الاعتبــــــار عنــــــد تنفيــــــذها  لسياســــــتها  المجموعــــــةتأخــــــذ  -ج
 ،والتقنية المتاحة لبيانات العلميةا -
 
 
 الجماعة،الظروف البيئية في مناطق مختلفة من  -

                                                 

الــذي تســرد  ،1997اكتــوبر 02المؤرخــة فــي  مــن معاهــدة أمســتردام 174أصــبحت منصــوص عليهــا فــي المــادة   التــيو  - (1)
 "إن سياسة الجماعة .. تحث علىالمبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها سياسة الجماعة في مجال البيئة، حيث نصّت على أنه : 

للضــرر  يجــراءات وقائيــة وعلــى مبــدأ تصــحيح المصــدر الأولــمســتوى عــال مــن الحمايــة..وهي تقــوم علــى مبــدأ الحيطــة واتّخــاذ إ
 و ما يليها من الرسالة. 74، لمزيد من التفصيل راجف صالبيئي ،والملوّث يدفـع"

(2) - N. de Sadeleer, op.cit, p.85-90. 

(3) - Alain Gest et Philippe Tourtelier, Rapport d’étape, op.cit ,p. 28.  
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 الفوائد والتكاليف التي قد تنجم عن العمل أو عدم وجود عمل، -
 ، للمجموعةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية  مستوى -

 :في هذا النصّ  نقطتين يمكن إبراز و      
 وي مجـال البيئـال التـي تسـعى لتحقيقهـا فـي المجموعة أهداف واحدة من ة الإنسانصحّ  حماية -

 ؛يالصحّ  مجالال م فيعمّ سيالذي  ،الحيطةمبدأ  لى أساسع مبنية خاصيةهي 
  .بيئيفي المجال ال المجموعةسياسة يعدّ أساسا ل، مبدأ الحيطة  -

التـي  « Boîte à outils » يـوفّر للقاضـي الأدوات  لمجموعـةل المجلـس التشـريعيو عليه فـإنّ      
ل يتمثّــ الــذيتمــاد العمــل الوقــائي، و منهــا ، اع و الصــحّة باعهــا فــي سياســة حمايــة البيئــةيجــب إتّ 

التـي تفـرض  ، مبـدأ الحيطـة مـع الأوروبيـة المجموعـة ة فـيالسياسـات العامّـ تقيـيم مـدى توافـقفي 
تكـاليف الناتجـة عـن الفوائد و ال، والعلاقة بين  العلمية المتاحة البيانات الاعتبار يأخذ فيعليه أن 

و إلاّ تعرضــــت هــــذه المؤسســــات  ، (1)ككــــل جماعــــةالاجتماعيــــة للوالتنميــــة الاقتصــــادية و  العمــــل
للإدانة من قبله ، و بالفعـل فـإن محكمـة العـدل الأوروبيـة قـد لجـأت الـى تطبيـق مبـدأ الحيطـة فـي 

 المجموعــــةحكــــام أالعديــــد مــــن المناســــبات كمــــا ســــنرى ، مّمــــا جعلهــــا تســــاهم  فعــــلا فــــي تطــــوير 
   الأوروبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   عت من نطاقهرفعت من قيمة مبدأ الحيطة ووسّ  روبيو حكام القضاء الأ أ المطلب الثاني :

                                                 
(1) - Alain Gest et Philippe Tourtelier, Rapport d’étape, op.cit,p. 29 .  
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رفعـت مـن قيمـة مبـدأ الحيطـة ووسّـعت مـن  أنّ أحكـام القضـاء الأوروبـي على يلاحظ كذلك      
مــن خــلال قــرار محكمــة العــدل الأوروبيــة فــي قضــية أصــناف الكائنــات المعدّلــة وراثيــا مــن نطاقــه 

و قضــية مــرض جنــون ، )ولالفــرع الأ (   "Arrêt Novartis" بــذور نوفــارتيس ، "قــرار نوفــارتيس"
 .) الفرع الثاني(  البقر

فــي قضــية أصــناف الكائنــات المعدّلــة وراثيــا مــن  قــرار محكمــة العــدل الأوروبــي  : الفــرع الأول

 بذور نوفارتيس

 
تجـــدر الإشـــارة إلـــى التقـــدّم الكبيـــر الـــذي أنشـــأه قـــرار محكمـــة العـــدل الأوروبيـــة فـــي قضـــية       

،  "arrêt Novartis" قـــرار نوفــارتيس" ائنــات المعدّلـــة وراثيــا مـــن بــذور نوفــارتيس ، "أصــناف الك
حيــث أنّــه أعطــى لمبــدأ الحيطــة بعــض الأســاس القــانوني والإطــار المرجعــي علــى مســتوى قــانون 

 .  المجموعة
اتّخــاذ  عنــدالاعتبــار مبــدأ الحيطــة فــي أن يؤخــذ  علــى أنــه ينبغــي الأوروبيــة المحكمــة دتأكّــ      

إلغــاء الأوامــر التــي تــأذن بطــرح حــول الأوروبيــة  المجموعــةقــانون  الوطنيــة أو فــيســواء  قــراراتال
علـــى المحـــاكم الوطنيـــة إذا  بـــدّ  " لا همشـــيرا إلـــى أنّـــ لـــة وراثيـــا فـــي الســـوقأصـــناف الكائنـــات المعدّ 

ـــة فـــي ســـير الإجـــراءات ق أصـــناف الكائنـــات المعدّلـــة حـــول تســـوي عرضـــت عليهـــا مخالفـــة محتمل
اليقــين  ه فــي حالــة عــدمم بــه أنّــفمــن المســلّ ، لتصــرفالهــا تعليــق التصــريح و إبطــال  يحــقّ ، وراثيــا

خـاذ تـدابير وقائيـة سـات اتّ المؤسّ  علـى لا بـدّ ، ة الإنسـانبشأن وجـود أو مـدى المخـاطر علـى صـحّ 
   ".(1)ضح جسامة وخطورة تلك المخاطرة إلى الانتظار حتى تتّ دون الحاجّ 

ة العـدل الأوروبيـة مـن دون لـبس، لمجمـل التسـاؤلات حـول إمكانيـة استجابت محكمو بالتالي      
ــ تطبيــق المبــدأ خــارج القــانون البيئــي، فمبــدأ  ،ق فــي مجــالات أخــرىالحيطــة يمكــن أن يوجــد ويطبّ

 .(2)بخصوص مرض جنون البقر هامن خلال قرار  كالصحّة و التغذية
 

                                                 
(1) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit, p 131. 

 

(الاعتلال الدماغي الإسفنجي  حول مرض جنون البقر .180/96، قضية رقم: 1998مايو  5الصادران في قرارانال - (2)
 .)البقري
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 المجموعــةمــن معاهــدة  1الفقــرة  130د تطبيــق نهــج مبــدأ الحيطــة بــدعم مــن المــادة هــذا يؤكّــ     
فــي مجــال  المجموعــةاســة ة الإنســان ينــدرج ضــمن أهــداف سيّ حمايــة صــحّ  الأوروبيــة ، علــى أنّ 

 البيئة.
   :(1)يفي المجال الصحّ  الحيطة  أمبد وضح تكريست مرض جنون البقر الفرع الثاني : قضية

 

حيطـة ونصّـت علـى ضـرورة المبـدأ  كانت محكمة العـدل الأوروبيـة قـد أقـرت صـراحة تطبيـق     
منتجـات لحـوم مـن أصدرت قرارا لمنـع شـحنات الماشـية حيث أنها ، ي امتداده إلى المجال الصحّ 

الحيطـة فـي مبـدأ ت بشـكل واضـح سـكرّ التـي هـذه الأحكـام  ، حـدةالمملكة المتّ  المستوردة منالبقر 
 .(2) المجموعةقانون 

 ما خطر حدوث احتمال حول اليقين، غياب أو الرّيب حالة في ، أّنه على المحكمة كّدتأ      

 حقيقـة انتظـار دون حمائيـة، تـدابير خـاذاتّ  للمؤسّســات الأوروبيـة يمكـن ، الإنسـانية الصّـحة على

 ". كليا تثبت أن الأخطار هذه جسامة و الوقـائع
 مـن الأولـى الفقـرة 130تتماشـى والمـادة  و الّنظـرة مؤيّـدة هـذه أنّ  المحكمـة تكمـا أضـاف     

ة الإنسـان ينـدرج ضـمن أهـداف علـى أن حمايـة صـحّ  التـي تـنصّ   الأوروبيـة المجموعـة معاهـدة
التـي  ، نفس المـادة من الثانية الفقرة إلى ، كما أشارت كذلك في المجال البيئي المجموعةسياسة 

ل مـــن الحمايــة وعلــى مبـــدأ مســتوى عــاهــذه السياســـة، تهــدف كــذلك إلـــى تحقيــق نصّــت علــى أن 
 تحديــد وتنفيــذ سياســات فــيمتكاملــة  حمايــة البيئيــةال بــاتأن تكــون متطلّ و ل الوقــائي عمــالالحيطــة و 
 بـــينو ثيقـــة ت علـــى وجـــود صـــلة قـــد نصّـــ المعاهـــدة أنّ  فـــلا جـــدال فـــي  ،(3)الأخـــرى" المجموعـــة

المبـادئ  اعتبـر أن أن القاضـي المنطقـي وبالتالي فمن،  ة الإنسانصحّ  وحماية السياسات البيئية
 إليـه استند والذي ،ة الإنسانصحّ  حماية قضايا أيضا علىتنطبق  هذه السياسة التي تقوم عليها

 .(4)المجموعة داخل السّلع تداول حرية مبدأ إخفاق إلى الرّامية التدّابير لتبرير
 

 
 
 
 

                                                 
(1) -CJCE, 5 mai 1998, Royaume-Uni contre Commission, affaire C-180/96 et National farmer’s union 
e.a., affaire C-157/96. 

 من الرسالة. و ما يليها 39راجع أزمة مرض جنون البقر، ص  - (2)
(3) - Idem, points n° 99 et 100 pour l’affaire C-180/96 et n° 63 et 64 pour l’affaire C-157/96. 

(4) - Alain Gest et Philippe Tourtelier, Rapport d’étape, op.cit, p. 31 .  
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 قرارات مجلس الدولة الفرنسياللّجوء الصريح لمبدأ الحيطة في  المطلب الثالث : 

 

و قـــد تعـــرّض  ،ق فـــي فرنســـا بصـــورة صـــريحة فـــي نطـــاق البيئـــةطبّـــالواقـــع أن مبـــدأ الحيطـــة      
 فـيبمناسـبة الطعـن  ،Greenpeace  Franceفـي قضـية  (1)لمبـدأ الحيطـة مجلـس الدولـة الفرنسـي

بالموافقــة علــى تعــديل القائمــة (أ) مــن  1998فبرايــر  5قــرار وزيــر الزراعــة و الصــيد الصــادر فــي 
ن القائمـة (أ) المـذكورة أنـواع ، حيـث تتضـمّ  راعـات فـي فرنسـاقة بأماكن و أنواع الز ئحة المتعلّ اللاّ 

رة إضــافة ثلاثــة أنــواع جديــدة مــن الــذرة المحــوّ  ، و التــي تــمّ  الحبــوب المســموح بزراعتهــا فــي الــبلاد
تحـوير خصائصـها  مّ و قـد تـ ،  )Nouartis seeds(جينيا لها، و هذه الأنواع منتجة بمعرفة شـركة 

،  ن مـن الحشـرات ( القـوارض) التـي تصـيب هـذا المحصـوللنوع معـيّ الجينية لتكون أكثر مقاومة 
جنــة الأوروبيــة إعمــالا و صــدر القــرار بتعــديل القائمــة بعــد اســتطلاع الســلطات الفرنســية لــرأي اللّ 

 .1993ابريل  23للتوجيه الأوروبي الصادر في 

ا إيجابيــا بشــأن ة، و التــي أصــدرت قــرار جنــة العلميــة المختصّــعــرض الأمــر علــى اللّ  حيـث تــمّ      
فحص كافة البيانات المرسلة إليها مـن السـلطات  دة المذكورة بعإمكانية زراعة و تداول أنواع الذرّ 

 الفرنسية بشأن هذه الأنواع.
 Greenpeaceثـــر ذلـــك قامـــت بعـــض الجمعيـــات المعنيـــة بالبيئـــة و هـــي ( جمعيـــة إعلـــى      

France و جمعية ، Ecoropa France طلـب وقـف تنفيـذ ت الفرنسي مجلس الدولة) برفع دعوى أمام
 13الصــادر فــي  92/654هــذا القــرار الــوزاري، اســتنادا إلــى مبــدأ الحيطــة الــوارد فــي القــانون رقــم 

 Lesرة جينيــــا "ة المحــــوّ ق بضــــوابط اســــتخدام و إطــــلاق الكائنــــات الحيّــــو المتعلّــــ 1992يوليــــو 

organismes génétiquement modifies لــــوزاري قــــد شــــابه عيبــــا فــــي أن القــــرار ا" باعتبــــار
جنــة ة المــذكورة علــى اللّ بخصــوص أنــواع الــذرّ  الإجــراءات يتمثــل فــي عــدم عــرض البيانــات الكافيــة

ة البيان الـذي يتطلـب إيضـاح عناصـر تقيـيم الآثـار الضـارة المحتمـل حـدوثها ، و خاصّ  الأوروبية
 ة العامة من جراء السماح بزراعة و تداول هذه الأصناف.على الصحّ 

       
 
 

                                                 
(1) -CE,22 novembre 2000, ASSOCIATION GREEPEACE France et autre, N0 s 194348,195511,  
195576,195611,195612. 
- http://www.conseil-etat.fr/ce/actuel/index_ac_lc_0021.shtml  .                                            
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ق بغيـاب البيانـات القرار لعيب في الإجراءات يتعلّ في ر مجلس الدولة بأن الطعن و قد قدّ        
 ة مـنة العامّـقة بعناصر تقدير و تقييم الأضرار و الآثـار المحتمـل حـدوثها للبيئـة أو للصـحّ المتعلّ 

ر وقـف ا يبـرّ راهنة ممّ ا في ضوء الإمكانيات العلمية الزراعة هذه الأنواع من الذرة يمثل دفعا جديّ 
بوقــف تنفيــذ القــرار  1998ســبتمبر  25 و عليــه حكــم فــي ،بــة علــى القــرارتنفيــذ كافــة الآثــار المترتّ 

 11خــر فــي ذات الــدعوى بتــاريخ آثــم صــدر حكمــا ،  لحــين الحكــم فــي مشــروعيته نهائيــا الــوزاري

 - وزير الزراعة متمثلة في –بإحالة الفصل في مسألة إصدار السلطات الفرنسية  1998ديسمبر 
، باعتبارهـا مسـألة أوليـة إلـى  جنـة الأوروبيـةلقرارها بشأن أنواع الذرة المذكورة بناء على موافقة اللّ 

لتفصـل فـي مـدى التـزام السـلطات الفرنسـية  -الأوروبيحاد تّ التابعة للإ –الأوروبية  لمحكمة العد
 . جنة الأوروبيةبرأي اللّ 

المحكمــة علــى طلــب مجلــس الدولــة بــأن التوجيــه الأوروبــي  أجابــت 2000 ينــاير 21 و فــي       
جنـة ر علـى وجـه يلـزم السـلطات الوطنيـة الفرنسـية بـالقرار الإيجـابي الصـادر عـن اللّ يجب أن يفسّـ

رت أيضـا أنـه إذا مـا كانـت ، على أن المحكمـة قـرّ  الأوروبية بالسماح بتداول أنواع الذرة المذكورة
ة الإنسـان أو البيئـة، فإنهـا اعتبار المنتج يمثـل خطـرا علـى صـحّ لدى الدولة معلومات تقودها إلى 

 جنة الأوروبية و الدول الأعضاء بذلك فورا.يمكن أن تخطر اللّ 
بمشـروعية قـرار وزيـر الزراعـة  2000 نـوفمبر 22و في ضوء هذا حكـم مجلـس الدولـة فـي        

طات الأوروبيــة قــد بحثــت و الصــيد محــل الــدعوى، معلنــا أن الثابــت مــن عناصــر النــزاع أن الســل
جنــة العلميـــة لــديها فـــي ضـــوء الأخطــار المرتبطـــة بــأنواع الـــذرة المــذكورة، و ذلـــك بعــد استشـــارة اللّ 

الملف المحال من السـلطات الفرنسـية لهـا، و حيـث أنـه لا يظهـر مـن مفـردات ملـف النـزاع وجـود 
وبيـــة و صـــدور القـــرار جنـــة الأور مخـــاطر و أضـــرار جديـــدة فـــي الفتـــرة مـــا بـــين القـــرار الإيجـــابي للّ 

 ، فإن القرار محل الطعن يكون مشروعا.  المطعون عليه
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بمبـدأ  اعترف بالقيمـة القانونيـةه و إن يبدو من استعراض قضاء مجلس الدولة المذكور أنّ        
إلاّ  أن هنـاك مـن يـرى عكـس ذلـك ، لأن المجلـس  ، (1)الحيطة في الحكـم الصـادر بوقـف التنفيـذ

د بشكل كلّي على مبـدأ الحيطـة لإلغـاء القـرار ، و إنّمـا اسـتند إلـى جانـب ذلـك علـى عيـب لم يستن
ب إذ تطلـّ ،لم يأخذ بهذا المبدأ في الحكم النهائي في مشروعية القـرار كما أنه  ،(2)في الإجراءات

قة وقعت بالفعل في الفتـرة مـا بـين صـدور الموافقـة ضرورة وجود معلومات كافية عن أضرار محقّ 
ر فـي ذات الوقــت أن كافـة عناصــر و قــرّ  ،جنـة الأوروبيــة و إصـدار القــرار المطعـون عليـهاللّ  مـن

جنة الأوروبية قبل إصدار القـرار المطعـون عليـه و هـو بـذلك التقييم للأضرار تم عرضها على اللّ 
و رغــم  ،قــة التــي اســتند إليهــا الطــاعنونيكــون قــد أهمــل الأضــرار المحتمــل حــدوثها و غيــر المحقّ 

 الفرنسي في تطبيق مبدأ الحيطة و ذلك في عدّة قضايا نذكر منها:  القضاء الإدارياستمر  ذلك
COGEMA   (3)قضية الفرع الأول :  

 

اسـتغلال  COGEMA، يرفض لشركة  أبطلت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية       
ة الاســــتئناف تــــدابير إذ بعــــدما عــــددّت محكمــــ ،مخــــزن لأكســــيد اليورانيــــوم فــــوق منطقــــة صــــناعية

مبـدأ الحيطـة الـوارد فـي قـانون البيئـة لـم  ، أكـدت أن" خـذة مـن قبـل الشـركةالحماية و المراقبـة المتّ 
 ". يتم تجاهله في هذه القضية

 MORBIHAN  (4)  قضيةالفرع الثاني : 

ح بالملكية العامة لأشغال تركيـب خطـوط رفض مجلس الدولة الطعن في قرار إداري يصرّ        
فــق و مقتضـــيات مبـــدأ الحيطـــة ، تتّ  خـــذة، نظــرا لكـــون الاحتياطـــات المتّ  كهربائيــة للضـــغط العـــالي

ه علـى الـرغم مـن غيـاب نّـيتّضـح مـن خـلال ذلـك ، أ ،من قـانون البيئـة 200-1المعلن في المادة 
ضـائية الهيئات الق نأالسند القانوني الصريح الذي يمنح مبدأ الحيطة القيمة القانونية الكاملة، إلاّ 

الأوروبية لم  تتردّد بالاعتراف بقانونيته و من ثمّة مدى الزاميته على الدول ، الأمـر الـذي يحيلنـا 
ـــى التســـاؤل عـــن إ ؤهّـــل لرســـم ملامـــح علـــى مســـؤولية المهنيـــين فهـــل يمكـــن أن ي مـــدى انعكاســـهل

   مسؤولية من جيل جديد يعتمد على الإستباق و ترصد الخطر؟   
 

                                                 

(1) -Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit, p.343. 
(2) - C. Cans , op.cit, p.758: Appliquant l’économie de moyens ( principe de précaution et violation des 

textes ne sont pas dissociés), le conseil les met en facteur commun et conclut au singulier sur «  ce 
moyen ». 

(3) - CAA, 5 Nov, 1998, COGEMA. 
(4) -CE, 28 juillet 1999, Morbihan sous haute très haute  tension. 
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 الحيطة و دوره في رسم ملامح جديدة لمسؤولية المهنيينمبدأ الثاني : الفصل 

 
يرتكــز أساســا علــى مســؤولية الفــرد لاســتباق وتوقــع المخــاطر التــي لا  مبــدأ الحيطــة ذا كــانإ      

ب إصـــابات لحاضـــر والتـــي مـــن المـــرجّح أن تســـبّ ايـــزال مـــن المســـتحيل التحقّـــق منهـــا فـــي الوقـــت 
علـى الصـحّة أو الحيـاة البشـرية  ثارهـاآغالبا ما تقع  التي و ،خطيرة وواسعة النطاق في المستقبل

 على البيئة.أو 
فــإنّ مكمــن الصــعوبة تكمــن فــي أنّنــا إزاء نشــاطات متنوعــة، و متعــدّدة تصــدر مــن الدولــة و       

مؤسّساتها الصناعية و التجارية للأفراد ، قد يصدق عليها مصطلح الخطأ فـي لغـة القـانون و قـد 
ــالالحالــة الأخيــرة نحــن إزاء ضــرر لا يصــدق عليهــا، و فــي  ــد ين مــن عناصــر البيئــة و صــحّة  ق

الإنسان و الحيوان و النبات ، و قد يأتي هذا السلوك الضار نتيجة لعدم الـوعي بالآثـار الخطيـرة 
التــي تــنجم عنــه، و التــي قــد لا يــدركها مرتكــب هــذا الســلوك متناســيا فــي هــذا الصــدّد بأنــه بســلوكه 

ـــان غيـــر قابـــل هـــذا يســـاهم و ســـلوك الآخـــر  ين لإحـــداث الضـــرر الجســـيم يكـــون فـــي أغلـــب الأحي
 .للإصلاح

هذا  حتواءلا المهنيين مسؤوليةل عن مدى استجابة النظم القانونية –الآن  –السؤال  و      

 ؟ لحيطةلالمبدأ الجديد 

و   طةحيال لمبدأ انونيةـقال قيمةالب عترافالإ في كيشكّ  لايزال ارنـأسلفنا بأن الفقه المق      
لأنه يطرح كمفهوم أو كمبدأ عام  ،(1)المهنيين مسؤولية قواعد ضمن يعارض إدراجه حاليا

ر و من بين ما يبعده عن القاعدة القانونية أنّه لا يقرّ ، يصعب إدراجه ضمن القواعد القانونية 
 عترافالإ مجديا ليس بأنه لهم يظهر لذلك ،)2( ، و لا تقادما يسقط المسؤوليةب جزاءالزاما يرتّ إ

 .(3)المهنيين مسؤولية قواعد ضمن مستقل كمبدأ  به
      

                                                 
(1) - Ewald F, Le principe de précaution et responsabilité des états, problémes économiques , 08 

novembre 2000, n°2.678,  « Le principe de précaution ne s’applique qu’aux états, sans concerner 
directement les personnes privées. et ce n’est que dans la mesure ou il s’adresse aux états, dont il étend les 
responsabilités, qu’il a un sens ». 
(2) - C. Roger : analyse du risque et principe de précaution : Vers de nouveaux rapports ? Connaissance  
politique1 mars 2000. 

 .304 د. وناس يحي ، الآليات القانونية لحماية البيئة ، المرجع السابق ،ص. - (3)
- Laurence Baghestani-Perrey, La valeur juridique du principe de précaution, in RJE N°spécial principe 
de précaution " 2000.p.22. 
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لم يتمّ بعد الإعتراف به من قبل جهات القضاء  المبدألأن هذا  ا، ـّإم ذلك الفقه يعوز      
الأمر الذي يطرح بشدّة التساؤل حول مستقبل هذا المبدأ  ،(1)العادي كأساس لمسؤولية المهنيين

 .)2(صفي إطـار القانون الخا
التدابير اللاّزمة  للإدارة باتّخاذأصلا ه مباشرة و يوجّ  الحيطة مبدأ أنغير أن البعض يرى ب      

 مشروعية نزاع الأولى بالدرجة يهمّ و بالتالي فالمبدأ  المشبوهة،من أجل تفادي أضرار الأخطار 

  . )المبحث الأول( المتضمنة اتخاذ تدابير الحيطة داريةالقرارات الإ
، يرى عكس ذلك و يعتبر أنّ الالتزام بالحيطة يفرض  (3)غير أنّ الرأي الغالب في الفقه      

على كافة المقرّرين سواء كانوا عموميين أو خواص ، و هو ما يعني امكانية انعقاد مسؤولية 

) ، أو من الناحية الثانيالمبحث ، سواء من الناحية المدنية (المهنيين في حالة الإخلال به

 ).   الثالثالمبحث ئية (الجزا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
(1) - P.Bechmann et V. Mansuy , Le principe de précaution ; Edition du juris-classeur, op.cit ,100. 

(2) - P.Bechmann et V. Mansuy, op.cit, p.100 ; Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit, p.80.  

(3) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit ,93 : « Le principe de précaution doit s’imposer à 
tout les désideurs (…) à toute les pérsonne qui a le pouvoir de déclencher ou d’arrèter une activité  
susceptible  de présenter un risque pour autrui ». 
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  اتـات و بعض التحديـإضافالمسؤولية الإدارية : : الأولالمبحث 
  

ن اتّخاذ داري المتضمّ الإ لا شك أن مبدأ الحيطة يترجم من الناحية القانونية في القرار      
المخاطبين بأحكامه  يؤثّر دون شك في المصالح و المراكز القانونية علىو الذي تدابير الحيطة 

فإذا خرج عن الضوابط التي أقرّها القانون عدّ قرار غير  سواء كانوا مستهلكين أو محترفين، ،
 داريلى المنازعة في مشروعيته أمام القضاء الإإمشروع ممّا يدفع الأطراف المخاطبين به 

 . )ول المطلب الأ (
 

دارة فقط ، و إنما أيضا للمحترفين ليس للإ هموجّ كالتزام أيضا مبدأ الحيطة يظهر  كما أنّ       
   .)المطلب الثاني(كل منهما في حالة الإخلال به  ةمسؤوليإثارة لى انعقاده إيؤدّي ممّا ، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داري:: تأثيرات مبدأ الحيطة على منازعات مشروعية القرار الإ ولالأ  طلبالم
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 نّ إهمية فأ، و بالرغم ما له من دورها أداءارة في دخطر وسائل الإأداري هو القرار الإ نّ إ    
فراد و لأل ضمانة لصون حقوق ابقيود تشكّ و هي تتّخذ تدابير الحيطة  صدارهإدارة ملزمة في الإ

ضي احترامه صدور ت، و الذي يقالمشروعية مبدأمها و اقتنائها على حرياتهم و تحول دون تحكّ 
   و فقا لمبدأ الحيطة. نره القانو القرار في الشكل الذي قد يقرّ 

داري المتضمّن اتّخاذ تدابير الحيطة عن تلك الضوابط عدّ قرار غير خرج القرار الإ فإذا    
ا برفع مّ إ، داريأمام القضاء الإ، الحق في منازعته المخاطبين به ا يجيز للأطرافمشروع ممّ 

 فرع( الاء ـلغبرفع دعوى الإا مّ إو  ول)،الأ  فرع(ال ستعجاليالإالقضاء  مماأتنفيذه  وقفدعوى 

  .الثاني)
 
 مام القضاء الاستعجاليأداري تنفيذ القرار الإ على وقف الحيطة أتأثيرات مبدول : الأ  فرعال

  

دارة عادة ما تخطئ ، ذلك أن الإستعجالي يناسب جدا مفهوم الحيطةلا شك أن القضاء الا    
و دها ري ، نظرا لغياب البيانات العلمية و تعقّ داثناء ممارسة لنشاطها الإأدراكها و تقديرها إفي 

 صلاحها  .إو أضرارا جسيمة يصعب مقاومتها  أالتي قد  ينجم  عنها 
داري لى وقف تنفيذ القرار الإإلذلك وجب على الأطراف التصرّف على وجه السرعة باللّجوء     

دعوى في الموضوع  ن الاكتفاء برفعأمام القضاء المستعجل حماية منهم لمصالحهم ، ذلك أ
بمصلحة الأطراف  ، من جهة أن الطعن بالإلغاء لا  داري سوف يضرّ للمطالبة بإلغاء القرار الإ

لغاء سوف يأخذ الكثير من ن هذا الإأخرى أيستفيد صاحبه من وقف تنفيذ القرار ، و من جهة 
 الوقت .

حكام أال مع ــالاستعج ل في معرفة مدى انسجام نظامن التساؤل المطروح يتمثّ إو عليه ف    

 ؟ مبدأ الحيطة
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مام أثر الغير موقف للدعاوى المرفوعة الأ بمبدأدارية يرتبط اجراء وقف تنفيذ القرارات الإ
دارية، و ن من طبيعته عرقلة الطابع التنفيذي للقرارات الإأ، أي (1)داريةالجهات القضائية الإ

من  833رت عنه المادة ، و هو ما عبّ نون الجزائريائي في القانظام وقف التنفيذ نظام استثن
ف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة لا توقّ " هابنصّ  (2)دارية الجديدو الإ قانون الاجراءات المدنية

 القانون على خلاف ذلك. داري المتنازع فيه، ما لم ينصّ دارية، تنفيذ القرار الإالإ
بوقف تنفيذ القرار  ر بناءا على طلب الطرف المعنيمأن تأدارية ه يمكن للمحكمة الإنّ أغير     
 داري ".الإ

ه بصدور القانون رقم و لقد كان الأمر كذلك في القانون الفرنسي القديم ، غير أنّ     
داري ذو طابع استثنائي، و داري لم يعد وقف تنفيذ القرار الإستعجال الإق بالإالمتعلّ  597/2000

داري لغاية ، باستطاعة القاضي الأمر بوقف تنفيذ القرار الإبناءا على طلب العارض المؤسّس 
 بطال.  صدور قرار قضائي في دعوى الإ

تحت رقم  (3)داري الفرنسيالإ يقانون الإستعجالالمن  521/1ت المادة عليه نصّ و      
و اصلاح أداري و لو بالرفض محلا لعريضة ابطال إ" عندما يكون قرار  هعلى أنّ   597/2000

و بعض أمر بوقف تنفيذ هذا القرار، مامه الطلب ، الأأستعجال المرفوع تطاعة قاضي الإ، باس

                                                 
(1) -G .Castaing, La mise en euvre du principe de précaution dans le cadre de référé- suspension, AJDA, 

15 décembre 2003, n° 43, p.2291. 

، المتضمّن قانون الإجراءات   2008فبراير سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18خ في المؤرّ   09-08قانون رقم  -  (2)
 المدنية و الإدارية.

ق بالاستعجال الاداري و الذي أدمج في الكتاب يتعلّ  30/06/2000الصادر بتاريخ  597/2000تحت رقم قانون  - (3)
 . 2001يناير  01حيّز التنفيذ في الخامس من  قانون العدالة الإدارية الفرنسية ، و الذي دخل 

منه بقولها " تعتبر الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد ل  523/1تعرّض القانون المشار إليه أعلاه لطرق الطعن فنصّت المادة ل  -
منطوق بها في آخر درجة ، و عليه فإن الأوامر الإستعجالية الغير قابلة  522/3/ و ل  521/4،  ل 521/3، ل 521/1

 ستئناف هي :للإ
 .521/1الأوامر الاستعجالية الناطقة بوقف تنفيذ القرار الإداري ، أو بعض آثاره تطبيقا لنصّ المادة ل   -
 ).3/ 521التدابير الاستعجالية الغير قابلة للاستئناف المادة (ل   -
تخاذها أو يقضي بإلغائها و وضع حد الأوامر الاستعجالية التي يعدل بواسطتها قاضي الاستعجال التدابير التي سبق له ا  -

 ).521/4لها المادة (ل 
الأوامر الاستعجالية المسبّبة و التي يرفض بموجبها قاضي الاستعجال الطلبات التي لا تمثل طابعا استعجاليا ، أو لا تكون  -

فيها بالإستئناف ، بل تصدر من اختصاص القضاء الإداري ، أو غير مقبولة ، أو غير مؤسسة ، فهذه الأوامر لا تقبل الطعن 
 نهائيا .
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ن تخلق في الوضعية الحالية ذلك مع استعمال وسيلة قابلة لأ ر الاستعجالعندما يبرّ آثاره، 
 .بخصوص مشروعية القرار ا جدياشكّ للتحقيق، 

حسن المواعيد، و أداري في رار الإبطال للقو عند النطق بوقف التنفيذ ، يفصل في عريضة الإ
 ."و اصلاحهأكثر عندما يفصل في طلب ابطال القرار ينتهي وقف التنفيذ على الأ

مر بوقف تنفيذ القرار مور المستعجلة الأقاضي الأ منحتعلاه أن المادة المذكورة إو عليه ف
 .(1)و الاصلاحأبطال داري ، لغاية صدور قرار قضائي في دعوى الإالإ

بند الالاستعجال( : شرطهي (2) موضوعية من شروط لا بدّ داري لوقف تنفيذ القرار الإو      

  ).الثاني بندالداري ( ي بعدم شرعية القرار الإووجود شك جدّ  ،ول)الأ 

 كثر مشروعية و هو الشرط الأ  (3)ستعجالالإ شرطول : الأ  بندال

 ستعجالي تختلط عادة بقضاء الإو الت،   L’urgence للاستعجالتعاريف   ةتوجد عدّ         

عليه و الذي يلزم  المحافظةنه " الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد أبستاذ راتب فه الأفعرّ ، (4)

                                                 

من قانون الإجراءات المدنية و الادارية بنصّها "...ينتهي أثر وقف التنفيذ بالفصل  02فقرة   836تقابله نصّ المادة  -  (1)
 في دعوى الموضوع ".

 ف التنفيذ تتمثل في:هنالك شروط لقبول وقف التنفيذ، وشروط موضوعية لوقف التنفيذ، فبالنسبة لشروط قبول وق - (2)
من قانون الإجراءات المدنية و  834وجوب أن تكون دعوى ابطال القرار قد رفعت و يستنبط هذا الشرط من نصّ المادة  -

و أن يكون القرار الاداري المطلوب وقف تنفيذه ذو طابع تنفيذي . و   -ووجوب أن يكون الطلب ذو محل ،  -الادارية ،  
 اضي من وجودها قبل تطرقه للموضوع و جوبيا .هذه الشروط يتأكد الق

و وشوك حدوث نتائج يصعب اصلاحها ، ووجود -شرط الاستعجال ،  -اما بالنسبة لشروط الموضوعية لوقف التنفيذ هي :
 وسائل جدية ، و ان نكون بصدد تعدي و استيلاء او لغلق اداري ، و ان لا يتعلق النزاع بالنظام العام و الامن العام . 

من تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية بنصّها " في  299تضمّن القانون الجزائري شرط الإستعجال في نصّ المادة  - (3)
" في حالة الاستعجال القصوى "، و ترك القانون للفقه و القضاء  302جميع أحوال الإستعجال"، و كذا الفقرة الأولى من المادة 

ا لذلك نكون أمام حالة استعجال ، مثلا في حالة وجود أشغال بناء تشكّل مساسا خطيرا بموقع تعريف حالة  الاستعجال ، و تبع
 أثري ، و لو تركت على حالها سوف يؤدي ذلك نتائج خطيرة ، و لهذا حكم بوقف الأشغال في انتظار نتائج الخبرة .

بقوله "  Merignhacستاذ اء ، حيث عرفه الأتاركا ذلك للفقه و القضلقد أحجم المشرع عن تعريف قضاء الاستعجال  - (4)
هو اجراء يكون الهدف منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة في القضايا المستعجلة و في الحالة التي تثير فيها السندات و الأحكام 

 اشكالات تتعلّق بتنفيذها ، لكن فقط بطريقة مؤقّتة دون المساس بأصل الحق".
- A Merignhac , Ordonnances sur requête et des référés, deuxième partie , les référés, Toulouse Soubiron 
éditeur , 1924, p.7. 

كما عرّفه جانب من الفقه بأنه " الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقّتا لا يمس بأصل الحق  -
لطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة ، أو احترام الحقوق ، و إنّما يقتصر على الحكم باتّخاذ إجراء وقتي ملزم ل

الظاهرة ، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.."،  كما يعرفه جانب آخر من الفقه بأنه " قضاء وقتي يهدف الى حماية 
 =الدعوى قضائية وقتية "، في حين عرفته محكمة النقض المصرية بقولها " يقوم اختصاص القضاء المستعجل ب
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بو أ ذستادورة بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي و لو قصرت المواعيد "، كما يرى الأ
ن ضررا لا يمكن ضمّ تو يأطرا داهما ضمن ختمر يأق كلما توافر " يتحقّ  ن الاستعجالأالوفا ب
 .(1) "لى القضاء العاديإالخصوم  أذا لجإتلافيه 
و يمكن  القضائية،لى الحلول إمن الرجوع  د حالة الاستعجال لا بدّ حتى نكون بصدّ و        

 هما:التمييز بين حالتين 

ن تخلق أي د استعجال عندما تكون من طبيعة السلوك التنازع: نكون بصدّ  ولىالحالة الأ 
 .(2)و وضعية خطيرةأبصعوبة ،   لى الوراء إلاّ إة و التي لا يمكن ارجاعها وضعية ضارّ 
ها نّ أ" ، صلاحهاإنتائج يصعب ن يفهم من عبارة " أوجده القضاء الفرنسي، و يجب أهذا الشرط 

ت  حكام و القرارار عنه بعض الأنتائج يصعب ارجاعها الى الوراء بالنسبة للوقائع ، و تعبّ 
 . "زالة نتائج تنفيذ القرار واقعيا و تطبيقياإ" من الصعب المانحة لوقف التنفيذ عبارة 

ين يعتبر كل أهي عليه في مادة المسؤولية ،  ن فكرة الاصلاح تختلف عن ماأبمع التنبيه 
 للإصلاح بواسطة منح تعويضات.ضرر قابلا 

، و ما يهم هو معرفة وث ضرر مفتوحةلوقاية من حدن امكانية ان في مادة وقف التنفيذ ، فإكل
خرى ، ما أو عن ما نتج ، و بعبارة أخاذه اتّ  ا تمّ م لا التراجع فعليا عمّ أذا كان من الصعب إما 

 .م لا التعويض العيني للضرر الحاصلأذا كان من الصعب إ
قابل لتوليد  كأنهذ اعتبرناه لذاته يبدوا إداري ن القرار الإأن الملاحظة ب، يتعيّ ددو في هذا الصّ 

، و  للإصلاحب في ضرر من الصعب اصلاحه بالمفهوم الواسع ن يتسبّ أ، و يمكن نتائج مالية
ل تلك النتائج مّ حسة المعنية بذلك القرار تو المؤسّ أذا لم يكن في مقدور الشخص إمثال ذلك 

  .(3)حتمالي و الحكم بالتعويضات بطال الابين الإ اثناء الوقت الذي يمرّ 

                                                                                                                                                             

المستعجلة على توافر الخطر و الاستعجال الذي يبرر تدخله لإصدار قرار وقتي يراد به رد عدوان يبدو  للوهلة الأولى أنه = 
 بغير حق ومنع خطر لا يمكن تداركه أو يخشى استعجاله إذا ما فات الوقت ". 

 .17-16ص ، المستعجلة و قضاء التنفيذ انظر في ذلك المستشار معوض عبد التواب ، الوسيط في قضاء الأمور  –

 .13، ص. 2008انظر في ذلك لحسن بن الشيخ آث ملويا ، المنتقى في قضاء الاستعجال الاداري ، الطبعة  الثانية  -(1)
وقف الأشغال التي من شأنها   Sotem، قضية مؤسسة سوتم: 1971افريل  26المحكمة الإدارية بمرسيليا في حكم  - (2)

، بخصوص تنفيذ   Bruneقضية  1979مارس  9فاظ في طبقة المياه الجوفية ، و كذا قرار مجلس الدولة في احداث انخ
 شغال بهدف الوقاية من الفيضان.أ

 . Morabuto، قضية السيدة مرابولو1985افريل  19انظر في ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -(3)
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: تنتج حالة الاستعجال بالطبيعة من ضرورة التدخل لتمكين العارض من رفع  لثانيةالحالة ا
 .(1)دعواه بسرعة قبل فوات الأوان 

يسمح للقاضي  " لأنهالاستعجالروح قضاء ه بمثابة " و يعبّر عن هذا الشرط كلاسيكيا بأنّ 
 .(2)ل بسرعة لأن الوقت لا ينتظربالتدخّ 

        ، الوشيك الوقوعالطابع الجسيم للخطر ليه من زاوية إينظر ستعجال ن الإإو عليه ف       
د كل تطبيق لمبدأ الحيطة ، و بالتالي فتح المجال لوقف ن يكون محقّقا بصدّ أو الذي يمكن 

 دارية المخالفة لمقتضيات مبدأ الحيطة.تنفيذ القرارات الإ
مطالبة بتأجيل تنفيذ القرارات غير أنّ مجلس الدولة الفرنسي يرى بأن فتح المجال لل       

الإدارية من شأنه أن يبرّرالحصول الشبه الآلي لتأجيل تنفيذ القرارات الإدارية ، ممّا يؤدّي إلى 
، و الذي يعدّ المفهوم الأكثر انتقادا من قبل الفقه ، و عليه  (3)تكريس المفهوم التأجيلي للمبدأ

  (4)عجال بمناسبة قضية فدرالية الاذاعات الحرةعطى تفسيرا جد دقيق لمعنى الاستأفإنّ المجلس 
بشكل جسيم و  داري ، يضرّ عندما يكون القرار الإ محقّقا، إذ يرى بأنّ الإستعجال يكون 

الاستعجال يتكون  ة أو بمركز الطاعن" ، إذن فحسب هذا التعريف فإنّ بالمصلحة العامّ  مباشر
و   « Temporel» وقتيرر، و الثاني من شرطين ، أحدهما مادي و المتمثّل في جسامة الض

هو الوقوع الفوري للتأثيرات ، و إذا كان العنصر الأول لا يثير أي اشكال بخصوص تطبيق 
 La »مبدأ الحيطة ، فإنّ العنصر الثاني المتمثّل في وقوع التأثيرات الفورية للأضرار 

survenance immédiate des effets »  طبيق لمبدأ الحيطة لتيطرح فعلا صعوبة لكل تصور
أن مجلس الدولة  ،إذ (5)ستعجالية لوقف أو تنفيذ القرارات الإداريةإطار الإجراءات الإفي 

الفرنسي باشتراطه الوقوع الفوري يكون قد تجاهل مقتضيات تطبيق مبدأ الحيطة الذي يستدعي 
 «ه قرب وقوع ، و عليه فإنه و باشتراط  « Les effets à long termes»الآثار طويلة المدى 

« Proximité    أو وشوك« Imminence » ي داري من شأنه أن يؤدّ تأثيرات تنفيذ القرار الإ
الى التقليل الى حد كبير من حظوظ الحصول على وقف أو تأجيل  تنفيذ القرار الإداري استنادا 

 . (6)إلى تطبيق مبدأ الحيطة

                                                 

 قضية كازانوفا. ، 1985ديسمبر  11قرار مجلس الدولة في  - (1)
(2) -Bernard  Pacteau, Contentieux administratif,  5 éme  édition 1999, P.U.F, p.313. 

(3) - C .Castaing ,op.cit, p.2291. 

(4) - CE, 19 janvier .2001 Confidédération national des radios libres, AJDA 2001, p.150. 

 .171المستهلك، ( المرجع السابق) ، ص حماية قانون في الوقاية ومبدأ الحيطة مبدأ ،جيلالي يوسفراجع في ذلك،  - (5)

(6) -C .Castaing, op.cit, p.2293. 
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 الإداري:لقرار بشأن مشروعية اي ن يكون الشك جدّ أ: البند الثاني 

ن يكون هنالك أدارية داري الفرنسي لوقف تنفيذ القرارات الإستعجالي الإوجب القضاء الإأ       
دارة ، فإذا لم يكن في مقدور المدعي اثبات أو تصرف الإن مشروعية سلوك أشك جدي بش

لى نه ليس باستطاعة القاضي الاستجابة اإن مشروعية ذلك السلوك ، فأوجود شك بسيط بش
 طلبه بوقف السلوك الاداري .  

محل شرط  قد حلّ  (Le doute sérieux)ي ن مفهوم الشك الجدّ شارة الى أتجب الإ       
 ير في المصطلحات يدلّ يالتغ نّ إفالفرنسي حسب الفقه ، (Le moyen sérieux ) ة الوسيلة الجديّ 

 تن وقف تنفيذ القراراأالى داري الإ الاستعجالقضاة  هينبّ  الفرنسيداري ن المشرع الإأعلى 
حجة قانونية يعتمد عليها  لا يعدّ  لأنه،  (1)داريالقرار الإ بإلغاءدارية لا يعتبر بمثابة حكم الإ

ن الشك المنصوص عليه كشرط موضوعي لإعمال الوقف لا يعدو أداري ، و القرار الإ لإلغاء
و عدم أمن مشروعيته ن لتيقّ في القرار الاداري ، نظرا لعدم ا الاشتباهن يكون مجرد أسوى 

 مشروعية القرار محل الطعن .
م اكثر مبدأ الحيطة في اطار الاجراءات المشرع الفرنسي يكون قد دعّ  نّ إو عليه ف      

    .تهادارية لمجرد التشكيك في عدم جديّ ة بوقف تنفيذ القرارات الإالاستعجالية  الخاصّ 

 داري ء القرار الإلغاإمبدأ الحيطة على  أثرالفرع الثاني : 
و أصابه عوار في الشكل أ، كما لو سباب شكليةأداري قد يكون مرجعه بطلان القرار الإ      

صل موضوعية تتّ  لأسبابهذا القرار ، كما قد يرجع  لإصدارباعها الاجراءات الواجب اتّ 
شابه عيب أو نحراف بالسلطة ، ما لو صدر هذا القرار مشوبا بالإه ، كبموضوع القرار و فحوا

  . (2)ى بعيب مخالفة القانونمّ و ما يسفي المحل أ
 داري المشوب به ، إلاّ القرار الإ لإلغاءلغاء السابقة كاف بمفرده وجه الإأا كان من يّ أو       
ة المفترض توافرها طبيقا لقرينة الصحّ تن عبئ إثبات عدم المشروعية يقع على عاتق مدعيه أ

قد يعجز المدعي في كثير من  و بلا شك عبئ ثقيل الوطأة دارة و هفي كافة قرارات الإ
 الحالات عن الاضطلاع به .

                                                                                                                                                             

 
(1) - G .Castaing , op.cit, p. 2293. 

، 2007طبعة  د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية ، القرارات و العقود الادارية ، - (2)
 .167منشأة المعارف  بالاسكندرية ، ص .



287 
 

وكلت للقاضي الإداري مهمّة فحص و مراقبة  أو لتخفيف العبئ عن الطاعن بالإلغاء ،       
عليه يثار التساؤل عن تأثير مبدأ الحيطة على هذه المراقبة  و،  (1)المعيب مشروعية القرار

 ).البند الثانيو خارجية ( أ) ولالبند الأ اخلية ( سواء كانت د

 
  :Contrôle de la légalité interne  داريمراقبة المشروعية الداخلية للقرار الإ الأول:البند 

 contrôle du bien- fondé de la décision(2)داريالإ القرار تأسيسة براقميقصد بها        
(Le  ،لغاء إة على موضوع منصبّ الفرنسي كانت داري القضاء الإمام أمة الطعون المقدّ  فمعضم

يراقب كان القاضي  أن ذإ،الحيطة  مبدأالتي تستدعي تطبيق الغير مشروعة  داريةالقرارات الإ
 قرارات كل من حصل في وهذا ما ،واضح في التقدير ألخطدارة دائما مدى ارتكاب الإ

(Barbier) (3) و قضية ،(Pro-Nat)(4) قضية ، و(Germain)(5). 

ثبت ألا يمكن الحكم بالإلغاء ، إلاّ اذا  ه "كما أكّدت محكمة العدل الأوروبية على أنّ        
 ".واضحا في استعمال سلطتها التقديرية أخطالطاعن أن السلطات صاحبة القرار قد ارتكبت 

                                                 

، 2003د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، أوجه الطعن بإلغاء القرار الاداري في الفقة و قضاء مجلس الدولة ، طبعة  - (1)
 .2منشأة المعارف بالأسكندرية ، ص .

 يتعرض لأنه الاحتياطية، البيئية القواعد لتفعيل بالنسبة حاسمة ر،التأثي مدى دراسة ودقة لجدية الإداري القاضي رقابة تعدّ  -  (2)

 تمكنه عالية خبرة ذو فردي أو جمعوي عمل بوجود إلا الوقائية القضائية الرقابة هذه تتأتى بيئية ، ولا أضرار حدوث قبل لفحصها

 .نقائصها على والوقوف الدراسة وفهم قراءة من
 .181 ص. سابق، مرجع البيئة، لحماية نيةالقانو  اتـالآلي يحي ، وناس  .د -

(3) - CE, 21 avril. 1997, Barbier. 

ة سنة انتاج و استيراد منتوج الحامل ق لمدّ مام مجلس الدولة في قرار اداري يعلّ أق وقائع هذه القضية في أنه وقع طعن تتعلّ  -
م هذه القضية رفض مجلس الدولة الطعن المقدّ ، و عند النظر في  (collagène bovin )لصفة دواء نظرا لاحتوائه لمادة 

من قانون  221/8و  221/5زمة في مجال حماية الصحّة العمومية بمقتضى نصوص المواد ساس " الاحتياطات اللاّ أعلى 
 الاستهلاك الفرنسي.

(4) - CE, 24 fevrier.1999, Pro-Nat. 

نسجة و ن الموجه ضد مرسوم يمنع استعمال بعض الأالطعفي أن مجلس الدولة الفرنسي رفض  ص وقائع القضيةتتلخّ   -
خاذ تدابير الحيطة في مجال كان هذا القرار عملا باتّ  السوائل التي تشكل خطرا محتملا في امكانية انتقال مرض جنون البقر ،

 ة العمومية. حماية الصحّ 
(5) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit ,p. 69: qui dispose « Le conseil d’état a affirmé, 
lorsqu’il avait  à apprécier le bien – fondé  d’un dispositif  de précaution , que seul une « erreur 
manifeste » d’appréciation commisse par l’administration aurait pu justifier l’annulation de la décision , 
c’est ce qui ressort des arrêt  barbier du 21 avril 1997, Pro-Nat du 24 fevrier1999,et germain du 30 juin 
1999. 
Cependant , dans c’est trois  affaires c’est l’excès de précaution qui était critiqué, et cette référence 
à « l’erreur  manifeste » ne ce trouve pas en revanche , dans les arrêt  qui en statué sur les recours fondés  
sur  l’insuffisance  des précautions prises ».  
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 دارةلإالقاضي بمراقبة الخطأ في تقدير قرارات ا يقومكيف هو  المطروحالسؤال  لكن      

ذا إخاصّة  المستهلكين، و صحّة في مجال حماية البيئة و أمن ة باتّخاذ تدابير الحيطةخاصّ ال
  (1) لم يكن هذا الخطأ واضحا في التقدير؟

ع بسلطة تقديرية شبه مطلقة في تقدير تتمتّ  لقراراتهاد اتّخاذها دارة و هي بصدّ علما بأن الإ      
ها تواجه لأهم شرط من خصوصا و أنّ  تطبيق مبدأ الحيطة ،مدى خطورة الوقائع التي تستدعي 

و عدم كفاية البيانات العلمية بشأن جسامة أشروط الحيطة و هو حالة عدم التيقّن العلمي 
 . (2)تهو للتخفيف من حدّ أمنه  الخطر الذي يستدعي اتّخاذ تدابير للحدّ 

للوقائع التي استندت المادي  جودالقاضي لا تقتصر رقابته على الو  نّ إحسب رأي الفقه ف      
الى رقابة التكييف القانوني لتلك الوقائع من حيث ى ، بل  تتعدّ دارة في اصدار قرارها ليها الإإ

 ن هذه الرقابة قدأكما ذا الوصف مع القانون ، هدارة لها و مدى تطابق ة وصف الإمدى صحّ 
همية ألى اسباغ رقابته على إ حوال استثنائيةأقصى مدى ، حيث ذهب القضاء في أوصلت الى 

 (3)بمراقبة الملائمةى ه و بين محل القرار و هو ما يسمّ نو مدى التناسب بيأو خطورة السبب ، 
دارة داري اختصاص في مراقبة تقدير الإصبح للقاضي الإأ، و بموجب هذا التطور الهام ، 

عمال أتدخلا منها في ذلك  ن يعدّ أسباب ، دون أهمية ما بنت عليه قرارها من ألخطورة و 
  .(4)ن احتمالية المخاطرأكل هذا يؤدي الى تكوين اعتقاده الشخصي بش ، الإدارة

                                                 
(1) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit ,69. 
 - N. de Sadeleer, op.cit, p.97. 

(2) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit , p. 70.71. 

من سلطة  أثار اشتراط التناسب (الرقابة على الملائمة) انقساما فقهيا ، فبينما يرى جانب من الفقه عدم جواز الحدّ  -  (3)
دارة التقديرية الواسعة في هذا الشأن ، يرى جانب آخر من الفقه ضرورة تقييد حرية الإدارة. راجع في ذلك د. عبد العزيز عبد الإ

 .181وجه الطعن بإلغاء القرار الاداري ( المرجع السابق)، ص .أفة ، المنعم خلي
(4) - C. Cans, op.cit , p. 760. 

نه على إن يثبته ، و بناءا على ذلك فأنه على من يدعي الفعل الضار إة في الاجراءات القضائية فحسب المبادئ العامّ  -
، إلاّ أن هذه القاعدة تصطدم بعدة صعوبات تواجهها الضحية ذلك  ن يثبت وجودهأعى الخطأ المرفقي طالب التعويض الذي يدّ 

عن طرق لتسهيل اثبات جه إلى البحث دارة ، و هذا ما جعل التطورات الحديثة تتّ ن اثبات الخطأ يجد عادة في ملفات  الإلأ
، و ذلك الى جانب الدور الذي دارة بتسبيب قراراتها و فرض امكانية الاطلاع على ملفاتها الخطأ من قبل الضحية كإلزام الإ

و ملف بناءا على طلب أو تعجز عن تقديم وثيقة أدارة جراءات القضائية ، فعندما تمتنع الإداري في الإيلعبه القاضي الإ
ثبات جتهاد القضائي بما يسمى بالخطأ المفترض ، و مفاده نقل عبئ الإمرفقيا قائما ، و قد جاء الإ إن هذا يعدّ خطأالقاضي ف

فعال ضارة ثابتة  ، و هنا أفعال الضارة التي يستحيل اثباتها من خلال وجود ن تقنية الافتراض تسمح باستنتاج حقيقة الأأذ إ، 
 ة في الميدان الطبي. ، خاصّ révèleن القاضي يستعمل عادة مصطلح يكشف أنجد 
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 من ،(1)على البيئة  رالتأثي مدى دراسة فعالية تطوير في بفعالية الفرنسي القضاء ساهم و لقد     

 أظهرت قدو ، الترخيص لقرار  تعرضه عند الدراسة محتوى فحص الإداري القاضي تولي خلال

 تستند الترخيص قرارات ضد الموجهة الطعون غالبية بأن التأثير مدى بدراسة قةالمتعلّ  النزاعات

 عدم أو الدراسة كفاية بعدم الإداري القاضي ينطق وعندما تهدقّ  عدم أو (2)الدراسة كفاية عدم إلى
 .الملوثة المنشأة استغلال ترخيص قرار إلغاء إلى ذلك ييؤدّ  تهادقّ 

 فحص في كبيرة أشواطا الفرنسي الإداري القاضي قطع الدراسة لموضوع تعرضه خلال ومن     

 من المياه على اطـللنش المحتملة الآثار على الدراسة واءـاحت مدى مثلا يراقب أصبح إذ مضمونها،

 حتى أو بالبيئة، تضر أن يمكن يـالت الأضرار لاحـلإص خذةالمتّ  راءاتـالإج ةجديّ  مدى أو عدمه

 الطبيعية العناصر مختلف لوصف التعرض لالـخ من الوسط لـتحلي ةجديّ  مدى في لنظرا
 حفر بها تتواجد التي للتربة تحليلا مثلا الإداري القاضي طلب أخرى حالات وفي ،فيه المتواجدة

 هذه  (3)الإجراء هذا من الجوفية اهـالمي رتضرّ  ومدى lisier  الحيوانات فضلات لتجميع مغطاة

  مدى دراسة Exigences  متطلبات بتحرير سمحت الإداري، اضيـالق اهاتبنّ  التي حاتالتوضي
 يضيف أن دون الوقائي، جانبها في ةخاصّ و  اتـالمتطلب هذه حيوضّ  لم انونـالق لأن ،التأثير

 .(4)ءالإجرا لهذا جديدة متطلبات

                                                 
(1) - Isabelle Doussan, activité agricole et droit de l'environnement l'impossible conciliation? Thèse 
pour le doctorat en droit, Université de Nice-Antipolis, 1997, p.134. 

(2) - Isabelle Doussan, Op. Cit, p. 135. 

(3) - Isabelle Doussan, Op. Cit, p. 136. 

(4) - Isabelle Doussan, Op. Cit, p. 137. 

 .182 ص. سابق، مرجع ، البيئة لحماية ونيةالقان اتـالآلي يحي ، وناس  .د -
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 التأثير مدى دراسة متطلبات مع الفرنسي الإداري القاضي أقرها التي المتطلبات هذه تتطابق      

 مرتبطا التأثير مدى دراسة محتوى يكون أن الجزائري المشرع اشترط إذ الجزائر، في البيئة في

 ضرورة أوجب كما البيئة، في المتوقعة وبآثارها إنجازها المزمع الكبرى العمومية الأشغال بأهمية

 التركيز مع ومحيطه  الأصلية المكان حالة تحليل ةالبيئ على التأثير مدى دراسة تضمن أن

 الترفيهية أو والمائية البحرية و الغابية و  الفلاحية والمساحات الطبيعية الثروات على خصوصًا

 والنبات والحيوان والمناظر الأماكن في ولاسيما البيئة في الآثار وتحليل شغال،الأ تمسها التي

 الدخان، الروائح، الاهتزازات، الضجيج،ك ارالجو  وحسن البيولوجية والتوازنات الطبيعية والأوساط
 المشروع عواقب لإزالة بها القيام المشروع صاحب ينوي التي والتدابير ، ...  البراقة الإصدارات

 .(1)لذلك المناسبة النفقات وتقدير ، تعويضها أو تخفيضها، أو بالبيئة، المضرة
 التشريع تطلبها التي العناصر أحد أو يلالتحل كفاية عدم مثلا الإداري القاضي لاحظ فإذا      

 لاحظ إذا جديد من الدراسة إعادة حتى أو استكمالها يطلب أن أمكنه أعلاه، الفقرة في دةوالمعدّ 
 .مختص خبير على عرضها بعد الدراسة ةجديّ  في كبيرة اختلالات

 كل احترام دىم لفحص مباشرتها الإداري للقاضي يمكن التي السابقة الرقابة إلى إضافة      

 الخروق فحص في أيضا يختصّ  التأثير مدى دراسة في عليها المنصوص الوقائية التدابير
 منح بعد  البيئية الأضرار قاءلاتّ  القانونية للاحتياطات الإدارة احترام بعدم قةالمتعلّ  والتجاوزات
 بمنح قةلمتعلّ ا والشكلية الإجرائية الشروط احترام مدى حقاللاّ  الفحص يشمل كما الترخيص،
 .(3)راـالإشه إجراءات و (2)العمومي كالتحقيق الترخيص،

                                                 

 .البيئة على التأثير مدى بدراسة المتعلق 78-90رقم  التنفيذي المرسوم من 05 المادة -(1)
 15-13-12-10-09والمواد  المصنفة، بالمنشآت المتعلّق 198-06التنفيذي  المرسوم من 18-17-16راجع المواد  -(2)
 .الملغى المصنفة نشآتبالم المتعلق 339 -98 مرسوممن 
 المرسوم أن بالذكر والجدير الملغى، المصنفة بالمنشآت المتعلّق 339-98 من المرسوم  18 -11- 9/5راجع المواد  -(3)

 التنظيم على وأحال الملغى النصّ  عليها نصّ  كما الإشهار إجراءات تنظم أحكاما نيتضمّ  لم 06-198المصنّفة  للمنشآت الجديد

 .ذلك بيان
 .182 ص. سابق، مرجع البيئة، لحماية القانونية اتـالآلي يحي ، وناس  .د -
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 أن يصرح ، الفرنسي القضائي الاجتهاد إليه ذهب ما غرار وعلى الوطني للقاضي يمكن و     

 الوقاية يضمن لا فيه المطعون القرار وأن ، كافية غيرpréfet  يالوال قبل من خذةالمتّ  التدابير بأن

 إضافية تدابير خاذاتّ  إلى الوالي بدعوة القاضي يقوم الحالات هذه مثل ففي ،لمضارا من الكافية

 قد الإداري القاضي رقابة أن كما،  (1)الإدارية التدابير تشملها لم التي الأخطار قاءاتّ  شأنها من

 كانت إذا ما يقدر أن الحالة هذه في وللقاضي(2) صالترخي منح الإدارة رفض قرار لفحص تمتد

 على لنشاطه المحتملة الأضرار كل لاتقاء كافية الترخيص طالب خذهااتّ  التي والإجراءات تدابيرال

 الطبيعة وحماية والفلاحة والأمن والنظافة العمومية ةالصحيّ  والملائمة ةوالصحّ  الجوار ملائمة

 .(3)السياحية المناطق وكذا المعالم، و الآثار على والمحافظة والبيئة
 Contrôle de la légalité externe  : مراقبة المشروعية الخارجيةالبند الثاني 

شكال و الاجراءات صدر على خلاف الأ متىداري مشوبا بعيب الشكل القرار الإيكون       
 .(4)، و التي قصد المشرع حين استوجبها تحقيق المصلحة العامةلإصدارهدها القانون التي حدّ 

دارة في غراق الإإي دّ ؤ داري ليس هدفا في ذاته ، و حتى لا يالشكل في القرار الإ نّ و لأ     
هداف المبتغاة من لى صرفها عن تحقيق الأإدارية الشكليات و هي بصدد اصدارها لقرراتها الإ

ن جراء ، حيث يتعيّ إو أشكل  لأيالقرار الاداري لا يبطل لمجرد تجاهله  نّ إتلك القررات ، ف
تفويت الغاية  ىن يؤدي تجاهله الأريا بطبيعته بمعنى هكل جو ن يكون الشأبطال لتقرير هذا الإ

 باعه .وجب ذلك اتّ أو يكون القانون قد اعتبره جوهريا و أداري ، من اصدار القرار الإ

                                                 
(1) -TA, Toulouse, 21 février 1986, Marty, req. N° 85-855. Isabelle Doussan. OP. Cit. P.167. 

 المتعلّق 339-98 مرسوم من 16 المادةو  ،فةالمصنّ  بالمنشآت المتعلق 198-06 التنفيذي المرسوم من 26 المادة - (2)

 .المصنفة بالمنشآت
 .الملغى السابق 339-98 المرسوم من 03 المادة -  (3)

 .184 ص. سابق، مرجع البيئة، لحماية القانونية الآليات يحي ، وناس  .دراجع في ذلك  -
 .169د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مسؤولية الادارة عن تصرفاتها القانونية( المرجع السابق)، ص - (4)
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السابقة على اصدار القرار،  ستشاريةالإجراءات ، الإجراءات الشكلية الجوهريةومن الإ      
دها القرار ة التي حدّ جنة الخاصّ دون العرض على اللّ بناء بدون ترخيص  بإزالةكصدور قرار 

ة المخاطب دار حاطة الإإداري بمعنى ن تسبيب القرار الإأبطال القرار، كما إحيث يؤدي هذا الى 
وهذا ما  ، (1)ب بطلانهن صدور القرار متجاهلا لتلك الشكلية يرتّ أو  ،بالقرار بدوافع اصداره

عمالها دارية في إالمحكمة الإ سموّ  ظهرأو الذي  Greenpeace Franceا في قضية ظهر جليّ 
 La volonté  de الحيطةدارة للإجراءات المفروضة في مجال دة لمدى احترام الإمشدّ  الرقابة الجدّ 

contrôler  très strictement  le respect de procédures imposées  dans un souci de précaution   ،ذ إ
ن ما كان أح ، ذلك معاين في هذه القضية ظهر تقريبا بشكل غير واضجرائي الن العيب الإأ

فقط  لا الخطأن مة و يكجنة المختصّ فعلا انجازه من قبل اللّ  ، قد تمّ باعه دارة اتّ مطلوب على الإ
ن إبناءا عليه ، و على ذلك ف رأيهاجنة و اصدرت اللّ  بشأنهفي عدم اكتمال الملف الذي تداولت 

 . (2)للإلغاءا ل سببا جديّ ن تشكّ كافية لأ دّ تع الانتظاميةهذه 

                                                 

 .181د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، اوجه الطعن بإلغاء القرار الاداري ( المرجع السابق)، ص . - (1)
(2) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit ,69: qui dispose « l’arrêt rendu par le conseil 

d’état dans l’affaire Greenpeace France révèle ,en  revanche , de la part de la haute juridiction 
administratives , la volonté  de contrôler  très strictement  le respect de procédures imposées  dans un 
souci de précaution : en effet , le vice de forme constaté  on l’espèce était apparemment presque  
insignifiant puisque l’avise exigé avait été prise effectivement  par  la commission compétente . la seule 
irrégularité relevée  résidait donc dans le caractère incomplet  du dossier au vu duquel  cet avis avait été 
rendu .Or, cette irrégularité a été jugée suffisante  pour constituer un motif  sérieux d’annulation  , 
susceptible de justifier à ce titre  le sursis à l’exécution l’arrêt de 5 fevrier 1998 ».          
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 مبدأ الحيطة في نظام المسؤولية الإدارية تحديات جديدة يفرضهاالمطلب الثاني : 

نعقادها ، و لا يكفي ول لإالركن الأ دارية هو الخطأ الذي يعدّ ساس المسؤولية الإأن إ       
ن ينجم عنه ضرر يصيب صاحب أ تعيني) ، بل  ولالأ  فرعالالخطأ بذاته لقيام المسؤولية ( 

 فرعالجوء الى القضاء مطالبا بالتعويض عن آثار القرار( الشأن حتى تكون له مصلحة في اللّ 

 ).الثاني
 
 :ع  لمفهوم الخطأ الاداري مبدأ الحيطة عامل موسّ  ول :الأ  فرعال 
خطئية على أساس قواعد الإدارة ال بمسؤوليةح لحدّ الآن رغم أن المحاكم الادارية لم تصرّ        

ي سلطة قانونية يرافقه دائما أن ممارسة أذلك  ،(2)لكن هذا لا ينفي عنها مسؤوليتها (1)الحيطة
و أساس الخطأ المصلحي أالتي تقوم على هذه المسؤولية  مسؤولية تنشأ بقوة القانون ذاته ،

جل تفادي المخاطر أن يلزمها بالقيام بجميع التدخلات و التدابير الممكنة م الذي المرفقي 
 نسانية.و على الصحّة الإأالمحتملة على البيئة 

ل خرقا لقواعد الحيطة يكمن في الخطأ المرفقي الذي ينسب للإدارة و الذي يمثّ  نّ إ       
 و هما : صورتين
و سلامة و أحماية البيئة  لتأمينلتدابير لو تماطلها في اتّخاذها أدارة حالة تجاهل الإ       

البند ب عن هذا التقصير ( حتمالية  الجسيمة  التي قد تترتّ المستهلكين من المخاطر الإ ةصحّ 

ضرار لى الإإخاذ مثل هذه التدابير التي تؤدي و تجاوزها لاتّ أفراطها إو في حالة أ)، الأول
 ).البند الثاني( بأحكامهابالمخاطبين 

                                                 

 الإداري القضاء يفتقر لها،حو  نزاعات إثارة وعدم البيئة على التأثير مدى بدراسة قالمتعلّ  الإجراء تطبيق تعميم لحداثة نتيجة - (1)

 من الغير طعن يتضمن نزاع أي على المنشورة ، القرارات في الأقل على نعثر ة ، لمخاصّ  واجتهادات تطبيقات إلى الجزائر في

 الآليات يحي ، وناس  .د -.النشاط طبيعة إلى بالنظر صحيحة غير أن التوقعات أو الدراسة ، كفاية عدم في جمعيات أو أفراد

 .181 ص. سابق، مرجع البيئة، لحماية نونيةالقا
(2) Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit ,70. 
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 Cas de l’absence ouو عدم كفاية تدابير الحيطةأحالة غياب  ول :البند الأ 

l’insuffisance de précaution  

و أللتدابير التحفظية  خاذهال في عدم اتّ ثّ دارة يتمالإ من جانبهو التزام سلبي يقع        
لتدابير بغياب تام  ل ق سواء ما تعلّ  ، تأمين مستوى الحماية المطلوبلى إالوقائية الرامية 

 عدم حالة فيفة سات المصنّ استغلال المؤسّ خصة و سحب ر أتة كامتناعها عن تعليق المؤقّ 

 الاستغلال رخصة في عليها الخاصّة المنصوص التّقنية المطابقة للأحكام غير بالوضعيّة تكفلها

الذي أثار شكوكا لدى أعوان الرقابة بعد  لمنتجلت قّ حب المؤ لسّ اامتناعها عن او ب ،(1)الممنوحة
  .(2)الفحص و/ أو إثر اقتطاع العيّنات

لما يسبّبه هذا  غلق المنشأة أو وقف النشاطكامتناعها عن ق بالتدابير النهائية و ما تعلّ أ       
بعدم مطابقته من  المعترف المنتجسحب او امتناعها عن  ،(3)النشاط من أضرار بالبيئة

و بامتناعها مثلا عن اجراء تقييم للمخاطر قبل تسليم رخصة العرض للاستهلاك أ ،(4)حائزه
 . (5)جات الخاضعة لتنظيم الترخيص المسبقتسبة للمنبالن

خاذ تدابير الحيطة رغم علمها بالمخاطر الجسيمة المحتملة على تّ لا دارةالإ تقصيرو أ       
و اهمالها لدورها في الاعلام و الاتصال و التشاور مع جمهور المستهلكين أ ، هذا النشاط

تكون ملزمة هنا بتعويض  فإنها (6)لنشاط او ا ن المخاطر المحتملة عن خطر المنتجأبش
  . ساس نظرية الخطأأعلى  التأخير الغياب و اء هذاالمضرورين جرّ 

                                                 

 .، الذي يضبط التنظيم المطبّق على المؤسّسات المصنّفة لحماية البيئة198 -06 من المرسوم التنفيذي 23 راجع المادة -)1(
 . 39-90المرسوم التنفيذي  من 23راجع المادة  -(2)
 البيئة. بحماية المتعلّق 10-03قانون  من 25 المادةراجع نصّ  -(3)
 من 29 المادة النهائي ، الغلق إلى الإدارة تلجأ فقد الإدارة ، تفرضها التي التّقنية للمقتضيات الإمتثال في المنشأة تماطلت وإذا -

 .المصنفة بالمنشآت المتعلق 339 -98 التنفيذي  المرسوم
 .39-90الفقرة الخامسة من المرسوم التنفيذي  24 المادةصّ راجع ن - (4)

(5) -N. Coutrelis, Le principe de précaution, aspects juridique, Institut français de la nutrition ( I F N), 16 

mai 2000.p.7. 

(6) -N. Coutrelis, op.cit ,06. 
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 مدى لدراسة الكامل غير المحتوى بسبب الترخيص هذا وألغي ترخيصا الإدارة منحت فإذا        

 يطالب أن سةالدرا عن أيضا والمسؤول الملغى الترخيص صاحب المنشأة لصاحب يمكن التأثير،

 مجلس أقرّ  الصدد هذا في ، والدراسة نوعية مراعاة في خطئها بسبب الإدارة مسؤولية بتقرير

 الدراسة رمحرّ  ةـمسؤولي وأدرج المشروع، صاحب مع شتراكبالإ الإدارة مسؤولية الفرنسي الدولة

 d'impact Notice (1) البيئة في التأثير موجز دراسة كفاية عدم حالة في الإدارة جانب إلى

 ضوء على ترخيص منحها بسبب الإدارة مسؤولية الفرنسي الإداري القاضي أقرّ  كما        
 أن الفقه ويعتبر (2)البيئة على فلاحية مستثمرة آثار لتقدير  كافية عناصر على تحتوي لا دراسة

 تراخيص إلغاء نع تنجم التي الأضرار عن الإدارة مسؤولية بتقدير قالمتعلّ  القضائي الاجتهاد هذا

 قيةاصدم من التحقق أجل من وصارمة جادة مراقبة فرض إلى الإدارة سيدفع الاستغلال،
 .(3)الطلب صاحب قبل من المقدمة المعطيات

 كفاية عدم إلى تستند الترخيص قرارات ضد هةالموجّ  الطعون غالبية بأنالملاحظ         

 ييؤدّ  تهادقّ  عدم أو الدراسة كفاية بعدم الإداري قاضيال ينطق وعندما ،(5)تهادقّ  عدم أو ،(4)الدراسة
 .ثةالملوّ  المنشأة استغلال ترخيص إلغاء إلى ذلك

                                                 
(1) -C.E.,31mars 1989,Mme Coutras, rec, p.103.RJ.E,1989.p.455.Cité par Michel Prieur, op.Cit.p 

37. 

(2) - T.A.Grenoble,exploitation d'une porcherie, 08 juin 1984, RJ.E.1984. p. 240. Cité par Michel Prieur, 

Op.Cit.p.37. 

(3) -Michel Prieur, Les études d'impact et le contrôle du juge administratif en France, RJ.E,1-1991, p. 37. 

(4) -Isabelle Doussan, Op. Cit. p. 135. 

 :للدراسة جاد وطابع كافية دقّة هناك تكون لا أنه الفرنسي الإداري القضاء اعتبر - (5)
 رالأم تعلّق إذا كافية غير الدراسة أن CE., 20 février 1985, S.A.R.L. Le follالفرنسي  الدولة مجلس قرار فاعتبر -

 .واضحة غير أو sommaireبدراسة مقتضبة 
 يتم عندما كافية غير تكون أنها ، اعتبر°T.A. Strasbourg, 08 juillet 1982, Fürst, req. N 1065-79 قرار وفي -

 .التأثير مدى دراسة غياب تعادل وكأنها أسطر 5 خمسة من صالحة فقرات 6 ستة ، في تحريرها
 تعتبر أنها اعتبر   1982C.E., 4 mai 1988, sauveur-gardoso, le quotidien juridique, 31 dec قرار في و -

 .المشروع تماسك قوة حول وشكوك تناقضات تتضمّن بدراسة الأمر تعلّق إذا غير جادة
 ر:قرا وفي  -

-T.A., Bordeaux, 22 octobre 1987, association pour la défense de gémis sac, RJ.E, 1988, note 
charbonneau, p.163. 

 .والاقتصادي النمو الديموغراافي الاعتبار بعين تأخذ محينة غير دراسة أو نقائص أو وثغرات أخطاء تشمل الدراسة أن اعتبر-
- Michel Prieur, les études d'impact et le contrôle du juge administratif en France, Op. Cit. p. 31. 

 .182 ص. سابق، مرجع البيئة، لحماية القانونية الآليات يحي ، وناس  .في ذلك  د راجع -
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 L’affaire du sang )م الملوثمجلس الدولة الفرنسي في قضية الدّ  دهكّ أكذلك ما         

contaminé)(1) ثناء أوى ضرار الناتجة عن العدعندما اعتبر الحكومة الفرنسية مسؤولة عن الأ
نوفمبر  22اعلامها بتاريخ  ن الخطأ يعود للإدارة التي تمّ القيام بعملية نقل الدم الملوث ، لأ

ثناء القيام بعملية نقل الدم ، و كذا عند أ، بوجود خطر محتمل بالإصابة بالعدوى  1984
ارة دن الإأغير ،ة هذه المعلومة م دون انتظار التأكيد على صحّ استعمال كل مشتقات الدّ 

 لى قيام مسؤولية الدولة.إى دّ أا تماطلت في اصدار مرسوم وزاري ، ممّ 
لا مفر منه عندما  مبدأالحيطة هو  مبدأن أب 1993جتهاد القضائي في ن الإبيّ كما         

 فعدم التصرّ  نّ إف، و عليه ة العمومية ة على الصحّ ضارّ  تأثيراتكيدة تكون لحالة العلم غير الأ
   .(2)يعتبر خطأ الوشيك و الغير معروف في مواجهة الخطر

جاه ، حيث اعتبرت في قرار تنظيمي لها نفس الاتّ  خذت وزارة العدل الفرنسيةو قد اتّ         
جراءات التي تظهر في الإ تأخيري أفي الحيطة و  أخط يّ أن أ، ب 1998جويلية  17صادر في 

 .  همالعدم الاحتياط و الإ أي قضية يعتبر خطعند معالجة أ
 نّ أته كل من وزارة العدل و مجلس الدولة الفرنسي بجاه الذي تبنّ ما يلاحظ على هذا الاتّ         

ل في عدم الفعل ، دانة في عدم حسن التصرف و المتمثّ الحيطة هو الإ مبدأب عن الجزاء المترتّ 
 و ما يساعده على تنفيذه .أي عدم الفعالية في عدم تنفيذ الالتزام أ

الخطئية ، حيث عامل شكلي لإقامة المسؤولية  Mercier 1936 (3)يعتبر قرار  كما        
و أقني مر بالخطأ التّ ق الأدا سواء تعلّ صبح مشدّ أالطبي  الخطأن أداري باعتبر القضاء الإ

صبح الغلط البسيط في التشخيص و إن لم يعتبر خطئا، فإن أ، حيث  في المراقبة أالخط
،  (4)خطئا يقيم المسؤولية يطابق التشخيص المعطيات العلمية القضاء يعتبر بأنه عندما لا

ولا في عدم مطابقة تشخيصه للمعطيات العلمية ، و الثاني أفالطبيب يعتبر مرتكب لخطأ يتمثل 
  خاذها . خذ الاحتياطات الواجب عليه اتّ ه لم يتّ نّ أفي 

                                                 
(1) - CE, 9 avril.1993, MG. 

توصّلت  معلومات للإدارة بخصوص حالات مرضية سببها فيروس   1984نوفمبر  22تتلخّص وقائع القضية في أنه بتاريخ  -
VIHن طريق نقل الدّم ، و أنه يمكن تجنب التلوث بالفيروس ، و رغم علم الإدارة الصحيّة بإمكانية العدوى و انتقال المرض ع

، أدان مجلس الدولة 1985اكتوبر  20بواسطة استعمال المواد المسخنة ، إلاّ أن الإدارة لم تفرض استعمال هذه المواد إلاّ في 
 الفرنسي الادارة و اعتبر أن ذلك يشكّل تقصيرا في ادارتها للخطر مما يرتّب مسؤوليتهـا بخصوص 

  .1985اكتوبر  20و 1984نوفمبر  29حالات التلوث الناجمة عن عمليات نقل الدّم التي جرت ما بين 
(2) - Philipe le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats , éd, Dalloz , paris 2009 , p.138.  

(3) - Vialla François, Les grandes Décisions du droit médicale, Dalloz, 2009, p .139. 

(4) -Dolivet -Dorsner Annick, La responsabilité du médecin, economica ; 2009, p. 136. 
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لمسؤولية حيث استبدلت ا ليدى مفهوما جدنّ قد تبداري القضاء الإ نّ إلى ذلك فإضافة إ        
،  Faute simple لى الخطأ البسيطإ Faute Lourd  ساسها الذي كان يتمثل في الخطأ الجسيمأ

ا في حالة عدم تجاوز تدابير الحيطة ، أمّ في حالة  ن الخطأ الجسيم لا يمكن اشتراطه إلاّ أو 
نعقاد مسؤوليتها ، و هذا فيا لإكا دارة لمجرد خطأ بسيط يعدّ كفاية تدابير الحيطة فإن ارتكاب الإ

خضع ألغى قرار محكمة الاستئناف الذي أذ ، إم الملوثقه القضاء الفرنسي في قضية الدّ ما طبّ 
لى ضرورة توافر الخطأ الجسيم ، في إم ئ لمرفق نقل الدّ مسؤولية الدولة بسبب تسييرها السيّ 

 سؤولية.  ن مجرد الخطأ البسيط كاف لانعقاد هذه المأوضح المجلس أحين 
 

  Cas de l’excès de précautionحالة التجاوز في اتّخاذ تدابير الحيطة  البند الثاني :

سبق و أن أشرنا بأنّ الإدارة مكلّفة باتّخاذ القرار المناسب بالتصرف إزّاء النشاط المراد         
سيّئة للنشاط أو المنتوج إقامته أو المنتوج المراد عرضه للاستهلاك ، و هذا للحدّ من التأثيرات ال

 و الخدمة .      أ
، خاذها لمثل هذه التدابيرخرى قد تتجاوز في اتّ أ حياناأ، بل و لطالما أنّ الإدارة تتسرّع         

وهذا ما يضرّ بمصلحة المحترف أو القائم بالنشاط لذلك وجب اخضاع هذه التدابير لمبادئ 
 هامّة للتسيير الجيّد للمخاطر.

ف في استعمال تدابير ساس التعسّ أدارة في هذه الحالة على س مسؤولية الإتتأسّ عليه و         
 :دارة الجيدّة للمخاطر و هية بالإالمبادئ الخاصّ  أهمب خلالهالإالحيطة 

 :  La proportionnalité  التناسب في التدابير مبدأخلال بالإ :ولا أ
 Le niveau de وى الحماية المطلوبمتناسبا مع مستالتدبير  يكونأن يقصد به         

protection approprié  دارة سوى تأمين الأمن لا يهدف التدبير المتّخذ من قبل الإبمعنى أن
 .  )1(هم توصيات اللّجنة الأوروبيةأمن  الذي يعدّ و  المشروع انتظاره من قبل المستهلكين

ربط بمعنى ، )2(ر تبعا لجسامة الخطرالإدارة يتغيّ  تدخّلبأن  كما يقصد بالتناسبية كذلك        

ذلك أن أهمية مبدأ التناسب تكمن في كونه يشكّل مانعا أمام  تناسبية التدابير بجسامة الخطر
 . )3(كل تدبير غير مبرّر يمكن أن يعيق حرية العرض

                                                 
(1) -V.COM. Eur (2000) 1, Point 6.3.1  

(2) - D. Zennaki , Les effets du défaut de sécurité des produits en droit algérien , L’obligation de sécurité , 
sous la direction de B. Saintourens et  D. Zennaki , Presses Universitaires de Bordeaux, 2003 , p.63. 

  من الرسالة. 206 قة بتطبيق مبدأ الحيطة صالخطوط التوجيهية المتعلّ  راجع - (3)
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و عليه يتوجّب الأخذ بعين الإعتبار جميع الإمكانيات التي يمكن أن تؤدّي الى خفض       
ا ردّ  لا  يمكن أن يكون شامل حظرن فرض أذلك   ،تماماى الخطر من دون حضره مستو 

 .(1)خطر المحتملال متناسبا مع
رة ، كحضر عرض مبرّ ن كانت إو  حتىن تتّخذ التدابير التجاوزية أ للإدارةلا يجوز  كما      

اس الاشتباه سأو الخدمات المشبوهة، على  للمنتجاتو تباشر في السحب التعسفي أ المنتوج ،
بالتوازن المالي للمؤسسات و بسمعتها  من شأنها الإضرارن هذه التجاوزات في وقوع الخطر،لأ

 التجارية .
أقل  بدائلل المخاطر تخفيض لىإالتناسبية التي تهدف  التدابيرتشمل  فمن المناسب أن      
و أإمكانية تعويض  ، على سبيل المثال، الحماية مستوى من قتحقّ  يمكن أن التي و تقييدا

 الأقل أو العمليات غيرها من المنتجات التي تشملها المنتجات أو العمليات استبدال بعض
  .علاج مماثل مناسب، كمخاطر
  تكييف تدابير الحيطة مع نتائج التطور العلمي ثانيا:
ت تقييم ما تشير اليه دراسا الىلتدابير المناسبة استنادا ادارة خذ الإن تتّ أيقصد به       

فالإدارة ر الظروف يجب أن يترتب عليه تغيّر مواز في طبيعة هذه التدابير ، الأخطار وأنّ تغيّ 
تقييم مستمر لأثر النشاط الذي اتّخذت في مواجهته مثل هذه التدابير  بإجراءملزمة إذن تكون 

هذا عنه كشف ي ماذن أن تعدّل وفقا لإفالتدابير يجب على البيئة أو على أمن المستهلك ، 
جديدة ، كأن تزداد المعرفة العلمية أو تتناقص أو يتوافر اليقين العلمية المعطيات للالتقييم 

 . (2)العلمي الكامل
 

 
                                                 
(1) -V.COM. Eur (2000) 1, Point 6.3.1 : « Dans certains cas, une interdiction totale peut ne pas être une 

réponse proportionnelle à un risque potentiel. Dans d'autres cas, elle peut être la seule réponse possible à 
un risque donné ». 

(2) -Granet M-B, Principe de précaution et risques d’origine nucléaire : quelle protéction pour 

l’environnement ? , op.cit, p.762. 

كما أشار المؤلّف في أعقاب ذلك الى ما جاء في النداء الذي وجهه مائتا عالم إلى مؤتمر ريوديجانيرو الذي عقد عام  -
 من أن : 1992

«  Les mesures doivent être maintenues tant que les données scientifiques demeurent insuffisantes, 
imprécises ou non concluantes et tant que les risques est reputé suffisamment élevé pour ne pas accepter 
de le faire supporté à la société. en raison de nouvelles donnée scientifiques, il se peut que les mesures 
soient à modifier, voire à supprimer, avant un délai précis. Cela n’est toute fois pas lié à un facteur temp, 
mais à l’évolution des connaissances ». 
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 الفرع الثاني : المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر غير العادية

الخطأ و هو غياب ركن  فيعليها تسميتها، تقوم  كما تدلّ  أدارية بدون خطالمسؤولية الإ       
فها مفوض ، و لقد عرّ (1)لحق بهمأفراد جبرا للضرر الذي ب مسؤوليتها في تعويض الأما يرتّ 
و الذي أخذ مجلس الدولة برأيه في ، مام مجلس الدولة في قضية سولزأ  Bertrandالدولة 

طأ  خمسؤولية الدولة بلا بمناسبة هذه القضية قائلا " إنّ  06/11/1968الحكم الصادر بتاريخ 
طابع اللاّمساواة، و  منإنما هي تصحيح أدخله القضاء على ما يتّسم به القانون العام ، منها

هي تستوى عند نقطة التوازن بين مبدأ تغليب المصلحة العامة التي تضطلع الإدارة بتطبيقه في 
عباء المساواة أمام الأ مبدأجميع الحالات التي يصطدم فيها بالمصالح الخاصّة ، و بين 

العامة، و هو يتطلب التعويض عن كل ضرر منسوب الى نشاط عام عندما يتجاوز الحدود 
 الأسس القانونية التي ترتكز عليها اختلف الفقه حول ،اللاّزمة لظروف الحياة في المجتمع "

ن كل من أوا ر و بناءا على التطبيقات القضائية اعتبن اغلبيتهم أ إلاّ  ، المسؤولية بدون خطأ
دارية بدون لمسؤولية الإل اساسأة يشكلان عباء العامّ المساواة في تحمل الأ مبدأو  (2)المخاطر

ضرار لا يتحملها ل في وجود بعض الأث، و ذلك راجع لسبب منطقى و موضوعي يتمأخط
المساواة  مبدألى إداري يمتاز بخطورة بل و استنادا إو نشاط أفراد كونها ناتجة عن مخاطر الأ

 .(3)ةالعامّ عباء ل الأفي تحمّ 

                                                 

أنها مسؤولية ليست مطلقة في مداها، و هي مقرّرة من أجل المحافظة على  -ز هذه المسؤولية بخصائص و هي:تتميّ  - (1)
يعوّض عن الضرر إذا بلغ درجة معينة من  -ة و حقوق الأفراد و متطلبات العدالة التوازن بين الحقوق و الامتيازات المقرّر 

على الضحية أن تثبت علاقة السببية بين الضرر و عمل  -الخطورة ، بمعنى أن يكون الضرر غير عادي أي استثنائي،
تعفى الادارة من مسؤوليتها إلاّ في  لا -الإدارة للحصول على تعويض دون حاجة الى اثبات الخطأ كون المسؤولية تقوم بدونه ،

حالتين و هما القوة القاهرة و خطأ الضحية. راجع في ذلك ، أحمد محيو ، المنازعات الادارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
 .221، ص1989الطبعة الخامسة ، الجزائر 

إطار القانون العام إلى درجة أنها أصبحت  ظهرت المسؤولية عن المخاطر أساسا في القانون الخاص، لكنها تطورت في -(2)
تشمل مختلف ميادين النشاط الإداري و لو أنها ما زالت مسؤولية احتياطية بحيث تظل المسؤولية عن الخطأ المرفقي هي 

ا، هو أنه من أنشأ مخاطر ينتفع منه بهاو المقصود  .الأصل و الاستثناء هو المسؤولية بدون خطأ عن مخاطر النشاط الإداري
ففي بادئ الأمر طبق القضاء الإداري هذه النظرية في مجال الأشغال العمومية ثم  .فعليه تحمل تبعة الأضرار الناتجة عنها

امتد مجال تطبيقها بداية من القرن العشرين إلى مسؤولية الإدارة عن بعض الأنشطة و الأشياء الخطرة و التي تشكل مخاطر 
 .غير عادية

نى اهتمام بالخطأ أو المخاطر دة أساسا بالضرورة وتركز على إصلاحه دون أمساواة أمام الأعباء العامّ تهتم نظرية ال - (3)
ن مبادئ العدل و ، ذلك أالذين يعتبران حسب وجهة نظر بعض أنصار النظرية مجرد شروط لقيام المسؤولية وليس أساسا لها 

ض عباء إضافية أكثر من الآخرين ، و لذلك ينبغي أن تعوّ الإنصاف تقتضي أن لا يتحمل أي فرد بسبب أضرار الإدارة أ
 .ضحايا هذه الأضرار )و هي الفاعل غير المباشر (الدولة 
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 La بعه مجلس الدولة الفرنسي في قضية شركة منتجات الحليبو هو المبدأ الذي اتّ        

fleurette  ، ّمنع صناعة و بيع الكريمة الأمن  1934 جوان 09ص وقائعها في أن قانون و تتلخ
يب هذا القانون أن توقفت شركة منتجات الحل التي ترتبت على ثارالآو من  ،الحليب الخالص

كانت تنتجها من الحليب الخالص و زيت  «La Gradine»  من صناعة نوع من الكريمة يدعى
و من خـلال تنفيذها لهـذا القانون ظهر أنها هي الوحيدة التي ، الفول السوداني و صفار البيض

ا جعلها ترفع دعوى من أجل طلب التعويض عن توقف إنتاجها لهذا النوع من المنتوج، ممّ 
 .ير العادية التي لحقت بها و الناجمة عن صدور هذا القانونالأضرار غ

بعدم وجود ما يسمح بأن المشرع  أقرّ  1938 جانفي 14الصادر في  (1)مجلس الدولة في قراره إنّ 
القانوني و لا في الأعمال  قصد تحميل شركة "لا فلوريت" عبء غير عـادي لا في النصّ 

هذا العبء الذي شرع لفائدة الجميع يجب أن  أنّ التحضيرية و لا من ظروف القضية ، حيث 
من هنا قبل مجلس الدولة منح الشركة المتضررة تعويضا على ،  (2)يتحمله الجميع دون إستثناء

 . أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء و التكاليف العـامة

ن كانت مبرّرة إو رة المتّخذة من قبل الإداتدابير ال نّ إف و عليه و في اطار مبدأ الحيطة       
 لحاق خسائرإفي  تتسبّب، بل قد ساتللمؤسّ  ةو خاص ةغير عاديضرارا ألحق تقد ، قانونا 

من  (3)سات المهنية ، و عليه فإنه بتطبيق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةمالية جسيمة للمؤسّ 
ة بالتعويضات على المطالبالحق في  ن يمنحهاأ، بن يخفف العبئ على هذه المؤسّسات أشأنه 

الملائمة  مراقبةعلى يفرض رقابة داري ن القاضي الإأخصوصا و  ساس خرق هذا المبدأ ،أ
  .دارية المطعون فيها لتجاوز الحيطةللقرارات الإ

                                                 
(1) -CE, 14.janv.1938 , Des produits laitiers la fleurette. 

 .- ?www.ta3lime.com/showthread.php : نيلكترو الإطلاع على الموقع الإ -  (2)
و الذي يتّخذ وجهين هما : المساواة في الحقوق و المنافع ، و المساواة في تحمّل الأعباء و التكاليف العامة  هذا المبدأ -  (3)

ل جميع أفراد الجماعة خسارة الأضرار الخاصّة ( الغير عادية) و و الذي يوجب قيام مسؤولية الإدارة دون خطأ و ذلك بتحمّ 
 التعويض .  لزامهم بإالاستثنائية اللاّحقة بالأفراد و 
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عباء العامة مام الأأالمساواة  مبدألخرق  الاستناددارية قبلت المحاكم الفرنسية الإ نّ إو عليه ف    

 طعنزمة مرض جنون البقر ، و هذا بمناسبة أفتها الاقتصادية التي خلّ  رللآثافي معالجتها 

حدى إكدت أ، حوم بسبب تعرض مخزونها لتدبير الحجز ركات اللّ شحدى إ م من قبلمقدّ 

المساواة  مبدأساس مخالفة أعلى  " الدولة لا يمكنها الالتزام بتعويض الشركة ، إلاّ  نأالمحاكم ب

ا يبرر بة للشركة ذات طابع خاص ممّ ضرار المسبّ ن الأدت أكما اكّ " ،  عباء العامةمام الأأ

 .(1)تعويضها من قبل الدولة 

وقضية  (Pro-Nat)، و قضية (Barbier)كل من اره فعلا الطاعنين في قضاياثأو هذا ما     
(Germain)  لغاء قرارات تدابير الحيطة ، طالبوا إهم بعدما نازعوا في مشروعية نأ، حيث

عباء العامة ، غير مام الأأت بمبدأ المساواة ن تلك التدابير مسّ أساس أمن الدولة على  بتعويض
ن " كون أساس أن مجلس الدولة الفرنسي كان يرفض في كل قضية مطالبهم بالتعويض على أ

القرار  رعتباا ن يؤدي الىأدة للعرض ، لا يمكن خرى لم تكن موضوع تدابير مقيّ أالمنتجات 
 ".ة عباء العامّ مام الأأالمساواة  لمبدأخذ مخالفا اتّ  المطعون فيه قد

                                                 
(1) -T A Poitiers , 8 avril .1998. FMT Production c/min Pêche. 

ة هذا كأساس لنظرية المخاطر التي توجب وتحتم ولقد أشار المشرع الجزائري إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامّ  -
من القانون البلدي الجزائري ، إذ  172ر ذلك في المادة  وقرّ ة ، قيام مسؤولية الإدارة الجزائرية عن الأعمال والنشاطات الضارّ 

الأفراد عن الأضرار الناجمة عن  معلى أن التعويضات المستحقة والمحكوم بها على البلديات في نطاق مسؤوليتها أما نصّ 
ت من ضرائبها المباشرة أعمالها و أعمال موظفيها المشروعة أن هذه التعويضات تدفع من ميزانية البلدية المسؤولة و بالذا

للبلدية الواقع على إقليمها الضرر و توزع قيمة التعويض بنسب متساوية على جميع الأشخاص و الأفراد المسجلين و المقيدين 
ما عدا الأشخاص و الأفراد الواقع عليهم الضرر و الذين تمنح لهم التعويضات مع إسهام الدولة ، في جدول الضرائب المباشرة 

ة في الدولة الجزائرية في التضحية و التكاليف العامّ  ق مبدأ المساواة الميزانية العامة في دفع التعويضات حتى يتحقّ  عن طريق
إن التعويضات عن الأضرار و النفقات التي تكون البلديات مسئولة عنها من جراء هذه الأضرار توزع بالاستناد إلى جدول  ":

جدول الضرائب المباشرة باستثناء ضحايا الحوادث الذين قد تمنح تعويضات لهم ، خاص بين جميع الأشخاص المقيدين في 
 ".  وذلك بنسبة مئوية للمبلغ الأصلي المتعلق بجميع الضرائب المباشرة

رية ة في الدولة الجزائد قانونا و عملا مبدأ المساواة أمام الأعباء و التكاليف العامّ رى أن المشرع الجزائري ، قد جسّ ن و عليه 
  . كأساس لمسؤوليتها عن أعمالها الضارة قبل الأفراد و الأشخاص

 راجع الموقع الالكتروني: -
- www.ta3lime.com/showthread.php? 
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منح تعويضات مالية لأصحاب ا يقتضي خذ تنظيما خاصّ وروبي اتّ المجلس الأ نّ أكما      

 بعه المشرع الجزائريتّ ا، و الذي (1)صابتها بمرض جنون البقرإبادتها جراء إ الحيوانات التي تمّ 

دج  5.000.000على ولاية تيارت بدفع مبلغ  (2)اراتهاحدى قر إالمحكمة العليا في  تذ قضإ،

بمرض  لإصابتهادارة الولاية نظرا إمر صادر عن أذبحها بناءا على  لمالكي الماشية ، التي تمّ 

في مادته  و الذي نصّ  1993جانفي  19خ في المؤرّ  01-93و ذلك تطبيقا للقانون رقم  السلّ 

معنون ب  70 -302التخصيص الخاص رقم  نه يفتح في سجلات الخزينة حسابأعلى  137

 الذبححالة  المرتبطةة الحيوانية و الذي يسجل فيه من بين النفقات صندوق حماية الصحّ 

   .و المعدية"أمراض الوبائية ثر الأإعلى  ريقرّ جباري الذي الإ

ار ضر لا تقتصر على الأضرار المطالب بها من جراء تطبيق تدابير الحيطة قد ن الأأكما      
جاه تّ االحيطة  لمبدأضرار الغير مباشرة و التي تنتج عن تطبيق الدولة لى الأإالمباشرة بل تمتد 

للدولة التي فرضت  اقتصاديةخيرة بفرض عقوبات خرى ، و تقوم هذه الأأتوجات دولة من
رت من جراء العقوبات حوم التي تضرّ وروبية للّ سات الأالتدابير ، و هذا ما حصل للمؤسّ 

سات ن ترفع طعون للمؤسّ أمكنها بأمريكية ، و التي حدة الأضة من الولايات المتّ المفرو 
  وروبي . حاد الأتّ الغير خطئية للإ المسؤوليةوروبية مطالبة بالتعويض بسبب الأ

قد و التي تنتج عن تطبيق تدابير الحيطة  أدارية بدون خطضح بأن المسؤولية الإو عليه يتّ     
ذلك أنّ القرار المتّخذ تطبيقا لمبدأ   ،دارة في ميدان الحيطة ييم نشاط الإر لا محالة في تقتؤثّ 

ه و إن كان من حيث المبدأ الحيطة يفصل في آن واحد بين عدّة مصالح متعارضة ، غير أنّ 
يتوجّب إعطاء الأولوية لاعتبار الأمن البيئي و صحّة المستهلك ، إلاّ أنّه ينبغي مراعاة 

في  Un bénéfice global  ةلتكون قادرة على توفير المنافع العامّ لدولة ،  المصالح الاقتصادية ل
 .(3)وفق معيار " النفقات الأقل انخفاضا قدر الإمكان" مقبولال مستوى المخاطر إلى المن  الحدّ 

                                                 
(1) - JOCE.31 janv.1997.p.1. 

 .126447، والي ولاية تيارت ضد ،ع.ب ، قضية رقم  1995مارس  5قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  - (2)

(3) - Lucchini (Laurent), Op.cit, p.727 . 
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خاذ في اتّ  ات ن فتح المجال للمتضررين بالمطالبة بالتعويض من جراء التجاوز أذلك      

التناسب بين التكلفة   مبدأو هو المخاطر  رفي تسيي مبدأ بأهماطية سيصدم التدابير الاحتي

 التي، و مقدرة الدولة الاقتصادية و التكنولوجية ب أي الاقتصادية لتدابير الحيطة و فعاليتها

بعين الاعتبار التعويضات المالية المطالب بها من قبل  تأخذن أسوف تفرض عليها 

إذا خصوصا  ، (2)دّي إلى الحيلولة الكليّة دون تطبيق مبدأ الحيطةؤ ت التي قد ، (1)المتضررين

كانت مقدرة الدولة لا تسمح باتّخاذ أي تدابير احتياطية  لحماية البيئة أو لحماية صحّة النبات 

أو الحيوان أو الإنسان ، و خصوصا عند الدول النامية منها و الأقل نموا لأن مقدرتها 

 اتّخاذ مثل هذه التدابير .الإقتصادية لا تسمح لها ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) -M Gailin  et F Bacilllose, Principe de Précaution et la responsabilité dans le domaine alimentaire, 
conseil national de  L’alimentation, la documentation francaise, 2001, p.34. 
(2) - Voir .Martin-Bidou (Pascale), op.cit, p .635. 
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           ة                     ـمتبقيّ  رهــانات و مستجدات  : المسؤولية المدنيةالمبحث الثاني : 

، بسبب للمهنيين مقابل و معارض للمسؤولية المدنية أنهكل مبدأ الحيطة يظهر عند تأمّ        
ن يكون الضرر أاطار هذه المسؤولية و التي تستلزم طبيعة الأضرار القابلة للتعويض في 

ن يكون أه يتنافى مع تطبيق قواعد الحيطة التي تشترط هذا كلّ  ،كيداأا أي محققّ مباشرا و ثابتا و 
الحيطة يظهر ببداهة  مبدأن أن منه علميا هذا من جهة، و من جهة ثانية الضرر غير متيقّ 

)Aprioriلى نظام التعويض إضافة إالمسؤولية المدنية  )، بمعنى قبل حدوث الضرر، بينما
، و ما يمكن قوله عن هذا أي بعد حدوث الضرر (A postériori) الذي تقرّره فإنها تنعقد لاحقا

 وضوحا ممّا يبدوا عليه. التناقض هو أقلّ 
على أساس الخطأ ، في مناسب لتجديد و توسيع المسؤولية القائمة مبدأ الحيطة  نّ إ        

فإنّه لا يمكن قيام المسؤولية الخطئية إلاّ اعتمادا على معرفة سابقة ، و أن فكرة الحيطة  الواقع
جاءت و قبلت هذا المنطق الكلاسيكي للمسؤولية الخطئية التي يكمن أساسها  في معرفة حقيقة 

 .)ولالأ  المطلب (  غياب اليقين العلمي ةالخطر ، بقدر ما يوجد خطأ حتى في حال
به التحول الذي طرأ على قواعد المسؤولية المدنية بناءا على مبدأ الحيطة لا يقصد هذا         

و مبدأ الحيطة يسيران  أن المسؤولية بدون خطأيبدوا  بل، تراجع عن المسؤولية الموضوعية
 مطلبال(  مضاعفة الاحتياطات اللاّزمة في مواجهة المجهولألا هو نحو تحقيق نفس الهدف، 

 ).الثاني
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 توسيع نطاق المسؤولية الخطئية بناءا على مبدأ الحيطة :  ول  :الأ ب مطلال

ساع المسؤولية الخطئية التي يفرضها مبدأ الحيطة ناتج عن اعتباره العامل الحقيقي إنّ اتّ       
 فرعال(  (2)رفـحتمن م (1)نـ، بمعنى تشديد الواجبات و الالتزامات المفروضة على المهنييللخطأ

 . )الثاني فرعال(  و طبيب )ولالأ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

مسؤولية المهنيين بأنّها " مسؤولية الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ، عامّة أو خاصّة  J. Calais auloyعرف الأستاذ  - (1)
 ، الذين يعرضون أموالا  أو خدمات في ممارستهم لنشاطهم الإعتيادي".

ري بالرغم من نصّه على مسؤولية المهنيين ، و بالرجوع لم يرد مصطلح المنتج و لا لمهني في القانون المدني الجزائ  - (2)
المتعلّق بالقواعد العامّة لحماية المستهلك ، و ما تلاه من قوانين و مراسيم ، و لكي نعرّف المنتج علينا  89/02الى القانون 

 2وني للمتدخل" ، و كذا الفقرة التوقف عند صياغة المادة الأولى من هذا القانون ، و خاصّة عبارة " و مهما كان النظام القان
من نفس المادة التي أعطت مفهوما موسعا للمتدخل في عملية عرض السلعة أو الخدمة ، و هذا ما أكدت عليه المادة الثانية 

المتعلّق بضمان المنتوجات و الخدمات و التي تكلمت عن   1990سبتمبر  15الصادر في   266-90من المرسوم التنفيذي 
، و بمفهوم واسع ، فعرفته بأنه " المنتج أو الصانع و الوسيط أو الحرفي ، أو التاجر المستورد ،  Professionnel المحترف

 أو الموزع ، و على العموم كل متدخل ضمن مهنته في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك".
أمام المتضررين من خلال توسيع لمجال تطبيق يرى الدكتور شهيدة قادة أن هذه المادة تسعى الى تقرير ضمانات أكبر  -

المسؤولية من حيث الأشخاص ، بداية من المنتج أو الصانع ، كما تضمّ المنتج للمواد الأولية ، و المحول لها ، و الوسيط ، 
 كما تشمل التاجر البائع للمنتوج بالجملة أو التجزئة ، و كذا الناقل و الموزع و المستورد لها.

 2006لك د. شهيدة قادة ، المسؤولية المدنية للمنتج (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة بالاسكندرية ، راجع في ذ -
 .57ص.
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 لمهنيل المدنية مسؤوليةالفي مجال   لمفهوم الخطأ جدّدمبدأ الحيطة عامل م ول :الأ  فرعال

 : (1)المحترف

عد ااعتراضا على تطبيق قو  لتشكّ نها مبدأ الحيطة و التي رغم المفارقات التي يتضمّ        
ية الضرر ، إلاّ أن العديد من فقهاء القانون ساس عدم يقينأعلى (2)المسؤولية المدنية  الخطئية 

، تحت  (Facture de rénovation)دا لمفهوم الخطأ ل عاملا مجدّ يعتبرون أن مبدأ الحيطة  يشكّ 
معيار مضمون الالتزام بمبدأ الحيطة ، حيث يعتبر عدم احترام هذا الالتزام مؤسّسا للخطأ ، و 

ذا كان الالتزام إ"  هنّ أ على حتالتي صرّ  Rémond Gouilloud)  (هذا ما جاء في عبارة السيدة

كيد يضع مكانا للحيطة ، أين يجد كل شخص نفسه مجبرا أمين الأخطار مؤشّر عن نظام أبت

يؤدي الى استحداث و تجديد  على مضاعفة الاحتياطات اللاّزمة في مواجهة المجهول ، ممّا

لالتزام بالحيطة ، يكون بعدم احترام ل التزاماته هنا، فمضمون امفهوم الخطأ الذي قد يتخلّ 

 .(3)"ي الى قيام الخطأهذا الالتزام و الذي يؤدّ 

 

 

                                                 

لى أن المشرع الجزائري استخدم مصطلحات متعدّدة للتعبير عن المهني ، فمرة يطلق عليه مصطلح " إتجدر الإشارة  -  (1)
السالفة الذكر ، و مرة يطلق عليه مصطلح " المهني" كما  266-90فيذي رقم من المرسوم التن 02المحترف"، كما في المادة 

، كما  266-90) المتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 1994ماي  10من ( القرار المؤرّخ في  08و  07في المادة 
من البند الأول من  03و في المادة  المتعلّق بالمنافسة 06-95من الأمر رقم  03أطلق عليه" العون الاقتصادي " في المادة 

المحدّد للقواعد المطلقة على الممارسات التجارية ، و لو أن السائد من كل هذه المصطلحات هو مصطلحي "  02-04قانون 
 المحترف" و " المهني " .

ا دفع الفقه الى الاضطلاع من القانون المدني الفرنسي ) تعريف للخطأ ، ممّ  1382لم يحدّد المشرع الفرنسي ( المادة  -  (2)
، الذي عرّفه بأنه " الإخلال PLANIOLبمهمة تحديده ، و من أهم التعاريف التي قدمت في هذا الصدد تعريف الأستاذ 

بالتزام سابق"، يبدوا أنه لم يفرق في تعريفه للخطأ في المسؤولية العقدية أو التقصيرية ، حيث يتبيّن له ان قيام المسؤولية 
خلال بالتزام قانوني في حالة المسؤولية التقصيرية و التزام عقدي في حالة المسؤولية العقدية و من هذه الحالة تفترض الا

ن اعمال هذا التعريف يقتضي تحديد واجبات الشخص و أاستنتج تعريف للخطأ فقال ان "الخطأ اخلال بالتزام سابق " .واضحا 
انحراف سلوك المخل عن هذا الواجب ، و هو ما حاول الأستاذ  التزاماته ، حتى يسهّل على القاضي تحديد مدى

PLANIOL   : الامتناع عن  -01تداركه من خلال تقديم أربعة انواع من الالتزامات و التي تؤدي الى قيام الخطأ و هي
مهارة لا يملكها  الامتناع عن كل فعل يقتضي قدرة أو-03الامتناع عن الغش،  -02استعمال القوة نحو الأشياء و الأشخاص ،

 الرقابة الكافية لما يحوزه الشخص من أشياء خطيرة و الأشخاص الذين هم تحت رقابته.  -04الشخص بصفة كافية ،
 .153راجع في ذلك د شهيدة قادة ، المسؤولية المدنية للمنتج ( المرجع السابق)، ص. -

(3) -M Remond Gouilloud, Le risque de l’incertain ,La responsabilité  face aux avancées  de la science , 

la vie de la sciences , comptes rendus, série générale, t 10 1993 n° 4 , Chr , p.431.   
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           ة وسائل قانونية ر بعدّ مام المتضرّ أتذليل الصعوبات ذن بتجديد مفهوم الخطأ إيقصد       
نتوج  و افتراض عيب الم خلالمن ع في مفهوم الخطأ الناتج  ساليب اجرائية من بينها التوسّ أو 

ى قواعد المسؤولية المعروفة فرض التزامات جديدة على عاتق المحترفين تتعدّ ي الى الذي يؤدّ 
 ).ثانيالتزام بالإعلام ()  وكذا التوسع في الإولاأ ( (1)في نطاق القانون المدني

    افتراض عيب المنتوج:  البند الأول

 الفقه و القضاء في فرنسا حاول  حترففي جانب الم الخطأثبات إزاء الصعوبة في إ      
ة وسائل قانونية و أساليب اجرائية ، بدافع الحرص على ر بعدّ تذليل الصعوبات أمام المتضرّ 

بابتكار قضائي  ، حيث جاءو ذا الخصائص الخطرة أنتاج المعيب رواح الناس من خطر الإأ
ر من الغير المتضرّ مام أثبات جديد في دائرة المسؤولية التقصيرية مفاده تسهيل عبئ الإ

 الخطأن الضرر راجع لعيب في المنتوج حتى يفترض أب منه سوى اثبات المنتجات ، فلن يتطلّ 
 بالكشفق ستحالة الفنية التي تتعلّ ن يحتمي وراء الإأ، و هنا ليس للمنتج (2)في جانب المنتج

لمسؤولية ن قواعد اعفاء منها لأو الإأو يحتمي وراء شروط عدم المسؤولية أعلى العيب 
 .التقصيرية من النظام العام 

مفهوم  Philipe Malinvaudستاذ ن القضاء الفرنسي قد اعتنق ، و على رأي الأأيبدوا      
حماية للمتضررين من  اعتبره كافيا لإثارة مسؤولية المنتج، و (faute virtuelle )الخطأ المفترض 

 Ipzaو يتحدث بذاته " أهن ذاته "، الشيء يبر  ، و هو يكاد يتوافق مع نظرية " المنتجات

loquitur وع حادث دليل على د وقتقضي بأن مجرّ التي  مريكيأنجلو و المعروفة في النظام الأ
 .جنبيثبت وجود السبب الأأذا إ فتراض إلاّ لا يستطيع أن يفلت من هذا الإهمال المنتج و إ
 
 
 
 

                                                 
(1) - G. J, Martin, précaution et évolution du droit, D 1995, Chr, p. 299. 

منتج في القوانين المدنية و الاتفاقيات الدولية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع د. سالم محمد رديعان العزاوي ، مسؤولية ال -  (2)
 .172، ص 2009، 

- Philipe Malinvaud , La responsabilité civile du fabricant en droit français ,Gaz  Pal 1973, p.147.  
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 Comportement) (1)ضاليق رسلوك المتبصّ  ن يسلكأجب على المنتج و  و عليه     

soigneux) المعروفة،  ليفسح  و طبيعة العملأو الفن أصول المهنة أقواعد  ليتوافق مع

حتمالية لمخاطر الإتفادي الستناده للمعطيات و الفرضيات العلمية الجديدة و للخبرة  المجال لإ

و الخروج أخلال به ل التزاما قانونيا يقع على المدين عدم الإتمثّ و التي ، د ضررهاالغير مؤكّ 

 .عن دائرته

ن المهني أد في درجة الحرص المتطلبة هنا ، و الفرض حتجاج على التشدّ و لا يمكن الإ    
يحوز معلومات كافية عن العمل و يستجمع كافة الوسائل  بحسب قواعد المهنة هو مختصّ 

قبال المستهلكين عليه إلى التي تدفع ع" ، هذه الالتزامات (2)فراد العاديونالتقنية لا يمتلكها الأ
لائقين ، بالدرجة التي يتطابق المنتج بحرص و عناية عاليين و ن يقابلها أقل من أبثقة، فلا 

 ".سلوك رب العائلة المهني الممارس لنفس المهنة

                                                 

 .155مرجع السابق) ، ص.راجع في ذلك د شهيدة قادة ، المسؤولية المدنية للمنتج، (ال - (1)
من القانون المدني الجزائري تعطينا تطبيق لمستوى الحرص المطلوب من المهني (المقاول) من حيث  552و لعلّ المادة  -

 تطلبها مراعاة أصول الفن ،عن استخدامه لمادة العمل بل يعدّ مخطئا إذا تلفت المادة بسبب اهماله أو قصور كفايته العلمية .
 .156هيدة قادة ، المسؤولية المدنية للمنتج (المرجع السابق) ، ص.د. ش - (2)

-Philipe le Tourneau , La responsabilité civile professionnelle , Economica,1995, p.77. 
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  و متابعة مسار المنتوج بالإعلامالحيطة على الالتزام  أثر مبدأ : البند الثاني

قة بتقديم المنتوج و منع زمة المتعلّ اللاّ  الاحتياطاتخاذ المنتج في اتّ  خطأبق ا فيما يتعلّ مّ أ      

خاذ كافة القضاء الفرنسي قد خلق التزاما جديدا على عاتق المنتج مفاده اتّ  نّ إوقوع الضرر ف

ب منتجاته في حدوث الضرر ، و هذه الاحتياطات تتمثل التي تمنع تسبّ  زمةاللاّ الاحتياطات 

ما نّ إمة علميا ، و خطار المقدّ بلاغ على الألذي لم يعد يقتصر على وجوب الإا (1)الإعلامفي 

 .يتهاو المتنازع علميا حول جدّ أ  خطار المشكوك فيهاايضا ليشمل الأ امتدّ 

  هو التزام يقع على عاتق المهني المتدخل في عرض المنتوج بالإعلامالالتزام  نّ إ      
قة و المشتري كافة المعلومات و البيانات المتعلّ أستهلك يدلي للم نأ، و ذلك ب (2)للاستهلاك

  لها بعض المنتوجات.تشكّ  خطار العلمية المعقّدة التيبالأ

                                                 

وضوع عرّفه البعض بأنّه " واجب فرضه القانون لاسيما على البائعين المهنيين أو المؤسسات بتقديم معلومات عن م -  (1)
العقد أو العملية العقدية التي سيواجهونها بوسائل مناسبة و بيانات اخبارية او اعلانية " راجع في ذلك حمدي احمد سعد ، 

 .44، ص.1999الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع ، المكتب الفني للإصدارات القانونية ، القاهرة 
ه " من خلال الالتزام بالاعلام يقوم المتعاقد بتنبيه الطرف الآخر بخصوص بقول Le Tourneauو قد عرفه الأستاذ  -

الأخطار و الايجابيات التي ينطوي عليها الاقبال على اجراء أو تصرف ما ، و ينوره لكي يكون اختياره الذي قام به قائم على 
 معرفة تامّة ".

- Philipe le Tourneau , et  L .Cadiet , op.cit .,p.423, n°1566. 

، أن ينصحه و " على البائع المهني للمواد التي اقتناها مشتر عاد غير محترف  هنّ قضت محكمة النقض الفرنسية صراحة بأ -
أن يلفت انتباهه الى العقبات المرتبطة بجودة المادة التي اختارها العميل ، و كذلك على الاحتياطات  ةأن يعلمه و بصفة خاصّ 
 لتلك المادة ".  صصّ فيذ ، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام المخالتي يجب أخذها في التن

Civ.,1re,27 Fev .1985, Bull.civ.1985,I,n 82,p.57, 

حكام العلم بالمبيع و تطبيقاته ، المكتب الفني للاصدارات أ انظر أيضا بخصوص هذا الحكم : ممدوح محمد مبروك، -
 .51، ص.1999القانونية ، القاهرة 

ع درجاته من حيث الشدّة و الصرامة ، تبعا للحالة التي ◌ّ كانت تسمياته ، يتّسع نطاقه ، و تتنو يّاأ مهذا الالتزا إنّ  -  (2)

مهني ، غير الالتزام  –لا سيما المدين  –يكون فيها المتعاقدان ، فالالتزام بالإعلام الذي يفرض في علاقة عقدية أحد طرفيها 
تعاقدين مهنيا و في نفس الاختصاص ، و تبعا لطبيعة المعاملة أيضا ، فالالتزام بالإعلام في بالإعلام الذي يكون فيه كل الم

ود الخدمات ، غير الالتزام بالإعلام في نطاق بيع المنتجات ، بل حتى أنه في في نطاق بيع المنتجات يختلف نطاق نطاق عق
 ضا . علام ، و بحسب نوع المنتجات أيو درجة الالتزام بحسب موضوع الإ

 .182جع السابق)، ص.اء بالصفة الخطرة للمنتوج، ( المر لتزام المهني بالإفضإراجع في ذلك بولنوار عبد الرزاق ، -



310 
 

و التي ،  لى المنتجات حديثة الطرح في الأسواقإهذا الالتزام  يوجب مبدأ الحيطة مدّ       

ورتها المحتملة ، منها علميا ، و غير معروفة و ذلك بتوضيح خط نمتيقّ تكون عادة غير 

و على ألة وراثيا غذية المحتوية على عضويات معدّ ة بوسم الأكالنصوص التنظيمية الخاصّ 

   . المضافات الغذائية
ن واجب ابلاغ ن يتضمّ أن مكالحيطة ي مبدأطار تطبيق إفي  بالإعلامالالتزام  نّ أكما       

  .(1)اجديّ  نها تظهر مؤسّسةأا ة ، طالمجمهور المستهلكين حتى عن الآراء العلمية الشاذّ 
لزام شركات الاتصالات المتعاملة في مجال الهاتف المحمول إطار وجب في هذا الإ      

بإعلام من يودّون الاشتراك في شبكاتها بالمخاطر المشكوك فيها و المتداولة في مختلف 
السماح بعرض الأوساط العلمية بشأن استعمال هذا النوع من الهاتف ، كما يجب في حالة 

الأغذية المعدّلة وراثيا أن يرفق ذلك بنظام صارم بخصوص قواعد الوسم ، و لا سيما البيانات 
الدّالة على مصدر العضويات و طريق التعديل الوراثي المستخدمة ، كما يجب فرض تعميم 

 نظام متابعة مسار المنتوج و مراقبة سلامته. 
حيث لم ، يضا اطار هذا الالتزام أ مسّ  بالإعلاملالتزام الحيطة على ا مبدأ تأثيرن أكما       

البائع المحترف أو الصانع أو المنتج ( الطرف المدين بهذا يعد يقتصر على العلاقة بين 
 باعتبارهما طرفا العلاقة الاستهلاكية ،الطرف الدائن بالالتزام) أوالمشتري (المستهلك و  الالتزام)

و يمكنه التعرف على هذا أض للخطر ن يتعرّ أص يمكن ع ايضا ليشمل كل شخما توسّ نّ إ و 
 .ف في آدائه حتى لا ينفرد المحترف بهذا الدور و يتعسّ الخطر 

و  ،نفسهم و هي الجمعيات أواحدة من المستهلكين  خرىأتاح القانون لجهات أحيث       
 .لمستهلكين ا بإعلامة القيام ناطت بها مهمّ أالدولة و  أنشأتهاسات و هيئات خرى من مؤسّ أ

ن في اعلام سات العمومية بدور معيّ لجمعيات المستهلكين و المؤسّ  عترافالإن أمن ش      
 .صلا في العلاقة بين المستهلكين و المحترفينأالمفقود  التوازنن يخلق أ، المستهلك 

                                                 
(1) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit ,84. 
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  الإعلام الذي تقدّمه جمعيات المستهلكين و المعهد الوطني للاستهلاك في فرنسا : أولا
ن تنشر تقييما للمنتجات و الخدمات بل حتى أيجوز لجمعيات المستهلكين المعتمدة قانونا       

عن طريق ما يعرف بالإعلان عن التجارب المقارنة  (1)علامية المختلفةنقدها ، عبر الوسائل الإ
 ، و هي تلك التجارب التي تقوم بها هيئات متخصّصة على منتجات مختلفة تتشابه(2)و نتائجها

وضوعي بخصوص الأداءات التي علام مإمن حيث الاستعمال ، و تسمح نتائجها بإعطاء 
قانون الفرنسي للمحترفين بحق ، كما يسمح الليها المستهلك من هذه المنتجات و الخدماتيأمل إ

و أز النقد ذا تميّ إة لى المنتجات و الخدمات التي يعرضونها ، خاصّ إه قد الموجّ على النّ  دّ الر 
  .(3)ضرار بالمحترفينالى الإ وأدّتب المقارنة بالتعسف ، التجار 

                                                 

 60للاستهلاك تعرف بإسم " ، الأولى يصدرها المعهد الوطني في فرنسا مجلّتان شهيرتان توزعان على الجمهور يوجد - (1)

حاد الفدرالي للمستهلكين تحت إسم " ◌ّ مليون مستهلك" ، و الثانية يصدرها اكبر تجمع لجمعيات المستهلكين المعروف بالات

 .101ماذا تختار ؟ "، راجع في ذلك د. محمد بودالي ، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، ( الموجع السابق) ،ص.
(2) -BIHL (L), « Le droit d’expression des consommateurs », gaz. Pal.1978 ,p.1. 

 .104د. محمد بودالي ، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، ( الموجع السابق) ،ص. - (3)
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و  (1)المستهلكينمستهلكين و المجلس الوطني لحمايةمه جمعيات العلام الذي تقدّ : الإثانيا

  : الجزائرفي  الإعلامية بعض الهيئات الأخرى

ار القانوني الإط (2)المتعلّق بالجمعيات 12/06لقانون وفّر المشرع الجزائري بإصداره       
لتي لها الحق في اصدار و توزيع نشريات و مجلاّت ووثائق جمعيات المستهلكين ، ا لإنشاء

النشريات الدورية إلى صنفين  )4(الإعلام، و صنّف قانون (3)اعلامية يكون لها علاقة بهدفها
 ، كما أعطى قانون(5)منها: الصحف الإخبارية العامّة و النشريات الدورية المتخصّصة 

علام فرصة للجمعيات الوطنية للانضمام الى الجمعيات الدولية التي تنشد الأهداف ذاتها الإ
 مثل المنظمة الدولية للمستهلكين و الإتّحاد العربي للمستهلك.

و رغم الإطار القانوني، فإنّنا نلاحظ غياب شبه تام لهذه الجمعيات، حتى و إن وجدت في      
 ون شبه منعدما. بعض الولايات فإن نشاطها يك

الصحف و و  كما تلعب الصحافة اليومية الدور الهام في إعلام المستهلك عبر صفحات الجرائد
لمتابعتها لأهم القضايا منها من عرض على القضاء و منها ما يزال قيد التحقيق المجلات 
ب أن هو دور كان يج المحلات التجارية ، و ، و رصد قرارات غلق(6)التسّمم الغذائيكقضية 

  .(8)تلعبه المجلات الصادرة عن جمعيات المستهلكين أو المجلس الوطني لحماية المستهلكين

                                                 

الذي يحدّد تشكيلة  2012اكتوبر  2الموافق ل  1433ذي القعدة عام  16مؤرّخ في  355-12مرسوم تنفيذي رقم  -(1)
 الوطني لحماية المستهلكين و اختصاصاته .المجلس 

منه على أن " المجلس جهاز استشاري في مجال حماية المستهلكين يكلّف بآداء رأيه و اقتراح تدابير من  02قضت المادة  -
 .09، ص 2012اكتوبر  11المؤرّخة في  56شأنها أن تساهم في تطوير و ترفية سياسة حماية المستهلك". انظر ج.ر عدد 

 المتعلّق بالجمعيات. 2012يناير سنة  12الموافق ل  1433صفر عام 18المؤرخ في  12/06قانون رقم  -(2)
المتعلّق بالجمعيات على أنّه :" يمكن للجمعية في اطار التشريع المعمول به القيام  12/06من القانون  24قضت المادة  -(3)
 ي :ـتأبما ي

 و كل اللّقاءات المرتبطة بنشاطها.تنظيم أيام دراسية و ملتقيات و ندوات  -
 م الدستور، و الثوابت الوطنية ".إصدار و نشر نشريات و مجلاّت ووثائق إعلامية لها علاقة بهدفها في ضل احترا -
 ق بالإعلام.يتعلّ  2012يناير  12الموافق ل  1433صفر عام  18خ في المؤرّ  05-12قانون عضوي رقم  -)4(

المتعلق بالاعلام على أنه " تعتبر نشريات دورية في مفهوم هذا القانون العضوي  05-12قانون من ال 06نصّت المادة -(5)
 نواعها التي تصدر في فترات منتظمة.أالصحف و المجلات بجميع 

 و تصنّف النشريات الدورية إلى صنفين :
 النشريات الدورية للإعلام العام . -
 ". النشريات الدورية المتخصّصة -

 ، تحت عنوان تجار يعرضون مواد منتهية الصلاحية .)07(ص جوان  25الموافق ل  2013سبتمبر  01 الخبردة جري - (6)
 .111د. محمد بودالي ، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، ( المرجع السابق) ، ص. - (8)
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  (1)ع للخطأ بالنسبة للمهني الطبيبالتقدير الموسّ  الثاني : فرعال

مهما كان نوعه سواء كان  (2)الفقه و القضاء على مسؤولية الطبيب عن خطئه استقرّ       
ع القاضي بأي ، و لا يتمتّ  (6)أو سلبي (5)يجابيإجسيما أو يسيرا، ، (4)أو عادي (3)خطأ مهني

 استثناء مادام الخطأ ثابتا ثبوتا كافيا.
                                                 

صّة لهذه المهنة باعتبار أن الطبيب تختلف وضعية الطبيب عن وضعية غيره من المهنيين ، و هذا نظرا للطبيعة الخا -  (1)
يتعامل مع جسم الإنسان ، و احتمالات احداث الضرر بالغير تكون كبيرة على أساس أنه لا يكون ملزما بتحقيق نتيجة اي 
شفاء المريض إنما يكون التزامه ببذل عناية، و عليه يمكن القول بأنه لا يوجد أي شخص يمارس سلطة يمكن مقارنتها بالتي 

 رسها الطبيب على أثمن شيء يملكه الانسان و هو صحّة جسمه ، راجع في ذلك:يما
-MALICIER (D) , MARAS (A), FEUGLET  (P) , FAIVRE (P), La responsabilité médicale, donnée 

actuelles , 2 eme édition , ESKA, paris 1999, p.103. 

لمهني بشكل عام حيث يعرّف بأنّه " الخطأ الذي يتّصل و يتعلّق بالأصول إنّ الخطأ الطبي يأخذ تعريفه من الخطأ ا  - (2)
عرّف الخطأ الطبي بأنّه ، كما 820، ص. 584، فقرة  01راجع في ذلك :عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج  الفنيّة للمهنة"،

 طبيب في نفس المستوى ". " انحراف عن الأصول المستقرة في المهنة ، أي أن سلوك الطبيب لم يكن مماثل لسلوك
 . 178، ص.2001راجع في ذلك محمد حسي منصور ، المسؤولية الطبية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية  -

و هناك من عرّفه على أنه " كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد و الأصول الطبيّة الفنيّة التي يقتضي 
ارف عليها نظريا و علميا وقت تنفيذ العمل الطبي ، أو اخلاله بواجبات الحيطة و الحذر و اليقضة التي بها العلم أو المتع

يفرضها القانون متى ترتّب عن فعله نتائج جسيمة ، في حين كان واجبا عليه أن يتّخذ في تصرّفه اليقضة و التبصّر حتّى لا 
يد ، المسؤولية الجنائية للاطباء ، دراسة مقارنة ، دار النهظة العربية ، اسامة عبد االله قايضرّ بالمريض" ،  راجع في ذلك : 

 . 224، ص1990القاهرة 
كما أن الأستاذ الدكتور رايس محمد انتقد تسمية الخطأ الطبي على أساس أنه ذلك الخطأ المرتبط بالأعمال الطبية فقط  -

خر ، و أن تسمية خطأ الطبيب تكون أشمل و أسلم ، د. بصرف النظر عن طبيعة مرتكب الفعل سواء كان طبيبا أم شخص آ
 .147،ص. 2007رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة ، الجزائر ،

يقصد بالخطأ المهني اخلال ذوي المهن بالواجبات الخاصّة التي تفرضها عليهم مهنتهم ، كإهمال الجراح أصول مهنة   -  (3)
الجراحة ، راجع في ذلك شريف الطباخ ، جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنها في ضوء الفقه و القضاء ، دار الفكر 

 .14، ص.2005الجامعي، الاسكندرية 
هو ذلك الخطأ الذي لا يخضع لسلطان التقدير الفني و الطبي و الجدل العلمي ، لأنه خطأ مادي يقع فيه الطبيب  - (4)

قواعد المقررة طبيا ، فهو مسؤول عنها ، و هذا النوع من الخطأ يقع تحت المسؤولية العامة شأن الطبيب فيه مخالفا بذلك ال
شأن اي شخص آخر ، راجع في ذلك د، رمضان جمال كامل ، مسؤولية الأطباء و الجراحين المدنية ، المركز القومي 

 .109، ص. 2005للاصدارات القانونية ، مصر 
لجراحة مما يؤدي الى وفاة المريض، ، و قد يكون بعدم مراعاة الحيطة اثناء اجراء ااتيان الفعل المجرم قانونقد يكون بإ - (5)

راجع في ذلك : عبد الوهاب عرفة ، الوسيط في المسؤولية الجنائية و المدنية للطبيب و و هذا ما يسمى بالخطأ الايجابي، 
 .21، ص.2006ة الصيدلي ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندري

ل في صورة امتناع الطبيب عن انقاذ مريض أو مصاب و هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر يتمثّ  - (6)
 الذي قضى بأن عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر من شأنه أن يؤدي الى قيام المسؤولية 1995/ 26/12بتاريخ 

، 1996، المجلة القضائية العدد الثاني ،  26/12/1995عن المحكمة العليا بتاريخ ، الصادر  128892الطبية ، القرار رقم 
 .182ص. 
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تقتضي حصول المريض المتضرّر على تعويض عمّا أصابه ة ذا كانت القاعدة العامّ إو      
تثور  رغم حدوث الضرر للمريض ، يمكن ألاّ ي ، فإنّه من ضرر من جراء مباشرة العمل الطبّ 

و اهمال من جانب القائم بالعمل العلاجي، لذا فإنّ أالمسؤولية الطبيّة  اذا لم يثبت أي تقصير 
ة إثبات هذا الخطأ ، و يبقى الأصل حصول الضرر مرتبطا بضرورة وجود خطأ طبي و من ثمّ 

، لذا  عىأنّ المسؤولية الطبية لا تزال تقوم على أساس الخطأ ووفقا لمبدأ البيّنة على من ادّ 
 .  (1)عيهراد الحصول على التعويض عبئ اثبات ما يدّ أذا إيكون على المتضرّر 

Mercier (2)لقد اكّدت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الشهير في قضية       
الصادر في  

هاما مفاده اعتبار العلاقة بين الطبيب و المريض علاقة عقدية ، و  أمبد  1936مارس  20
ه عقدي ه أنّ أه يوصف خطنّ إجاه المريض التزاما عقديا ، و بذلك فالتزام الطبيب اتّ  بالتالي يكون

 .لالتزامه الناشئ عن العقد  هد في عدم تنفيذيتجسّ 

                                                 

 .112، ص. 2006علي عصام غصن ، الخطأ الطبي ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ،  - (1)
ى وجود واقعة قانونية ترتب يعرف الدكتور السنهوري الإثبات بأنه إقامة الدليل أمام القضاء ، بالطرق التي حدّدها القانون عل -

آثارها ، راجع في ذلك د.عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، د. ذ.ج ، منشأة المعارف ، 
 . 591، ص.2004الاسكندرية، 

هذا الموقف المبدئي  يتّجه القضاء الإداري و المدني بصفة عامّة الى إلقاء عبئ الاثبات على عاتق المريض المضرور ، و - 
هو ما يمكن في الواقع ملاحظته ، سواء في أحكام جهة القضاء العادي أو القضاء الإداري الصادرة في دعاوى المستشفيات 

  العامّة ، رغم أن واجب اقامة الدليل تعتبر مهمّة شاقة و صعبة على من يقع على عاتقه .
(2) -Cass, Civ 1 ére , 20 mai 1936 affirme que «  Attendu  qu’il se forme  entre les médecin et son client 
un véritable contrat comportant  l’obligation  pour  le praticien l’engagement  si nom , bien évidemment  
de guérir  le malade  , et que la violation  même involontaire , sanctionne par une responsabilité de même 
nature  également contractuel… » Http://www.Droit. Univ – paris 5.fr.  

كانت تشكوا من حساسية في الأنف ، اثر ذلك قامت بمراجعة  Mercier تتلخص وقائع هذه القضية في أن السيدة ميرسي -
، حيث أدّى هذا العلاج الى  1925و كان ذلك سنة   rayons  x حيث قام بعلاجها بأشعة أحد الاطباء المختصين بالأشعة،

، أي بعد مرور اكثر  1929تلف الانسجة المخاطية في وجه السيدة ميرسي ، اثر ذلك قام زوجها برفع دعوى نيابة عنها عام 
ذي أصاب زوجته ، اضطرت محكمة النقض من ثلاثة سنوات على انتهاء العلاج مطالبا الطبيب بالتعويض عن الضرر ال

الفرنسية الى تكييف المسؤولية الطبية ، اي هل هي مسؤولية تقصيرية و بالتالي تتقادم فيها دعوى التعويض خلال مدة ثلاث 
ؤولية سنوات ، أم أنها ذات طبيعة عقدية و بالتالي تخضع لمدة التقادم المدني و المقدر بثلاثين سنة كما تقضي به قواعد المس

العقدية ، و كان من نتائج ذلك قبول دعوى ميرسي بعد مرور مدة ثلاث سنوات على حدوث الخطأ الطبي معتبرة أن المسؤولية 
 الطبية من طبيعة عقدية أي تخضع لنظام التقادم المدني.

الفرنسي  و المصري ،  راجع في ذلك منير رياض حنا ، المسؤولية المدنية للاطباء و الجراحين في ضوء القضاء و الفقه -
 . 82، ص.2008دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،
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لتزام الملقى على طبيعة الإ نّ ألاّ إو على الرغم من اعتبار مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية     
صول و المقتضيات الصادقة و اليقظة الفائقة مع الأ لتزاما ببذل العنايةإو الذي يعتبر  هعاتق

العلمية التي تجعله في منأى عن ذلك حيث يكون على المريض أن يثبت أن الطبيب قد قصّر 
 .   (1)و أهمل في تنفيذ التزامه

من التقنين المدني الفرنسي في  1148استبعاد الفقه الفرنسي لنص المادة و نتج عن ذلك     
خطأ الطبي التي تقرّر أن المدين بالتزام عقدي يسأل عن عدم تنفيذ التزامه ، ما ثبات الإمجال 

ة و لم يثبت أن عدم التنفيذ راجع لسبب أجنبي لا يد له فيه، و حدّد الفقه مجال تطبيق هذه المادّ 
كون ه يا في حالة الالتزام العقدي  ببذل عناية فإنّ ، أمّ  (2)قصّره على حالة الالتزام بتحقيق نتيجة

، و معنى ذلك أنه لايكفي المريض لإثبات خطأ الطبيب (3)على الدائن عبئ اثبات خطأ المدين
بالتزام ببذل عناية ، بل يجب عليه أن يقيم الدليل على وجود هذا الالتزام و  الذي لم يلتزم إلاّ 

 اصابته بالضرر .
عب المنال ، و هذا عبئ ص يصبحي الطبّ  أتحميل المريض عبئ اثبات الخط نّ إو عليه ف    

ق بخطأ ذا تعلّ إة ز بالتعقيد العلمي ، خاصّ ة بالخطأ الطبي الذي يتميّ راجع الى الطبيعة الخاصّ 
ذ غالبا ما يكون المريض جاهلا بخبايا الطب و بتقنياته ،هذا من جهة و من جهة ثانية إفني ، 

 ثبات هذا الخطأ.  إ، ممّا يصعّب عليه (4)ه يمثل واقعة سلبيةنّ أ

                                                 

 . 561منير رياض حنا ، (المرجع السابق) ،ص. - (1)
بعد أن أقرّت محكمة النقض الفرنسية هذا القرار الشهير تهيّأ للبعض أن هذا الحكم لا يلزم المريض بأي شيء في مجال  -

باثبات حدوث الضرر ، و أن اعتبار مسؤولية الطبيب عقدية  يعني وجود قرينة على اثبات مسؤولية الطبيب سوى أن يقوم 
خطأ الطبيب، انتقدت محكمة النقض الفرنسية القول بوجود قرينة خطأ على عاتق الطبيب ، و اعلنت أن الطبيب غير ملزم في 

فا بعبئ اثبات المريض، راجع في ذلك د. محمد مواجهة المريض بأي التزام سوى الالتزام بتقديم العناية ، و يكون المريض مكل
 .  47، ص.2006حسن قاسم ، اثبات الخطا في المجال الطبي ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 

هناك بعض الأعمال الطبية التي اكتسبت معطيات علمية تقنية و لا مجال لفكرة الاحتمال فيها ، حيث تكون النتائج  -  (2)
مثل عمليات نقل الدّم ،عمليات التجميل ،عمل الأطراف الصناعية ، طقم الاسنان، و طبقا للقواعد العامة فإنه في  فيها مؤكّدة ،

حالة الالتزام بتحقيق نتيجة يتعين على المريض أن يثبت وجود التزام ترتب على عاتق المدين ( الطبيب) ، ثم عدم تحقق 
بنية على الخطأ المفترض غير القابل لاثبات العكس، راجع في ذلك طلال عجاج، النتيجة محل التعاقد ، و أن المسؤولية هنا م

 .263، ص.2004المسؤولية المدنية للطبيب ، دراسة مقارنة ،المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 
 .  48د. محمد حسن قاسم ، إثبات الخطأ في المجال الطبي ( المرجع السابق)، ص. - (3)
بية هي العدم ، و هو شيء غير موجود أصلا و اثبات الواقعة السلبية يعني عدم حدوث الواقعة ، بمعنى الواقعة السل -  (4)

ثبات واقعة سلبية إد أن الأمر سيكون في غاية الصعوبة باعتباره سيقوم بأنه لإثبات المريض تقصير الطبيب في العلاج ، فمؤكّ 
سعود ، أصول الاثبات في المواد المدنية و التجارية ، النظرية العامة ليس لها مظهر خارجي ، راجع في ذلك د. رمضان ابو ال

 .180، ص.1993في الاثبات ، دار الجامعية ، بيروت، 
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لمدى قصور القواعد القانونية التقليدية في توفير الحماية للمرضى  دراكا من القضاءإ      
لى التشديد في مسؤولية إدفعت المشرع ة بعد التطورات التي عرفها الطب الحديث ، خاصّ 

مجلس الدولة الفرنسي سنة  فهالحيطة ، حيث عرّ  أعلى مبد الطبيب ، عن طريق  النصّ 

عن  متناعبالإو الخاص أصاحب القرار سواء العام  علىلتزام الواقع لإ " ا هعلى أنّ  1998

ن تؤخذ المخاطر أ، و لا يكفي  و رفضه بسبب المخاطر الناتجة عن هذا التصرفأف التصرّ 

د غياب كل خطر حضار الدليل العلمي الذي يؤكّ إيضا أ المعروفة و الممكنة بل لا بدّ 

 .(1)ممكن"

  Barnier ورد في قانون الذي ه عمل على تغيير التعريفنّ أف يلاحظ على هذا التعري      
 الاقتصاديةة التكاليف خطار و خصوصيّ على جسامة الأ ه لم يعد بنصّ نّ أتغييرا جذريا حيث 

 .(2)ضرارجل منع وقوع الأأالناتجة عن التدابير من 
،  الطبيب اتل التزامتجديد مفهوم الخطأ الذي قد يتخلّ عمل على استحدث و نه أكما       
مخطئا اذا لم يتّخذ الاحتياطات الوقائية من الخطر المعروف  الطبيب من اعتبار لا بدّ  ثحي

مع توسيع  ،)ولالبند الأ ( (3)ى في الحالات التي يعتريها الشكحتّ  ع حدوثهو المتوقّ أحدوثه 
علام ( بالإلتزام ات الإـعبئ اثبزام المترتب عليه بتحقيق نتيجة عن طريق تحمله ـنطاق الالت
 .)البند الثاني
  ثبتالم أع من افتراض الخطالحيطة يوسّ  أمبد البند الأول:

ن نها سواء لأأشب أثبات الخطإن هناك الكثير من الحالات التي من المبالغ أالقضاء يرى       
 أقد وقع ، حيث يلج أن خطأن هناك احتمالا قويا بو لأأ، ثبات صعب المنالمثل هذا الإ

، و أه قام بالخطنّ أن الطبيب من الممكن أالذي يسمح له باستنتاج  المفترض أى الخطلإالقاضي 
و ) أولاعدوى المستشفيات ( بــ: ناهمر ق الأيتعلّ  ،(4)دامؤكّ  أرتكب خطإن الطبيب أليس استنتاج 

 .)ثانيا( ةبحاث الطبيّ بالأ

                                                 
(1) -SETBON M, Application du principe de précaution en évaluation / gestion de risques sanitaires 

environnement revue épidémiologie et de santé publique 2005 , p.26. 

(2)  -G. DAVID,G .NICOLAS ET C.SUREAU : La médecine et le principe de précaution ,dont bulletin 

de l’académie de médecine, édition scientifique et médicales sas ,2001,p .732. 

(3) -G. J, Martin, précaution et évolution du droit, D 1995, Chr, p .299. 
(4) -Dorsnner – Dolevet. 396 .  

(Annick), La responsabilite du medcin, economica, paris,2006 ,p.135. 
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 عدوى المستشفياتفي  أافتراض الخط كيدأت :  أولا   

ن لجوء أ لاّ إن كانت لا تجد سندا لها في القانون ، إالمفترض و  أن فكرة الخطأالحقيقة      
نما يكشف عن شعوره المتزايد بعدم كفاية القواعد القانونية التقليدية لتوفير الحماية إليها إء االقض

قت طفرة هائلة في الوسائل للمرضى ، في مواجهة التطورات العلمية المعاصرة التي حقّ 
 .(1)العلاجية

، ففي حالة عدم ق بعبئ الاثبات علّ تبة عنها فيما يهمية هذه الفكرة في النتائج المترتّ أتكمن      
ر مجهولا لى الطبيب ، و بقي سبب الضرّ إلى تحديد الخطأ الذي يمكن نسبته إل مكانية التوصّ إ

الخطأ  و عندما لا يتبنّى الخبير موقفا حاسما بشأنأ، حيث تعجز الخبرة عن كشف السبب، 
 ثبات الخطأ الذي تقوم عليه المسؤولية .إالطبي ، و يصبح مستحيلا على المريض 

حتمالي) ، و يمكن من خلالها ل نظرية الخطأ المفترض (الإستحالة تتدخّ لمواجهة هذه الإ     
ثبات على ن ينقل عبئ الإأو المستشفى أن من افتراض للخطأ من جانب الطبيب و ما تتضمّ 

 أقامة الدليل على وجود الخطإه لم يعد يقع على عاتق المريض عبئ نّ أما يعني عاتق هؤلاء، 
 .(2)خير عبئ نفي الخطأ من جانبهصبح يقع على عاتق هذا الأأما نّ إفي جانب الطبيب ، و 

المفترض  أفكرة الخط نّ في كتابه حول مسؤولية الطبيب ، أ حمد شرف الدينيرى الدكتور أ     
ن يكون استعمال أمر لا يعدوا ن الأإسم ، و الإ لاّ إو مضمونه  أطليس لها من وصف الخ

 .(3)لوسيلة خلابة لمصلحة المضرور على حساب القواعد القانونية
فترض، حيث استخلصت خطأ بفكرة الخطأ المخذت محكمة النقض الفرنسية أ و عليه     

صابة المريض في إتبرة أنّ ، مع(4)قامته بهاإثناء أمن مجرد انتقال العدوى للمريض المستشفى 
 .(5)هذه الحالة لا يمكن تفسيره إلاّ بارتكاب خطأ من قبل المستشفى

                                                 

 .123علي عصام غصن ، ( المرجع السابق) ، ص. - (1)
 .124علي عصام غصن ، (المرجع السابق) ، ص. - (2)
 .82رجع السابق)  ، ص.د. أحمد شرف الدين ، مسؤولية الطبيب، (الم - (3)
عرفه على أنه "  1988اكتوبر  13أول تعريف لعدوى المستشفيات تمّ النص عليه في مرسوم وزاري  لوزارة الصحّة في  - (4)

كل مرض يصاب به المريض اثناء تواجده بالمستشفى بميكروبات أو ببكتيريا، على أن تضهر اعراض الإصابة بهذه البكتيريا 
 يض بالمستشفى" .اثناء تواجد المر 

 .67محمد حسن قاسم ، ( المرجع السابق)، ص. -  (5)
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 21ة في قرارها الصادر بتاريخ ول مرّ لأ أقرينة الخط أست محكمة النقض الفرنسية مبدكرّ      
هور بكتيريا ظلصابة المريض بالعدوى إل مسؤولية ن المستشفى يتحمّ أ، معتبرة  1998ماي 

ص من المسؤولية ثناء تواجده بغرفة العمليات و لا يمكنها التخلّ أ ، staphylocoqueعرف باسم ت
على  أقامت قرينة الخطأيذكر ، و بذلك تكون محكمة النقض قد  أي خطأها لم ترتكب نّ أثبات إب

 .(1)عاتق المستشفى
 ألزمث حي 2000ديسمبر 29ن صدر مرسوما عن وزارة العمل و التضامن في ألى إ     

جل محاربة العدوى التي أه يبذل ما في وسعه من نّ أثبات إي بضرورة المرسوم المرفق الصحّ 
ة ق بالصحّ المتعلّ  2002مارس  04يصاب بها المرضى داخل المستشفيات ، كما جاء القانون 

ة عطاء القاضي السلطة التقديرية الكاملإية الخطئية بلع من مفهوم المسؤو ، الذي وسّ (2)العمومية
 قامة مسؤولية الطبيب .إجل أخرى من أالطبيب ، بالأخذ باعتبارات  أفي تجاوز افتراض خط

                                                 
(1) -Cass . civ . 1 ére , 12 mai 1998. 

غير أنّه سجل أيضا عن القضاء الفرنسي في هذا المجال أنه لا يزال يعتريه بعض التذبذب في شأن تطبيق الفكرة من عدمه  -
، حيث اشترطت من جديد اثبات الخطا  07/06/1998ث لها صادر بتاريخ ، فقد تراجعت محكمة النقض الفرنسية  بحكم حدي

الطبي وفقا للقواعد العامة ، حيث ادانت فكرة الخطأ المفترض ووصفته بالفكرة المغلوطة ، و تتلخص وقائع الدعوى التي صدر 
لايمن من الجبهة، فاخضعه فيها حكم ، في قيام طبيب بفحص مولود جديد تبيّن له وجود تجمّع دموي درني في الجانب ا

الطبيب لحقنه بمادة مخصّصة لوقف انتشار التجمع الدموي، غير ان جزء من المادة المستخدمة لهذا الهدف تسربت الى داخل 
العين مسببة احتقانات شديدة ، نتج عنها فقدان تام لابصار العين اليمنى ، عند بلوغ المضرور سن الرشد ، أقام دعوى على 

رفضت محكمة درجة اولى دعوى المسؤولية المقامة على الطبيب ، استنادا الى ان العلاج كان قد تم وفقا للاصول الطبيب ، ف
 العلمية .

، فقبلت طعنه و قررت أن مسؤولية الطبيب تقوم على الخطأ المحتمل الذي   rennesطعن المضرور أمام محكمة الإستئناف  
جسامته ، غير أنه طعن الطبيب في الحكم ، قرّرت محكمة النقض بأن انعقاد يمكن استخلاصه من عدم مالوفية الضرر و 

مسؤولية الطبيب تقتضي إثبات" خطأ واضح " ،و أن وجود الخطأ المحتمل لا يمكن استخلاصه من مألوفية الضرر و جسامته 
محمد حسن قاسم ( مرجع  ليه : د.إشار أ 07/06/1998، راجع في ذلك:  قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 

 .102سابق) ، ص.

تعريفا واضحا لعدوى المستشفيات ، تاركا ذلك للقضاء،  المتعلّق بالصحّة العمومية 2002مارس  04القانون  لم يعطى -  (2)
 و تفسيره لذلك راجع لأن عدوى المستشفيات راجع الى عدّة اسباب يصعب ادراجها ضمن تعريف واحد.

، تكون داخلية عندما يطوّر المريض عدواه بسبب المرض كما قد تكون خارجية ،ات قد تكون داخليةعدوى المستشفي أسباب
، و كون خارجية عندما يتعرض عليه ،أو بسبب ضعف حالته الصحية الذي أصيب به على أن يتم توقيع تصرف طبي

مريضين  يير اللاّزم اتّخاذها عند وضعالمريض الى الى عدوى تنتقل إليه من مريض آخر بسبب عدم احترام المستشفى للمعا
قا للعمل دوات غير معقّمة ، فالطبيب ملزم على احترام هذه المعايير سواء كان ذلك سابأو بسبب استعمال أفي نفس الغرفة ، 

 . و لا حقا عليهالطبي أو اثناءه أ
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رادت انقاذ أن محكمة النقض ألى إالمفترض  أع في مفهوم الخطيعود هذا التفسير الموسّ     
اثبات غياب  لاّ إي فق الصحّ ر مام المأ، و ما يبقى أضحايا عدوى المستشفيات من اثبات الخط

خذ أطباء صبح على المستشفيات و الأأفي جانبهم حتى يستيعدوا قيام المسؤولية ، لذلك  أالخط
  . (1)ب وقوع العدوى داخل المستشفيات و العياداتجل تجنّ أمن كل تدابير الحيطة 

 اث الطبيةـبحفي الأ أفتراض الخطإ :ثانيا
 ها "نّ أة على ية الطبيّ بحاث العلمة الفرنسي ، الأمن قانون الصحّ  1-1121فت المادة عرّ     

نسان بغرض تطوير المعارف العلمية و ممارستها على الإ و التجارب التي يتمّ أالمحاولات 
، و ذات النفع الفردي المباشربحاث أ :ة بحاث الطبيّ نه يوجد نوعين من الأأة" ، علما بالطبيّ 

بحاث  تمارس أيين بها ، و مباشرة للمعنفائدة  يقتحق ها ع منقّ التي يتو علمية بحاث الهي تلك الأ
بحاث دون النفع الفردي د من فعاليتها و نفعها تدعى بالأكّ أضى من دون التر على الم
 .(2)المباشر

ي على أبالنتيجة  واعدفيما يتعلّق بالأبحاث العلميّة ذات النفع العام يقع عبئ اثباتها على ال    
 نألا علاقة له مع خطئه الشخصي ، بالضرر الحاصل  نّ أذ يقع على عاتقه اثبات إالطبيب ، 

  (3)الضحية أو من خطأن الضرر هو من فعل الغير أ يثبت
قصى الدرجات ، لأن يحتاط أه العلمية ثبحاأو عليه وجب على الطبيب و هو يمارس     

 .ر توسيع المسؤولية الخطئية للطبيبهو ما يفسّ إثباته عليه ، و ليتفادى الخطأ الذي ينقلب عبئ 
ل اليه القضاء الفرنسي في المفترض لم تكن السبيل الوحيد الذي توصّ  أفكرة الخطن أى يبق    

دوات قانونية أن هناك أر ، بل من القاء عبئ الاثبات على عاتق المريض المتضرّ  سبيل الحدّ 
ثبات دا في ذلك من الفقه بهدف التخفيف من عبئ الإليها القضاء الفرنسي ، مؤيّ إ أخرى لجأ

ع يضا التوسّ أالمريض ، و توسيع دائرة المسؤولية الخطئية للطبيب ، و من بينها  الملقى على
  .لى تحقيق نتيجةإبذل عناية بلتزام الإة من لتزامات الطبيّ في الإ

                                                 
(1) - Anick Dornner Dolivet, La responsabilité du médecin, economica, 2008, p 92. 
(2) - A Castelleta, Responsabilité médicale, Dalloz, Paris, 2002,  p. 65. 

(3) -Ibidem. 
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 علاملتزام بالإثبات الإ إل الطبيب عبئ تحم البند الثاني:

ت عدم قيام الطبيب ثباإلزام المريض بإن استقرت محكمة النقض الفرنسية على أبعد       
لقت بعبئ حصول هذا ألت عن قضائها هذا حيث علام لما يزيد من نصف قرن، عدّ الإبالتزامه ب

، (2) 1997فيفري 07، و ذلك بموجب الحكم الصادر عنها بتاريخ (1)لتزام على عاتق الطبيبالإ
ا " أن من يكزم و قد جاء قرارها هذا بعبارات عامّة توحي بتعميم تطبيقه على نطاق واسع بقوله

ملزما قانونا أو اتّفاقا لالتزام خاص بلإعلام ، يجب عليه أن يقيم الدليل على تنفيذ هذا الالتزام" 
1951ماي  29لذي تعارض مع الموقف الثابت للقضاء منذ قرارها الصادر بتاريخ ، و 

(3). 

ه من نّ أبحيث وصف (4) 1997لعام  Hédruelثر قضية إصدر قرار محكمة النقض على      
يقع  علام المريض ، وإجب او ن يقع على عاتق الطبيب أحكام ذات المبادئ ، و جاء فيه بالأ

قت الفقرة الثانية من المادة المحكمة تكون بذلك قد طبّ  نّ إثبات تنفيذه له ، و عليه فيضا لإأعليه 
الدليل  مو يقدّ أن يثبت ذلك أعي الوفاء بالتزامه ه على من يدّ نّ أو التي تقضي ب ،ت م ف 1315

ولى التي كانت سندها الفقرة الأ مخالفة بذلك نصّ ، الالتزام لى انقضاء إت دّ أعلى الواقعة التي 
 . Hédruelثبات على المريض في المرحلة السابقة على قرار لقاء عبئ الإإفي 

                                                 

من القانون المدني الجزائري  323من القانون المدني الفرنسي ، و تقابلها نصّ المادة  1315استنادا إلى نصّ المادة  - (1)
 و على المدين اثبات التخلص منه ". التي تنصّ على أن" على  الدائن اثبات الالتزام ، 

- Lambert- Faivre, Droit du dommage corporel, Systemes d’indemnisation .3éme. éd, paris, 
Dalloz1996,p.666. 
(2) - Cass . Civ, 1 ére, 07/02/1997 à décidé que «  c’est au médcin, comme a toute personne tenue 
légalement ou contractuellement  d’une obligation particuliére d’information de rapporter la preuve de 
l’éxécution de son obligation ». Http// Bullten. Conceil – national. Medcin. Fr  . 
(3) -PENNEAU (Jean) , La responsabilité du médcin , op.cit, p.79. 

(4)  - Civ. 1 re fevrier 1997 : RTD Civ .1997.p.924, obs.Mestre.(J). 

الذي كان يعاني من آلام في المعدة ، و قدر الطبيب المعالج له  Hédruelص وقائع  الدعوى في أن شخص يدعى تتلخّ  -
م ضرورة اجراء عملية جراحية تستدعي استخدام المنظار ، و بالفعل اجريت العملية ، غير أن المريض ضلّ يعاني من آلا

شديدة في المعدة ، و باعادة الكشف عليه تبيّن اصابته بثقب في الأمعاء ، إثر ذلك رفع المريض دعوى على الطبيب مطالبا 
 إياه بالتعويض عمّا لحقه من ضرر استنادا الى أنه لم يبصره بالمخاطر المحتملة على هذه الجراحة .

ات عدم الاعلام يقع على المريض الذي لم يقدم دليلا على ما الدعوى استنادا الى أن عبئ اثب  Rennesرفضت المحكمة 
 1315يدعيه ، غير أنه عند عرض الأمر على محكمة النقض الفرنسية ألغت حكم محكمة الاستئناف استنادا الى نص المادة 

قا خاصّا بالاعلام ، يجب من التقنين المدني الفرنسي ، و قررت مبدأ هام مقتضاه أن من يقع على عاتقه قانونا او اتفا 02فقرة 
 عليه أن يقدّم الدليل على قيامه بتنفيذ هذا الالتزام .

 راجع في ذلك :
- Bon (Pierre), L’obligation du médecin  d’informer le patient, R.F.D.A, n° 3, Dalloz, 2000, p.658. 
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 2002 مارس 04قانون  بموجبن تقنين الصحّة العامّة الفرنسي الذي تمّ انشاؤه أكما نجد       
تيان بالدليل على ة الإسة الصحيّ و المؤسّ أه يعود للمستخدم نّ أ على 2-1111في المادة  ينصّ 

 .علاملتزام بالإتنفيذ الإ
التزام  نّ ألى اعتبار إهذا الحكم لت بموجب محكمة النقض الفرنسية قد توصّ  تكونو عليه       

  .حتمالن فكرة الإه لا يتضمّ باعتبار المريض هو التزام بتحقيق نتيجة ، علام إالطبيب ب
 ، و(1)و ما يمكن قوله أن قلب عبئ الاثبات قد استقبل ببرودة من طرف الوسط الطبي      

و فيه تصحيح لوضع أغلبية العضمى من الشراح الذين ر ييد الأأقد حضي بت أن هذا المبدأالحق 
   .(2)ةميلم يكن مقبولا لا من الوجهة القانونية ، و لا من حيث نتائجه العل

يجابي على تجديد مفهوم إر و بشكل ثّ أقد يكون ن مبدأ الحيطة أا سبق ذكره بيستشف ممّ 

مضاعفة الاحتياطات اللاّزمة في  طباءعلى الأو ما زال يفرض الخطأ الطبي و الذي فرض 

    ول.ـمواجهة المجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) - Bon (Pierre), L’obligation du médecin , op.cit, p.658. 

 .408، ص.  2000د. علي جابر محجوب ، دور الارادة في العمل الطبي ، دراسة مقارنة ، جامعة الكويت، -  (2)
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   ية الموضوعيةمبدأ الحيطة على قواعد المسؤولتأثيرات  المطلب الثاني :

 

نطلق من التركيز على و(تحمل التبعة) على فكرة جوهرية ، تأقامت نظرية المخاطر      
و ألى سلوك محدثه ، و هو سرّ تسميتها بالنظرية الموضوعية إهتمام دونما الإ الضرر وحده 

بين ره في العلاقة بين الضرر و النشاط الممارس ، لا الشيئية ، فالأساس عندها يجد مبرّ 
 الخطأ و الضرر. 

الحيطة التي تقضي  لمبدأة الشروط العامّ هذه المسؤولية تتعارض مع  نأعلى الرغم من      
ل في اعطاء يتمثّ  هماالقاسم المشترك بين أنّ هذا لا ينفي ان ن يكون الضرر احتماليا إلاّ أب

)، ولالأ  بنداللمحترف(هذا ما سنعالجه بالنسبة للمسؤولية الموضوعية لو  الاعتبار لمجرد الخطر،
 .)الثاني بندالة الموضوعية للطبيب ( و المسؤولية الطبيّ 

 
 الحيطة و قواعد المسؤولية الموضوعية للمحترف أمبد الأول : فرعال

 

من خلال ثيرات على نظام المسؤولية الموضوعية أة تمبدأ الحيطة فعلا الى عدّ  دىأ    
لتزام دائم على إ)، و من خلال فرض البند الأولع لمخاطر التطور (الموسّ مفهوم لل هتضييق

     ).البند الثاني(التتبّع لتزام بعاتق المنتج وهو الإ
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   Le risque de développement ق لمفهوم مخاطر النمو: التفسير الضيّ  البند الأول

    

ن المادة أ حيث ،ق بمخاطر النمو فيما يتعلّ المحترف  التزامالحيطة على  مبدأ تأثيريظهر     
المنتج و  نّ أب الفرنسيولى في البند الرابع من القانون المدني قضت في فقرتها الأ 1386-11

ن أثبت أذا إب فيه منتوجه المعيب ، من في حكمه يعفى من المسؤولية عن الضرر الذي تسبّ 
و أصور نه من اكتشاف القحالة المعارف العلمية و التقنية ساعة طرح المنتوج للتداول لم تمكّ 

 لسنة 374 رقمالتوجيه الأوروبي و قد سبق و أن أدخل هذا النصّ في ، (1)العيب الذي يعتريه
لمانيا التي أحاد الأوروبي ، و باقتراح و تأكيد من بعد مناقشات حادّة بين دول الإتّ  (2) 1985

 .(3)سبق لها معرفة هذا المفهوم

                                                 

إذا كان التطور القانوني في مجال تعويض المضرورين من فعل المنتجات المعيبة قد جعل المنتج مسؤولا بقوة القانون  - (1)
 أنه أعفاه من المسؤولية اذا ثبت : عن الأضرار الناتجة عن فعل المنتجات المعيبة ، إلاّ 

أو أن العيب الذي أحدث الضرر(و مع الأخذ في الحسبان بكل الظروف) لم يكن موجودا  -2أنه لم يطرح المنتج للتداول،  -1
 أن المنتج لم يكن مخصّصا للبيع او -3ساعة طرح المنتج للتداول او بالأحرى قد نشأ هذا العيب بعد طرح المنتج للتداول ، 

أن حالة المعرفة العلمية و الفنية ، لم تسمح له بأن يكشف عن وجود العيب ساعة طرح  -4لأي شكل من اشكال التوزيع ، 

أن العيب راجع إلى مطابقة المنتج للقواعد الآمرة في النظام التشريعي أو اللائحي الخ..، فضلا عن  -5،  المنتج للتداول
مسؤولية، فإنه يستفيد كذلك في نطاق الإعفاء من الأسباب العادية إذا ما توافرت ، و الأسباب السابقة لإعفاء المنتج من ال

 السبب الاجنبي ، و مخاطر التقدم .
على أن " لا يمكن التمسك بسبّب الإعفاء متى كان الضرر ناشئا عن  1985لسنة  374نصّ التوجيه الأوروبي رقم  - (2)

و كذلك عندما لا يتّخذ الصانع ، في مواجهة ما يتم الكشف عنه من عيب عنصر من جسد إنساني او منتج مشتق منه ، 
خلال عشر سنوات من تاريخ طرح المنتج للتداول ، ما يقتضيه توقي الآثار الضارة من اجراء " ، راجع في ذلك د. حسن عبد 

 . 37النهظة العربية ، ص. الرحمان قدوس ، مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي، دار
من  84في ألمانيا ألزم المشرع المنتج ، في مجال صناعة الدواء ، بضمان مخاطر التطور العلمي ، فقد نصّت المادة  - (3)

بشأن المنتجات الصيدلانية ، على المسؤولية الموضوعية للمنتجين عن الاضرار  1976اغسطس  24القانون الصادر في 
الدواء ، المحتملة التي لم يشر اليها البيان المتعلّق بخصائص و آثار و كيفية استخدام الدواء أو ثبتت عدم الناشئة عن مخاطر 

 صحة ما ورد بشأنها ، و كذلك الغير محتملة أي التي لم تسمح حالة المعرفة العلمية بالإحاطة بها .
-V.Norbert .Reich, Introduction de la directive en RFA « Sécurité des consommateurs.. » Paris 1987 ,
p.159. 
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قنية و يم تعقيدا من الناحية التّ كثر المفاهألذلك اعتبر الإعفاء من مخاطر النمو 
التعليمة على  السياسية، في مجال قانون المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، و لهذا لم تنصّ 

     .(1)خذ به اختيارياعضاء ، و تركت مجال الأول الأالزامية نقله الى القوانين الداخلية للدّ 
الى ما  ستنادبالا المسؤوليةة من مه كليّ من في حكنون لم يعف المنتج  و ن القاأغير         
من بين  يكون لاّ أعفاء هذا بشرط ستفادة من سبب الإالاد ما قيّ نّ إ، و  وى مخاطر النميسمّ 

عضاء الجسم و غيرها)، وكل أم و ( كالدّ  (2)نسانق بجسم الإالمنتجات المطروحة ما يتعلّ 
، (4)من نفس القانون 12-1386المادة  ، و ذلك ما قضت به (3)خيرةقة بهذه الأالمنتجات المتعلّ 

شاف العيب وقت عرض و بالتالي يمنع التذرع بأن حالة المعارف العلمية لم تكن تسمح باكت
 هذه المنتجات .

                                                 

، لما 1998يعتير الخلاف حول ( مخاطر النمو) السبب الرئيسي في تأخر نقل المشرع الفرنسي للتعليمة حتى سنة  - (1)
 -لك تسبب فيه من مواجهة بين منظمات المحترفين المؤيدين لسنه ، و جمعيات المستهلكين المناوئين لذلك، و لما نجم عن ذ

من عرقلة للعمل البرلماني ، و فضلا عن وزن المانيا في الاتحاد التي كانت تؤيد ايراد هذا الاعفاء ضمن نصوص تعليمة  -
 ، فإن الحجة التي انتصرت اخيرا كانت هي الخوف من عرقلة النمو الصناعي لأوروبا .1985

-V.BERG.O : « La notion de risque de developpement en matiére de responsabilité du fait des produits 
défectieux », JCP, Ed, G ,p.271. 

اهتم المشرع الفرنسي بوضع تعريف لعناصر و منتجات جسم الإنسان و ذلك في الكتاب السادس من تقنين الصحّة  -  (2)
 moelleو النخاع الشوكي   tissusة و الأنسج cellulesو الخلايا   les organes العامّة ، حيث ذكر أنها تعني الأعضاء

و هي خلايا تناسلية  لا تحتوي نواتها إلاّ  gamétesو الأمشاج  sang et dérivésو الدّم و مشتقاته  osseuse و العظام 
ن) منها ، راجع د.أسامة أحمد بدر ، ضمان مخاطر 2على (ن) من الكروزومات بينما تحتوى خلايا الجسم الاخرى على (

 .65، ص. 2005الطبية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، ط  المنتجات
جاء خرقا للمبادئ القانونية الراسخة التي تدعوا الى احترام الجسم الإنساني ،  مفهوم المنتوج أنهيفهم من هذا التوسّع في  - (3)

اصره و منتجاته ، لا يجوز أن من القانون المدني الفرنسي التي نصّت على أن الجسم الإنساني عن 1/3-16و خاصّة المادة 
تكون موضوعا لحق مالي، إلاّ أن هذا الفهم  سرعان ما تلاشى  اذا ما علمنا ان هذه المعاملة لعناصر و منتجات الجسم 
الانساني في اطار قانون المسؤولية هي اساسا من وحي اعتبارات السلامة الصحيّة ، و هي ذات الاعتبارات التي جعلت 

المعيبة ، القانون رقم  المتعلّق بمسؤولية المنتج عن منتجاتهيصدر بعد أسابيع قليلة من اصداره للقانون  المشرع الفرنسي
المتعلّق بتدعيم الرعاية الصحيّة و مراقبة السلامة الصحيّة للمنتجات الموجّهة للإنسان  1998جويلية  01المؤرّخ في  98/535

. 
-la loi n 98-535 du 1 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la 

sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme. 

(4) -art.1386-12 du c.civ.fr, « Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4e de 

l’article 1386-11  Lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits 
issus de celui-ci ». 
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فته قضية الدم الملوث بفيروس ستثناء نتيجة  لما خلّ خذ المشرع الفرنسي بهذا الإأقد         
مراكز نقل الدم من المسؤولية  بإعفاءالذي لم يكن ليقبل العام ،  الرأيعلى  ءسيّ ثر أالسيدا من 

 ون العيب الداخلي في الدم حتى أن ذهبت الى أن محكمة النقض سبق لها و أ، فضلا على 
 . (1)ه لا يشكل سببا معفيا من المسؤوليةنّ إلو كان غير قابل للكشف، ف

زالت لا 11-1386مادة ال ههذ حكامأفق و خذ بفكرة مخاطر التطور و حتى الأ نّ إكذلك ف        
د حالة المعرفة الفنية؟ تتحدّ شكالات منها : بأي معيار تعترضها على المستوى العملي بعض الإ

 ؟ ثارة هذا الدفعإتقدير يؤخذ حين  بأيو 
لم  هبأنّ المثير للدفع و  المحترف عاتقثبات يقع هنا على ن عبئ الإأبادئ نشير الى         

به على ضوء المعارف العلمية و التقنية المتوفرة وقت لى العيب او تجنّ يكن بوسعه التعرف ع
تى توفرت شروط م –بسلطة التقدير الموضوعضطلع قضاة طرح السلعة للتداول ، و هنا ي

 ة هذا الدفع من عدمه؟ر مدى صحّ ن تقدّ أن ، و لكن كيف يتعيّ -اعمال هذا الدفع 
على الاعتماد على المعيار  ديؤكّ وروبي و الأ (2)الواقع العملي للقضاء الفرنسي نّ إ        

 ادراكها من المنتج . المطلوبالموضوعي في تحديد مدى المعارف العلمية و التقنية 
         

                                                 
(1)  - Civ.1re, 9 juillet 1996 :, RTD Civ .1997, p.146,obs. Jourdain.(P). 

(2) - Cass. Civ ., 09 juillet 1996, Bull. Civ .1,n° 304, note L. Leveneur. 

نسي بطريقة ضمنية عدم استغراق العادات المهنية ، التي تندرج فيما يسمى بأصول المهنة ، لحالة العلم لقد اكّد  القضاء الفر  -
، فما لا يسمح الالتزام بأصول المهنة بتوقيه من مخاطر لا يقيل بالضرورة من المسؤولية " الطريقة الفنية المعتمدة و التي 

 نبيا".جرت العادات المهنية باستخدامها لا تشكل سببا أج
-Voir .G.Viney, L’indemnisation des atteintes à la sécurité des consommateurs en droit francais, étude 
dans « sécurité des consommateurs… » Ouvrage op.cit., p. 76. 

يمكن أن يكون مسؤولا عن من القانون المدني بنصّها " الصانع  10-1386و هذا ما أقره المشرع الفرنسي بنصّ المادة  -
 العيب حتى و لو اثبت ان المنتج تم تصنيعه طبقا للاصول و قواعد المهنة أو كان محلا لإذن إداري".
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نتاجي الذي ينتمي فلا يكفي التعويل على حالة المعرفة العلمية و التقنية المتوفرة لدى القطاع الإ
ار مسؤوليته ، ثالمهني الميضا على مدركات و معلومات أليه المنتوج محل المسائلة ، و لا إ

كثر تطورا للمعرفة " بالحالة الموضوعية الأ (1)وروبيةالعبرة على رأي محكمة العدل الأ نّ إبل 
خذ بالمعلومات أي بمعنى ضرورة الأ، (2)العلمية و التقنية المتوفرة حالة طرح المنتوج للتداول "

 .(3)ي لا الداخليرة على المستوى الدولالمتوفّ 
د يستقل في عنصر موضوعي مجرّ  بمفهوموروبة صل في تقدير محكمة العدل الأمر يتّ فالأ     

و ظرفي، فحالة المعرفة هي حالة موضوعية يلزم أتقديره الموضوعي عن كل اعتبار شخصى 
هني بها ، حاطة المإ (4)وع الى معطيات المعرفة العلمية الثابتة التي يفترضجق منها بالر للتحقّ 

  .حاطة بهاالإ (5)ه كان في مكنتهنّ أو أ
" حالة المعطيات العلمية و  نّ أدت في احدى قراراتها ن محكمة استئناف تولوز اكّ أكما       

م على المستوى العالمي لحظة وضع التقنية تتحدّد بتلك المتواجدة في المستوى الجد متقدّ 
 .(6)المنتوج للتداول "

                                                 
(1) -CJCE .,29 mai 1997 :D.1998.j. p 488, note panneau.(J). 

لضيق له ، فذهبت الى أنه من حرصت محكمة العدل في الاتّحاد الأوروبي على اخضاع هذا الإعفاء الى تغليب التفسير ا -
أجل اعفاء المنتج لا يجب فقط اثبات انه وقت عرض المنتوج للتداول لم تسمح له حالة المعارف العلمية و التقنية في أعلى 

 مستوياته من معرفة العيب ، او على الأقل أن هذه المعارف لم يكن بمقدوره ادراكها .

(2) - Ibid. 

(3) - Guy Raymond , Op.cit.,p.219. 

 .311د. شهيدة قادة ، المسؤولية المدنية للمنتج (المرجع السابق) ، ص. -
يرى البعض الاعتداد في هذا الشأن حتى بالمعطيات التي تمثل اتجاهات ضعيفة او متعارضة مع ما هو راجح ، و  - (4)

خلاقية) على مصلحته أر ( قيمة ن يرجح يلامو الغيأكذلك الدلائل المثيرة للخشية من ظهور مخاطر ، فالصانع يجب 
 الاقتصادية .

-G. Martin, Précaution et évolution du droit, p.301. 

و على الرغم من التسليم بقيام حالة المعرفة على العنصر الموضوعي ، فان هناك صعوبات تعترض تحديد الأسس  - (5)
، ففي قضاء لإحدى المحاكم الأمريكية جاء أن " حالة العلم هي تلك المعيارية التي ينبغي ان يلتزمها القاضي عند تقديره للواقع 

الحالة التي ينبغي أن يحيط بها ، بالنظر الى المعطيات و ما يتهيء من سبل الإلمام بها ، شخص على درجة معقولة من 
 التبصّر ، أي على مستوى ادراك  معقول و خبرة كالصانع".

دوس ، مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي،       راجع في ذلك د. حسن عبد الرحمان ق -
 . 15( المرجع السابق) ص.

(6) -CA Toulouse ,22 Fevrier .2000 , MAPA Professions alimentaire et Guardi /Epx FA cco. 
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بأنه  ظ بأن مبدأ الحيطة يتشدّد في الالتزامات المفروضة على المحترفو عليه يلاح      
نها أق عليه استفادته من مخاطر التطور التي كانت تعفيه من المسؤولية الموضوعية شضيّ 
 أو خطأ ،و الحادث المفاجئأ ،الطابع المعيب للمنتوجو انعدام أصفة المنتج انعدام  ،نأش

 ث فرض عليه شروطا صارمة من بينها:، حي(1)مر القانونأو أ ،الضحية

م لحالة المعارف العلمية و متقدّ  الجدّ  المستوىخذ بعين الاعتبار من الأ لابدّ :  ولالشرط الأ 
رة على المستوى الدولي لا الداخلي و هذا ما أي بمعنى ضرورة الأخذ بالمعلومات المتوفّ  التقنية

  الحيطة . مبدأ يقتضيه

نه حيث أ للإعفاءعفاء على اطلاقه بل اعتبره سببا نسبيا ع لم يأخذ الإالمشر  : أنّ  الشرط الثاني
الجسم ب ةخاصّ  و منتجاتألا يعتدّ به في حالة ما اذا كان الضرر قد نجم من عناصر 

 نساني . الإ

قد على نيكيلون له ال عفاء لا يزالونلهذا الإ المعارضين سباب التي جعلت منهذه هي الأ      
مع تقرير التعليمة و القانون الجديد للمسؤولية  يتلاءملا  في فرنسا القانوني النظام نّ أساس أ

رف ظو ليم بالإعفاء لا يتوافر فيه شرط أ، و مع ذلك يذهبون الى التسالموضوعية للمنتج 
   م العلمي.ي لحركة التقدّ كبح الكلّ النه يؤدي فعلا الى أ، كما ز القوة القاهرة الخارجية الذي يميّ 

 L’obligation de suivi بعبالتتّ : تأثير مبدأ الحيطة على الالتزام  الثانيالبند 

و المنتج التزاما أعلى الصانع  1998مايو لسنة  19القانون الفرنسي الصادر في  فرض      
-Product مريكي تحت تسميةو الذي يعرف في القانون الأ،  بتتبع منتجه بعد طرحه للتداول

monitoring ،الحيطة الذي يطبع القانون الحديث  مبدأتبر مظهرا من مظاهر و الذي يع
 . (2)للمسؤولية

   

                                                 

ج التمسك بها للإفلات من المسؤولية في المواد من أورد المشرع الفرنسي أسباب الإعفاء من المسؤولية التي يجوز للمنت - (1)
-71من القانون المدني، وهي في غالبها دفوع موضوعية لا شكلية وفقا لما نصّت عليه المادتان  17-1386الى  1386-10

ة ، و التي من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي الجديد ، و قد نقل المشرع الفرنسي هذه الاسباب عن التعليمة الاوروبي 72
اتبعت عادة القانون الانجليزي في النص على العديد من اسباب الاعفاء ، التي تنطوي في غالبها تحت ما يعرف في القانون 

 .الفرنسي بالقوة القاهرة
 .472راجع في ذلك د. محمد بودالي ، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، ( المرجع السابق) ،ص. -

(2) - Viney . (G) et Jourdain . (P) : Traite de droit civil , les conditions de la responsabilité, 2éme éd, 

LGDJ 1998, p.798. 
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ق بمنتجه المنتج ما يسفر عنه التطور العلمي الدائم من نتائج قد تتعلّ  يتتبع نأو المقصود     
يجابية بالنسبة لمنتجه و هنا يكون قد حالفه التوفيق إهذه النتائج قد تكون ، و الذي طرح للتداول 

طوار صنع المنتج ، و قد تكون أة ما عتمد عليه من معارف علمية في كافة و دقّ  ن منظرم
خذ ما تقاضيه ن يتّ أن ثمة مخاطر تنشا عن استعمال منتجه و هنا يجب عليه أسلبية بمعنى 

 السلامة من ضوابط .  
، حتى بلاغ و انذار المستهلكين عند ظهور لأي خطر إف ر ب على المحتو على هذا يتوجّ     

 ستهلاك .و لو لم يكن معلوما لحظة وضعه في مسار الإ
على أن" المنتج لا يمكنه اثبات أسباب  1998مايو  19من قانون  13و قد نصّت المادة     

في البندين الرابع و الخامس ، إذا وجد  11-1386الإعفاء من مسؤوليته التي اثبتتها المادة 
عد طرح المنتج للتداول ،  حيث ليس ثمة نصوصا عيب بدء ظهوره في مدّة عشرة سنوات ب

من مساوئ  الى الحدّ  سيؤديهذا التحديد  و لعلّ  ،(2)لمنتجه " (1)ق بتدارك النتائج الضارةتتعلّ 
  .عفاء لمخاطر النموالإ

و عليه يتّضح بأن مبدأ الحيطة و بتشديده على التزامات المحترف يؤدّي الى تغطية ليس     
 خطار التطور العلمي.أوهة و انما ايضا خطار المشبفقط الأ

و يكيلون له النقد على عفاء لا زالإن المعارضين لإيراد هذا الإو على الرغم من ذلك ، ف    
أساس أن النظام القانوني في فرنسا لا يتلائم مع تقرير التعليمة و القانون الجديد للمسؤولية 

إعفاء لا يتوافر فيه شرط " الخارجية" الذي الموضوعية للمنتج ، ومع ذلك يذهب إلى التسليم ب
يميّز القوة القاهرة ، إضافة الى مخالفته لما اعتنقه القضاء الفرنسي حتى الآن من اعتراض علم 

 . (3)ثبات العكسإالبائع المحترف بالعيب افتراضا لا يقبل 

                                                 

الفقرة الثانية من القانون المدني الفرنسي على أن " المحترف لا يمكنه الإستناد إلى أحكام  12-1386تقضي المادة   - (1)
 ر إذا تبيّن أنه عند ظهور الخطر لم يقم باتّخاذ الاجراءات الخـاصّة لتفادي الأضرار ".الإعفاء من  المسؤولية عن أخطار التطو 

(2) -L’article 13 de la loi du 19 mai qui disposait «  Le producteur ne peut invoquer les clauses 

d’exonération  prévues  au 4 et 5 de l’article 1386-11, en présence  d’un défaut qui s’est révélé dans le 
délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n’a pas pris les dispositions propres à en 
prévenir les conséquences dommageable». 

 .475بق ، صراجع في ذلك د. أحمد بودالي ، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السا - (3)
- calais–auloy J.et f. steinmetz, droit de consommation, op.cit, p.321. 
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 الحيطة أة الموضوعية بناءا على مبدالثاني: المسؤولية الطبيّ  فرعال

ة افق الصحيّ ر لى المستخدمين في المإضرار التي تنسب ب التعويض عن الأن يتطلّ كا    
،  أسؤولية جديدة و هي المسؤولية بدون خطمن ظهرت بوادر أالى  أة توافر ركن الخطالعامّ 

 أرر الذي لحق بالمضرور ، و استقلالا عن وجود خطق استنادا الى الضّ فهذه المسؤولية تتحقّ 
اذ لا يهم  ،(1)ى الى احداث الضرردّ أانب من ينسب اليه العمل الذي و مفترض في جأثابت 

 روف استثنائية .ظو كان نتيجة لأع ذا كان الخطر متوقّ إ
سؤولية من الأليه موضوعين بشإشارة السابق الإ 2002مارس  04ن قانون عليه تضمّ و     

المستشفيات ( البند  عدوى كيد الالتزام بالسلامة في ما يخصّ أة و هما تالموضوعية الطبيّ 
 التي قد يتسبّب بها المنتوج الطبي المعيب (البند الثاني). ضرارالأ فيما يخصّ  و ،ول)الأ

 

 لتزام بالسلامة في مجال عدوى المستشفياتالإ  : البند الأول
ة الغير خطئية قامة المسؤولية الطبيّ إر القضاء العادي وسيلة قانونية يمكن من خلالها كابت    

ن أبشالالتزام بضمان السلامة  أهور مبدظقواعد القانون الخاص ، تتمثل هذه الوسيلة في وفقا ل
 .عدوى المستشفيات

                                                 

 .118د. محمد حسن قاسم ، (المرجع السابق) ، ص. -  (1)
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ضعت على عاتق مرافق الصحّة افتراض أن محكمة النقض الفرنسية قد و غم من و على الرّ     
التي ض لها المريض داخل قاعة الجراحة و الخطأ في مجال عدوى المستشفيات التي قد يتعرّ 

من  انتقال العدوى من ها عملت على تقوية و مضاعفة حماية المرضىنّ أ لاّ إسبق بيانها ، 
ي و المرفق الصحّ على عاتق  ةالمفروض بتحقيق نتيجةالتشديد في الالتزام  بالسلامة خلال 

 جنبي.ثباتهم السبب الأإلاّ بإص منه طباء و الذي لا يمكنهم التخلّ الأ
1999جوان 29ول صدر بتاريخ رارات منها : الأة قكان ذلك في عدّ      

ه نّ أ، و الذي اعتبر (1)
ن الالتزام بضمان السلامة هو التزام بتحقيق نتيجة و هو التزام يقع إفي حالة انتقال العدوى ف

جاه مريضه في ، فالطبيب ملزم اتّ (2)و على عاتق الطبيبأة سة الصحيّ سّ ؤ سواء على عاتق الم
لتزام بضمان السلامة ، و هوالتزام بتحقيق نتيجة ، حيث لا يمكنه حالة انتقال العدوى با

،  كما تمّ التأكيد على هذا الالتزام في حكم جنبي باثبات السبب الأإلاّ ص من المسؤولية التخلّ 
تزام بالسلامة ، التي اقرّت صراحة بأنّ الطبيب ملزم بالإ (3)آخر لمحكمة النقض الفرنسية
و أوى المستشفيات بفعل عمل طبي نفّذ في مرفق صحّي بتحقيق نتيجة في مجال عد

بمستوصف خاص بالطبيب ، و هذا ما ذهب اليه  كذلك القضاء الفرنسي في قراره الصادر 
2007مارس 23يتاريخ 

(4)      . 
 بملاحضتين : L 1142-2ع الفرنسي في قانون الصحّة و بالضبط المادة كما جاء المشرّ     

القانون ينصّ صراحة على قيام مسؤولية العيادات و المستشفيات في  أنّ  : ولىالأالملاحظة 
ثبات خطأ هؤلاء بالمقابل لا يمكن للمسؤولين إحالة عدوى المستشفيات ، فالضحية معفى من 

جنبي هو الكفيل أن السبب الأ ثبات غياب الخطأ في جانبهم ، إلاّ إنفسهم من المسؤولية بأعفاء إ
 . (5)عفائهم منها إب

القانون يحدّد نظام المسؤولية في مواجهة المرافق الصحيّة ، بينما  نّ إالملاحظة الثانية ف اأمّ 
  .حكام المسؤولية الخطئيةيسأل مهنيوه طبقا لأ

                                                 
(1) - Ibidem.. Anick Dornner Dolivet, la responsabilité du médecin, economica, 2008, p. 199 

(2) -Cass.Civ, 1 ere , 29 juin 1999 cité par -Dorsnner – Dolevet.( Annick), La responsabilite du medcin , 

economica, paris,2006 ,p.199. 
(3) - Vialla francois, Les grandes décisions du droitmédicale , Dalloz, 2009 , Cass 1ère civ, 13 Février 
2001, N° 13-691.11 

(4) - C. Paris ,1 ere , Civ,23 mars 2007, affirme « que un médecin est tenu , vis-à-vis de son patient en 

matiére d’inféction nosocomiale, d’une oligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en 
rapportant la preuve d’une cause étrangére », Gazette du palais , recueil, mars-avril , 2008, p.1139. 

(5) - Audrey Beun, op.cit , p.77. 
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وسّع من مفهوم المسؤولية  2002مارس  04ة المؤرخ في قانون الصحّ و على الرغم من أنّ      
ه لم يكن غرضه نّ أ لاّ إ ض خطأ الطبيب ،عطاء القاضي الحق في تجاوز افتراإالخطئية ب

اء بطة و التي كان يعتبرها مسؤولية موضوعية و مسؤولية الأالتمييز بين مسؤولية المرافق العامّ 
ن مفهوم عدوى المستشفيات أساس أر الفقة الفرنسي ذلك على التي يعتبرها خطئية، وقد فسّ 

 ،2002ديسمبر  29له لهذا القانون في ن المشرع الفرنسي تدارك ذلك بتعديأد ، غير غير محدّ 
موضوعية بدون  ةمسؤولي هانأافق في مجال عدوى المستشفيات بر اء و المبطمسؤولية الأد ذ وحّ إ

 . (1)خطأ
 المريض هون واجب المحافظة على سلامة أهذه النتيجة على  sargosر المستشارفسّ      

عمالهم ضمن أالمهنيين يمارسون  لاءهؤ ن كان إالمهنية ، و  ساسي لحريتهمأ أالتزام و مبد
 هذا لا يعفيهم من التزاماتهم المهنية. نّ إة فمرافق صحيّ 

إن الإلتزام بالسلامة يفرض على المهني واجب ضمان سلامة جسم المريض، و عليه ف     

اتّخاذ تدابير ه يفرض على الطبيب فعندما تصبح طبيعة هذا الالتزام بتحقيق نتيجة ، فإنّ 

المجهول بعدم احداثة للضرر الموجب للمسؤولية ، و لكي يدفع هذه الاخيرة  واجهةلمالحيطة 

 جنبي .أن يثبت أن السبب أو جب 

عبئ في منتهى الصعوبة مقارنة  يعتبرص من المسؤولية جنبي للتخلّ اثبات السبب الأ إنّ      
بب و هي : ب على الطبيب اثبات ثلاث شروط في السرتكاب خطأ ، حيث يتوجّ إثبات عدم إب
 فع .عا ، و غير ممكن الدّ ن يكون غير متوقّ أن يكون السبب خاجيا عنه ، و أ

المنتجات و  ةة الفنيّ عمال الطبيّ الأة الموضوعية في مجال المسؤولية الطبيّ  :البند الثاني

 المعيبة

حاول القضاء التوسيع في مجال الالتزامات بتحقيق نتيجة للتخفيف من عبئ اثبات الملقى    
ة عمال الطبيّ بالأقة لى عاتق  المريض ، و لقد شمل هذا التوسع الالتزامات الطبية المتعلّ ع

  .(ثانيا) ةبالمنتجات الطبيّ و  ) أولا( ةالفنيّ 

                                                 
(1) - Annick Dornner- Dolivet, op.cit p37. 
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 عمال الطبية الفنيةقة بالأفي مجال الالتزامات الطبية المتعلّ  : أولا

ى دّ أعمال الفنية ية في مجال الأالالتزامات الطب ن توسيع الالتزام بتحقيق نتيجة فيما يخصّ إ   
يدي الى تضائل عنصر الاحتمال الى درجة معتبرة، حيث اصبحت التقنيات فيها في متناول الأ

 عمال نجد:من هذه الأ ، نة اثناء القيام بها طباء يلتزمون بتحقيق نتيجة معيّ ا جعل الأممّ 
الى انعدام عنصر الاحتمال في ى التطور في مجال التحاليل المخبرية دّ أ : التحاليل الطبية* 

ة ، مالم يحدث دة على وجه الدقّ النتيجة محدّ  تكون، حيث (1)هذه التحاليل على وجه التقريب
 اهمال من قبل الشخص القائم بالتحاليل.

ا عمّ عضاء الاصطناعية كوسيلة لتعويض الانسان جوء الى الأتزايد اللّ  : التركيبات الصناعية* 
 .(2)بضعف او عجز منهايعية ، و ما يصاب يفقده من اعضاءه الطب

ولى فيما مدى من ناحيتين : الأ الصناعيةعضاء المسؤولية الطبية في تركيب الأتثار     
مدى سلامة العضو فاقه مع حالة المريض، و الثانية فيما فعالية العضو الصناعي و اتّ 

 .الصناعي و جودته
ق بمدى ببذل عناية ، و هي التي تتعلّ  الطبيب ولى ذات طبيعة طبيّة ، حيث يكون التزامفالأ 

زم للمريض، و تهيئته على الوجه الملائم مع حالته ، لتعويضه عن فعالية العضو الصناعي اللاّ 
الطبيب بتحقيق فيها يلتزم قني ق بالجانب التّ ا الثانية فتتعلّ مّ أ،  (3)حالة الضعف التي يعاني منها

، و مدى تناسبه مع حالة المريض، فتقوم  (4)تهنتيجة و هي ضمان سلامة الجهاز و دقّ 
فاقه مع قياسات جسم ة في حالة ردائة العضو ، او في حالة عدم اتّ ة الموضوعيّ المسؤولية الطبيّ 

 .ب له اضرارا يسبّ المريض ممّ 
 . (5)مام القضاءأشكالات احداث اللإ كثرالأسنان الصناعية من بين التركيبات و تعتبر الأ

                                                 

 .153طلال عجاج ، ( المرجع السابق )، ص. -  (1)
 .224منير رياض حنا ، ( المرجع السابق) ، ص. -  (2)
 .127طلال عجاج ، ( المرجع السابق )، ص.  -  (3)
 .224منير رياض حنا ، ( المرجع السابق) ، ص. -  (4)

(5) - Cass 1ère , Audrey Beun, op.cit,p.90. 
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 : جهزة الطبيةدوات و الأاستعمال الأ*
ق الالتزام بضمان السلامة عن الاضرار الناتجة عن بّ الفقة الحديث يطأصبح القضاء و       

ن يستعمل اجهزة سليمة ، و أنه يقع على الطبيب التزام بذلك لأ المستعملة ، جهزةالأدوات و الأ
كان بسبب خلل في صنع هذا التزام بتحقيق نتيجة ، فلا يعفى الطبيب المسؤولية حتى و لو 

قل فهو على الأ د مر مؤكّ أذا لم يكن المريض يستطيع المطالبة بالشفاء، و هذا إ، ف (1)الجهاز
 جهزة سليمة .ن تكون الأأع يكون له الحق في توقّ 

 ضمان سلامة المنتجات الطبيةثانيا: 

المنتجات الخاصة  في المادة السابعة منه ماهية 1998ول من يوليو سنة قانون الأ  دحدّ       
، سواء (des produits de santé) نسانبالإق المنتجات التي تتعلّ نها :أب (2)نسانة الإبصحّ 

 ou dhygiéne )، أو لأغراض الصحّة البدنية  à finalité cosmétique)لغايات تجميلية 

corporelle)
(3). 

صل بها من و كل ما يتّ  بية،الطجهزة و الأ العقاقير،دوية و ة الأو تعتبر منتجات طبيّ       
و  العلمية،بحاث في المختبرات و معامل الأ فضلا عن التفاعلات التي تتمّ  آلات،دوات و أ

 دد.لغرض الاختبار و العناصر الفعالة التي تستخدم في هذا الصّ  خذأة التي تنات الطبيّ العيّ 

                                                 

 .153طلال عجاج، ( المرجع السابق )، ص. -  (1)
 و هو القانون الخاص بالرعاية الصحية و برقابة الأمان الصحّي للمنتجات المخصّصة للإنسان : -  (2)

-V . La loi du 1 er juillet.1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et  du contrôle de la sécurité 

sanitaire des produits destinés à l’homme… 

 في تقنية الصحّة العامّة الفرنسي.   L.793-1) ) قد ادمجت مع نص المادة رقم (06مع الملاحظة أن المادة المذكورة (رقم  -
التقدمة السابقة تتسّم بالعمومية و الاستغراق و تتجنّب بيان الماهية القانونية للمنتجات الطبية ، و من ثمة و نلاحظ أن  -  (3)

 -نجد أنها بمثابة وصف لا اكثر ،و يتأكد ذلك بما حّدده النص المذكور بعد ذلك متضمّنا عبارة و بصفّة خاصة مايلي :
نفسه ، أو الصيدلاني بموجب التذكار الطبية التي توصف للمرضى ، و أن المستحضرات الطبية ، سواء قام بتركيبها الطبيب 

الجواهر السامّة  -الجواهر المخذرة ، و المواد ذات التأثير النفسي ، -تم ذلك في المستضفيات أو في المختبرات الصيدلانية ،
 -ة اللازمة لإنتاج المستحضرات الطبية ،المواد الأولي-الزيوت العطرية و النباتات الطبية، -التي تستخدم لأغراض طبيّة، 

منتجات  -الأجهزة الطبية ، و كل الأدوات التي يستخدمها الطبيب لتشخيص الأمراض ،  -المنتجات المستخدمة لمنع الحمل ،
 .29راجع في ذلك د. أسامة أحمد بدر ، ( المرجع السابق) ، ص، الدّم غير الثابتة أو المتغيرة، 
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و مع  ، (1)ةات الطبيّ في مجال المنتج ملحوضاما علميا خيرة تقدّ شهدت السنوات الأ      
ة المهندسة وراثيا ، و بزوغ فجر المداوة عن طريق منتجات أشعة استخدامات المنتجات الطبيّ 

قت ذاته احتمالات حدوث الأضرار و في ال تتنامىمراض و اللّيزو ، تتزايد فرص الشفاء من الأ
. 
فاقم المخاطر بسبب تع هت لواقوروبي قد تنبّ حاد الأعضاء في الاتّ ذا كانت الدول الأإو      

المسؤولية عن فعل المنتجات  بخصوص 1985 ويولي 25المنتجات و اصدرت توصية هامة في 
يبة عة المفماذا عن المسؤولية عن فعل المنتجات الطبيّ ماية المستهلكين، حالمعيبة رغبة في 

 ؟ نسانة جسم الإ لتعلقها بصحّ  ضرارر المنتجات الحاقا للأثو التي تخالها اك

 19الصادر في  389-98رقم  القانونعداد لنصوص ه وقت التحضير لإنّ أالجدير بالذكر      
عفاء من المسؤولية بسبب مخاطر لة " الإأالتفكير في مس ه وجبنأبات واضحا  1998مايو 

ة هوة ن ثمّ الذي كان محورا جوهريا لمناقشات برلمانية ، لأ، و دوية" التطور العلمي لصناعة الأ
رضاء للمضرورين من إ ،ة المعيبة عن سائر المنتجات المعيبةصل المنتجات الطبيّ كبرى قد تف

  ة المعيبة لهم و الاهتداء الى آليات تضمن لهم تعويضا عادلا.  فعل المنتجات الطبيّ 

مهما يكن فإن المنتجات الطبية المعيبة تخضع بقدر كبير من حيث المسؤولية لذات و     
مايو من  19الصادر في  389-98اغها المشرع الفرنسي في قانون القواعد القانونية التي ص

ضرار الناجمة عن عموم المنتجات الصناعية ، و لكن يطرح اشكالية بخصوص الأ 1998سنة 
التطور القانوني الذي سجّله المشرع ة تتجاوز المخاطر الطبيّ  نّ حل التشريعي لأهذا العدم كفاية 

 ة.وروبي عن فعل المنتجات المعيبالأ
ن هذا التبصير أو  (أ)، الطبي بالمنتجم التبصير ن يتّ أواجب الفمن  أمر،و مهما يكن من 

كما شدّد على ضمان السلامة في عمليات نقل  ،(ب)نتج ع حالة المي تتبّ أيقتضي الاستمرارية 
      ).جم(الدّ 

                                                 

قات الهندسة الوراثية في أبحاث الدواء وجدت الأدوية المهندسة وراثيا كسمّة من سمات العصر ، و فمن طريق تطبي - (1)
مازالت التجارب مستمرة أملا في امكانات غير مسبوقة قد تشفى الإنسان من الأمراض التي تصيبه ، كما أمكن استخدام اللّيزر 

لدموية ، حيث أمكن بواسطة اللّيزر التخلّص من متاعب و عيوب في العلاج العديد من الأمراض، و من ذلك علاج الأوعية ا
، 1998راجع في ذلك د.عبد الباسط الجمل ، الهندسة الوراثية و أبحاث الدواء ، دار الرشاد ، الطبعة الأولى ، هذه الأوعية ، 
 .37، ص.2000الطبعة الثانية 
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ة التبصير هميأعلى  1998ول من يوليو لسنة د قانون الأكّ أ:  التبصير بالمنتج الطبي -أ
  .(2)خطاره المتوقعةأخطاره المعلومة فضلا عن أ، باعلام مستهلكيه ب (1)بالمنتج الطبي

ع ، او ب خطر متوقّ ع ، او لتحسّ متوقّ  أخط أنه در أد مضمون التبصير كل ما من شو يتحدّ 
القضاء  على سبيل التشديد ضلّ و ي ، لتحسب لخطر محتمل ، او حتى الاحتياط لحضر ضنّ 

رت و قرّ  1998ن جاء السابع من اكتوبرمن سنة أبالتزامه الى  بيب اذا ما اخلّ يحاسب الط
الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض الفرنسية بان الطبيب يلتزم من الآن فصاعدا بتبصير 
المريض ليس فقط بوجود المخاطر العادية الملازمة للمنتج الطبي ، بل بالمخاطر الغير عادية 

 . (3)كذلك( الاستثنائية ) 
 L’obligation de suiviع : بّ الالتزام بالتت -ب
خاذ التدابير و الاحتياطات الضرورية ع يفرض على منتج المنتج الطبي اتّ بالتتبّ  مالالتزا نّ إ     

ن عيبا او قصورا بعد طرحه للتداول و الذي كان سليما ة لمنتجه الذي تضمّ لاتقاء النتائج الضارّ 
قصور لحظة طرحه للتداول على سند من توافقه مع المعيار العلمي و  و مبرءا من كل عيب او

 وساط العلمية .القياس المتعارف عليه في الأ
نه كان ن تطور العلم قد يفرض معيارا آخر ما كان ينبغي للمنتج الاحتكام اليه ، لأأغير     

ع منتجه ليتوافق تبّ تبن يفرض عليه القانون التزاما أغير قائم ساعة طرحه للتداول ، فلا اقل 
التطور قد كشف له عن وجود قصور  نّ أدائما مع معطيات الحالة و المعرفة العلمية ، مادام 

سنوات بعد طرح المنتج للتداول  10ة في مدّ  ن هذا القصور قد تمّ ن تبيّ أو عيب في منتجه ، و أ
. 

ه على المستوى القانوني نّ أ لاّ إذا كان هذا الالتزام لا يفرض جزاءا عقابيا على المنتج ، إو     
   .ن تنعقد مسؤوليته المدنية بسبب تقصيره في الوفاء بهذا الالتزامأيمكن 

 عمليات نقل الدم  فيضمان السلامة  -ج

 نّ إ، ف ضمن المنتجات الطبية شارة اليهاابق الإرة السّ ساليب المتطوّ ضافة الى الأإ        
ه نّ أم على م من شخص لآخر، فهل يعامل هذا الدّ لدّ قل ابعمليات نالمستشفيات تقوم يوميا 

 م لا .أي منتوج طبّ 
   

                                                 

 .راجع المادة السادسة من هذا القانون  -  (1)
(2) - « Cette loi affirme avec force l’importance d’une présentation claire et précise des risques conns ou 
envisageables par le producteur au moment de la mise en circulation du produit », V .Laude (A.), op.cit., 
p.190. 

(3) - V .Cass. civ. 1re, 7 oct.1998, jcp 1998, 11 n 10179, note: SARGOS (P.). 



336 
 

من كل مسؤولية عندما  ممراكز نقل الدّ عفت محكمة النقض الفرنسية أمر في بادئ الأ       
ان ـسرعإذا أثبتت وجود شرط السبب الأجنبي( القوة القاهرة) ، لكنها  اثملوّ ا مدّ منح الآخذين  يتمّ 

عن  (Extérieur )ا ـارجيـي خـب الأجنبـون السبـي هذا الشرط بأن استلزمت أن يكما ضيّقت ف
، و عليه حتى و لو كان عيب  تلوث الدّمالشخص المسؤول و بالنسبة الى الشيء الذي سبّب 

 جنبيا .أ، فإنه لا يشكّل سببا ، ولم يمكن الاحاطة به  (Indécelable) المنتوج (الدّم) خفيا
متابعة مراكز نقل  م الملوث عندما تمّ محكمة النقض الفرنسية في قضية الدّ دته هذا ما اكّ      

تلتزم مراكز نقل الدم بتقديم منتج خال من " المحكمة أنه رت مام المحاكم المدنية حيث قرّ م أالدّ 
اثبات سبب أجنبي لا يمكن نسبته  لاّ إالعيوب و لا يقيلها من هذا الالتزام بضمان السلامة 

حاطة ر الإجنبيا عنها حتى و لو تعذّ أسببا داخلي م من عيب ل ما يلازم الدّ و لا يشكّ ليها، إ
ل سببا أجنبيا ه لا يشكّ م و لو كان خفيا فإنّ رت أيضا أن " العيب الداخلي للدّ و أقّ  ، (1)به"

 .(2)عنها"
ه لا نّ أو م تكون ملتزمة بتوريد منتجات خالية من العيوب ، وحدات نقل الدّ  نّ و عليه فإ       

ر حتى ولو تعذّ  ،الخارجي جنبيباثبات السبب الأ يمكنها التخلص من هذا الالتزام بالسلامة إلاّ 
 عفاء من المسؤولية. سببا للإذلك  ل لا يشكّ إذ  م ،العيب الداخلي للدّ حاطة بالكشف أو الإ عليها
حتى في غياب ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى اجازة مسؤولية مراكز نقل الدم  كما      

 .(3)دةالخطأ ، عن النتائج الضارّة الناجمة عن ردائة نوعية المنتجات المورّ 
 

                                                 
(1) - Cass .1 er civ .12 avril 1995, Bull.civ,1 n° 179. 

حيث جاء في حيثيات الحكم " حيث أنه يقع على عاتق مركز نقل الدّم ، بمقتضى عقد توريد الدّم أو مشتقاته ، الالتزام  -
ات السبب الأجنبي ، و لا يشكل العيب الداخلي للدم ، حتى و لو بتسليم منتجات خالية من العيوب ، و لا يقيله من ذلك إلاّ اثب

 .52تعذر الاحاطة به ، سببا اجنبيا"،  راجع في ذلك د حسن عبد الرحمان قدوس،( المرجع السابق)، ص.

(2) - Cass .1 er civ .12 avril 1995, Bull.civ,1 n° 180. 

(3) -CE.26 mai 1995, 2 esp. , N’Guyer et Jonau , Gaz-Pal . 1995, 2, Jur.p.363. 
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ع ن و الموزّ كل من المموّ  2004مارس  4، و بعده قانون 1998ماي  19قانون كما أقحم       
 ن التزام الطبيب فيما يخصّ أضاف هذا القانون بأ و ث ضمن قائمة المسؤولين،م الملوّ للدّ 

 .(2)هو التزام بتحقيق نتيجة  (1)ةجات الطبيّ المنت
عمال ة المتعلقة بالأبالالتزامات الطبيّ مر بعدوى المستشفيات او ق الأو عليه و سواء تعلّ    

فالمسؤولية قائمة هي مسؤولية موضوعية ، الغرض  المعيبة ، ةو بالمنتجات الطبيّ أ ةة الفنيّ الطبيّ 
ن كان الخطر ممكن إفي ذلك  الطبية، و لا يهمّ عمال المريض من مخاطر الأ منها حماية

      .و كان نتيجة ظروف استثنائيةأ هعتوقّ 
ه لمدى قصور القواعد القانونية دراكا منإ و  الفرنسي و المشرع ن القضاءأا سبق ضح ممّ يتّ     

 دفعتهالتقليدية في توفير الحماية للمرضى خاصّة بعد التطورات التي عرفها الطب الحديث ، 

خاذ اتّ النصّ على ، عن طريق  طباءالمرفق الطبي و مسؤولية الأى التشديد في مسؤولية لإ

  المفترض ، لينتقل بعد ذلك الى أقرينة الخطع في تفسير مفهوم من خلال التوسّ تدابير الحيطة 
في مسائلة الطبيب ، و الفرق بين الحالتين  أتطبيق قرينة المسؤولية بمناسبة عدم اشتراط الخط

ص من ن الطبيب يمكنه التخلّ إالمفترض) ف أ( الخط أا بصدد قرينة الخطه اذا كنّ نّ أهو 
ه لم ينحرف في سلوكه عن السلوك الواجب نّ أو  أ،ه لم يرتكب خطنّ أالمسؤولية بمجرد اثبات 

الطبيب لا يمكن  نّ إا في حالة قرينة المسؤولية ( المسؤولية الغير خطئية)، فمّ أباع، الاتّ 
 تهفي منتهى الصعوبة مقارنعلما بأنه يعدّ  ،جنبيثبات السبب الأاب لاّ إلمسؤولية ص من االتخلّ 

ن أب على الطبيب اثبات ثلاث شروط في السبب و هي : يتوجّ إذ ثبات عدم ارتكاب خطأ ، إب
 فع .عا ، و غير ممكن الدّ ن يكون غير متوقّ أيكون السبب خاجيا عنه ، و 

ضاعفة الاحتياطات اللاّزمة ليس فقط لمواجهة الخطر أين يجد (الطبيب) نفسه مجبرا على م
 المعروف حدوثه او المتوقّع حدوثه بل في مواجهة المجهول في الحالات التي يعتريها الشك.

                                                 

و إذا كان الدّم منتج فهل يمكن أن يكسب صفة الدواء ؟ للاجابة عن هذا التساؤل انتهى البعض الى أنه يمكن اسباغ  - (1)
من قانون الصحة العامة الفرنسي ، مادة لها خصائص علاجية ،  511صفة الدواء على الدّم ، لان الدواء يكون طبقا للمادة 

وقائية بالنسبة الى الامراض التي تصيب الانسان او الحيوان ، بل أن محكمة النقض الفرنسية بكامل هيئاتها انتهت ، أو 
، الى انه لا يجب بالضرورة ان يكون للدواء وظائف علاجية او وقائية طالما انه يسمح  1992مارس  2بقراراها الصادر في 

، و اذا كان اقرار صفة الصانع لمركز نقل الدم يرجع الى خضوع الدم باعتباره باسترداد او تقويم او تعديل وظائف عضوية 
مادة اولية ، لعمليات تحويلية ( مشتقات الدم) فماهي حكمة التمييز بين مراكز نقل الدم و المعامل الصيدلانية ، و قصر 

في ذلك د. حسن عبد الرحمان قدوس ،(  ضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي على الاولى دون الثانية ،  راجع
 .53المرجع السابق)، ص.

(2)  -  Audrey Beun, op.cit ,p.89. 
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 شترطو افي شرط السبب الأجنبي،  ن ضيقأب في مسؤولية مراكز نقل الدمكما أنه شدّد     
ص من سليمة من كل عيب و لا يمكنها التخلّ على أن تكون المراكز ملزمة بمنح الآخذين مواد 

 لاّ باثبات سبب خارجي.إالمسؤولية الناتجة عن هذا الالتزام 
فكرة عدم اعفاء الطبيب أو   ترسيخكيد و أو عليه فإن القضاء الفرنسي قد ذهب الى ت    

 مراكز نقل الدم من أخطار التطور كما سبق بيانه.
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 الحيطة مبدأ لاحتضان المدنية المسؤولية قواعد وتحديث تهيئةالث : الث مطلبال
 

و أ   المسؤولية التقليدية سواء الشخصية  نظمالحيطة على  أمبد دخلهاأالتي  ثيراتأتالرغم      
في اطار نظم هذه المسؤولية غير  أتصور للتطبيق المباشر لهذا المبد ن كلّ أالموضوعية، غير 

و كذا   ينا، أو العلاقة السببية في اطارالمسؤولية الخطئية كما ر  أت الخطممكن  بصعوبة اثبا
 .طار المسؤولية الموضوعيةإفي  دة مسبقاضرار ثابتة و مؤكّ ألاشتراط وجود 

 المدني، القانون بمفهوم مسؤولية ليست حيطة ال أساس على المسؤولية بأنّ  الفقه ذلك يرىل      

 التي التقليدية المسؤولية عن أسسها في لأنها تختلف مسؤولية،لل جديدة أخلاقيات مجرد هي بل

 ما نتتضمّ  إنما و أخطاء من ارتكب ما تتناول لا مسؤولية أنها في السببية، العلاقة على تقوم

 مع تتناسب لجعلها للمسؤولية العامة القواعد في النظر أعيد لذا، (1)المقدرة حدود في فعله ينبغي

 الجبرية إلى أو التدخلية المدنية المسؤولية من نتقالالمسؤولية بالإ توىمس على الحاصل التطور

 .(2)المدنية  للمسؤولية الجديدة الاحتياطية و هذه هي الوظيفة ،الوقائية المدنية المسؤولية
 الطابع دعم ،الحيطة مبدأ لاحتضان المدنية المسؤولية قواعد وتحديث تهيئة عملية تشمل      

 مراجعة إعادة )، والفرع الثاني(للشك أوسع مجال إعطاء و ،)الأولالفرع ( المدني للجزاء الردعي

 العلاقة تقدير في التوسع من نوع وإحداث ،)الفرع الثالث( الإستعجالي القاضي سلطات

 ينبغي التي التحسينات طبيعة ببيان  قتتعلّ  عملية حلول طرح ينبغي كما ) ،الفرع الرابع(السببية

 ).الفرع الخامس(  حاليا به المعمول الخبرة ظامن على تطرأ أن

                                                 

 .304ص د. وناس يحي،(المرجع السالق)، - (1)
(2) - Voir C.Thibierge, « Libres propos sur  l’evolution  de  la responsabilité civile », Revue trimestrielle  
de droit civile 1999, p.561. cet auteur estime  que l’on devrait assistait à la naissance  d’une responsabilité 
préventive à coté de la responsabilité curative. 
-Voir Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), op.cit ,p.80. 
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 المدني للجزاء الردعي الطابع دعم ول :الأ  فرعال

 المسؤولية لتحديث حيطةال مبدأ جاء ،ردعيال الطابع إلى يفتقر المدني الجزاء لأن نظرا    

 المنتشر عالطاب ذات والجسيمة ةالضارّ  الاحتمالية ، والصحيّةالبيئية الأخطار لمواجهة المدنية
 مراعاة لعدم نتيجة المرتبطة المدنية للجزاءات الردعي الطابع دعم خلال من ، يااقتصاد فةوالمكلّ 
 .(1)حيطةال مبدأ
بت أضرار بالبيئة، أو ة إذا سبّ أوقف أو غلق المنشفي المجال البيئي  الردعي الطابع يشمل    

من أقصى الجزاءات الإدارية  ابقا وضحنا سأوقف أو سحب أو إلغاء الترخيص و الذي يعدّ كما 
إعدام أو محو الأعمال إزالة أو البيئية التي يمكن أن تواجهها منشأة ما لإخلالها بالبيئة، أو 
و يكون ذلك على نفقة  ة بالبيئةالمخالفة ، و رفع آثارها من الوجود كليّا او جزئيا إذا كانت مخلّ 

  المخالف.
 والمنتجات المواد تحطيم سحب ودعي في ل الطابع الرّ يتمثّ ا في مجال حماية المستهلك أمّ      

 هو التشديد من يهم ما لأنالمال ب التعويض الموالية المرحلة في ذلك بعد قيطبّ ل مشكوك فيهاال

 . (2)الخطر مصدر وقف تكفل الرادعة الإجراءات من الأولى فالطائفة وبالتالي الضرر وقوع منع
  تمؤقّ  تعويض بتخصيص يـالمستقبل الضرر تعويض تمّ ي أن أيضا هـالفق ويقترح     

provision)  (une Allouerالضرر أبعاد كل ىتتجلّ  أن إلى الضرر عن النهائي التعويض وتأجيل 

 أو المقبولة الاقتصادية الحدود ضمن الخبرة إجراء إمكانية قتحقّ  أو ، العلمي بفعل التطور سواء

 احترام فرض في كبيرا دورا المدني القضاء ليخوّ  التعويض من النوع هذا لأن الزمن، مرور بفعل

 أصحاب المقاولين تصرفات على التأثير الاحتياطي التعويض شأن من هأنّ  ذلك ،حيطةال مبدأ
 .(4)ثالملوّ  الفعل نتائج كل قتحقّ  غاية إلى مسؤولا يظل ثالملوّ  لأن ،(3)المخاطر ذات المشاريع

                                                 
(1) - Christophe Radé, le principe de précaution, une nouvelle éthique de la responsabilité, in RJ.E 
n°spéciale "le principe de précaution". 2000, p.84. 

 . 311د. وناس يحي ، (المرجع السابق)، ص. -  (2)
(3) - Anne Guégan, L'apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile, RJE.2/2000, 

p.169. 

  . 312د. وناس يحي ، (المرجع السابق)، ص. - (4)
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 يقينية بعدم قةالمتعلّ  الخصوصيات فإن  المدنية، للمسؤولية دعيرّ ال الطابع دعم إلى إضافة       

 قانونية مرونة إضفاء تستدعي التي لأسبابا أحد تعدّ  الضرر، إثبات معها ريتعذّ  التي الضرر

 الأخطار بعض وقوع قاءاتّ  يكفل قانوني حل عن البحث يستوجب اممّ ،  ثباتالإ دلائل قبول على

 . معالجتها يمكن لا التي
 الإثبات قرائن قبول في : التوسع الثاني فرعال

 الحوادث مجموع على الأخطار تشابه أو المماثلة مبدأ تطبيق يجب هأنّ  الفقه يرى       

 يحدث أن إلى اليقين عدم بسبب دامجمّ  القانون يظل أن يعقل لا إذ المتقاربة، أو المتشابهة

 .(1)معنى أي الإصلاح أو للتعويض يكون لا ذاك وإذ سرطان، أو جيني اضطراب

 المدني القانون قواعد ضمن الضرر إثبات في  "المماثلة مبدأ" تطبيق إمكانية  متتدعّ        

 في عليها للقياس  " قبول" السابقة في الفرنسي الإداري القضاء ضمن مستقرة ممارسة بوجود

 بهاتسبّ  التي الآثار ضمن سابقةمفهوم ال أن الفقه يعتبر إذ ، الإدارة مسؤولية وإقرار مماثلة حالات

 ذات الحوادث من الإدارة موقف معرفة على يقوم لا الطبيعي المصدر ذات المتتالية الحوادث

 لةالمسجّ  أي ،السوابق تكرار كان إذا ما بمعرفة قيتعلّ  ماوإنّ  السابقة، الحالات في الطبيعي المصدر

 دورا السوابق هذه تلعب وبذلك المخاطر، هذه ع لحدوثالمتوقّ  الطابع لقبول كافية تعتبر سابقا

 .(2)طبيعية كارثة كل بمناسبة الإدارة لمسؤولية القضاء تقدير في أساسيا
ثناء أو هذا ما يتوافق فعلا مع أهم التدابير التي يفرضها مبدأ الحيطة على الإدارة        

خذة يجب المتّ التدابير  يقصد به أنالذي    La cohérenceالتناسق  تسييرها للمخاطر و هو مبدأ
 .)3(خذت بالفعل في ظروف مماثلة أو نهج مماثلالتي اتّ التدابير  مع فقعلى نحو يتّ تكون أن 

                                                 
(1) - Martine remond-Gouilloud, à la recherche du futur, la prise en compte du long terme par le 
droit de l'environnement. RJ.E, n°1, 1992. P 10.  

 .261 ص. سابق، مرجع البيئة، لحماية القانونية الآليات يحي، وناس  .د - (2)
(3) - V.COM. Eur (2000) 1, Point 6.3.2 : «Le principe de non-discrimination veut que des 
situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations 
différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement soit 
objectivement justifié ». 

يقصد بالحالات المماثلة أو المشابهة ، تلك التي تشترك في نفس جسامة الخطر مع التأكيد على أن التفاوت بين مستويات  -

 .لرسالةمن ا 216راجع في ذلك مبدأ عدم التمييز و التناسق ص ، الحماية لا يمثل فوارق تعسفية غير مبرّرة
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 و تقييم المخاطرتوصيف بلا تسمح في حالة غياب المعطيات العلمية التي  و هذا       
خذة في إطار المتّ  ابيرالتدفإنّ  ،( انعدام اليقين العلمي)تقييمعملية ال في لازمالمالشك بسبب 

في  خذت بالفعلالتدابير التي اتّ  معلة أي مشابهة مماثمبدأ الحيطة ينبغي أن تكون ذات طبيعة 
 .)1( رةفي جميع البيانات العلمية المتوفّ  ميادين المماثلة لا

 محيس البيئة حماية وقانون المدني القانون ضمن القرائن في التوسع قبول أن الفقه يعتبر         

 .(2)المطلق اليقين شرط عوض probabilité raisonnable " المعقول الاحتمال" بتطبيق
 كثير في تستدعي خطيرةال حالاتال مع التعامل فإنّ   السابقة الإثبات وسائل إلى  إضافة        

 بسبب المدنية، للمسؤولية الاحتياطي الطابع دليتجسّ  استعجالية، بصورة معالجتها الأحيان من

 .الموضوع بقضاء المتعلقة الإجراءات طئب
 الإستعجالي القاضي سلطات مراجعة إعادة:  لثالثا فرعال

ر تطبيق يمكن تصوّ  ذإ ، لا شك أن القضاء الاستعجالي يناسب جدا مفهوم الحيطة        
الاكتفاء  ستعجاليذ يفرض على القاضي الاإ دة و الثابتة،كّ ؤ ضرار المالحيطة خارج الأ أمبد
 مر بحمايةق الأاذا تعلّ  تةمؤقّ  أو تحفظية تدابير لاتّخاذجسيمة طر ابوجود تهديد بوقوع مخ فقط

 إطار في يقضيحيطة ال مبدأ لأن، (3)ة العمومية و الصحّ أالمستهلكين  ةصحّ بحماية  البيئة ، أو

 في بها المعمول الإجراءات طول تلائمه لا والذي الجسيم الضرر وقوع قاءباتّ  المدنية المسؤولية

 .للنزاع الموضوعي الفحص إطار
 مراجعة يستدعي إعادة أوسع، بصورة حيطةال مبدأ إدراج أنّ  Anne Guégan  الأستاذ يرى       

 بحالة الاستعجال"  قةلمتعلّ ا للمفاهيم موسع تقدير لإعطاء الإستعجالي القاضي سلطات

 Doutes  المعزولة وكللشك أوسع مساحة إعطاء خلال من الموضوع في المنازعة ومضمون

isolés على من المرونة نوع إضفاء خلال من الوشيك الضرر مفهوم وكذا البسيط الشك حتى أو 

 .(4)اليقين تقدير

                                                 
(1) - V.COM. Eur (2000) 1, Point 6.3.3 . . 

(2) - Martine Remond-Gouilloud, réparation du dommage écologique, op. Cit. p.7. 

(3) -V.Giney et P.Jourdain. Les conditions de la responsabilité ? LDG 1993 ? N° 278  et Les arrêt cites à 

la note 361. 

(4) -Anne Guégan, op. Cit., p168. 



343 
 

 مضمون توضيحوجب  حيطةال مبدأ حتضانلإ المدنية المسؤولية قواعد تحديثعليه و ل و      

 يكون لا بأن يقضي الذي الحيطة مبدأ على سةمؤسّ  واضحة قاعدة اعتماد خلال من ستعجالالإ

 للوقاية ومناسبة فعلية تدابير خاذاتّ  في اسبب الحالية العلمية المعارف إلى بالنظر التقنيات توفر عدم

 يمكن الصريح القانوني النصّ  هذا على فبناء،  (1)بالبيئة والمضرة الجسيمة خطرالأضرار من

 للقاضي يخول القانون لأن الشك جالوم ستعجالالإ مضمون الوقت ذات في يوسع أن للقضاء

 العلمية والمعارف التقنيات توفر عدم حالة في حتى الاستعجالية التدابير لاتّخاذ واسعا تقديرا

 الأضرار وقوع لمنع بفعالية لللتدخّ  صريحا قانونيا سندا الإستعجالي القاضي يمتلك وبذلك الكافية،
 .(2)ةوالمضرّ  الجسيمة المحتملة

 Assouplissement des régles de laثبات العلاقة السببية إ: تليين قواعد  رابعال فرعال

preuve du lien causal 

بعدّة وسائل قانونية و  ينحاول الفقه و القضاء في فرنسا  تذليل الصعوبات أمام المتضرّر       
قاعدة  عمالإدرج أ لذلكدة ، الغير موكّ  خطارالأللحصول على التعويض عن  أساليب اجرائية

واشتراط خارجية السبب  ، )البند الأول(  افتراض عيب المنتوجبقلب عبئ الاثبات باشتراط 
 ).البند الثاني( جنبيالأ

                                                 

 المتعلّق بحماية البيئة. 10-03من قانون  6فقرة  3راجع نصّ المادة  - (1)
 . 313د. وناس يحي ، (المرجع السابق)، ص - (2)
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 :  افتراض عيب المنتوج:  البند الأول

 التأكيد صفة اشتراط علىتقوم   الحالية المدنية المسؤولية قواعد شرنا الى أن أسبق و أن       

 الفعل بين السببية للعلاقة بالنسبة كبيرة صعوبة يثير الذي الأمر للتعويض، الموجب الضرر في

 إلى يهدف المدنية المسؤولية لقواعد دعمه خلال من الحيطة مبدأ أن ذلك الكامل، والضرر المنتج
اعتنق لذلك  ، دةمؤكّ  مخاطر ليست أنها كما بعد، تنتج لم أضرار عن وقائية مسؤولية تحقيق

، و اعتبره كافيا لإثارة مسؤولية (faute virtuelle )مفهوم الخطأ المفترض  القضاء الفرنسي
ثبات أن إفلن يتطلّب من الغير المتضرر سوى  حماية للمتضررين من المنتجات،  المنتج

، و هنا ليس للمنتج أن (1)الضرر راجع لعيب في المنتوج حتى يفترض الخطأ في جانب المنتج
ية التي تتعلّق بالكشف على العيب أو يحتمي وراء شروط عدم يحتمي وراء الإستحالة الفن

  .المسؤولية أو الإعفاء منها لأن قواعد المسؤولية التقصيرية من النظام العام
ن عقد الاستشفاء و العلاج الذي أحيث قرر على ، ة في مجال المسؤولية الطبيّ كما شدّد      

من بتحقيق لتزاما بالأإخيرة ... على هذه الأ ة يفرضة الخاصّ الصحيّ سة يربط المريض بالمؤسّ 
 ."(2)دوية الممنوحةق بالأنتيجة فيما يتعلّ 

قرار إجل أثبات عيب المنتوج من إالمحكمة لم تفرض على المضرور  يتبيّن إذن أنّ      
من المنتوج أ، و لكنها اقتصرت فقط على كون هذه الأخيرة لم تثبت غياب مسؤولية المستشفى

 .(3)و مباشرة من جهة اخرى ثابتةالعلاقة بين المنتوج و الضرر  من جهة و أن

                                                 

التوزيع د. سالم محمد رديعان العزاوي ، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية و الاتفاقيات الدولية ، دار الثقافة للنشر و  -  (1)
 .172، ص2009، 
 faute )المفترض  أمفهوم الخط Philipe Malinvaud، و على رأي الاستاذ بدوا أن القضاء الفرنسي قد اعتنقي -

virtuelle)" أو يتحدث بذاته "  الشيء يبرهن ذاته "، ، و اعتبره كافيا لإثارة مسؤولية المنتج ، و هو يكاد يتوافق مع نظرية
ipza loquitur نجلو أمريكي.معروفة في النظام الأو ال 

- Philipe Malinvaud , la responsabilité civile du fabricant en droit français ,Gaz  Pal 1973, p.147.  

(2) -Civ 1 er , 7 novembre .200, Bull Civ 2000,1, n° 279. 

(3) -F . Glbert, Obligation de sécurité et responsabilité du fait  de produits défectueux, L’obligation de 

sécurité, sous la diréction de B.Saintourens et D. Zennaki, op.cit, p.27. 



345 
 

بالضرر كاف لافتراض عيب  المنتوجو عليه اعتبرت المحكمة أن مجرّد وجود علاقة      
حيث  (Hépatite B )، و هو ما صرّحت به محكمة استئناف فرساي في قضية لقاح (1)المنتوج

الذي يشرع للمستعمل انتظاره و يدل  اللّقاحب أمن قرّرت على أنّ " الضرر الحاصل يظهر غيا
  بالتالي على عيب المنتوج".  

 شرط خارجية السبب الأجنبي البند الثاني : 
لمدى قصور القواعد القانونية التقليدية في توفير  من القضاء و المشرع الفرنسي دراكاإ     

المواد الطب الحديث  و رفها التي ع التطوراتللمستهلكين خاصّة بعد للمرضى و الحماية 
و  التشديد في مسؤولية المرفق الطبي  خاذ تدابير الحيطة من خلالاتّ  ، دفعته الىالاستهلاكية

 )ارجيا ـن يكون خأصبح يستلزم أ، حيث (2)جنبيالأشرط السبب  تضييق، عن طريق الحرفي

Extérieur)ذا ما اكّدته ه ، دثاالذي سبب الح ن الشخص المسؤول بالنسبة الى الشيءع
م أمام المحاكم م الملوث عندما تمّ متابعة مراكز نقل الدّ محكمة النقض الفرنسية في قضية الدّ 

المدنية حيث قررت  المحكمة أنه " تلتزم مراكز نقل الدم بتقديم منتج خال من العيوب و لا 
إليها، و لا يشكّل  يقيلها من هذا الالتزام بضمان السلامة إلاّ اثبات سبب أجنبي لا يمكن نسبته

و أقرت  ،(3)ما يلازم الدّم من عيب داخلي سببا أجنبيا عنها حتى و لو تعذر الإحاطة به" 
 .(4)"ا فإنه لا يشكل سببا أجنبيا عنهام و لو كان خفيأيضا أن " العيب الداخلي للدّ 

ه لا نّ أ، و  م تكون ملتزمة بتوريد منتجات خالية من العيوبن وحدات نقل الدّ و عليه فإ       
حتى ولو تعذّر  الخارجي، جنبيالأ السببباثبات  يمكنها التخلص من هذا الالتزام بالسلامة إلاّ 

 عفاء من المسؤولية. سببا للإذلك  ل لا يشكّ إذ  م ،العيب الداخلي للدّ حاطة بعليها الكشف أو الإ
مان المحترف من دت كذلك الى حر أّ جنبي ن شرط خارجية السبب الأأيضا أكما يلاحظ      

 . (1)ضرار الناتجة عن سبب مكونات المنتوجالأ كانتذ ، إخطار التطور أالاستفادة من 
                                                 
(1) -CA , Versailles, 2 mai 2001 , RTD Civ .2001,  p.286. 

روط و هي : أن يكون السبب حيث أن السبب الأجنبي المعفي من المسؤولية ، كان يشترط لإثباته توافر ثلاث ش  - (2)

 خاجيا عنه ، و أن يكون غير متوقّعا ، و غير ممكن الدّفع.
(3) - Audrey Beun, op.Cit p.81. 
-Cass .1 er civ .12 avril 1995, Bull.civ,1 n° 179. 

قاته ، الالتزام حيث جاء في حيثيات الحكم " حيث أنه يقع على عاتق مركز نقل الدم ، بمقتضى عقد توريد الدم أو مشت -
بتسليم منتجات خالية من العيوب ، و لا يقيله من ذلك إلاّ اثبات السبب الأجنبي ، و لا يشكل العيب الداخلي للدّم ، حتى و لو 

 .52تعذر الإحاطة به ، سببا أجنبيا"،  راجع في ذلك: د حسن عبد الرحمان قدوس،( المرجع السابق)، ص.

(4) - Cass .1 er civ .12 avril 1995, Bull.civ,1 n° 180. 

(1) - F . Glbert, Obligation de sécurité et responsabilité du fait  de produits défectueux, L’obligation de 
sécurité, sous la diréction de B.Saintourens et D. Zennaki, op.cit.,p .45. 
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 الخبرة إلى جوءاللّ  تعزيز خامس :ال فرعال

 المسؤولية لتطبيق ملائمة ظروف لتهيئة النقاط  من مجموعة أيضا في النظر إعادة وجب      

 للتنبّؤ كافية وتقنيات معارف وجود لإعمالها لازم وكشرط ابتدءا تقتضي والتي الوقائية، المدنية

 جسيمة. مخاطر حدوث باحتمال
 على الهيئات الإدارية تسهر والتي الوقائي الطابع ذات الآليات من جملة إذ وجب تطوير      

 اتذ الرقابية الإدارية والتدابير ، المشروع لإنجاح السابقة الدراسات بينها من نجد والتي احترامها

 مبدأ لتجسيد ضرورية وسائل تعدّ  التدابير هذه فجملة ،(2)المشروع للعمل الوقائي المصاحبة الطابع

 والعلمية التقنية القدرات بفعل والتحديث للتطور تخضع بل حصرية ليست وهي الحيطة 

 .خصوصا الاقتصادية والمؤسسات عموما للدولة والاقتصادية
 بين انصهار إحداث يستوجبالحيطة  مبدأ ترجمة أن Anne guéganالأستاذ  يرى كما      

 .(3)الحيطة قرار صياغة في والإداريين التقنيين مشاركة أي ،القرار اذخاتّ  ومسار الخبرة
 ،الأدوار توزيع أساس على قائم  الحالي القانوني النظام في الخبرة إجراء أن الفقه يرى        

 خاذاتّ  السلطة وعلى رأيه، إعطاء الخبير وعلى القانون،ب ينطق والقاضي بالوقائع ينطق فالخبير
 إتباع إلى ولا الخبرة إلى لا جوءباللّ  ملزمة ليست المبدأ حيث من الإدارية السلطة أن ثم القرار،
 .إلزامي وليس اختياري الخبرة إجراء أن يظهر ومنه  الخبراء إليه ليتوصّ  الذي الرأي

                                                 
 العمرانية التهيئة على التأثير مدى ودراسة ، الأخطار ودراسة البيئة، على يرالتأث وموجز البيئة على التأثير مدى دراسة - (2)

 للجنة الدورية والرقابة الخطر، وقوع حالة في المتخذة الاحترازية والتدابير المخاطر ومخططات والتعمير، التهيئة ومخططات

 ...والإنذار المعلومات تجميع وأنظمة المراقبة اتومخطط المخابر الوقائية،وإنشاء التدابير صلاحية لمراقبة المصنفة المنشآت
(3) - Anne Guegan, L'apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile, RJE.2/2000. 

p.155. 
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 يمكن التي الأخطار طبيعة عن الكاملة والمعلومات البيانات ىعل القانوني ن التعتيمأكما       

 عاءالإدّ  من ذوي المصلحة أو الجمعيات نتمكّ  عدم عنه ينتج اممّ  ،(1)المشروع فيها بيتسبّ  أن

 تعرض عدم إلى ييؤدّ  الذي الأمر الحيطة  مبدأ مقتضيات  يراع لم  الذي المشروع صاحب ضد

 في لهتدخّ  على المطاف نهاية في يؤثر اممّ  ،الحيطة  قواعد مخالفةب المتعلقة النزاعات إلى القضاء

 .الحالية المدنية المسؤولية قواعد تطويع
 المنظمة القواعد في النظر إعادة وجب للحيطة مستوى أقصى وتحقيق  تفعيل أجل ومن      

 الدراسة بيعةط وتحديد ، الكافية المعلومات على الإطلاع في أكبر حرية إعطاء خلال من للخبرة

 للأخطار والإداري التقني التسيير في مشاركتهم وأخيرا الخبراء، قبل من وعناصرها ومداها

 .خذةالمتّ  والتدابير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 السر هايفرض التي القيود بفعل بالنشاط المرتبطة المخاطر طبيعة عن كامل ملف على الخبراء حصول صعوبة بسبب - (1)

 . المهني السرّ  إفشاء إلى ييؤدّ  قد نشرها أن يعتقد التي المعلومات تحديد المشروع لصاحب ليخوّ  والذي و التجاري الصناعي
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 ائمةـــزال قـالات لاتــالمسؤولية الجزائية : انشغ :  بحث الثالثالم

 

جماهيري شخاص هو مطلب سّة بصحّة و سلامة الأفعال المان العقاب على الأأ لا شك     
للتعويض الاجتماعي و آداة  ل في ذات الوقت تدبيراده فرض الرأي العام ، بوصفه يشكّ يؤيّ 

تأثير  نه فيما يخصّ أو نظرا لأهمية العقوبات الجزائية و دورها كعامل ردعي ، غير   للردع،
ام ألا و هو شرعية ه (1)ئية للمهنيين يصطدم بمبدأ قانونيزامبدأ الحيطة على المسؤولية الج

و الذي يعني التزام القاضي بتطبيق مواد قانون العقوبات، و عليه و  (2)الجرائم و العقوبات
تطبيقا لمبدأ الشرعية لا يمكن توقيع عقوبات جزائية على المهنيين إلاّ اذا تمّ تجريم مخالفة مبدأ 

 الحيطة بمقتضى نصّ قانوني.
تدابير الحيطة يترتّب ن عدم مراعاة المهنيين لمقتضيات كاو عليه يطرح الإشكال فيما إذا      

 عليه انعقاد المسؤولية الجزائية ؟  
  

الأول : مبدأ الحيطة و الجزاءات العقابية المترتبة عن انعدام السلامة في المنتجات  المطلب

 و الخدمات

بلها نصّ المادة الثالثة ، و التي تقا(3)من قانون الاستهلاك الفرنسي 1-221رأينا أنّ المادة      
ق بحماية المتعلّ  من القانون الجزائري (4) )9و المادة التاسعة ( ،)06(فقرة السادسة ) 03(

، هذا الالتزام الذي أدى بدوره إلى ميلاد  رتا الالتزام العام  بالسلامةقرّ  المستهلك وقمع الغش
يخوّل للسلطات العامّة التدخل  مبدأ الحيطة  ليجعل منه مبدءا مكملا و مساعدا، و الذي أصبح
 . قابمجرد احتمال قيام خطر معين ، حتى و لو لم يكن وقوعه محقّ 

                                                 
(1)

 - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève) op.cit, p.76. 
 اب الفعل المجرّم"." لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتك 1996من دستور  46المادة  - (2)
(3)

( القسم التشريعي)، و بموجب المرسوم  1993جويلية  26خ في المؤرّ  93/949قانون الإستهلاك المقنّن بالقانون رقم  - 
 ( القسم اللاّئحي ، أو التنظيمي). 1997مارس  27المؤرّخ في  97/298رقم 
ما يأتي (...)  القانون هذا أحكام مفهوم في يقصدعلى أنّه " (السابق الاشارة اليه ) 03-09من قانون  03نصّت المادة  - (4)

  مواد  أو  غذائية لملوثات  مادة  في ،  خطر  وبدون  مقبولة  في مستويات ،  وجود  أو  كلي  غياب  :  سلامة  المنتوجات

 . مزمنة "  أو  صورة حادةب  بالصحة  مضرا  المنتوج  جعل  بإمكانها  مادة أخرى  أية  أو  طبيعية  سموم  أو  مغشوشة
 على  وتتوفر  مضمونة  للاستهلاك الموضوعة  لمنتوجات  تكون  أن  يجبعلى أنه"  03-09من قانون  09كما نصّت المادة 

 وذلك   ومصالحه  وأمنه  المستهلك  بصحة  ضررا تلحق  لا  وأن ،  منها  المنتظر   المشروع  إلى الاستعمال  بالنظر  الأمن 
 المتدخلين".    قبل  من  توقعها  الممكن الأخرى  الشروط  أو  للاستعمال  العادية  شروطال  ضمن
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ممّا لا ، المبدأ  إلاّ أنّه يصعب جدا القول بوجود عقوبات جزائية و رغم النصّ على هذا      
تخضع أن هذه المسؤولية لا زالت  على أساسئ عن ترتيب جزاء عقابي في حالة المخالفة ينبّ 

لى القيمة إهمها أو ذلك لأسباب عديدة يرجع  مبدأ الحيطة دون (1)بشكل كبير لمبدأ الوقاية
 .(2)القانونية لهذا المبدأ 

ها مخالفة لهذا المبدأ ، و نّ أو رغم ذلك يوجد بعض من الجرائم التي يمكن تكييفها على      
 مر بجريمة وضع الغير في حالة خطر.ق الأيتعلّ 

 : جنحة تعريض الغير للخطر في قانون العقوبات الفرنسيل الفرع الأو 

سماها: جريمة تعريض الغير أأنشأ المشرع الفرنسي جريمة مستحدثة في قانون العقوبات      
من قانون   1-223و نصّت عليها المادة  ، (3)1994مارس 01للخطر ابتداءا من تاريخ 

رة للخطر الحال للموت أو للجرح و التي تؤدي واقعة تعريض الغير مباش نّ إبقولها " العقوبات 
بطبيعتها إلى بتر عضو، أو عاهة مستديمة عن طريق الخرق الظاهر العمد لالتزام الخاص 

 (4)ف غرامة ". 100.000بالسلامة أو الحيطة يفرضه القانون أو التنظيم يعاقب بعام حبس و 
نه وضع للوقاية أتهلكين، و يقال لم يوضع بشكل خاص لحماية المس ن هذا النصّ أيلاحظ      

و لكن رغم ذلك يبقى مجال تطبيقه عاما ، بحيث يجوز تطبيقه على  من حوادث الطرق،
 .(5)ض فيها المستهلكون للخطر بفعل المنتجات و الخدماتالوضعيات التي يتعرّ 

                                                 
(1) -civ 1 er , 7 novembre.200,bull civ 2000,1, n°279. 

(2) - F . Glbert, Obligation de sécurité et responsabilité du fait  de produits défectueux, L’obligation de 
sécurité, sous la diréction de B.Saintourens et D. Zennaki, op.cit, p.27. 

و الساري المفعول  1992جويلية  22قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر بموجب القوانين الأربعة  المؤرّخة في  - (3)
 .1994مارس  01ابتداءا من 

(4) - «  Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de  blessures de nature à 
entrainer une multilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une 
obligation particuliére de securité ou de prudence imposée par la loi ou le reglement est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 100.000f d’amende ».  

 إذ طبّق على مخاطر حوادث الطرق : - (5)

-paris., 27 octobre 1995 : D.1996.p.445, note. Coche (A). 

 كما طبق على مخاطر التلوّث البيئي : -
-Crim., 25 juin 1996 : Dro . pénal.1996.p.265, obs. VERON. (M) 

 pitbulls الحيوانات الخطيرة كالكلاب من نوع و على مخاطر بعض -
-Tr . C.Bobigny ., 29 mai 1998, gaz .pal.1998.2, Somm. p.666.obs. Levy.(R). 

 قل و العبور البحري للأشخاص:و على مخاطر النّ  -
-rennes., 26 septembre 1996.jcp.1997.2.22902m note Chevallier (J.Y). 

 .ارج المسلك المخصّص بذلك و على مخاطر التزلج خ -
-crim.,9 mars 1999 : jcp 1999.2.p.10188, note docarmosilva (J-M). 



350 
 

لوجدنا أنه لا ا بين هذه الجريمة و الجرائم التي نصّ عليها قانون الاستهلاك ، ذا قارنّ إو        
دانة الجزائية للمهني ا يسمح بإمكانية الإيشترط لقيامها ضرورة حصول ضرر جسماني فعلا ممّ 

مام هذا الوجه أ، و  (1)ساس عرض منتوج مشبوه ينطوي على خطر غير ثابت علمياأعلى 
 همها :أالوحيد من الشبه بينهما ، هناك وجوه اختلاف 

 كبير هذه  لى حدّ إيستبعد نجده علاه أكما هو وارد التمعن في تعريف هذه الجريمة  نّ إ -

، فمن جهة ق لنصوص القانون الجنائيلتزام بالتفسير الضيّ مكانية ، و ذلك بسبب قاعدة الإالإ
ثبات خطر مباشر إمن قانون العقوبات الفرنسي يتطلب ضرورة  1-223المادة  ن نصّ أيلاحظ 
 le fait d’exposerاشرا ن يكون حالا و مبفي التعريض للخطر أو الجرح  باشتراطه أللموت 

directement aitruit a un risque immediat.. ، سببية مباشرة بين  ضي ذلك قيام رابطةو يقت
ن " جنحة تعريض الغير للخطر لا أالفرنسية الفعل و الخطر، في ذلك تقضي محكمة النقض 

السبب المباشر و الحال للخطر  1-223خلال المنصوص عليه في المادة ذا كان الإإ تقوم إلاّ 
و أ، و هذا يستثني تماما الأخطار التي تكون نتائجها غير معروفة  (2)"ض له الغيرالذي تعرّ 

 مستقبلا . ن تظهر إلاّ أالتي لا يمكن 

                                                 

انعدام لم يصل التشريع الجزائري إلى اقرار المسؤولية الجزائية  للمهنيين في حالة مخالفة مبدأ الحيطة في مسائل  - (1)

  بالعقوبات  يعاقبعلى أن "   09/03من قانون  83في المادة ، بل اكتفى فقط بالنصّ  السلامة في المنتجات و الخدمات

  أو للبيع  يضع  أو  يعرض  أو  من يغش  كلّ  ،  العقوبات  قانون  من  432  المادة  من  الأولى  الفقرة في  عليها  المنصوص

 القانون  هذا  من  10  المادة  في  يهاعل المنصوص الأمن  لإلزامية  يستجيب  لا  أو  سام  أو  فاسد  أو مزور  منتوج  كل  يبيع

 ." العمل  عن  عجزا  أو  مرضا  بالمستهلك  المنتوج  هذا ألحق  إذا ، 
حتى و لو لم يقع أي ضرر بعد ، و  مخالفات عرض المنتوج ووضعه للاستهلاكو عليه فإن هذه المادة اكتفت بالنصّ على 

من قانون العقوبات نجدها تنصّ  432ح لأحكام المادة أن المتصفّ  غيرتقبل، لا يتوافر اليقين العلمي الكامل بحدوثه في المس
مرضا أو عجزا  و الذي قدمت لهأبالشخص الذي تناولها ،  الفاسدة أو المغشوشة الطبية أو الغذائية المادة ألحقت إذاعلى أنه " 

و هو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو ادة عن العمل ، يعاقب مرتكب الغش و كذا الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك الم

 (...)".سامة 
لانعدام السلامة في  مام امكانية اقرار المسؤولية الجزائية أو بالتالي تعدّ عائقا  ركن العلمو عليه نجد أن هذه المادة تشترط 

 بناءا على  مبدأ الحيطة .   المنتجات و الخدمات
(2) -«  Le délit de mise en danger d’autrui n’est constitué que si le manquement défini par l’art .223-1 
.c.pén a été la cause directe et immédiate du risque auquel a été exposé autrui ;.. » crim., 16 février 
1999 :d.2000. Somm, 34, obs. Mayaud .(Y). 
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 كما أن الفقه  و القضاء يكاد يجمع على أن مجرد الإهمال أو عدم الإحتراز لا يكفي -

، و هو  1-223الواردة في نص المادة  Délibéréمقصود من كلمة لقيام هذه الجريمة و أن ال 
د رغم ذلك تجاوزه ، معرضا للخطر أن يكون الجاني عالما بالخطر المستحدث ، وأن يتعمّ 

صحّة الغير و سلامته ، و بتعبير آخر أن الجاني لم يكن راغبا في النتائج الضارة في فعله و 
 Un dolو في ذلك يعدّ مرتكبا للتدليس الاحتمالي لكنه كان يعلم باحتمال حدوثها ، و ه

éventuel  هو في منزلة وسطى بين قصد الإضرار المتطلب في الجرائم العمدية ، و و الذي
 ب في الجرائم الغير عمدية.همال المتطلّ مجرد الإ

 انونـوبة الواردة في قـن العقإاب شخص طبيعي لهذه الجريمة فـرتكإه في حالة أنّ  -

هي أقل من تلك التي نصّ عليها قانون الاستهلاك عند عقابه على جرائم الغش و  العقوبات 
 .(1)الخداع

 ستهلاك الإ انونـخلاف قجريمة تعريض الغير للخطر و على  العقوبات فيأن قانون  -

نصّ على مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة التعريض للخطر بعقوبات هي : الغرامة ، 
 .(2)، غلق المؤسسة مصادرة المنتوج و تعليق أو بث الحكم المنع من ممارسة النشاط

 تعريض الغير للخطر  ومعاينة جريمةأن أعوان قمع الغش لا يملكون سلطات البحث  -

و أنه يستقل بهذا العمل أعوان الضبطية القضائية وحدهم وفقا للقواعد المحدّدة في القانون 
 العام.

  عدّة أشخـاصون هناك شخص أو ـيك ب أيضا أنهذه الجريمة يتطلّ  كما أن نصّ  -

معرضون مباشرة لخطر من قبل الجاني ، في حين أن المحترف و لا سيما المنتج لا يرتبط 
 .(3)بأي علاقة مباشرة مع المستهلكين

                                                 

فرنك في مقابل أربع سنوات حبس  100.000عقوبة عام حبس و غرامة قدرها فابالنسبة لجريمة تعريض الغير للخطر فال - (1)
 فرنك بالنسبة لقانون الإستهلاك. 500.000و غرامة قدرها 

 من قانون العقوبات الفرنسي. 2-223راجع نصّ المادة  - (2)
(3) - Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève),op.cit, p.77. 
- P.Bechmann et V. Mansuy , Le principe de précaution ,op.cit, p.108-109. 
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 المسؤولية الجزائية للطبيب والثاني :  مبدأ الحيطة  مطلبال

  

في آثاره الضارّة و مخاطره الملازمة لتطوره إنّ الفعالية المتزايدة للطب الحديث لم تكن لتخ     
صبح من لوازمها الخطورة و التعقيد، فلا يزال الجسد الإنساني أ، فتطور العلوم الطبيّة و تقدمها 

 الذي يتعامل معه الطب يمثل بالنسبة له كائن مجهولا في الكثير من جوانبه ، كما أنّ 
و مواد كيماوية لا تخلو من الأخطار الغير الممارسات الطبية الحديثة تتمّ بواسطة عقاقير 

متوقّعة أو مأمونة العواقب ، وقد زاد من مخاطر الطب الحديث زيادة اعتماده على الآلات و 
 المنتجات التي تتميّز بتعقيداتها و دقّتها و حساسية السيطرة عليها .

ل تجسيد مبدأ الأخطار الغير متوقّعة فرضت على الطبيب المزيد و ذلك من خلا إنّ      
الحيطة في المجال الطبي ، إن كل ما يبذله الطبيب من حيطة إلاّ أنه يمكن أن يحدث ضررا 

مسؤولية جزائية والذي لا يجوز  (1)بسبب خطئه الذي يرتب بالإضافة الى المسؤولية المدنية 
  افتراضها بل حدّدها المشرع بدقّة تطبيقا لمبدأ شرعية العقوبة .

 لخطأ الطبي الجزائي: ا الفرع الأول

 

يعرف الخطأ الجزائي بصفة عامّة على أنّه الإخلال بواجب قانوني تكلفه القوانين العقابية     
في حين أن الخطأ المدني هو الإخلال بواجب  بنصّ خاص ، حيث يخضع لمبدأ الشرعية ،

 .(2)قانوني و لو لم تكلفه تلك القوانين 

                                                 

عام  Dr Nicolas c/Mercier عرفت المسؤولية الطبية في بدايتها بأنها ذات طبيعة تقصيرية ، و لكن منذ صدور    - (1)
بشفائه / و  فإن محكمة النقض قرّرت فيه ، و جود عقد  بين الطبيب و كل مريض من مرضاه ، يلتزم بمقتضاه ليس 1936

 لكن بتقديم " العلاج المتقن، اليقظ و الحذر ، و المتّفق مع المعطيات العلمية المكتسبة" .
-Civ., 2 mai 1936 : D, 1936, 1, p.88, conc. Matter (p). 

 .19شريف الطباخ ، جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنها ، المرجع السابق ، ص.- (2)
دون أن يعتبر خطأ جزائي ، و تجد هذه التفرقة أثرها على حجية الحكم الجنائي أمام القضاء فقد يتوافر الخطأ المدني  -

المدني ، فإذا قضي بالإدانة كان الحكم حجّة على وقوع الفعل الضار ، أمّا اذا قضي بالبراءة على أساس عدم توفر الخطأ 
هذا السياق قضت محكمة النقض المصرية " لا يمنتع على  الجزائي فإن ذاك لا ينفي امكانية اعتبار الفعل خطأ مدنيا ، و في

المحكمة المدنية البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرّده من صفة الجريمة يعتبر اهمالا إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون 
 .20-19أشير لهذا القرار في مؤلف شريف الطباخ ، المرجع السابق ، ص  -أن يكون هناك خطأ جزائي،
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نجدها  (1)نة أخلاقيات الطبمدوّ من  13المادة  وع الى نصّ أمّا في المجال الطبي و بالرج    
كما تنصّ صراحة على أن الطبيب أو جراح الأسنان مسؤول عن كلّ عمل مهني يقوم به ، 

من نفس المرسوم على أنه يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يمتنع عن  17تنص المادة 
 (2) 239 كما أن المادةة أو العلاجية ، تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبيّ 

من قانون العقوبات عند كل تقصير أو خطأ (4) 289و (3) 288قد أحالته إلى تطبيق المادتين 
 مهني يرتكب خلال ممارسة المهنة أو بمناسبة القيام بها .

مادتين و في هاتين الالموجب للمسؤولية الجزائية  (5)ر الخطأ الجزائيورد المشرع صوّ أو قد     
همال ، و عدم مراعاة نتباه ، الإحتياط ، عدم الإر في : الرعونة ، عدم الإالصوّ  تتمثل هذه

 نظمة.الأ
ر و ناية اليقظة و التبصّ ل خطأ الطبيب في الإخلال بالتزام قانوني ببذل عيتمثّ   و عليه    

مساءلته  لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك و نتج عنه ضرر وجبت الحذر حتى
و سواء وافق المريض مسبقا على ، جزائيا سواء في إطار تنفيد التزاماته العقدية أو القانونية 

معيار خطأ الطبيب هو معيار موضوعي يقيس الفعل على  ، ذلك أنالعمل الطبي أو لم يوافق
و هو سلوك الشخص العادي أي أن القاضي  ىأخر  أساس سلوك معين يختلف من حالة إلى

 .(6)التأهيلي و نفس الظروف ىسلوكه بسلوك الطبيب في نفس المستو يقيس 

                                                 

 .1992يونيو  6المؤرخ في  276-92المرسوم التنفيذي رقم  - (1)
 44، ج.ر.ع  2008يونيو سنة  20المؤرخ في  13-08المعدّل و المتمّم بالقانون رقم  05-85من قانون  239المادة  - (2)

ساعد طبي ، على من قانون العقوبات أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو م 289و  288" يتابع طبقا لأحكام المادتين  
كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسة مهنته  أو بمناسبة القيام بها ، و يلحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص 

 أو بصحته ، أو يحدث له عجزا مستديما أو يفرض حياته للخطر أو يتسبّب في وفاته".
ب في ذلك برعونته أو عدم حيطته أو عدم انتباهه أو اهماله أو من ق.ع " كل من قتل خطأ أو تسبّ  288تنصّ المادة  - (3)

 دج". 100.000دج الى  20.00عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 
لكلّي عن من ق.ع " إذا نتج عن الرعونة أو عدم الاحتياط إصابة بجروح أو مرض أدى إلى العجز ا 289تنصّ المادة  - (4)

دج  100.000دج الى   20.000العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتسن و بغرامة من 
 أو بإحدى هاتين العقوبتين".

عرف الأستاذ حسن بوسقيعة الخطأ الجنائي على أنّه " تقصير في مسلك الإنسان لا يقع من شخص عادي وجد في  - (5)
الخارجية "، كما يرى أن الرجل العادي هو معيار متروك للقاضى الجزائي الذي عليه مقارنة تصرف الفاعل  نفس الظروف

بتصرف الرجل العادي في نفس الوضع الذي وجد فيه ، راجع في ذلك ، أحسن بوسقيعة  ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، 
 . 128، ص2006، سنة 04دار الهومة ، الطبعة 

 . 141جع في ذلك ، أحسن بوسقيعة  ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، را - (6)
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ن الفقه قد ميز بين نوعين من الأخطاء الجزائية و هما ، خطأ عدم الاحتياط و الذي أعلى    
 همال ، عدم مراعاة الأنظمة ، أمّا النوع الثاني هو خطأ المخالفة .تكون صوره  : الرعونة و الإ

 : و هو خطأ ذو طبيعة جنحية و يأخذ الصور التالية : الاحتياط خطأ عدم البند الأول: 
الواردة في  Maladresse: و هي صورة من صور الخطأ الجنائي و تقابلها عبارة  الرعونة -أولا

ق.ج. ف، و تعني في الأصل غياب الحذق أو الدراية و نقصان المهارة  319النصّ الفرنسي م 
التقدير أو الجهل ممّا يتعيّن العلم به، و مثال ذلك أن يقدم  كما يراد بها نقص المهارة و سوء

شخص على عمل غير مقدر خطورته و غير مدرك ما يحتمل أن يترتب عليه من آثار ، كأن 
يباشر الطبيب العمل الطبي و هو غير حائز للمعلومات المتطلبة لمباشرة هذا العمل ، أو غير 

م الطب ، كأن يجري الطبي عملية جراحية غير متبع للأصول و القواعد المستقرة في عل
مستعين بطبيب مختص في التخذير، أو أن يرتكب خطأ ينصب على المبادئ الأولية في 

 التشريح.     
نها أخذ واجبات الحيطة التي من شن يقف الفاعل موقفا سلبيا فلا يتّ أه يقصد ب :لإهمالا -ثانيا

ه نّ أو أمتناع ، و الإأهمال قد يقع بفعل الترك الإ جرامية ، والحيلولة دون وقوع النتيجة الإ
خذ الاحتياطات خطار التي تترتب على مسلكه و رغم ذلك لا يتّ ق عندما يدرك الجاني الأيتحقّ 
 زم تجنبها. اللاّ 

: تأخذ عبارة " الأنظمة " بمفهومها الواسع ويشمل القوانين و اللّوائح  عدم مراعاة الأنظمة -ثالثا
قها في توافر يعني تحقّ  نظمة صورة مستقلة من صور الخطأ ،تعتبر مخالفة الأو التنظيمية ، 

في  -غير العمدية –خرى ، و لذلك يكفي ثبوتها لقيام المسؤولية الجنائية احدى صور الخطأ الأ
حق الفاعل و يتحقّق ذلك بمجرد قيام الجاني على خلاف السلوك الذي يستلزمه المشرع في 

بهدف حماية الأرواح و التقليل حدوث الأفعال الخطرة التي ينتج عنها ضرر  القوانين و اللّوائح 
للغير ، و بالتالي يقتضي مسؤولية المخالف عمّا يقع بسبب مخالفته و لو لم ينطوى الأمر على 

 همال أو رعونة .إ
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 : يقوم بمجرد مخالفة القانون يصرف النظر عمّا كانت قد صدرت خطأ المخالفة البند الثاني:
بحيث يعاقب عليه  (1)عن قصد أو بسبب عدم احتياط و لا يستلزم هذا الخطأ وجود ضرر

بمجرد وقوعه ، إلاّ أنه يستلزم وجود إرادة حرّة و يجد هذا النوع من الأخطاء في المخالفات 
 و مخالفات المرور خاصّة .  (2)ةالعامّ 

حدى صوره السابق إاط في حتيو يكفي لإقامة المسؤولية الجزائية للطبيب ثبوت خطأ  الإ
 ليها .إشارة الإ

 : وحدة عدم الاحتياط الجزائي مع عدم الاحتياط المدنيالفرع الثاني

سبق الإشارة إلى أنه يكفي لإقامة المسؤولية الجزائية للطبيب ثبوت خطأ جزائي بالإهمال      
لنقض الفرنسية ، و منذ قرار محكمة ا  D’imprudence ou de N’égligenceم التبصر أو بعد
الخطأ الجزائي بالإهمال يختلط بالخطأ المدني ، ممّا يعني أن كل خطأ مدني  فإنّ  1912عام 

للطبيب من شأنه أن يشكل في ذات الوقت خطأ جزائيا ، الأمر الذي يترك الخيار للضحايا 
 .(3)للاختيار بين التقاضي أمام الجهات المدنية أو الجهات الجزائية

إذا كانت المسؤولية المدنية تقوم على أساس الخطأ الشخصي  القول يصحّ  غير أن هذا    
 الواجب الاثبات ، أمّا اذا كانت المسؤولية المدنية تقوم على أساس الخطأ المفترض فإنّ 

القاضي المدني لا يكون مقيّدا بالحكم الجزائي استنادا الى أن المسؤولية الجزائية لا تقوم إلاّ 
لشخصي  ، و من خلال ذلك يتّضح جليا بأن وحدة عدم الاحتياط الجزائي و بناءا على الخطأ ا

 عدم الاحتياط المدني توجب مايلي :
 أن تكون الدعوى المدنية و الجزائية تقومان على ذات الخطأ. -
أن يكون هذا الخطأ واجب الإثبات و ليس مفترضا كما هو الحال في المسؤولية عن فعل -

 يكون هناك تناقض بين الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية و الحكم الغير أو الأشياء ، فلا
بالتعويض في الشق المدني ذلك لإمكانية تخلف الخطأ الشخصي في المجال الجزائي في حين 

 ن المدعى عليه من نفيه.أنه مفترض في المجال المدني و لم يتمكّ 

                                                 

 . 112راجع في ذلك ، أحسن بوسقيعة  ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ،  - (1)
 و الاسعار و غيرها .يتمثل غالبا في عدم احترام التدابير او قواعد حفظ النظام أو قواعد المنافسة  - (2)
 .12، ص 1999د. منصور (محمد حسين)، المسؤولية الطبية ، دار الجامعة الجديدة للنشر  - (3)

( 1984محتسب باالله( بسام) زدركزلي ( ياسين)، المسؤولية الطبية المدنية و الجزائية  بين النظرية و التطبيق ، دار الايمان  -
 و ما بعدها. 355دمشق بيروت) ، ص.
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وفق  المسؤولية الجزائية للطبيبفي  بيةو علاقة السبثبات الضرر إصعوبة : الفرع الثالث

 مبدأ الحيطة 

ق لنصوص قانون الناظر في المواد الجزائية بالتفسير الضيّ  وجوب التزام القاضي نّ إ    
صور لى إ ءجو ير عمدي اللّ أو جرح غ أجل تكييف جريمة القتل الخطأم عليه من العقوبات يحتّ 

حتياط ات و هي الرعونة ، عدم الإمن قانون العقوب 288المادة  فيالمنصوص عليه   أالخط
تا و مدعّما ابالخطر ث يكون نتباه ، و عدم مراعاة الأنظمة، و هذا يفترض على أن،عدم الإ

 ف عليه.مكانه التعرّ إو أن الجاني كان ب علميا بشكل كاف
ثبات الضرر إرضان من قانون العقوبات يفت 289و  288 المادتين نصوص نّ إو بالتالى ف   

 .(1)قامة علاقة السببية بين سلوك الجاني و الضررإ اضافة الى
ن  مبدأ الحيطة كما رأينا لا يتطلب تيقّن مطلق لإثبات العلاقة السببية مابين الفعل و أرغم     

عليه المادتان  شرطي تحقّق الضرر و إثبات علاقة السببية حسبما تنصّ  ، و عليه فإنّ نتيجته 
أمام امكانية الإدانة الجزائية على أساس الأخطار الاحتمالية علاه يعدّ عائقا أليهما إالمشار 

 مة بأي سند علمي .الصرفة أي تلك الغير مدعّ 
 

 

 

 

 

                                                 

من قانون العقوبات حصول ضرر و هو القتل " كل من قتل خطأ أو تسبّب في ذلك"، كما  288تتطلّب نصّ المادة  - (1)
من ق.ع كذلك على ضرورة توافر العلاقة السببية بين الرعونة أو عدم الاحتياط و الضرر بنصّها" إذا نتج  289تنصّ المادة 

 مرض". عن الرعونة أو عدم الاحتياط إصابة بجروح أو
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 اني ــاب الثــملخص الب

تتباين من  على المستوى الدولي، أنّ القيمة القانونية لمبدأ الحيطةكشفت الدراسة على        
إذا كان البعض منها يمنحه صياغة واضحة و نصّ إلى آخر وفقا للصياغة الممنوحة له، ف

محدّدة تجعله ينتج آثارا قانونية في مواجهة الدول الأطراف، فإنّ البعض الآخر يتعمّد النصّ 
عليه في صياغة فضفاضة غير حاسمة تخفي خلفها رغبة المتعاهدين في عدم الالتزام بتعهدات 

  محدّدة.
مركزه القانوني و في ما مدى تقمّصه ثوب القاعدة الإحاطة بهذا ما يثير التشكيك في        

 القانونية و مدى قابليته للتطبيق المباشر سواء في القانون الدولي أو الداخلي. 
 ا أيضا حولـشكوك دقد ولّ  في الاتفاقيات الدوليةالتشكيك في قانونية المبدأ كما أن        

، لعدم توافر الركن المادي الذي يتمثّل العرفيةالقيمة القانونية الدولية  على الحصول في مؤهّلاته
طبيقه قاصرا على ، لأنّ تقبل مختلف أشخاص القانون الدولي في غياب عمومية تطبيقه من

، كما أن ذلك بسبب عدم وضوح مضمونهضف إلى انعدام الطابع التكراري، و  الدول الأوروبية
ذلك أنّ أشخاص القانون الدولي  لا يمكن أن يستدل به،الركن المعنوي كذلك غير متوافر و 

 ليست لديها القناعة بإلزامية تطبيقه و بتحمّلها المسؤولية الدولية عن الإمتناع عنه .
لى أنّه ليس هناك ما يشير إلى أنّ القضاء الدولي يقبل تطبيق إكما كشفت الدراسة        

التجارب النووية  الثانية  تييالمبدأ، فقد رفضت محكمة العدل الدولية الاعتراف بقانونيته في قض
 .1998لعام  ناجيمارو -بين نيوزلندا و فرنسا ، و مشروع جابسيكوفو 1995لعام 

، من  تحفظاإذ يستشف من خلال حكم محكمة العدل الدولية و كما يراه البعض أنه يعدّ        
ي الواقع إلى موقفها ، الذي يعود فمبدأ لالإعلان الصريح عن رأيها في مسألة القيمة القانونية ل

، حيث أنّها تقتصر النظر على الخطر المؤكّد الوقوع و الذي المتحفّظ بشأن الخطر في حدّ ذاته
، أي أنها لا تعترف إلاّ بمبدأ الوقاية كمبدأ من مبادئ القانون الدولي ليل العلمييقوم على الد

 للبيئة. 
التجارة العالمية غير متحمّس هو الآخر كما أن جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة         

، على الرّغم من تمسك الجماعات الأوروبية بالمبدأ بالقيمة القانونية لمبدأ الحيطة في الاعتراف
أمامه بمناسبة قضية اللّحوم الهرمونية لتبريرهم التدابير التي اتّخذوها في مواجهة المنتجات 

 .الأمريكية و الكندية 
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 الهيئـات مـن وضـوحا أكثـر الأوربية ، كان المجموعة محكمة قضاءو سسات مؤ أمّا عن         
 ،قيمـة القانونيـة لمبـدأ الحيطـةمسـألة الاعتـراف بال إزاء بـه يستهان لا موقفا اتّخذ و الذكر، السابقة

رفعـت مـن  التـي السوابق القضائية من ناحية، و  عن طريق مساهمة معاهدة الإتّحاد في تكريسه
قـرار محكمـة العـدل الأوروبيـة فـي قضـية أصـناف من خلال  نطاقه عت من وسّ  ة والقانوني تهقيم

مبـدأ  ا أعطـتحيـث أنّهـ ،و قضـية مـرض جنـون البقـر الكائنات المعدّلة وراثيا من بذور نوفارتيس
   الجماعة. انونـالحيطة الأساس القانوني والإطار المرجعي على مستوى ق

بأنـــه لا يـــزال هنـــاك الفقـــه،  يـــرى غالبيـــةية المهنيــين أمــا عـــن مـــدى انعكاســـه علـــى مســـؤول        
النصـــيب الأكبـــر لقواعـــد القـــانون الخـــاص للتصـــدّي لمبـــدأ الحيطـــة مـــن خـــلال ضـــرورة تطـــوير أو 

اصّـة لهـذا المفهـوم حتـى تسـتجيب للطبيعـة الخ للمهنيينتطويع القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية 
المســؤولية أو طبيعـــة الضــرر المطلــوب إصـــلاحه أو ، ســواء فيمـــا يتعلـّـق بأســاس الجديــد للحيطــة
ا يعنــي مّــمو مــدى احتماليــة الضــرر الناشــئ عنــه.  ،لســببية بــين النشــاطهــم العلاقــة االمرونــة فــي ف

 .في حالة الإخلال به الإدارية و المدنية و الجزائية امكانية انعقاد مسؤولية المهنيين
النصوص و الفقه على أن مبدأ الحيطة يوجّه  و رغم اتّفاق للمسؤولية الإداريةفبلنسبة       

مباشرة و أصلا للإدارة باتّخاذ التدابير اللاّزمة من أجل تفادي أضرار المخاطر المشبوهة ، إلاّ 
أن المحاكم الإدارية لحدّ الآن لم تصرّح بمسؤولية الإدارة على أساس الإخلال بهذا المبدأ و 

، أو على  خطأالرار مسؤولية  الإدارة إمّا على أساس على كل حال فإن هذا لا ينفي امكانية إق
    . المخاطرأساس 

على  الدراسة، (علما بأنني اقتصرت بة على المهنيينالمترتّ  المسؤولية المدنيةأمّا عن       
ة على توجيه مبدأ الحيطة رغم أن النصوص القانونية تنصّ صراحو  ،)الأطباء ين ومحترفال

المحترف بالمقتضيات التي يفرضها المبدأ،  قى جدّ مبهمة فيما يخصّ التزام، إلاّ أنها تبللإدارة
الأمر الذي أدّى ببعض الفقه إلى رفض اعتبار كون أن مبدأ الحيطة يوجّه أيضا للمحترف 

، الأمر الذي العادي كأساس للمسؤولية المدنية كونه لم يتم الاعتراف به من قبل جهات القضاء
 مستقبل هذا المبدأ في اطار القانون الخاص.يطرح بشدّة تساؤل حول 

و إزاء هذه الوضعية فانّ الفقه عادة ما يقتصر و بشكل نظري فقط على دراسة مختلف        
التأثيرات التي يمكن أن يحدثها مبدأ الحيطة على مختلف نظم المسؤولية المدنية سواء المعروفة 

 حاليا ، أو تلك التي ظهرت حديثا. 
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فبانسبة للإضافات التي جاء بها المبدأ في إطار النظم التقليدية للمسؤولية المدنية نجد        
تتعدّى قواعد المسؤولية  المهنيين(المحترف، الطبيب) عاتقأنّه فرض التزامات جديدة على 

توسيع مسؤوليتهم القائمة  وكونه عمل على تجديد  ،المعروفة في نطاق قواعد القانون المدني
ليس فقط الغير  إعلاممن خلال افتراض عيب المنتوج ، كما فرض عليه أساس الخطأ  على

أو المتنازع علميا يضا ليشمل الأخطار المشكوك فيها ، و انّما امتدّ ابالأخطار المقدّمة علميا
سهل عبئ الإثبات أمام الغير المتضرّر ، فلن يتطلّب منه سوى ، و بذلك يكون قد حول جدّيتها

 نتج.الضرر راجع لعيب في المنتوج حتى يفترض الخطأ في جانب الم اثبات أن
إذ فرض القانون المدني  ،و بالمقابل عمل على  تضييق المفهوم الموسّع لمخاطر النمو       

على المنتج في حالة ما إذا تسبّب منتوجه المعيب في  11-1386بمقتضى نصّ المادة  الفرنسي
العلمية و التقنية ساعة طرح المنتوج للتداول لم تمكّنه من  ضرر، أن يثبت أن حالة المعارف

 ، كما فرض عليه شروطا صارمة من بينها:العيب الذي يعتريهاكتشاف القصور أو 
التقنية المتوفرة لدى القطاع الإنتاجي الذي عويل على حالة المعرفة العلمية و لا يكفي الت : أولا

، أيضا على مدركاته و معلوماته المثار عنها مسؤوليتهلا ، و مسائلةينتمي إليه المنتوج محل ال
الأكثر تطورا للمعرفة  بل إنّ العبرة على رأي محكمة العدل الأوروبية " بالحالة الموضوعية

التقنية المتوفرة حالة طرح المنتوج للتداول "، أي الأخذ بالمعلومات المتوفّرة على العلمية و 
 المستوى الدولي لا الداخلي.

بالإعفاء في حالة ما إذا كان الضرر قد نجم من عناصر أو منتجات : أنه لا يعتدّ  ثانيا 
-1386( كالدّم و أعضاء الجسم و غيرها)، و هذا ما قضت به المادة خاصّة بالجسم الإنساني

و من جهة ثانية فرض التزام دائم على عاتق المنتج وهو الالتزام بتتبّع  ،من نفس القانون 12
 يسفر عنه التطور العلمي الدائم من نتائج عند طرحه للتداول.المنتج و ما 

و  ،الخطئية  ةعلى قواعد المسؤولية الطبيّ الحيطة مبدأ التي أحدثها  عن المستجداتأمّا       
، دفعت ادراكا من القضاء لمدى قصور القواعد القانونية التقليدية في توفير الحماية للمرضى 

د في مسؤولية المهني الطبيب بدافع الحيطة، حيث عمل على تجديد لى التشديإالمشرع الفرنسي 
الوقائية من الخطر  ، إذ اعتبر الطبيب مخطئا إذا لم يتّخذ الاحتياطاتالمفترضمفهوم الخطأ 

ض الخطأ في حالة ، كما أنه ساهم في افتراالمتوقّع حدوثه حتّى في الحالات التي يعتريها الشك
توسيع نطاق الالتزام  كما عمل علىتها على الواعد بالنتيجة، اثبا ، فيقع عبئالتجارب الطبيّة

 له عبئ اثبات الإلتزام بالإعلام.ب على الطبيب بتحقيق نتيجة عن طريق تحمّ المترتّ 



360 
 

مبدأ أقام المسؤولية في حالتين و الة، نجد أن أمّا بخصوص المسؤولية الموضوعية الطبيّ       
ذ إ .سلامة المنتجات الطبية المعيبةو  ن عدوى المستشفيات،الالتزام بضمان السلامة بشأهما 

ض التزاما بالسلامة فرض القضاء الفرنسي على الطبيب و المستشفيات في مواجهة المري
كما أنه شدّد  في ، ثباتهم السبب الأجنبيإعفاء منها إلاّ  ب، و الذي لا يمكنهم الإبتحقيق نتيجة

اشترط على أن تكون المراكز و ، شرط السبب الأجنبي بأن ضيق فيم مسؤولية مراكز نقل الدّ 
لاّ إص من المسؤولية الناتجة ملزمة بمنح الآخذين مواد سليمة من كل عيب و لا يمكنها التخلّ 

 باثبات سبب خارجي.
مبدأ على نظم تأثير الذي فرضه الالرغم ه على أنّ  ةدراسالوضحت أخير و في الأ     

، غير أن كلّ تصور للتطبيق المباشر لهذا خصية أو الموضوعيةليدية سواء الشالمسؤولية التق
لسببية في العلاقة اثبات الخطأ و إصعوبة لالمسؤولية غير ممكن  طار نظم هذهإالمبدأ في 

مؤكّدة مسبقا في إطار المسؤولية اطارالمسؤولية الخطئية، وكذا لاشتراط وجود أضرار ثابتة و 
 .الموضوعية 

ئية زاالمسؤولية الجقواعد مبدأ الحيطة على ل المتغيرات الجديدة فيما يخصّ أمّا         

و الذي يعني  شرعية الجرائم و العقوباتهام ألا و هو  بمبدأ قانوني يصطدمنجده  للمهنيين
التزام القاضي بتطبيق مواد قانون العقوبات، و عليه و تطبيقا لمبدأ الشرعية لا يمكن توقيع 

 إلاّ اذا تمّ تجريم مخالفة مبدأ الحيطة بمقتضى نصّ قانوني. عقوبات جزائية على المهنيين
ا لا ممّ و رغم النصّ على هذا المبدأ إلاّ أنّه يصعب جدا القول بوجود عقوبات جزائية ،     

لا زالت تخضع هذه المسؤولية  نأ على أساسينبئ عن ترتيب جزاء عقابي في حالة المخالفة 
لى القيمة إهمها أأ الحيطة و ذلك لأسباب عديدة يرجع دون مبد بشكل كبير لمبدأ الوقاية

 القانونية لهذا المبدأ.
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 ةــاتمـــالخ
 

يعدّ سياسة  ، كما(1)القانونمن المبادئ العامّة في الإدارة و يعتبر الواقع أنّ مبدأ الحيطة        
ي" إيديولوجيا  عرف كمفهوم فلسف، = الحيطة أمنية أفضت أساسا إلى تقرير تناسب بين الأمن

، و ما اطر و المشاكل البيئية و الصحيّةفرضه تطور المخ، (2) " من الناحية القانونية الحيطة
ة متمثّلة في أجهزتها الإدارية ينجم عنها من أضرار خطيرة تثير حال وقوعها مسؤولية الدول

يد ماهية هذه سواء على المستوى الوطني أو الدولي، و رغم عدم توافر العلم الكافي عن تحد
الأضرار التي يمكن أن تقع مستقبلا و ميعاد وقوعها، و مع ذلك فإنّ الدول لا يمكن لها أن 
تعلّل بغياب اليقين العلمي عن احتمال وقوع هذه المخاطر و الأضرار الناجمة عنها للإفلات 

كأنّها أمام أن تعمل و  من اتّخاذ الاحتياطات اللاّزمة للحيلولة دون وقوعها،  بل وجب عليها
مخاطر و مشاكل و أضرار متيقّنة من وقوعها حتى لا تثار مسؤوليتها فيما بعد و دون تعارض 

      .(3)ذلك مع الأخذ بأسباب التنمية المستدامة
مبدأ الحيطة، ومسؤولية  لمختلف المسائل التي يثيرها الواقع أنّه مع انتهاء الدراسة       

)، و التي نستطيع انطلاقا منها تقديم ولاأمجموعة من النتائج ( ، فإنّه يمكن استخلاصالمهنيين
 .) ثانيابعض التوصيات الهامّة (

 
 
 

                                                 
الواقع أن مبدأ الحيطة قد وجد له أوجها عديدة للتطبيق في مجال حماية البيئة الأثرية ، فقد تمّ فسخ العقد الذي أبرمته  - (1)

ترفيهي بجوار أهرام الجيزة ، بعد أن أثار ت الأجنبية لإنشاء منتجع سياحي و حكومة  جمهورية مصر العربية  مع إحدى الشركا
وقف مد الطريق  ري و كشف عن احتمالية حدوث أضرارا للبيئة الأثرية من جراء هذا المشروع . كذلك تمّ الرّأي العام المص

الدائري حول القاهرة من الناحية هضبة الأهرام لاحتمالية وقوع أضرار بالأهرامات أو لاحتمال الإضرار بالآثار الموجودة 
احتمال وجودها من عدمه ، كذلك أوقف القضاء الإداري تنفيذ قرار بالمنطقة و التي لم تكشف بعد و لم يثبت يقين علمي عن 

 إنشاء منتزه و مبنى فندقي بمنطقة حدائق الشلالات الأثرية بالاسكندرية لاحتمال الأضرار بها .
 .284للبيئة ، ص. الإدارية الحماية ،العازمي المنوخ مناحي محمد عيدد. راجع في ذلك  -

(2)- Ewald F. Philosophie politique  du principe de précaution. in. Le principe de précaution. Que sais –
je ? PUF 2° ed 2008 pp 6 et s. 

و كما سبق الإشارة في مقدمة البحث إلى أن غرض مبدأ الحيطة يكمن أساسا في التوفيق بين متطلبات حماية البيئة و  - (3)
 متباعدتين ة قوية بمبدأ الحيطة و الذي يحاول التقريب بين وجهتي نظرمبدأ ذوا صلّ  دّ متطلبات التنمية المستدامة ، الذي يع

 مة حول مدى أهمية البعد البيئي عند اعداد السياسات البيئية .بين كل من الدول النامية و الدول المتقدّ 
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 نتــائج الدراسـةولا : أ

 :الحيطةمن حيث مفهـوم مبدأ  -01
أن لمبدأ الحيطة مفاهيم متعدّدة بعضها ضيّق يترتّب على الأخذ كشفت الدراسة الحالية        
ثاره و تحقيق أهدافه ، و الآخر واسع يسمح له بإنتاج آفي أحيان كثيرةعدم إعمال المبدأ به 

فوفقا للمفهوم الضيّق، لا يطالب مبدأ الحيطة الدول إلاّ باتّخاذ التدابير بصفة مؤكّدة، 
الاحتياطية التي تكون في مقدرتها الاقتصاديّة أو التكنولوجية، أو يطالب باتّخاذ مثل هذه 

 .ن فعاليتها تفوق بكثير تكلفتهاالتدابير فقط حينما تكو 
 ، فإنّ مبدأ الحيطة يطالب الدول باتّخاذ التدابير الاحتياطيةمّا بحسب مفهومه الواسعأ       

أو ة النشاط المحتمل ، و هو ما يتأتّى إمّا من خلال حظر إقامالتي تضمن عدم وقوع الأضرار
 أنّه لن يسبّب هذه الأضرار.من خلال التصريح بإقامته إذا ما أثبت مقترح القيام به 

يستفاد من تحليل المفاهيم المختلفة لمبدأ الحيطة أنّ المفهوم الأرجح هو ذلك الذي        
هو الأمر الذي يترتّب عليه من ثم المتمثّل في منع وقوع الأضرار، و يسمح له بتحقيق هدفه 

ا قد ينتج عن الأخذ بهما عدم ملائمة الصورتين الأولى و الثانية من صور مفهومه الضيّق لم
من تعطيل للمبدأ حينما لا تكون الدولة قادرة اقتصاديا على اتّخاذ تدابير احتياطية، أو حينما 

 تكون قادرة على اتّخاذها ، و لكن تكلفتها تفوق فعاليتها.
الذي يلزم الدوّل بأنّ تتّخذ جميع التدابير هو لمبدأ لفإنّ المفهوم الصحيح وعليه،        

حتياطية اللاّزمة لمنع أو التقليل من وقوع الأضرار، شريطة أن يكون ذلك بأقلّ تكلفة ممكنة، الإ
، و بغض النظر عن ماهية هاته أفضل وسائل التكنولوجيا المتاحة من خلال اللّجوء إلى

أو في منح مقترح النشاط الفرصة لإثبات برائته من بير سواء تمثّلت في حظر النشاط التدا
 ه الأضرار. إحداث هذ

 شـروط إعمال مبدأ الحيطة: من حيث-02

بيّنت الدراسة الحالية أنّه لتطبيق مبدأ الحيطة لا بدّ من توافر شروط تتعلّق بالخطر        
خطر ، و أنّ هذا اللذي لا يؤيّده أيّة معطيات علميةواأنّه خطر غير متيقّن منه علميّا تتمثّل في 
شروط تتعلّق بتسيير المخاطر تتمثّل ، و يمة يصعب مقاومتهاضرار جسأينذر بوقوع الاحتمالي 

ة المتاحة للنشاط المقترح في ضرورة القيام بتقييم علمي على أتّم وجه وفقا للبيانات العلمي
، ثم تقييم المخاطر إن وجدت، حيث أنّه لا يرخّص بتطبيق إقامته، بتبيان السلبية المحتملة

ات على أنّ إقامة النشاط يشكّل خطرا ينذر حال وقوعه بحدوث هذه الدراس المبدأ إلاّ إذا برهنت
 أضرارا لا يمكن مقاومتها.
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فــق مــع غيــر تمييزيــة وشــفافة تتّ خــاذ قــرارات مناســبة لاتّ  إيجــاد التــوازن الصــحيحذلــك أنّ         
 سؤسّـيالـذي لا بـدّ أن خاذ القرار تّ منظّمة لاعملية  تطلب، تالمختارةالحماية  الحفاظ على مستوى

 :على 
تقيـــيم و  تحليـــلالمتمثّلـــة  فـــي  وغيرهـــا مـــن المعلومـــات التفصـــيلية البيانـــات العلميـــة علـــى  - أ

 ا.ـبلاغ عنهار استراتيجية إدارة المخاطر والاـالمخاطر واختي
 قات الحماية ل في مقدرة كل دولة على توفير نفعلى العوامل الاقتصادية التي تتمثّ  - ب

الكبيرة بين مستويات الخطر المقبولة في الدول  حقيقة الفوارقيفسّر  هذا ماو  البيئية و الصحيّة،
 الغنيّة عن تلك المعمول بها في الدول النامية.

لضرورية لمنع اتّخاذ جميع التدابير الاحتياطية ا، فإنّه يجب فإذا ما توافرت هذه الشروط        
ر ما إذا كان يجب ، كما ينبغي كذلك أن تجري دراسات مستمرة لتقديوقوع الضرر المحتمل

 نّه يجب تعديلها أو إلغائها و فقا لتقدّم المعرفة العلمية المتاحة.أالإحتفاظ بهذه التدابير أم 
   :انوني لمبدأ الحيطةـمن حيث المركز الق-03

كشفت الدراسة على أن مبدأ الحيطة من المبادئ الحديثة التي لم يجمع الفقه على         
بدليل أن تحليل المبدأ يوحي بأنه ينتمي إلى  ،جماع حول طبيعتهتمّ الإتعريف راجح له، بل لم ي

س ة التي دخلت قامو لك المبادئ العامّ لى تإفئة القواعد ذات المضمون الغير محدّد ينتمي 
، وهو ما يجعله لا حرية التجارة، حرية التنقل، التنمية المستدامة ،حرية المنافسة ،منهاالقانون و 

دة القانونية و من ثمّة يبقى مجرد سياسة تحفيزية تنتهجها الدولة متى كان يوفي بشروط القاع
 .لها الحماس الكافي لتوفير الأمن لمواطنيها

يطرح مبدأ الحيطة إذن كمفهوم أو كمبدأ عام يصعب إدراجه ضمن القواعد القانونية         
مفهوما فلسفيا و سياسيا  أن يبقى، و من ثم لا يغدوا ليس من الممكن الوقوف على آثاره لأنه

 ر تقادما للأفعال. ، و لا يقرّ ضع قواعد ملزمةذلك أنه من الناحية القانونية لا ي
التمسك به من جانب  ر على الطبيعة التنظيمية بمعنى أنّه لا يمكنذلك أنه لا يتوفّ         

القانوني أو لا يمكن أيضا أن ينافس قواعد قانونية أخرى في غياب التطببيق المتخاصمين و 
، و هذا ى المبدأ ذو بعد سياسي محضاللاّئحي الخاص و الذي من شأنه بث الحياة فيه ، يبق

تقوم على رغبة  ما جعل البعض ينكر قيمة القواعد القانونية و يختزله في مجرد سياسة تحفيزية
 وعي و حماس الدول في التمسك به ، و تفعيل تقنيّته. و
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 الحيطة في القانون الدولي: أونية لمبدمن حيث القيمة القان -04

عتراف به كقاعدة رغم النوايا الرفيعة لا يكتسي المبدأ الأوصاف والشروط الواجبة للإ        
لأنه كما سبقنا الإشارة إليه، أن مبدأ الحيطة ينتمي إلى فئة القواعد المستحدثة والمسماة  قانونية،

، والتوصيات (Les ésolutions )ا، القرارات الدوليةبالقواعد ذات المضمون الغير محدّد و منه
(Les recommandations)، والإعلان عن النوايـا( déclaration d’intention) ، لغياب صفة

رادة سياسية في إ، يوحي بغياب جاء بها ن تحليل مختلف الصياغات التيأ كما ا،لتزام فيهالإ
خاذ التدابير لى أن الدول تفضل أتّ إفي ذلك راجع  ما السببربّ دة و أكيدة، قيمة محدّ  أمنح المبد

  الاحتياطية بالشروط و الوسائل الملائمة للحالة التي تواجهها.
جارة العالمية مة التّ محكمة العدل الدولية و منظّ  نعتقد من خلال تحليل موقفكما         

الحيطة و  أونية لمبدلة القيمة القانأضهما لمسن تعرّ أ، بمناسبة القضايا التي عرضت عليهما
لة وقت أمس لاّ إ ضفاء هذه القيمة عليه لم يعدإن أبان أمرا وشيكا، بل وأعدم التهرب منه قد 

  . أن المبدأدولي في ش رفكيد الركنين المادي و المعنوي لعأبها تكوين تغير طويل يتطلّ 
اب لا محالة أمام رواج استعماله في المحافل والمعاهدات الدولية سيفتح البكما أن         

 .الإلتزام بتفسير المعاهدات الدولية على ضوئه

إذا كان يطرح مبدأ الحيطة هذه الاشكالات على المستوى الدولي ، فمـا مـدى فعاليتـه علـى       
 مستوى القانون الداخلي؟

 من حيث القيمة القانونية لمبدأ الحيطة في القانون الداخلي: -05
ة القانونية لمبدأ الحيطة في القانون الداخلي يجب التذكير بما يميّز من أجل إبراز الوظيف      
، ذلك أن القواعد القانونية عامّة و قواعد القانون المدني دئ العامّة عن القواعد القانونيةالمبا

 هو ما يسمح لواضعمبهم و ثم كان مضمونها غير  ،خاصّة صيغة بدرجة عالية من الدقّة
ا وهو ما تفسير أي نزاع حول تطبيقهإباحة سلوك مع التقليص من خطر  القاعدة بتقرير منع أو

على خلاف القواعد ذات المضمون غير المحدّد (التي ينتمي اليها  ،يضمن استقرار المعاملات
لا يسمح ة وهو ما ، كما أن درجة التجريد فيها عاليمبدأ الحيطة) التي هي أكثر مرونة

لك التي نجدها في القواعد القانونية ذات المضمون باستخلاص التزامات بنفس الدرجة كت
 المحدّد.
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و هو بذلك لا يجد الخاص، من قواعد القانون لمبدأ الحيطة طابع أكثر عمومية إن         
درجة الإلزام و لا المدّة و لا الموجّه اليهم الإجراء (الحيطة)، كل هذه المسائل تترك لتقدير 

 ديرية واسعة من أجل تفعيل المبدأ. ارية التي لها سلطة تقالقاضي أو السلطات الإد
عن مدى استجابة النظم القانونية لمسؤولية المهنيين لاحتواء هذا المبدأ الجديد  -06

 دةمحدّ  غير مستقبلية مسؤولية تعتبر حيطةال عن المسؤولية بأنأوضحت الدراسة  : للحيطة

 على ولـوالحص اعلـالف تحديد عن والبحث امهتّ للا ةهموجّ  ليست أنها كما منها، مناص ولا ةوملحّ 

 ليس بعدها فإنّ  وبذلك الكوارث، طابع لها التي الكبرى الأضرار اولـتتن بأنها تمتاز و ،التعويض
 المسؤولية ضمن مكان لها يوجد لم والتي اعيةـالجم الأضرار تتناول لأنها جماعيا وإنما فرديا

القابلة  غير أو "Irréparable" للتعويض ابلةـالق غير الأضرار محل تحلّ  وهي التقليدية، المدنية
 .(1)تعويضها خلال من وليس حدوثها منع خلال من " "In compensable للإصلاح

 ة:ـات الدراسـتوصي :ثانيا 

 في القانون الدولي : فيما يخصّ الإعتراف بمبدأ الحيطة-01

علـــى ة اســـتقلالية و يقتـــرن بصـــفة الإلـــزام حتـــى يكتســـي مبـــدأ الحيطـــة مـــن الناحيـــة النظريـــ       
 فر شرطــان : اتو نوصي بوجوب المستوى الدولي 

 : ضرورة صياغته في نصّ قانوني و هي المقاربة الشكلية. أولا
 : يجب صياغته صياغة دقيقة و بصورة آمرة و هي المقاربة المادية. ثانيا

 بدّ أن يسجل ضمن هيكل نصوص : و حتى يرتّب آثاره القانونية لااحية الشكليةـــمن الن
المعاهدة ،أمّا أن يشار إليه في الديباجة فهذا سيجعل منه مصدر إلهام بالنسبة للقواعد القانونية 

 لا غير هذا من الناحية الشكلية.
: إنّ تحريـر مبـدأ الحيطـة فـي سـياق المعاهـدات الدوليـة يعقـّد أكثـر مـن  ا مـن الناحيـة الماديـةـأمّ 

عنـدما يتقـرّر المبـدأ ضـمن " معاهـدات إطـار" تحضـى بمسـاهمة الـدول ،فهـو لــن مركـزه القـانوني، 
 يرتب أي اثر طالما  لم يدعّم بمذكرات أو برتوكولات...

كمـــا نوصـــي القضـــاء الـــدولى، و بصـــفة خاصّـــة محكمـــة العـــدل الدوليـــة، و جهـــاز تســـوية        
ألة القيمـة القانونيـة لمبـدأ الحيطـة المنازعات لمنظمة التجارة العالمية، بإبداء رأيه الصريح فـي مسـ

إذا مـــا طلـــب منـــه ذلـــك، و بصـــفة خاصّـــة قيمتـــه العرفيـــة، أو مـــا إذا كـــان يعتبـــر ضـــمن المبـــادئ 

                                                 
 ، بلقايـد بكـر أبـو جامعـة القـانون العـام، فـي راهدكتـو  رسـالة البيئـة ، لحماية القانونية الآليات يحيى ، وناس  .راجع في ذلك د -(1)

 .304ص ،2007 جويلية  تلمسان،
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العامّــــة للقــــانون ، ذلــــك إضــــافة الــــى بيــــان قيمتــــه فــــي الاتفاقيــــات الدوليــــة التــــي يطبّقهــــا بمناســــبة 
 المنازعات المعروضة عليه.

 

 :ةالحيطة إلى مجالات حماية المستهلك و الصحّ ع في تطبيق مبدأ توسّ وجوب ال-02

ب على نقص المعرفة العلمية الحيطة بغية التغلّ  أع في تطبيق مبدنوصي الدول بالتوسّ        
بها مبدأ ر الوخيمة التي يرتّ ا، و عن الآثتهصحّ و ا على أمن المستهلك فهالتي يخلّ  ثارن الآأفي ش

يضا بالعمل على أ، كما نوصيها و الحيوان و النبات نسانة الإجارة الدولية على صحّ حرية التّ 
لى المساهمة في تحقيق التنمية إقامة المشروعات الهادفة إع على ر مثل هذا التوسّ يؤثّ  ألاّ 
ة و خيرة و مقتضيات حماية الصحّ بات هذه الأقامة توازن بين متطلّ إقتصادية ، حيث ينبغي الإ

  شارة اليهما . ن خلال احترام الشرطين السابق الإليه مإل ة ، و هو ما يمكن التوصّ التغذيّ 

 :فيما يخصّ الإعتراف بمبدأ الحيطة في القانون الداخلي -03 

أ قانوني قابل ل في وجوب الاعتراف به كمبدأولى مستلزمات تطبيق المبدأ تتمثّ ن إ       
، ة لحماية المستهلكامّ الع قواعدالن إدراج قاعدة آمرة ضمن لذا يتعيّ و  ،للتطبيق الذاتي والمباشر

، و قانون ة و ترقيتهامن المنتوجات مثل قانون حماية الصحّ أة بخرى المهتمّ كذا القوانين الأ و
ن ه يجب أإنّ ، فألى القيمة القانونية للمبدإق د التطرّ بصدّ  و، اتيةة الحيوانية و النبحماية الصحّ 

المتمثّل أساسا في ، و ضومنه الآمرل مكل العناصر الرئيسة التي تشكّ  أيراعى في تعريف المبد
عدم اعتبار التيقّن العلمي بمثابة حجّة لتأخير التدابير الكفيلة بحماية المستهلك، تقييم 
المخاطر، تناسب التدابير و تكييفها مع ما يطرأ من تقدّم علمي، و أخيرا فحص الأفضليات و 

 التكاليف.
ية من وظيفتها التصليحية التعويضية تحديث و تطويع قواعد المسؤولية التقليدوجوب -04

 : من خلالالحيطة  مبدأ لاحتضان إلى الوظيفة الوقائية الاحتياطية
  مبدأ اةـمراع لعدم نتيجة المرتبطة المدنية زاءاتـللج الردعي الردعي ابعـالط دعم -

 الضارّة يةالاحتمال ، والصحيّةالبيئية الأخطار لمواجهةالرادعة  الإجراءاتفي التشديد  لأن الحيطة

 وقوع منع هوألا و  الخطر مصدر وقف كفلي اقتصاديا فةوالمكلّ  المنتشر الطابع ذات والجسيمة

 .الضرر
   يسمح  المدني القانون ضمن القرائن في عالتوسّ  قبول أن إذ للشك أوسع مجال إعطاء -

 المطلق. اليقين شرط عوض المعقول الاحتمال بتطبيق
  المفاهيم تقدير عة فيموسّ  بمنحه سلطات لإستعجاليا القاضي اتـسلط مراجعة إعادة -
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 أوسع إعطاءه مساحة خلال ، من الموضوع في المنازعة ومضمون بحالة الإستعجال المتعلّقة 

من  نوع إضفاء خلال من الوشيك الضرر مفهوم وكذا البسيط،  الشك حتى في تكييفه للشك و
 اليقين. تقدير على المرونة
   لى تسهيل حصولإالتي تهدف  السببية العلاقة تقدير في التوسّع من نوع إحداث -

قلب عبئ الاثبات آلية درج إعمال بإالأخطار الغير موكّدة ، الضحية على التعويض عن 
 .باشتراط افتراض عيب المنتوج ، و خارجية السبب الأجنبي

  قـلتطبي ملائمة ظروف لتهيئة النقاط  من مجموعة أيضا في النظر ادةـإع وجبكما  -

 كافية وتقنيات معارف وجود لإعمالها لازم وكشرط ابتدءا تقتضي والتي الوقائية، المدنية المسؤولية

 .لى الخبرةإجوء بتعزيز اللّ  جسيمة مخاطر حدوث باحتمال للتنبّؤ
 حماية المستهلك في القانون الجزائري: منبع :مبدأ الحيطة

السياسة العامّة كانت تستهدف بالأساس  فتيّة على اعتبار أنن التجربة الجزائرية لأ      
تحقيق اشباع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية و لو على حساب بعض الاعتبارات الأخرى 
البيئية و الصحيّة ...، لكن ارتباط الجزائر مؤخّرا بالفضاء الأوروبي و جولاتها الماراطونية مع 

حماية البيئة والوسط الايكولوجي  دف فباتتالهلزمها بتغيير الوجهة و منظمة التجارة العالمية، أ
ة تحتاج ، لكن لازالت التجربة فتيّ هذه السياسة هم من أولوياتصحتّ ورعاية مصالح المستهلكين و 

استلهام مانتهت إليه التجارب المقارنة، و هذا ما تطلّب من المشرع الجزائري لى أخذ الدروس و إ
القوانين الداخلية، و المنهج المقارن والسوابق و  ل النصوصالمزاوجة بين المنهج التحليلي لمجم

 القائم على فكرة المحاكاة بين الاطارالقانوني الدولي و السوابق الدولية.   
، سواء من ر، إلاّ أن تطبيقه مازال ضعيفا في الجزائمبدأ الحيطةرغم فعالية نظام و       

 بدأ ضمن نصوص قواعد حمايةلى المالناحية القانونية أو العملية، إذ على الرغم من النصّ ع
 ات مثلــكذا القوانين الأخرى المهتمّة بأمن المنتوج، و (2)اية المستهلكـ، وحم(1)البيئة 

                                                 
ساسـية وقواعـد تسـيير الـى ادراج جملـة مـن المبـادئ الأ ،لجأ المشرع الجزائـري علـى غـرار مـا حصـل فـي القـوانين المقارنـة  - (1)

 المتعلـق 2003 سـنة يوليـو 19 الموافـق 1424 عام الأول جمادى 19 في خالمؤرّ ( 10-03البيئة في المادة الثالثة من قانون 

، ، بغية تعزيز مضـمون وجـوهر الحـق فـي البيئـة  2003-43الرسمية العدد  الجريدةفي إطار التنمية المستدامة ،  البيئة بحماية
 من الرسالة. 96لمزيد من التفصيل راجع ص 

فبراير سنة  25الموافق ل  1430صفر عام  29ي المؤرّخ ف (03-09الحيطة في القانون رقم  أالنصّ على مبدورد  - (2)

 08الموافق ل  1430ربيع الأول علم  11المؤرّخة في  15، المتعلّق بحماية المستهلك و قمع الغش ، ج . ر العدد  2009
 في الفصل الأول من الباب الرابع تحت عنوان التدابير التحفضية و مبدأ الإحتياط. )2009مارس 
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غير أنه يلاحظ أن هذه القواعد ، (3)و البيطرية( الحيوانية ) (2)والصحّة النباتية ،(1)دويةالأ 
لا يزال يخلط بين مبدأ الحيطة و خصوصا أنّ مشرعنا و  يشوبها الكثير من الغموض و النقص،

 .مبدأ الوقاية في أغلب الحالات ، علما بأن لكل منهما نظامه الخاص
كمبدأ قانوني مستقل قابل  الجزائري لذا وجب الاعتراف به أولا في النظام القانوني       

 ، مستهلكما بالنسبة للتفيذه، و كيفية تطبيقه لا سيّ  من حيث شروط للتطبيق الذاتي و المباشر
ذا يعود ، و هكأقصى مستوى من الحماية المختارةلى إسمى للوصول الأ أد المبدن يؤكّ أعلى 

الحيطة  أبذلك سيصبح مبدجات الحماية، و قصى در أهلكين بللتشريع سبق المخاطر لتزويد المست
منها  ، والاعتبار مجالات حماية المستهلك خذ بعينأالتطبيق العام ي أفي القانون الجزائري مبد

 ة.الصحيّ 
الحيطة  أذ مبدنفّ  ،وروبيحاد الأتّ عة المعتمدة في الاو في ايطار التدابير التقييدية المتنوّ        
ن يلهم منذ فترة طويلة القانون أ، كان يجب (4)حاديةتّ لى كل النظم القانونية الوطنية و الإإبعمق 

ن أكيد على أد يجب التي هذا الصدّ ف، و الحيطة مكانة متنامية أالجزائري الحديث حتى يحتل مبد
صادية، قتولوية على الاعتبارات الاعطى لها الأأن تالمتطلبات المرتبطة بحماية المستهلك يجب 

حادية تّ لمانية و الإزمة الناتجة عن البيكتيريا القاتلة بالسلطات الأثير الأأدى تأينا كيف ألقد ر و 

                                                 
ق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المتعلّ  1992جويلية  06خ في المؤرّ  284-92من المرسوم التنفيذي  35ت المادة نصّ  -(1)

 .خذ على سبيل التحفظ أي إجراء بتوقيف تسويق المنتج..."ن يتّ أف بالصحّة على أنه يمكن للوزير المكلّ 

، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة  2002يونيو سنة  14الموافق ل 1423ول عام جمادي الأ 3قرار مؤرّخ في  انظر -(2)
 للترخيص التقني المسبق للاستيراد و القواعد الخاصّة بصحّة النباتات .

 .06ص. ،62العدد  2002سبتمبر  15انظر ج.ر المؤرّخة  -
  .124ص. ،04العدد  1988جانفي  27خة فيانظر ج.ر المؤرّ  - (3)

(4)  -V.COM. Eur (2000) 1, Point .3 : «  Elles ont été dégagées par la Commission dans le livre vert sur 
les principes généraux de la législation alimentaire et dans la Communication du 30 avril 1997 sur la 
santé des consommateurs et la sûreté alimentaire, par le Parlement dans sa résolution du 10 mars 1998 
concernant le Livre Vert, et par le Conseil dans sa résolution du 13 avril 1999 et par le comité 
parlementaire mixte de l'EEE (Espace économique européen) dans sa résolution du 16 mars 1999. 
(Annexe I, Réf. 8-12). 
-La Commission considère donc que le principe de précaution est un principe d'application générale qui 
doit être notamment pris en compte dans les domaines de la protection de l'environnement et de la santé 
humaine, animale ou végétale ». 

-V.COM. Eur (2000) 1,  Réf. 10 : « Dans sa résolution du 10 mars 1998 concernant ce Livre vert, le 

Parlement européen a constaté : « La législation alimentaire européenne se fonde sur le principe d'une 
protection préventive de la santé et des consommateurs,  souligne que la politique menée dans ce 
domaine doit se fonder sur une analyse des risques reposant sur des bases scientifiques et complétée, au 
besoin, par une gestion appropriée des risques basée sur le principe de précaution et invite la Commission 
à anticiper sur les éventuelles mises en cause de la législation alimentaire communautaire par les 
instances de l'OMC en demandant à ses comités scientifiques de présenter un argumentaire complet basé 
sur le principe de précaution». 
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، على الرغم من بعض المنتجاتل خاذ خطوات لفرض حضر شامل على حرية تنقلى اتّ إ
 الحيطة. أسة على مبدذه الضمانات مؤسّ ، هفي هذا المنع تبالخسارة الاقتصادية التي تسبّ 

قة على المواد و المنتجات المتداولة ن هناك معايير للسلامة موجودة و مطبّ أنحن نعلم        
، و هي ضرورية جةالخطر و نقاط التحكم الحر  ، كنظام تحليل مصدرفي السوق المحلي
هة لتحليل و تصحيح موجّ ة المستهلكين، و مقرونة بوسائل للمراقبة و للحفاظ على صحّ 

ن القانون الجديد أ ، إلاّ )صحتهأ الحيطة (الذي يعد منبع لحماية المستهلك و وضاع، لكن مبدالأ
 خذ و التعاطي معه .ي الأكل البعد فحول تدابير حماية المستهلك لا يزال بعيدا 

في القوانين  أع الجزائري لضمان احترام هذا المبدن علينا توجيه نشاط المشرّ لهذا يتعيّ        
، معيار الحيطة قاعدة قانونية حقيقية أضافية حتى يصبح مبدو النصوص الإأالمستقبلية 

ة خرى ( الصحّ دة لتنظيم العديد من المجالات الأن يعرف تطبيقات متعدّ أ، مفهوم يمكن قانوني
 ة ، الاستهلاك).التغذي

 ،و قمع الغش إصدار قانون لحماية المستهلكدة في رغم المبادرة المحمودة و المتجسّ        
لى المزيد من الجهود إن الجزائر لا تزال تحتاج أاعتقد  و قانون حماية الصحّة و ترقيتها،

لامة و سة كل التدابير القانونية و التنظيمية للمحافظة على صحّ  نة تضمّ وّ لوضع مد
بة ملموسة أجو م و تقدّ لى جانبهم إنة تقف وّ ضلا عن مصالحهم الاقتصادية ، مدالمستهلكين، ف

نماط أخذ بعين الاعتبار أز على التدابير التي ت، و تركّ في حياتهم اليومية طلعاتهمتستجيب لت
ة اليومية ساسية للحياالمجالات الأة بتطوير التكنولوجيات الجديدة و قستهلاك الجديدة المتعلّ الإ

، و توزيع المواد نترنت و خدمات الكهرباء و الماءلى الإإتصالات و الولوج الإسكان و الإ ،مثل
 .ة و كذا الفوترة في العيادات، و الرعاية الصحيّ ةالغذائي

الحيطة واجب  أستهلاكية الجديدة يفرض مبدمام التطور السريع في السلوكيات الإأ و       
جل جبر الضرر الذي يعاني أل من ر للدولة صلاحيات جديدة للتدخّ يوفّ ن أ، و يمكن الاستجابة

  منه المستهلك وايقافه فورا.
 الخصوص:من بين ما نوصى به المشرع الجزائري في هذا 

إعداد منهجية علمية دقيقة و موحّدة لتقييم يتوجّب  :و الخبرة  فيما يخص تقييم المخاطر-01
مع مراعات خصوصيّات كل  ،بر العاملة في هذا المجالالخطر تلتزم بإتباعها جميع المخا

 منتوج أو خدمة.
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كل بتعزيز دور  -أي الهيآت المخبرية  –كما يجب الاهتمام بالخبرة في جانبها العضوي        
المخبر مخابر مراقبة الجودة و قمع الغش أو  ، أوالنوعية و الرزمالمركز الجزائري لمراقبة من 

، الجهوية مو ملحقاته معن طريق الزيادة في عدد فروعه، بة المنتوجات الصيدلانيةالوطني لمراق
، أمّا فيما ضويات و الأغذية المعدّلة وراثياجب إنشاء مخابر خاصّة بتقييم مخاطر العيكما 

العمل على إرساء خبرة نزيهة و  فإنّه يتوجب -عمل الخبراء- يخصّ الجانب المادي للخبرة
و خصوصا التخفيف من  فصل الهيآت المخبرية عن الهيآت الإدارية، مستقلة عن طريق 

بهدف  إرساء خبرة مستقلة  وصاية وزارة التجارة على المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم ،
للمنتوج المراد خبرته، مع العمل سات الانتاجية بعاد الخبراء عن المؤسّ إ، مع العمل على و نزيهة

  لنظر في نظام ورواتب ومكافئات هؤلاء الخبراء. كذلك على إعادة ا
    اطر ـفيما يخص تسيير المخ -02

يجب التحديد بدقّة مجال و طبيعة التدابير الواجب اتّخاذها بما يتلائم و فلسفة كل مبدأ،           
ير مع ي تناسب التدابلة أساسا فب التقيّد بالقواعد الحسنة لتسيير المخاطر، و المتمثّ كما يتوجّ 

الأفضليات و تكييف التدابير مع المستجدات يف و عداد موازنة التكالإ، بوجوب جسامة الخطر
 داري لا مبرّر له. إالعلمية وكل هذا من أجل حماية مصالح المهنيين من كل تعسف 

يجب تعزيز نظام الحماية القانونية لأعوان الرقابة أثناء تأديتهم لمهامهم بتسليط كما      
 صارمة على كل من يعيق عملهم.عقوبات 

 : الإنذار السريع نظام فيما يخصّ  -03
جل القضاء على المشاكل المرتبطة بمنتجات استهلاكية التي أطار و من في هذا الإ     

علاف غذية و الأللأنذار السريع القانون على نظام للإ ن ينصّ أ، ينبغي ن تكون خطرةأيحتمل 
 يّ ، تحسبا لأو سندات علمية دقيقةأ، ظار تحاليل علميةلمخاطر بدون انتب ايستهدف تجنّ 

م تطور التشريعات و و لجنة تدعّ أن تسهر على تطبيقه  سلطة أ، من الممكن مخاطر مستقبلية
ة التي حظقة بالاستهلاك و ذلك منذ اللّ ق بالانذارات المتعلّ سداء المشورة للمسؤولين فيما يتعلّ إ

و ذلك بمنع  ،فاظ على سلامة الغذاء و المستهلكو ذلك للح، ن هناك خطرا محتملاأيتراءى لها 
 ن بالنسبة أمن هذه المنتوجات الى الجزائر ، كما هو الش أيل دخو 
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(1)الأوروبي علاف غذية و الألنظام الانذار السريع للأ
RASFF  نذار السريع يضا نظام الإأ، و

الذي يسمى أوروبا، و في  وروبي بالنسبة لجميع المنتجات الاستهلاكيةحاد الأتّ في الإ
RAPEX(2)  و الذي يقضي بالتبادل السريع بين الأعضاء لكل المعلومات حول التدابير المتّخذة

لتقليص أو منع تسويق أو استعمال جميع منتجات الإستهلاك ( باستثناء المواد الغذائية و 
ة و سلامة المستحضرات الصيدلانية و الآلات الطبيّة ) التي تشكل خطرا على الصحّ 

 المستهلكين.
 لام :ـــعالإ فيما يخصّ 

دة عقّ خطار العلمية المعتبار الأخذ بعين الإأن يألزامه بإيجب التشديد على المحترف ب      
، و في هذا الاطار هلك العلم بهاستلها بعض المنتجات، والتي يجب على المصبحت تشكّ أالتي 
ون الاشتراك يودّ إعلام من ل الهاتف المحمول بصلات المتعاملة في مجاتّ إلزام شركات الإيجب 

و من بينها مثلا في  ،وساط العلميةفي شبكاتها بالمخاطر المشبوهة المتداولة في مختلف الأ
قواعد الوسم ، كما  ن ترفق بنظام يخصّ سواق، يجب ألة وراثيا في الأحالة عرض المواد المعدّ 

 وة على مصدر هذه العضويات والبيانات الدالّ  ،غذيةهذه الأالإسمية لقائمة يجب أن يبلغ عن ال
  طريقة التعديل الوراثي المستخدمة.

 كثيف الدورات التدريبية والأيام الدراسية للمهتمين والعاملين في مجال حمايةتيجب كما      
 .لطرح انشغالاتهم واهتماماتهم والصعوبات التي تواجههم المستهلك، ةالبيئة وصحّ 

ضاء على ظاهرتي السوق الموازية وتهريب المنتوجات من الخارج إلى ضرورة القمع      
عبر السوق الموازية أي أغلبية  من النشاطات التجارية تمرّ  %65ة أن ما نسبته الداخل خاصّ 

غير  المستهلكين يقتنون حاجياتهم من السوق الموازية وبالمقابل ارتفاع عدد المستوردين
سوق موازية متواجدة ببلادنا يمكن أن تشكل أهم مورد  500 الشرعيين ، كما أن ما يقارب 

 .للاقتصاد الوطني ، الأمر الذي يجعل المستهلك ملزما على اقتناء حاجاته منها
 09/05/2013تم بحمد االله بشار                                                                       

                                                 
(1) -Le système d’alerte Rapide pour les denrées Alimentaires et les Aliments pour Animaux ( RASEF 

selon son acronyme anglais). 

على   2002 يناير 28البرلمان الأوروبي والمجلس في الصادرة عن 178/2002المفوضية الأوروبية رقم : اللاّئحةنصّت  -
 من الرسالة . 81،  80، لمزيد من التفصيل راجع ص نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف

(2)
 - Système d’alerte Rapide pour les Produits non Alimentaires (RAPEX selon son acronyme anglais). 

 من الرسالة . 82لمزيد من التفصيل راجع ص  -
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 القرآن الكريم ·

 : المراجع القانونية العامّة : أولا

 باللّغـــة العربيـــة 

 .2005،سنة  5، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة ، القانون الدولي العامابراهيم محمد العنانيد  -

، دار النهظة العربية  ، القاهرة ، اجهة الأزمات و الكوارث، النظام الدولي في مو حمد العنانيابراهيم مد  -
 .2007، سنة  3 الطبعة 

 محمد الرحمن بن عبد  :وتحقيق جمع، الفتاوى، الطبعة الثانية مجموع ،الحليم عبد الدين تقي تيمية، ابن -

 .السعودية تيمية، ابن مكتبة النجدي، قاسم بن

 بيروت لبنان. صادر، دارالعرب، الطبعة الأولى،  لسانُ الإفريقي،  مكرم بن محمد ،منظور ابن -

دار كتاب الحديث القاهرة  الطبعة الأولىالأحكام،  أصول في الإحكام ،الأندلسي أحمد بن علي ،حزم ابن -
 . هـ1404

 .2006، سنة 04عة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، دار الهومة ، الطب أحسن بوسقيعة -

الطبعة الرابعة  القاهرة،، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية ،الوفاءأحمد أبو د.  -
2004. 

، دراسة مقارنة ية المدنية في المستشفيات العامة، مشكلات المسؤول، مسؤولية الطبيبأحمد شرف الديند.  -
 .1986،ة الكويتلمصري و الفرنسي ، جامعفي الفقه الاسلامي و القضاء الكويتي و ا

، دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية و الاتفاقية ، مطابع قانون حماية البيئة ،سلامة الكريم عبد أحمد .د -
 .1997، 01جامعة الملك سعود ، الرياض الطبعة 

 .1991سنة  ان،عم، 1ط الطباعة،دار المسيرة للنشر و  الدواء،البيئة الداء و  ،عطيةأحمد فرج  -
 دار الأولى، المعاصر،الطبعة القانون أسلمة مبدأ ضوء في للبيئة القانوني المفهوم ،حشيش محمد أحمد -

 .2001 سنة الاسكندرية، الجامعي، الفكر
لأولى  استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، الطبعة ا،أحمد محمود سعدد.  -

 ، القاهرة.العربية ، دار النهضة1994
 .1989، المنازعات الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الخامسة ، الجزائر أحمد محيو -
الرسالة، بيروت لبنان،   سةمؤسّ الكليات، الطبعة الثانية، ، الحسيني موسى بن أيوب البقاء، أبو الكفوي، -

 هـ .1413
بين تشريعات البناء و الأوامر العسكرية و  –بناء و الهدم تراخيص أعمال ال ،مرجانالسيد أحمد د  -

 .2006القرارات الوزارية و أحدث أحكام القضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،
 .1961، مبادئ القانون الدولي العام ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، . حافظ غانمد  -
الإفضاء بالصفة الخطرة للشىء المبيع ، المكتب الفني للإصدارات القانونية ، الالتزام بحمدي أحمد سعدد. -

 .1999، القاهرة 
 .2005،  02، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد ، الطبعة  رشاد السيّدد.  -
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ار ، أصول الإثبات في المواد المدنية و التجارية ، النظرية العامة في الإثبات ، درمضان أبو السعودد. -
 .1993الجامعية ، بيروت، 

، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية و الاتفاقيات الدولية ، دار الثقافة سالم محمد رديعان العزاويد.  -
 .2009للنشر و التوزيع ، 

،عمان 3، يحي الفرحان،المدخل الى العلوم البيئية ، دار الشروق للنشر و التوزيع ، طسامح غرايبةد.  -
2000. 

، التنظيم الدولي لتغيّر المناخ و ارتفاع درجة الحرارة ، دار النهضة العربية ،  سعيد سالم جويلي. د -
 .2002القاهرة 

 .115، نبذة 1954، دروس في المسؤولية المدنية لطلبة الدكتوراه ، حقوق القاهرة ، عام سليمان مرقصد. -
 الإشعاع دار ، الأولى الطبعة ، منها الحماية ووسائل ئةالبي لتلوث المالية و الاقتصادية الآثار الشيخ، صالح -

 .  2002 عام القانوني،
 .2002، مقدّمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهظة العربية القاهرة ،  صلاح الدين عامر .د -
ي الحقوقية، ط ، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبالحديثي عبد صلاح عبد الرحمان .د -
1 ،2010. 
الطبعة  1998، الهندسة الوراثية و أبحاث الدواء ، دار الرشاد ، الطبعة الأولى ، عبد الباسط الجملد. -

 .2000الثانية 
، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر عبد الرزاق أحمد السنهوريد. -

 .524، نبذة 1964العربي ، بيروت ،عام  ، دار احياء  التراث1الالتزام  ج
، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، د. ذ.ج ، منشأة المعارف ،  عبد الرزاق أحمد السنهوريد. -

 .2004الاسكندرية، 
 /الخلدونية دار الطبعة الأولى، مقارنة، ارسة د الدولية، والعلاقات والبيئة التنمية مشكلات ،مقري الرزاق عبد -

 .2008 سنة  زائر،الج
 المطبوعات ديوان المستقبل، وتحديات الحاضر مخاطر البيئي، التلوث ،المخادمي رزيق القادر عبد -

 .04/2006 الجزائر الجامعية،
 الوثائق و الكتب دار دوليا، و محليا العربية الدول في و مصر في البيئة تشريعات شرح ،مران القادر عبد -

 .1996 مصر المصرية،
، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية ، القرارات و العقود الإدارية ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة د. -

 ، منشأة المعارف بالأسكندرية.2007طبعة 
، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقة و قضاء مجلس الدولة ، عبد العزيز عبد المنعم خليفةد.  -

 رف  بالاسكندرية.ة المعاأ، منش2003طبعة 
 التلوث من البيئة لحماية القانونية والقواعد المبادئ مجموعة على تعليق " ،الهادي عبد مخيمر العزيز عبد .د -

 .1987 القاهرة، الدولي، للقانون المصرية لمجلةا ،"الحدود عبر
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وطني في تطبيق و تفسير المعاهدات الدولية ، دار الفكر ، دور القضاء العبد الكريم بوزيد المسماريد.  -
 .2009الجامعي ، بدون طبعة ، لعام 

، نظرات في اتفاقية التنوع البيولوجي ( دراسة قانونية لأحدث اتفاقيات حماية البيئة  عبد الكريم سلامةد   -
 .1992)،المجلة المصرية للقانون الدولي ،

المسؤولية الجنائية و المدنية للطبيب و الصيدلي ، دار المطبوعات ، الوسيط في  عبد الوهاب عرفة -
 .2006الجامعية ، الاسكندرية 

، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري  علي بولحية بوخميس -
 .2000، دار الهدى ، الجزائر 

القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ، ضرورة اعادة النظر في علي علي سليمان -
1992. 

 النهضة طبعة، دار ، بدون- مقارنة دراسة  -للبيئة الإدارية الحماية ،العازمي المنوخ مناحي محمد د.عيد-

 .2009  سنة القاهرة، العربية،
 .1998ولى ، سنة دراسة مقارنة "، الطبعة الأ –" جرائم تلويث البيئة فرج صالح الهريش -
 .2008، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ، الطبعة  الثانية،  لحسن بن الشيخ آث ملويا -
 .2006،  01، القانون الدولي للبيئة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة  محسن افكريند. -
 .، بدون دار نشر1991 ، النظرية العامة للقانون و الحق ، محمد ابراهيم الدسوقيأ. د.  -
، الوسيط في قانون السلام ، القانون الدولي العام أو قانون الامم زمن السلم ، منشأة  محمد طلعت الغنيمي -

 .1986المعارف ، الاسكندرية ، 
، الالتزام الدولي بحماية طبقة الأوزون ، دار النهضة العربية ، القاهرة محمد عبد الرحمان الدسوقيأ. د.  -

 صفحة. 287.،2002ة ، سن

 .1978، القانون الدولي ، وثائق و معاهدات ، عمان  محمد يوسف علواند.  -
، "ضوابط الحماية الدولية للبيئة الطبيعية "، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  محمود السيد حسن داودد  -

 .2004سنة 
ئية ومدى قابليتها للتأمين ، دراسة ، المسؤولية عن الأضرار البي مسلط  قويعان الشريف المطيريد  -

 .2007جامعة الاسكندرية ، مقارنة، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ،
كوكبنا، التحديات و الآمال ، (برنامج الأمّم المتحدة للبيئة ، حالة البيئة في  ، انقاذ مصطفى كمال طلبة  -

 .1995، بيروت 2) مركز دراسات الوحدة العربية ، ط1992- 1972العالم 
، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث ،( خطوة للأمام لحماية البيئة  معمر رتيب محمد عبد الحافظد  -

 .2008الدولية من التلوث)، دار الكتب القانونية ، مصر ،
أحكام العلم بالمبيع و تطبيقاته ، المكتب الفني للاصدارات القانونية ، القاهرة  ،ممدوح محمد مبروكد .  -

1999. 
 : باللغّـــة الفرنسيـــة
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 ثانيا: المراجع المتخصّصة

 ديسمبر 20 في المحكمة الذي أصدرته الحكم من 63 للفقرة طبقا الموقف فحص طلب  ، الوفا أبو د.أحمد -

 لعام. 51 العدد ، الدولي للقانون المصرية المجلة ) فرنسا نيوزيلندا ضد ( ، ةالذري التجارب قضية في 1974
، ضمان مخاطر المنتجات الطبية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، بدون طبعة ، سنة  أسامة احمد بدرد. -

2005. 
 .1990ية ، القاهرة ، دراسة مقارنة ، دار النهظة العرب، المسؤولية الجنائية للأطباءأسامة عبد االله قايد -
 دار والقانون ، الشريعة بين مقارنة دراسة المائية ، للبيئة الشرعية الحماية ، الرزاق ويح عبد أشرف د -

 العربية ،القاهرة. النهضة

 و الاقتصادية القانونية للعلوم المجلة الجزائرية ،  الجزائري التشريع في البيئة حماية حول  ، ملحة بن الغوتي -
 .1994سنة  3 رقم ، يةالسياس

، مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي،  حسن عبد الرحمان قدوسد.  -
        جامعة المنصورة ، دار النهضة العربية .

 في مقارنة دراسة الضوضاء ومصر، فرنسا في العصر لمشكلة معالجة العامة السكينة حماية ،الباز داود د.- 

 1998 القاهرة،. العربية، النهضة دار الإسلامية، والشريعة الإداري البيئي قانونال
، التكنولوجيا الحيوية بين الحضر والإباحة، دراسة للانعكاسات القانونية رضا عبد الحليم عبد المجيدد. -

ش عبد  32بية، لتطبيقات الهندسة الوراثية في مجال الأغذية والزراعة ،الطبعة الأولى ،دار النهضة العر 
 .2001الخالق ثروت القاهرة 

 ، مسؤولية الاطباء و الجراحين المدنية ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، د، رمضان جمال كامل -
 .2005مصر 

 .2004 للنشر ، الجديدة الجامعة دار -البيئية الأضرار تعويض آليات ،قنديل السيد سعيد -
الحماية الدولية للبيئة (من ظاهرة الاحتباس الحراري في بروتوكول ، لشعلانسلافة طارق عبد الكريم ا .د-

 .2010سنة  ، 1)، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة  1992في اتفاقية التغير المناخي لسنة  1997كيوتو 

 بدون السلم، النووية وقت الطاقة استخدام عن الناجمة الاضرار عن الدولية المسؤولية ،فاضل محمد سمير -

 .1976 سنة  القاهرة، الكتب، عالم طباعة طبعة
، جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنها في ضوء الفقه و القضاء ، دار الفكر الجامعي،  شريف الطباخ -

 .2005الاسكندرية 
 .2006، المسؤولية المدنية للمنتج (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة بالاسكندرية ،  شهيدة قادةد. -
 .2004، المسؤولية المدنية للطبيب ، دراسة مقارنة ،المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، طلال عجاج -
 .2006، الخطأ الطبي ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ،  علي عصام غصن -
 .مصر الجامعة الجديدة، دار، 2004 طبعة ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة،  ماجد راغب الحلود -
، القانون الدولي للبحار و مناطق الولاية الوطنية ، مطبعة الأديب البغدادية المحدودة  محمد الحاج حمود -

 .1990، بغداد ، الطبعة الاولى سنة 
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 الكتاب دار، 2010 طبعة الفرنسي، القانون مع-المقارن القانون في المستهلك حماية ،بودالي محمدد.  -

 .الجزائر الحديث،

 لحقوق الوطني المرصد الإنسان، مجلة حقوق ، الجزائري القانوني النظام في البيئة حماية  ، بودهان .م -

 . 1994سبتمبر  6 رقم  الجزائر، ، الإنسان
 .2001، المسؤولية الطبية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية  محمد حسي منصور -
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 .طبعة دون ، 2007 العربية، النهضة
، دار النهضة  جامعة الدول العربية –المنظمات الدولية العامة : الأمّم المتّحدة  د. محمد صافي يوسف ، -

 .2007العربية ، القاهرة 
، بيروت  2، التصحّر في الوطن العربي، مركز الدراسات الوحدة العربية ، ط محمد رضوان خولي -

1999. 
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 .2008، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،
ويكا تفكير جديد لبلادنا و للعالم ، ترجمة الأستاذ/حمدي ، ميخائيل جورباتشوف، البيرويستر  محمد المعلم -

 .1988عبد الجواد ، دار الشرق ، القاهرة ، سنة 
 الزيتي، السفن بوقود التلوث اضرار عن المدنية المسؤولية بشأن الاتفاقية الدولية ،ابراهيم محمد نادر .د -

 .2005 سنة ندرية،الجامعي،الاسك الفكر دار طبعة، بدون مقارنة، تحليلية دراسة
 الجزائر، ن، وهرا للنشر والتوزيع، الغرب دار طبعة، بدون البيئة، لحماية المحلي المنتخب دليل ،يحيى وناس -

 .2003 سنة 
 بدون الحكومية والنقابات، غير والمنظمات الجمعيات دور البيئة، وحماية المدني المجتمع ،يحيى وناس -

 .2004 الجزائر، سنة وهران، والتوزيع، للنشر الغرب دار طبعة،
 1421 سنة الشروق، القاهرة، دار الأولى، الطبعة الإسلام، شريعة في البيئة رعاية ،القرضاوي يوسف -

 .م  200هـ
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 مقدم بالتشريعات الوضعية، مقارن الإسلامي التشريع في البيئة حماية بحث ،سلامة الكريم عبد أحمد -

 المنعقد ،"المتحدة الإمارات العربية لةدو  في البيئة وتنميتها حماية في للقانون فعال دور نحو" لمؤتمر

 البيئة حفظ  :الثالث ، المجلّد المتّحدة الإمارات العربية العين مدينة ، 1999عام مايو  2-4من الفترة في

 .الإسلامي التشريع في
، الالتزام الدولي بعدم تلويث بيئة الانسان في ضوء الاعلان الصادر عن  سمير محمد فاضل د -

. تقرير اللّجنة الدولية المعنية 1978، 34، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد مؤتمر البيئة 
 .1987  بالبيئة والتنمية لسنة 

، فكرة مخاطر التطور ،دراسات قانونية ، مجلة سداسية تصدر عن مخبر القانون  شهيدة قادةد  -
 . 2005، سنة 02الخاص الاساسي، كلية الحقوق، جامعة تلمسان ،العدد 

، مقدمات القانون الدولي للبيئة ، مجلة القانون و الاقتصاد للبحوث القانونية و  صلاح الدين عامرد. -
 ، عدد خاص .1983الاقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة 

، مبدأ الحيطة و حماية المستهلك ،اشغال الندوة العلمية التي تنظمها الهيئة بشراكة  عائشة فضيلد.  -
 . 2011مختبر قانون الاعمال بكلية الحقوق بجامعة الحسن الاول ، العدد السادس ، اكتوبر  مع

، علاقة السببية في المسؤولية المدنية ، مجلة الاقتصاد و القانون العددان الثالث  عبد الرشيد مامون -
 .1979و الرابع، لعام    

صريح الى التكريس ،ورقة مقدمة في ،الحق في البيئة في التشريع الجزائري من التوناس يحي .د -
 ملتقى البيئة وحقوق الانسان ، معهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي بالوادي.

، جودة المواد الغذائية و الصيدلانية من خلال القواعد الوقائية الخاصة بالامن ، ناصر فتيحةد.  -
 . 2008جوان  1لاقتصادي و البيئة ، العدد مجلة القانون الاقتصادي و البيئة ، مخبر القانون ا

 القانون الاقتصادي مخبر والبيئة، الاقتصادي القانون مجلة الحيطة، مبدأ تطبيق آثار ،جيلالي يوسف -

 وهران. جامعة الحقوق، كلية ، 2008 جوان 1 العدد والبيئة،
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 والمذكرات الجامعية الرسائل  رابعا :

 مدرسة  دوره في حماية البيئة مذكرة لنيل شهادة الماجستير (، مبدأ الاحتياط و بشير محمد أمين -

 . 2012-2011سيدي بلعباس، ة جامعة الجيلالي اليابس،ص قانون و صحّ دكتوراه)، تخصّ 
 ، تأثير مبدأ الحيطة في توزيع عبئ اثبات الخطا الطبي في مجال المسؤولية  بن معروف فوضيل -

 . 2012-2011لمهنيين، لمدنية، مذكرة ماجيستيير تخصص مسؤولية ا
  كلية ، العام القانون في ماجستير مذكرة والتنمية، الحكومية غير الدولية المنظمات ،نوال بوشويرف -

 .2008/2009 الجامعية  السنة سيدي بلعباس، جامعة الحقوق

 ادة ـوج، مذكرة لنيل شهـزام المهني بالإفضاء بالصفة الخطرة للمنتـ، الت بولنوار عبد الرزاق -

 .2007-2006لماجيستير في القانون الخاص ، السنة الجامعية ا
 العربية ، دار النهظة  ،رادة في العمل الطبي، دراسة مقارنة، القاهرة، دور الإد.علي جابر محجوب -

 .1996سنة 

 وراه، ـنسان في بيئة سليمة في القانون الدولي العام ، رسالة دكت، حق الإ رضوان احمد الحافد  -

 .1998، القاهرة ، سنة  كلية الحقوق
 ، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة ، رسالة دكتوراه، كلية القانون ، صلاح عبد الرحمان الحديثي -

 .1997جامعة بغداد ،

 ار التنظيم ـاية و العلاج ، بحث في اطـمواجهة الإضرار بالبيئة بين الوقسعيد سالم جويلي، د.  -

 صفحة. 38، 1999الاضرار بالبيئة، دار النهضة العربية ، القاهرة القانوني الدولي للمسؤولية عن 

  طبعة، بدون دكتوراه، أطروحة البحرية، البيئة بسلامة المساس عن الدولية ، المسؤوليةهاشم صلاح د -

 نشر. دار بدون
 دار ابن  وراه،ـ، رسالة دكتنظرية الاحتياط الفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية ، مد عمر سماعيمح -

 .2007 بيروت حزم
 ، الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر ، رسالة دكتوراه،  محمد نصر الرفاعي -

 ، المطبعة العربية الحديثة .1978حقوق القاهرة ، عام 
 ، ـنابليتها للتأميـ، المسؤولية عن الأضرار البيئية ومدى ق شريف المطيريمسلط  قويعان الد  -

 .2007دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ،جامعة الاسكندرية ،
  العام، معهد انونـالق في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائر، في البيئية الإدارة وناس يحي،د.  -

 .1999سنة   وهران، -السانيا معةجا الإدارية والعلوم الحقوق
  جامعة القانون العام، في دكتوراه رسالة الجزائر، في البيئة لحماية القانونية الآليات ،يحيى د  وناس -

 .2007 جويلية  تلمسان، بلقايد، بكر أبو
  انونـالق اجستير فيـم مذكرة المستهلك، حماية قانون في الوقاية ومبدأ الحيطة مبدأ ،جيلالي يوسف -

 .2006 سنة  وهران، جامعة الحقوق، كلية الخاص،
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 و النصوص الدولية خامسـا : الوثائق

 ،)3-ألف(د 217 م المتّحدةللأمّ  ةالعامّ  الجمعية قرار بموجب ونشر اعتمد ،الإنسان لحقوق العالمي الإعلان-
 .1948 ديسمبر /الأول كانون 10 في المؤرّخ

 04 أوروبا بتاريخ مجلس طرف من المعتمدة ،الأساسية وحرياته الإنسان لحقوق الأوروبية الاتفاقية-

 التنفيذ حيّز دخلت المعاهدات الأوربية، وعةمجم من 11 رقم البرتوكول وفق المعدّلة ،بروما  1950نوفمبر

 .1953 سبتمبر 30 بتاريخ
 الرسمية الجريدة 1976 فبراير16 في ببرشلونة المبرمة التلوث من المتوسط الأبيض البحر حماية إتفاقية -

 29 قالمواف ، ه 1400 عام الأوّل لبيع 11 الثلاثاء ، عشر السابعة السنة. 5 العدد / الجزائرية للجمهورية

 .م 1980 سنة يناير

 و السفن من النفايات عن رمي الناشئ التلوث من المتوسط الأبيض البحر بحماية الخاص البروتوكول -
 السنة 3 العدد/ الجزائرية الرسمية للجمهورية الجريدة 1976فبراير 16 يوم برشلونا في الموقع و ، الطائرات

 .م 1981 سنة يناير 20 الموافق ، ه 1401 عام الأول ربيع 14 الثلاثاء. عشر الثامنة
 الوحدة عن منظمة الصادر ، 115 القرار بموجب المعتمد  والشعوب الإنسان لحقوق الافريقي الميثاق -

 .كينيا بنيروبي، 1981 يونيو 18 بتاريخ الإفريقية
 .1982 لسنة المصرية المجلة 1982 لسنة البحار قانون إتفاقية  -

 .1987  لسنة  ية المعنية بالبيئة والتنميةتقرير اللّجنة الدول -
 نوفمبر 16 في النفاذ حيّز ، دخلت1982 ديسمبر 10المؤرّخة في  ،البحار لقانون كوباي مونتي اتفاقية -

1994. 
 .(UNAP/GC, 14/3)وثيقة  الأول، الجزء، 1986 السنوي التقرير ،نيروبي ،للبيئة المتّحدة الأمّم برنامج -
 22، دخلت حيّز النفاذ في  1985مارس 22 يوم فيينا في المبرمة الأوزون طبقة حمايةل فيينا إتفاقية-

 17 العدد الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية للجمهورية الرسمية بالجريدة الإتفاقية نصّ  ،1988سبتمبر 
 .م 2000 سنة سمار  29 الموافق ، ه 1420 عام الحجّة ذو 23 ،الأربعاء الثلاثون و السّابعة السنة

 1987سبتمبر 16 مونریال يوم في المبرم الأوزون لطبقة المستنفذة المواد بشأن مونتریال بروتوكول -

 عام الحجّة ذو 23 الأربعاء ، الثلاثون و السّابعة السنة17 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة

 .م 2000 سنة مارس29 الموافق ، ه 1420
 17 في الدولية المؤرّخة البحيرات و للحدود العابرة المياه مجاري واستعمال حماية حول نكيهلس اتفاقية - 

 .1992اكتوبر 6، ودخلت حيز النفاذ في 1992 مارس
 النفاذ حيّز ، دخلت 1992 يونيو سنة 5 في جانيرو دي ريو في عليها الموقّع البيولوجي التنوّع اتفاقية -

 الثانية السنة. 32 عدد  الجزائرية للجمهورية الرسمية بالجريدة  قيةالإتفا نصّ  1993 ديسمبر 29في 

 .م 1995 يونيو 14 الموافق .ه 1416 عام محرم 15 الأربعاء ، والثلاثون
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 لمنظمة العامة طرف الجمعية من عليها الموافق ، المناخ تغيير بشأن الإطارية المتّحدة الأمّم إتفاقية -

 . الثلاثون السنة. 24 العدد / الجزائرية الرسمية للجمهورية الجريدة 1992 سنة مايو 9 في المتحدة الأمم

 .م 1993 سنة أبريل 21 ،الموافق ه 1413 عام شوال 29

 .1142-1992،1141أكتوبر / 110 العدد ، الدولية السياسة ، التنمية و البيئة حول ريو إعلان-
. الجريدة الرسمية  عدد  1995جانفي  21لـ  95 - 03أمر  ،مصادقة الجزائر على معاهدة ريو ديجانيرو

 .3. ص .  1995جوان  14لـ  32

 التطبيق  :والتنمية المستدامة للبيئة ريو إعلان بشأن المتّحدة للأمّم والاجتماعي الاقتصادي المجلس تقرير-

 2 إلى أبريل 17 من نعقدةالم الثالثة، دورته لشؤون المتحدة الأمم برنامج تقرير المستدامة التنمية لجنة والتنفيذ،

 .1997البيئة  UNAP ، أبريل 5 الدورة ، 1975 مايو

، تقرير اليونيب حول البيئة في مشارف الألفية ، توقّعات البيئة العالمية ،  برنامج الأمم المتّحدة للبيئة -
  .2000البحرين 

 ، الحاسمة "الاتّجاهات :العربية غةللّ  مترجم المستدامة والتنمية العالمي التغيّر عن العام الأمين تقرير -
 من الخامسة، الدورة المتّحدة، الأمم هيئة الاقتصادي والاجتماعي، المجلس ،"المستدامة بالتنمية المعنية اللّجنة

 .1997فريل أ 25 لىإ 7

لغرب آسيا ،  ، مجلّة الأمّم المتحّدة للبيئة ، مجلة وادي الرافدين ، المكتب الإقليمي برنامج الأمّم المتّحدة -
 .2001البحرين لسنة 
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 الداخلية سـادسا: التشريعات

 التشريعية الداخلية والأوامر القوانين

 البيئة بحماية يتعلّق 1983 سنة  فبراير 5 الموافق 1403 الثاني عام ربيع 22 في مؤرّخ 03-83 رقم القانون -

  2003 سنة يوليو 19 الموافق 1424 عام الأول جمادى 19 في المؤرّخ(  10-03 رقم  بالقانون الملغى
ق بحماية المتعلّ )  2003-43الرسمية العدد  الجريدةفي إطار التنمية المستدامة ،  البيئة بحماية قالمتعلّ 

 البيئة في اطار التنمية المستدامة.
 رقم بالقانون ل والمتمّمالمعدّ  للغابات، العام بالنظام المتعلّق 1984 جوان 23 في مؤرّخ 12-84 رقم القانون -

 .1991 ديسمبر2 في المؤرّخ 91-21
 غشت 5 في خةمؤرّ  32عدد  ر ج ، 1987 غشت 1 في مؤرّخ النباتية بالصحّة المتعلّق 17-87 القانون -

 . 1228 ص ، 1987
 الجريدة العمل، وطب والأمن الصحية بالوقاية ، المتعلّق1988يناير  26في  ، المؤرّخ07-88رقم  القانون -

 . 1988/ 04عدد  ةالرسمي
 26خ فـــي المـــؤرّ  05-85م القـــانون رقـــم ل ويـــتمّ عـــدّ ي  1998غشـــت  19ممضـــي فـــي  09-98قـــانون رقـــم  -

الجريـــدة ،  ة وترقيتهـــاق بحمايـــة الصـــحّ والمتعلـّــ 1985فبرايـــر ســـنة  16الموافـــق  1405جمـــادى الأولـــى عـــام 
 .03، الصفحة 1998غشت  23مؤرخة في  61الرسمية عدد 

، والملغى 06/1989عدد  الرسمية الجريدة المستهلك لحماية العامة بالقواعد المتعلّق 02-89رقم  قانونال -
، المتعلق بحماية  2009فبراير سنة  25الموافق ل  1430صفر عام  29المؤرّخ في  03-09 بالقانون رقم 

مارس  08ل الموافق  1430ربيع الأول علم  11خة في المؤرّ  15المستهلك و قمع الغش ، ج . ر العدد 
2009 .                                                                   

 2 في خةمؤرّ  ،52 عدد ر ج العمرانية بالتهيئة قمتعلّ  1990 ديسمبر 1 في مؤرخ 29-90رقم القانون  -

 عشت 14 في 05-04 م بالقانون والمتمّ  والمعدّل ، 1653 ص بعدها، وما منه الأولى المادة 1990 ديسمبر

 .2004  غشت 15 في مؤرّخة ، 51 عدد ر ج ، 2004
والمتعلّق بضوابط استخدام وإطلاق الكائنات  1992يوليو  13الصادر في  654-92القانون الفرنسي رقم  -

المعدّل للقانون الصادر في  Les organismes génétiquement modifies »  « رة وراثياة المحوّ الحيّ 
 والخاص بحماية البيئة . 76/663رقم  1976يوليو  19
 .1995فيفري   101-95 رقم القانون من 1  200  ل المادة ، 1995 لسنةقانون  بارنييه  -
( القسم التشريعي)،  1993جويلية  26خ في المؤرّ  93/949ن بالقانون رقم قانون الاستهلاك الفرنسي المقنّ  -

 ( القسم اللائحي ، أو التنظيمي). 1997ارس م 27المؤرخ في  97/298و بموجب المرسوم رقم 
دمج في أيتعلّق بالاستعجال الاداري و الذي  30/06/2000الصادر بتاريخ  2000-597رقم قانون ال -

 . 2001يناير  01الكتاب الخامس من  قانون العدالة الادارية الفرنسية ، و الذي دخل حيز التنفيذ في 
 12خ في مؤرّ  10عدد ر ج وتثمينه، الساحل بحماية يتعلّق 2002فبراير 05المؤرّخ في  02-02 القانون رقم -

 .24، ص2002فبراير 
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غشت  15خة في ، مؤرّ 51، يتعلّق بالصيد، ج.ر عدد 2004غشت  14المؤرّخ في  07-04القانون رقم  -
 .7، ص2004

ق بالوقاية يتعلّ  2004ديسمبر  25الموافق ل  1425ذي القعدة عام  13المؤرّخ في  20-04القانون رقم  -
المؤرّخة في  84الجريدة الرسمية العدد  -من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة 

 .2001ديسمبر  29الموافقة ل  1425ذو القعدة عام  17
 ، 44 السنة 03/05/2007 في مؤرخة 31 عدد ر ج ، 2007 ماي 13 في 05-07 رقم المدني القانون -
 .1975 سبتمبر 26 في المؤرخ 58-75 للأمر لعدّ الم
ن ، المتضمّ   2008فبراير سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرّخ في   09-08قانون رقم  -

 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
 المتعلّق بالجمعيات. 2012يناير سنة  12الموافق ل  1433صفر عام 18المؤرخ في  12/06قانون رقم  -
 ق بالإعلام.يتعلّ  2012يناير  12الموافق ل  1433صفر عام  18المؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  -
 دة بالانقراضالمهدّ  الحيوانية الأنواع بعض بحماية يتعلّق 2006يونيو  15مؤرّخ في  05-06الأمر رقم -

 .13 ص ، 2006 يوليو 19 في خةمؤرّ  47 عدد ر .ج عليها، والمحافظة
 : التنظيمية النصوص-ب

 التنوع بشأن على الاتفاقية المصادقة نيتضمّ  1995 يونيو 6 في مؤرّخ 163-95رقم  الرئاسي المرسوم -

 .1995 يونيو 14 في مؤرّخة ، 32 رعدد ،ج1992يونيو 5 في جانيرو ريودي في عليها عالموقّ  البيولوجي
 فاق التعاون بينن المصادقة على إتّ يتضمّ  1998يوليو  11في  المؤرّخ  224-98رئاسي رقم المرسوم ال -

ي النباتي حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحّ 
،  1997يوليو سنة   29الموافق  1418ربيع الأول عام  24وحماية النباتات الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 

 .3، الصفحة 1998ليو يو  12خة في مؤرّ  50عدد ج.ر 
فاق في مجال ن التصديق على الاتّ المتضمّ  2000ديسمبر  17خ في المؤرّ  2000-430المرسوم الرئاسي  -

 .79، العدد 2000ديسمبر  23خة في مصر، انظر ج.ر المؤرّ  الصحّة الحيوانية بين الجزائر و
فاق في مجال ديق على الاتّ ن التصيتضمّ  ،2002مارس  06ممضي في  100-02رئاسي رقم المرسوم ال -

ة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، الصحّ 
سبتمبر  17و 2000أكتوبر سنة  7وتبادل الرسائل المؤرخة في  1998أبريل سنة  28ع بالجزائر في الموقّ 
 .6، الصفحة 2002مارس  10خة في مؤرّ  18عدد  ج.ر،  2001 سنة 

فاق بين التصديق على الاتّ  المتضمّن  2005يونيو  23في  المؤّرخ 228-05رئاسي رقم المرسوم ال -
ة ق بالتعاون في مجال الصحّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلّ 

، 2005يونيو  26خة في مؤرّ  44عدد .ر ج ، 2004ديسمبر سنة  20الحيوانية، الموقع بصوفيا في 
 .15الصفحة 

فاق التعاون في ن التصديق على اتّ يتضمّ  2006مايو  22ممضي في  168-06رقم رئاسي المرسوم ال-
ة البيطرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية ميدان الصحّ 
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، 2006مايو  24خة في مؤرّ  34الجريدة الرسمية عدد ،2005مايو سنة  12ليا في ع ببرازيللبرازيل، الموقّ 
 .10الصفحة 

فاق في مجال ن التصديق على الاتّ يتضمّ  2006مايو  22ممضي في  164-06رئاسي رقم المرسوم ال -
الإسلامية الإيرانية،  ة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوريةالصحّ 
مايو  24خة في مؤرّ  34عدد ج.ر  .2004أكتوبر سنة  2الموافق  1425شعبان عام  17ع بالجزائر في الموقّ 

 . 3، الصفحة 2006
 10 رعدد ج 1990 فبراير 27 في خمؤرّ  البيئة على التأثير بدراسة قالمتعلّ  78 -90 رقم التنفيذي المرسوم -

 .362 ص الملغى، ،  1990 مارس7 في  خةمؤرّ 
ق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة يتعلّ  1992يوليو  06ممضي في  284-92مرسوم تنفيذي رقم  -

 .في الطب البشري
المتعلّق برخص استغلال مؤسّسة لانتاج  1992يوليو  6ممضي في  285-92 رقم المرسوم التنفيذي -

 .1470صفحة  1992يوليو  12مؤرّخة في  53المنتجات الصيدلانية و / أو توزيعها ، ج.ر عدد 
 .1465، الصفحة 1992يوليو  12خة في مؤرّ  53الجريدة الرسمية عدد 

-92م المرسوم التنفيذي رقم ل ويتمّ يعدّ   1993مايو  12ممضي في  114-93تنفيذي رقم المرسوم ال -
المنتجات الصيدلانية أو سة لإنتاج ق برخص استغلال مؤسّ والمتعلّ  1992يوليو سنة  6خ في المؤرّ  285

 . 8، الصفحة 1993مايو  16خة في مؤرّ  32الجريدة الرسمية عدد  .توزيعها
ق بالاعلام الطبي والعلمي الخاص يتعلّ  1992يوليو  06ممضي في  286-92تنفيذي رقم المرسوم ال -

، 1992يوليو  12ي خة فمؤرّ  53الجريدة الرسمية عدد   بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
 .1472الصفحة 

 46 عدد ر السائلة، ج الصناعية النفايات ينظم 1993 يوليو 10 في خمؤرّ  160-93تنفيذي ال المرسوم -

 .ومابعدها 6 ص ،1993 يوليو 14 في مؤرخة
ة النباتية على المنظم لمراقبة الصحّ  1993نوفمبر  23خ في المؤرّ  285-93 رقم المرسوم التنفيذي -

 .78العدد  1998نوفمبر  28خة في انظر ج.ر المؤرّ  ،دالحدو 
ن إنشاء مخبر وطني لمراقبة يتضمّ  1993يونيو  14ممضي في  140-93تنفيذي رقم الرسوم الم -

 .8الصفحة ،1993يونيو  20خة في مؤرّ  41عدد  الجريدة الرسمية، المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله
 
، العدد  2002ماي  05خة في ،ج.ر مؤرّ  1995جانفي  13خ في لمؤرّ ا 95-92 رقم المرسوم التنفيذي -

 لى المنتوجات الغذائية.إق بشروط استعمال المواد المضافة ، المتعلّ 10، ص. 31
 الرقابة النباتات وتدابير آفات قائمة ديحدّ  ،1995 نوفمبر 8 في خمؤرّ  387-95رقم التنفيذي المرسوم -

 .1995 نوفمبر 27 في خةمؤرّ  ، 73 عدد ر ج عليها، قتطبّ  التي والمكافحة
 والتنمية للبيئة المجلس الأعلى وينظم ديحدّ  ، 1996 ديسمبر 8 في المؤرّخ 481-96رقم  التنفيذي المرسوم -

 .1996 سنة 84 عدد الرسمية جريدة عمله المستدامة
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صناعة مواد التجميل و المحدّد لشروط و كيفيات  1997جانفي  14المؤرّخ في  37-97المرسوم التنفيذي  -
 التنضيف البدني و توضيبها و استيرادها و تسويقها في السوق الوطنية .

ة نتاج المواد السامّ المتعلّق بالرخصة المسبقة لإ 1997جويلية  8خ في المؤرّ  254-97المرسوم التنفيذي  -
 .21، ص.46العدد  ،1997جويلية  9خة في أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واسترادها ، ج.ر المؤرّ 

 نوفمبر 3 في خمؤرّ  الملغى، المصنفة المنشآت على يطبق الذي التنظيم يضبط 339-98التنفيذي  المرسوم -

 .1998 نوفمبر 4 في مؤرخة 82 عدد رسمية جريد ، 1998
ن تحديـد شـروط ممارسـة تفنتـيش المتضـمّ  2000جـوان  11خ فـي المؤرّ  129-2000المرسوم التنفيذي رقم  -

 .14ص  2000يونيو  14خة في مؤرّ  34ج.ر عدد  لة و كيفيات ذلك.الصيد
ة ة والصحّ د مبادئ إعداد تدابير الصحّ يحدّ  2004 أكتوبر 07ممضي في  319-04تنفيذي رقم المرسوم ال -

 .20، الصفحة 2004أكتوبر  10مؤرخة في  64الجريدة الرسمية عدد ، النباتية واعتمادها وتنفيذها
ة ة والصحّ ق بشفافية تدابير الصحّ يتعلّ  2004أكتوبر  07ممضي في  320-04رقم  تنفيذيالمرسوم ال-

 .22، الصفحة 2004أكتوبر  10مؤرخة في  64سمية عدد الجريدة الرّ  .النباتية والعراقيل التقنية للتجارة
 ةالخاصّ  اتالنفاي في ذلك بما النفايات قائمة ديحدّ  2006 فيفري 28 في خمؤرّ  104 -06التنفيذي  المرسوم -

 .10 ص ، 2006 مارس 5 في خةمؤرّ  13 عدد ر ج الخطرة،
 المؤسسات على قالمطبّ  التنظيم يضبط ،2006 مايو 31 في رخالمؤّ  ،198 - 06 رقمالتنفيذي  المرسوم -

 .10، ص.2006 يونيو 4 في خةمؤرّ  ، 37 عدد ر ج ، البيئة  لحماية المصنفة
 ديحدّ  ،2007 مايو 22في مؤرخة 34 عدد ر ج ،2007 مايو 19 في خمؤرّ  144-07 رقم التنفيذي المرسوم -

 .البيئة لحماية المصنفة المنشآت قائمة
 المصادقة وكيفيات ومحتوى تطبيق مجال يحدّد 2007 ماي 19 في خالمؤرّ  145-07رقم التنفيذي المرسوم-

  .92، ص.2007مايو 22 في مؤرخة 34 عدد ر ج البيئة، على التأثير موجز دراسة  على
قة عند استيراد د الإجراءات المطبّ يحدّ الذي  2010يناير  31في  المؤرّخ  69-10تنفيذي رقم الالمرسوم -

، 2010فبراير  03خة في مؤرّ  9عدد ، انظر ج.ر  ة النباتية ذات الاستعمال الفلاحيوتصدير مواد الصحّ 
 . 4الصفحة 

، المعدّل و المتمّم  للمرسوم التنفيذي رقم  2010افريل  18المؤرّخ في   114-10المرسوم التنفيذي رقم  -
الذي يحدّد شروط و كيفيات صناعة مواد التجميل و التنظيف البدني   1997جانفي  14المؤرخ في  97-37

 ، الصفحة2010افريل  21مؤرخة في  26و توضيبها و استيرادها و تسويقها في السوق الوطنية. ج.ر عدد 
5  . 
الذي يحدّد  2012اكتوبر  2الموافق ل  1433ذي القعدة عام  16مؤرّخ في  355-12مرسوم تنفيذي رقم  -

 تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين و اختصاصاته .
انظر ج.ر المؤرخة  –المحدّد لكيفيات أخذ العينات ، 1990جويلية  14خ في القرار الوزاري المشترك المؤرّ  -

 .2074، ص.52العدد  27/10/1991في 

 خذ العينات.أد لكيفيات المحدّ  1995جويلية  23خ في القرار الوزاري المشترك المؤرّ  -
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الذي يحدّد قائمة المنتجات الاستهلاكية ذات الطابع  1997ديسمبر 28القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في  -
عمالها في صنع هذه و التي تشكل خطر من نوع خاص ، وكذا قوائم المواد الكيميائية المحضور استأام السّ 

 .30ص. ،28العدد، 1998مارس  29خة في المنتوجات ،ج.ر المؤرّ 

د الحدود القصوى لوجود عناصر كيميائية الذي يحدّ  2001يناير  05مشترك ممضي في الوزاري القرار ال -
 27في مؤرّخة  25ج.ر عدد ،و ميكروبيولوجية و سامّة معدية في منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات

 .20صفحة  ، 2011ابريل 
،  31، العدد  2002ماي  05،ج.ر مؤرّخة في   2002فبراير  14خ فيالقرار الوزاري المشترك المؤرّ  -

 ص بها في المواد الغذائية.د قائمة المواد المضافة المرخّ ، الذي يحدّ 10ص.
 28لوزاري المشترك  المؤرّخ في الذي يعدّل القرار ا 2005افريل  10مشترك  ممضي في الوزاري القرار ال -

و التي تشكل خطر من نوع خاص ، أيحدّد قائمة المنتجات الاستهلاكية ذات الطابع السام   1997ديسمبر 
خة المؤرّ  34عدد ج.ر  ،و المنظم استعمالها في صنع هذه المنتوجاتأوكذا قوائم المواد الكيميائية المحضور 

 . 36الصفحة  2005مايو  11في  
 28الذي يعدّل القرار الوزاري المشترك  المؤرّخ في  2008ديسمبر  31وزاري مشترك  ممضي في  قرار -

و التي تشكل خطر من نوع خاص ، أيحدّد قائمة المنتجات الاستهلاكية ذات الطابع السام   1997ديسمبر 
خة المؤرّ   23ج.ر عدد ،و المنظم استعمالها في صنع هذه المنتوجاتأوكذا قوائم المواد الكيميائية المحضور 

  . 20الصفحة  2009افريل  19في 
يمنع إستيراد وإنتاج وتوزيع وتسويق وإستعمال المادة النباتية المغيرة  2000ديسمبر  24رار ممضي في ق -

 . 79، الصفحة 2001يناير  07خة في مؤرّ  2الجريدة الرسمية عدد  ، وراثيا

نات للتجربة و التحقيقات بغرض يجعل منهج تحضير العيّ  الذي 2004سبتمبر  11المؤرّخ في  القرار -
 .17، ص.70، العدد 2004نوفمبر  07ة في ج.ر  المؤرخّ  ،الفحص الميكروبيولوجي إجباري 

يجعل منهج البحث عن ليستيريا مونوسيتوجيناس في الحليب الذي  2005سبتمبر  25في قرار ممضي  -
 . 8، الصفحة 2006يناير  18مؤرخة في  3عدد  رسمية الجريدة الانظر  .ومنتجات الحليب إجباريا

ج.ر الذي يجعل منهج البحث عن السالمونيلا في الحليب إجباري  2005جانفي  23القرار المؤرّخ في  -
 .8، ص. 42، العدد  2005جوان  15المؤرخة في 

حم طة في اللّ ف على المواد المنشيجعل منهج البحث والتعرّ الذي  2006يوليو  08ممضي في قرار  -
 .25، الصفحة 2006سبتمبر  24خة في مؤرّ  59الجريدة الرسمية عدد ،حمية إجبارياوالمنتوجات اللّ 

 
Ouvrages Electroniques : 
-Claude Guibert, Nicolas Loukakos , Le principe de précaution et Prévention, 31 
mai 2004, Dossiers du  net , Article paru dans la Revue Française de Droit Aérien 
et Spatial (RFDAS)- (Vol. 223, n°3, Juillet-Septembre 2002) : 
www.dossiersdunet.com. 
-Vanderzwaag D, « la LCPE et le principe ou l’approche de précaution » http : // 
Hyperlink http://www.établissement de crédit.gc.ca / CEPA / ip 18 /.23p. 
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du 03 decembre 2001. 
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- Résolution  de l’institut de droit international du 4 septembre 1997 relative aux 
procédures d’adoption et de mise en œuvre des régles en matiére d’environnement. 

-Déclaration ministérielle de la deuxième conférence internationale sur la 

protection de la mer du Nord. 
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 .........................................................ات مبدأ الحيطة و تأصيلهـمقاربة في تجميع شت البــاب الأول  :

 .............................................................. التعاطي معهحالات مشتّتة للمبدأ و ترواح في  الفصـل الأول   :

 ....................................................................................بدايات ظهوره في المجال البيئي الدولي:    الأول  المبحث

 .....................................................................................  الأصل الألماني للحيطة (مشكلة بيئية) :   المطلب الأول 

 ..................................................................في المسائل البيئية الحيطة مبدأالتسليم الدولي ب :   المطلب الثاني

 ............................... لات البيئةفي مختلف مجا تدابير الحيطة تتبنّى الدولية جهودال :  الفرع الأول   
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 .......................UNCCC)(المناخية التغيرات حول حدة الإطاريةم المتّ مّ اتفاقية الأ :   البند الأول   
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 ........................................................... العلمية النسبية أو العلمي، التأكد عدم دراسة محور :  أولا          

 .............................................................................................................المستدامة   التنمية تعزيز محور :  ثانيا          

 

10 
 

11 
 

13 
 

15 
 

17 
 

18 
 

18 
 

21 
 

21 
 

23 
 

25 
 

27 
 

28 
 

29 
 

31 
 

34 
 

37 
 

37 
 

38 



398 
 

 ....................................................................امتداد مبدأ الحيطة لمجال الصحّة العامّة والتغذية : الثانيالمبحث 

 ................................................................................................................................جنون البقر مرضأزمة  :  المطلب الأول

 ....................ي مفهوم مبدأ الحيطةاهمة أزمة مرض جنون البقر في تبنّ مدى مس : لفرع الأول ا  

 .............................................................................................حاد الأوروبي من ذلك ؟موقف الاتّ ما  : الفرع الثاني  

 ..........................................................................و تطبيق مبدأ الحيطة الهرمونيةقضية اللّحوم  : المطلب الثاني

 .................................................................................................................حوم الهرمونيةاللّ  قضيةوقائع  : الفرع الأول   

 ...........................من تطبيق مبدأ الحيطة ؟ الأمريكيةالولايات المتّحدة موقف ما  الفرع الثاني :  

 ...........................................؟لمنظمة التجارة العالميةت الخلافا تسويةموقف هيئة ما  الفرع الثالث :  

 ................................................................................................................ OGM  لة وراثياالمعدّ  الأغذية : المطلب الثالث

 ........................................................................................؟رة وراثيا المحوّ  بالكائناتالمقصود ما  :  الفرع الأول  

 .........................................................وراثيا لةالأغذية المعدّ من  الفرنسيالمشرع  ما موقف الفرع الثاني :  
 .............................................لة وراثيا ؟موقف التنظيم الدولي لتجارة الأغذية المعدّ ما  الفرع الثالث :  

 ................التعاطي الدولي و الوطني مع مبدأ الحيطة في مجال الصحّة والتغذية:  المبحث الثالث

 ...................................................................................................................العالمية فاقات منظمة التجارةاتّ :  المطلب الأول
 ...................................منظمة التجارة العالمية باتّخاذ تدابير تقييدية لأعضاء: الاتّفاق الفرع الأول   

 ...............................)Accord SPS( ة النباتيةة والصحّ لصحيّ فاق بشأن التدابير االاتّ  :الفرع الثاني  

 ......................................مدونة السلوك الدولية عن جمع المادة الوراثية النباتية ونقلها :الفرع الثالث  

 ............................................................................................................................................المجموعة الأوروبية :المطلب الثاني 
 ....................................................................................................................................وروبيالأ الاتّحادمعاهدة  :الفرع الأول  
 .......................................................................................................................الحيطة لمبدأ الاتصّالات لجنة :انيالفرع الث  
 .................................................................لمبدأ الحيطة 2000فبراير  02 الأوربيةالمفوضية  :الفرع الثالث  
 .............. RASFFوروبيحاد الأالسريع للأغذية والأعلاف في الاتّ  الانذارنظام  :الفرع الرابع  
 ................Cefic للصناعة الكيميائية المجلس الأوروبي الفدرالي  وجهة نظر :الفرع الخامس  
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 ........................الداخلية في مجالي الصحّة العامّة والبيئة القوانين في الحيطة دأمب :الثالثالمطلب 

 ...........................................................................................................مبدأ الحيطة في القوانين الغربية : الفرع الأول   
 ...........................................................................................................................................................................فرنسافي   :  ولالبند الأ    
 ....................................................................................................................................................................في ألمانيا    البند الثاني :   
 ................................................................................................................................الأمريكية حدةالمتّ  الولايات البند الثالث :   
 .................................................................................................من مبدأ الحيطةالعربية موقف الدول  الفرع الثاني :  

 ...........................................................................................................................................................الكويت دولةفي  :  الأول البند   

 ............................................................................................................................في جمهورية مصر العربية البند الثاني :   
 ...................................................................................ضمن قواعد القانون الجزائري مبدأ الحيطة: البند الرابع    
 ......................................................مبدأ الحيطة تجسيد لقواعد حماية البيئة في القانون الجزائري -أولا    
 ...في القانون الجزائري الصحّةو  قواعد حماية المستهلكضمن مبدأ الحيطة تقرير  –ثانيا    

 ...........عمالهإتأصيل المبدأ بالوقوف على تحديد ماهيته و طبيعته و شروط  الفصـل الثاني:

 ..............................................................................................................دمحاولة الوصول إلى تعريف محدّ :  الأولالمبحث 

 ...................................................................................................................الدوليـة اريفـالتع و التصور :الأولالمطلب 
 .....................................................................................................بين هذه التعاريف شتركةالمناصر الع :الفرع الأول  
المطلب  ...........................................................................................................................................التعريف المقتــرح :الفرع الثاني  

 .........................................................................و علاقته بمفـاهيم قد يلتبس بهـا مبدأ الحيطة :الثاني
 ........................................................................التنمية المستدامة حدى آليات تحقيقإمبدأ الحيطة  :الفرع الأول   
 ......................................................و المنعأضابط التمييز بين مبدأ الحيطة و مبدأ الحضر  :الفرع الثاني  
 .........................................................................................القادمة يالالأج علاقة مبدأ الحيطة بحقوق :الفرع الثالث  
 .....................................................................................القريبة منهعلاقة مبدأ الحيطة بباقي المبادئ  :الفرع الرابع  

 ...................................................علاقة مبدأ الحيطة بمبدأ سيادة الدول الدائمة على ثرواتها : لأولالبند ا   
 ...............................................................................................علاقة مبدأ الحيطة بمبدأ التعاون الدولي :البند الثاني   
 ............................................................... تكلفة التلوث علاقة مبدأ الحيطة بمبدأ الملوث يدفع :البند الثالث   

 ...............................................................................................إشكالية الطبيعة القانونية لمبدأ الحيطة: المبحث الثاني

 ...................................................................................................................................ــاية زام ببذل عنـالالت المطلب الأول :
 ............................. دولة خاذها ومقدرة كلاتّ  التناسب في التدابير الاحتياطية الواجب الفرع الأول :  
 .......................................................دولة ومقدرة كلالتناسب شرط لى إالانتقادات الموجهة  البند الأول :   
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 123............................... .......تدابير الحيطة و فعاليتهالتناسب بين التكلفة الاقتصادية لا :الفرع الثاني  

 125.......... .............................................................................................................................قتصاديةالعوامل الإ البند الأول :   

 127. .......................................................................................................................................جتماعيةالعوامل الإ :البند الثاني   
 128........... و فعاليتهاالتناسب في التكلفة الاقتصادية  هة لشرطنتقادات الموجّ الا :البند الثالث   

 129...............................................................................................................   جةــيق نتيـقلتزام بتحالإ المطلب الثاني:

 130 ...............................................................................................................................و المنعأقاعدة الحظر  :الفرع الأول   
 131 ...................................................................................................................................................الحظر المطلق البند الأول :   

 132 .....................................................................................................................................................الحظر النسبي :البند الثاني   

 134 ..........................................................................................................................قاعدة الترخيص المسبق :الفرع الثاني  

   134...أسبقية الحصول على ترخيص في المجال البيئي في القانون الجزائري: البند الأول   

 135 .............................................................................................المصنّفة المؤسسة استغلال رخصة مفهوم  أولا :   
 136 .................................المصنّفة المؤسسة استغلال رخصة لاستصدار القانونية المتطلبات ثانيا :   

 136 .......................................................................................................................................الطلب لإيداع الأولية المرحلة - أ

  136 ...............................................................................................................................الرخصة لتسليم النهائية المرحلة-ب
 134 ....................................................................................................نّفةالمص المؤسّسة استغلال رخصة تسليم :ثالثا   

 137الجزائر قاعدة التّرخيص المسبق في مجال حماية المستهلك في القانون:البند الثاني   

 140 ....................................................................................................................الإبلاغ أو الإخطارقاعدة  :الفرع الثالث   

 142 ..................................................................................................................النظام القانوني للمسؤولية  :الفرع الرابع   

 .................................................................................أمبدال إعمــالشروط الاتّفاق على  :   الثالث مبحثال
 ......................... ................................................... .............................. ......قــة بالخطـرالشروط المتعلّ  :  الأول المطلب

 .................................................................................... .............................. ......ن منه علمياخطر غير متيقّ  :  الأول فرعال

 .......................................... .................................................................. .......ن العلميمفهوم حالة عدم التيقّ  : الأول  البند  
 ....................................................................................................... ..........ن العلميتكييف حالة عدم التيقّ  :البند الثاني   
 .............................................................................................. ........العلمي اليقين عن ستغناءالإ احتمال الثالث : البند  
 ......................ينذر بوقوع اضرار جسيمة يصعب مقاومتهااحتمالي وجود خطر  : الثاني فرعال
 ............................................................... ........................................... .............................. .........تطور مفهوم الخطر الأول : البند  
 ................................................................................................. .............................. .............................. ...................الخطر البيّن :أولا    
 ............................................................................ .............................. .............الخطر البيّن خطر متيّقن منه علميا -01   
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 157 ..................................................................................... .............................. ....................الخطر البيّن خطر مؤكّد   -02   
 158 ..................................................................................... .............................. ............( الاحتمالي)الخطر المشبوه   :ثانيا   
 158 ..................................................................................................................... .....مفهوم احتمالية الخطر المشبوه  -01   
 159 ............................................................................................................... ............المحتمل  الضرر تكييف  :الثاني البند  
 159 ..........................................................للإصلاح قابل غير وجسيم  ن  يكون الضرر المحتمل أ : أولا   
 161 ................................................................................... المحتمل غير مقبول أخلاقيا أن يكون الضرّر :ثانيا    

 163 ...........................................................................المطلب الثاني:  الشــروط المتعلّقـة بتسيير المخـاطر
 168 ....................................................................................................................المحتملة الآثار السلبية تحديد : الأول فرعال
 171 ...............................................................................................تحديد الآثار السلبية المحتملة أسس  :الأول  البند  
 172 .............................................................................................................المقصود بالبيانات العلمية الملائمة  :  أولا   
 173 ....................................................................................................................شروط البيانات العلمية الملائمة  :  ثانيا   

 175...........بالبيئة  في القانون الجزائري رةالضا الأنشطة لمشاريع القبلية الدراسات :الثاني  البند
 175 .......................................................................................................................دراسة موجز التأثير على البيئة  أولا :   

 175 .............................................................................................................................................البيئة على التأثير دراسة - 01   

 179 ......................................................................................................................................................البيئي   التأثير موجز -02   
179 .......................................................................................................................البيانات العلمية الواجب توافرهاثانيا :    
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 ...............................................................................................................................................اطرـالمخم ــتقيي : الثاني الفرع
 .......................... .............................. .............................. ........... ........... ........... ...المقصود بتقييم المخاطر : الأول  البند  
 ................. ......................... .................................. ........... ........... ........... ........... ...................طراخمتقييم الأسس  الثاني : البند  
 ............................................................. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ......طراخممراحل تقييم ال الثالث : بندال  
 .............................................................. ........... ........... ........................ ........... ........... ........... ......    خطرتشخيص ال -  أولا   
 ............................................................................................. ........... ........... ........... ........... ........... ..........  تأطير الخطر -  ثانيا   
 .................................................................................................... ........... ........... ........... ........... ........... ..   تقييم التعرض -  ثالثا   
 ............................................................................................ ........... ........... ........... ........... ........... .....   طير المخاطرأت -رابعا    
 ............................................................................  البند الرابع : تقييم المخاطر في ضوء التشريع الجزائري  

 ............................................................................ ........... ........... ........... ........... ........... ........... .......خطار البيئيةتقييم الأ  -أولا   

 ......................................................................... ........... ........... ........... ...............فةالمصنّ  بالمنشآت قةالمتعلّ  الدراسة -01   
 ........................................................................ ........... ........... ........... ........... ........... ..................بالنفايات قةالدراسة المتعلّ  -02   
 ................................................................................... ............. .......العمرانية التهيئة مجال في الأخطار دراسة -03   
 ...................................................................................... ........... ........... ............ ...................جاتيم  مخاطر  المنتتقي ثانيا :   

 .....................................03-09 رقم في القانونتقييم  مخاطر  المنتوجات المنصوص عليها  -01  

  .................................................................................................................. ........... ...........جمع المعلومـات -01-01 
 ........................................................................................................................................ ........... ...........تحليل المعلومات -01-02  

 ................................................................................ ........... ........... ...............اجراءات تقييم المنتجات الصيدلانية -02  

 .............................................................................................................................................................. ........... ...........التسجيل -02-01  
 ........................................................................................................................................... ........... ...........دراسة الطـلب -02-02  
 .................................................................................................... ........... ...........أجهزة رقـابة و تفتيش الدواء -02-03  

 ............................................ ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... .................تسيير المخاطر :الثالثالفرع 
 ........................................................... ........... ........... ........... ........... .......تأمين المستوى المقبول للخطر :البند الأول   
 ................................................... ........... ........... ..............و عدم التصرفاتخاذ قرار  بالتصرف أ :البند الثاني  
 ....................................................... ........... ....قة بتطبيق مبدأ الحيطةالمتعلّ الخطوط التوجيهية  :البند الثالث  
 .............................................................. .......................... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ................التناسب أولا :   

 .......................................................................................................... ........... ........... ..........مبدأ عدم التمييز و التناسق :ثانيا   

 ..............................................................الأعباء للتصرف أو غياب التصرف فضليات وفحص الأ :ثالثا   
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 212 ................................................................... ........... ........... ........... ........... ........... ..........   فحص التطور العلمي  :رابعا   

 212 .............................. ......................... ........... ........... ........... ........... ........... ...............ت لمبدأ الحيطةالطابع المؤقّ  -01   
 215..........................................................................................ت للحيطة في القانون الجزائريالطابع المؤقّ -01- 01
 215............................................................................................................................................التدابير البيئية المؤقّتة-01-01-01
 215 ....................................................................................................................................................يق الإدارة للترخيصتعل -أ    
 216 .....................................................................................................................................................................سحب الترخيص -ب   
 216 .........................................................................................المستهلك قة بأمنالتدابير المؤقّتة المتعلّ  -01-01-02
 216............................................... ... .............................................................................................................................ب المؤقّتالسح -أ  
 217 ...............................................................التوقيف المؤقّت لنشاط المؤسّسة أو المؤسّسات المساهمة -ب  
 ............................ . ..... . ..... . ..... . ......................................... تكييف تدابير الحيطة مع نتائج التطور العلمي -02  
  ....................................... . ..... . .................. . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ......... ..........إلغاء تدابير الحيطة-02-01 

 ................................................................................................................................................. ..........إقرار تدابير الحيطة-02-02
 ....... ...............................................................................................اقرار تدابير الحيطة في المجال البيئي- 02-02-01

 ................... ............................................................................................................................. ..........غلق المنشأة أو وقف النشاط -أ
  ................................................................................................................................................ ..........سحب أو الغاء الترخيص -ب
 ....... ............................................................................................................................................................................... ..........الإزالــة -ج

 ..............قرار تدابير الحيطة في مجال حماية المستهلك في القانون الجزائريإ - 02-02-02
 ........................................................... ................................................................................................................ ..........   المطابقةتحقيق  -أ

 ....... .................................................................. ..................................................................................................................... المقصدتغيير  -ب
 ................................................... ....................................................................................................................................................... ..........الحجز -ج

 ....... ................................................................................................................................................................................................ ..........الاتلاف -د
  ........................................................... .......لمحتملالإبلاغ  و التشاور مع المعنيين بالضرر ا :الفرع الرابع   

 ......................................................................................................... .... . .. ......... . ..........................................الأولاب ــملخص الب
 ....................................................................القيمة القــانونية للمبدأ و آثـار الإخـلال به: انيــالباب الث

  ..............................................................................................................حـدود إلزاميـة مبدأ الحيطـة: الفصل الأول

  .......................... ..........مدى تمتّع مبدأ الحيطة بالقيمة القانونية في النصوص الدولية المبحث الأول:
 ........................................هل هو مبدأ و هل بالإمكان أن يتحول الى التزام قانوني؟ الأول: المطلب

  أسباب التشكيك في قانونية المبدأ المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية :الثانيب المطل
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 240 ...................................... ...........................................القانونية الّنصوص ضمن تهمكانمن ناحية  :ول الفرع الأ   
 .........................................................................................فاقية لمبدأ الحيطةمن ناحية الصياغة الات :الفرع الثاني  

 ............. ............. ............. .......................... ............. ............. .............مدى الطابع العرفي لمبدأ الحيطة المبحث الثاني :
 ............. ................................................. .......................... ............. ............. .............التجــاذب الفقهــي :  الأوّل المطلب

 ............. ............. .......................... ...................... ............. .............للمبدأ العرفية بالطبيعة الاعتراف :  الأوّل الفرع  
 ............. ............. ............................................ ............. .............جاه الرافض للطابع العرفي للمبدأالاتّ : الثاني  الفرع  
 ........ ............. ............. .............................................. ............. ............. ............. .............ة حداثة المبدأمن ناحي : البند الأول    
 ............. ............. ......................... ................................ .............من ناحية انعدام الركن المادي للمبدأ البند الثاني :   
 .......... ............. ............. .......................................... ............. .............من ناحية افتقاده للركن المعنوي البند الثالث :   
 .......... .................................... ........................ ............. ............. .............من ناحية سكوت القضاء الدولي البند الرابع :   

 .........................................................................الحيطة لمبدأ التوجيهي بالطابع الإقرار الفقهي : المطلب الثاني

 .............................................................مبدأ الحيطة من القواعد ذات المضمون غير المحدّد : الأولالفرع   
 .............................................................................................................................. : مبدأ الحيطة سياسة تحفيزيةالفرع الثاني  

 ...........................................................................: موقف القضاء الدولي من قانونية مبدأ الحيطةالمبحث الثالث
 ......................................بمبدأ الحيطة كمبدأ قانوني عام لا تعترف محكمة العدل الدولية : المطلب الأول

 .............................................................................................الثانية النووية الفرنسية قضية الّتجارب :الفرع الأول   
 ...........................................................................................................Gabcikovo – Nagmaros قضية  :الفرع الثاني  
 ...................................................................................................................................................................وقائع النزاع البند الأول :   
 ............................................................................................................تمسك المجر الضمني بمبدأ الحيطة :نيلبند الثاا   
 ................................. ........................... ............. ............. .............تمسك المجر الصريح بمبدأ الحيطة :البند الثالث   
 ................................. ........................... ............. .............الحيطة أتجاهل محكمة العدل الدولية لمبد :لرابعالبند ا   
  ..............لمبدأ الحيطة تعقيب على موقف محكمة العدل الدولية حول تجاهلها  :البند الخامس   

 .........................................مبدأ الحيطةب (TIDM)اعتراف المحكمة الدولية لقانون البحار المطلب الثاني:
  ..  1999التونة ذات الجناح الازرق لعام  في قضية قانون البحارمحكمة  قرار :الفرع الأول  
 ............................ ............. ............. ............. .............................. ............. ............. .............كسقضية مصنع مو  :الفرع الثاني  

 ..........................يمنظمة التجارة العالمية في المجال الصحّ  في إطار الحيطة مبدأ المطلب الثالث:
 .....................................حوم الهرمونية.لّ ال في قضيةموقف جهاز تسوية المنازعات  :لأول الفرع ا  
  .........................ةوروبية تعتبر مبدأ الحيطة قاعدة دولية عرفية عامّ الأ المجموعة :الثاني الفرع  
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 تبار مبدأ الحيطة قاعدة دولية عرفيةحدة الامريكية و كندا اعرفض الولايات المتّ  :الفرع الثالث
....... ............................................................................................................................ .................................................................................. 
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